وز ل رة زوا نازر ری 


لايم في رهن روي 


تتدیمواشراف 
LD‏ 0 


ع ء ذبرة o‏ عض 24 erd.‏ 
وزير اران ولون ية 


ا حاج كليمان بن إبراهی م ابززالواریلان ‏ دود بز مر ابر زالوا رج لای 


REE‏ :4 البینات والشهادات 
وي الأحكام والدعاوى 


الجْرالتَافِوَالعِشَوُونَ 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای ر د 


(دت: القرت 1ھ /۱۳ح) 


الجزء المتسوب للضياء 


وتوب بده 
وَزجّرا لوقاف وآ شووت ألدَّيْنكَة 
ا حاج سَلِيمَان بنإبراهی م بابز زا لوارکلای داود بز ع مرک ابزیزالوارج لاني 


SS‏ ب البيّتات والشهادات 
ل الأحكام والدعاوى 


الزيادة المضافة على المخطوطة (الأصل) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تنبيه لا بد منه 


تعمّدنا بداية هذا ء بهذه المقدّمة الضرورية ‏ خلافا للأجزاء 
السابقة )سم يترا الجزء امه للك ان براه 
الات رشان هة لط عبان فت كنا الل dM‏ 
قبل عقدين من الزمن مُفْرّهًا في جزأين ٠١(‏ و »)١‏ فبعد التحقيق 
والتدقيق والمقارنة وصلنا إلى نتائج لا بد من التنبيه إليهاء تتمثل في: 

وَل في نسبة هذا الجزء إلى صاحب الضياء العوتبي. 

ثانيًاه في الملاحظات على هذا الجزء وميزاته. 

أوَلَا: أمّا نسبة الناسخ هذا الجزء إلى الضياء؛ فإِلّه يترجّح لدينا 
ريفز أن هلاال ودار :ال اهو علا ل مر اا 
صاحب الضياء العوتبي» وإِنَّما هو من جمع الناخ» أو من اجتهاد 
ا ا IR NW N.‏ 
العوتبي في نهاية الجرء السشابق لبا قال: د ويله الجرء الخامس 
عشر في الشهادات والحقوق وأحكامها»؛ ولحل الواضع لهذا 
ا را RE I MAI‏ 
RNG FTA‏ 
في جزء واحد كبديل لما ضاع» بداية من بعض أجزاء الضياء 
کالجرء ١ ۱۷ .۱١(‏ اي ١١ء‏ ثم مارتاثر من الك الأحرى. أهمها 
CLUE a Nu‏ 


CTE ا ل ا‎ AA 
مسائل كثيرة نقلها بنضّها أو بتصرّف أو بأجزاء منها ثُمَ أعاد ترتيبها‎ 
وتبويبهاء كما حذف منه أشياء وأضاف إليها أخرى. ت ضمّ إليه‎ 
مسائل من مصادر أخرى ك: جامع أبي صفرة» وجوابات أبي عبد الله‎ 
محمّد بن محبوب» وكتاب الفضل بن الحواري» وجامع ابن جعفرء‎ 
وجامع ابن بركة» وبيان الشرع خاصة في الزيادة المضافة» كما نقل‎ 
مسائل كثيرة من كتاب أحكام أبي قحطان المفقود حيث صرّح‎ 
بذلك بقوله: انقض ى كناب أبي قحطان» وهذه مسائل توجد في‎ 
جامع ابن جعفر إلا أله لا يذكر فيها أبا مُحمّد ولا غيره»» وغيرها‎ 
ECE N ST 
فاستعنًا بها في الضبطء ومنها ما لم نعثر عليه» وقد أشرنا إلى تلك‎ 
النصوص التي ذكرت بنصّها أو قريبة منها  دون التي جاءت‎ 
وعلى هذا فإنَّ من الأسباب التي جعلتنا نؤكُد ذلك أيضًا:‎ 
اختلاف المنهج والمادة بين هذا الجزء وأجزاء الضياء الحقيقية‎ 
السابقة» وتتمئّل هذه الاختلافات في:‎ 
خلوٌ الكتاب من المباحث اللغوية والاستطرادات المفيدة التي‎ - ١ 
يتطرّق إليها المؤلف لتوضيح المعنى.‎ 
كثرة النقولات لآراء عميك المدرسة النزوانية أبي سعيد الكدمي‎ - ١ 


(ت: 7ه”ه) وأصحابه» ولم يسبق له النقل عنهم فيما مضى من 
الأجزاء. 


4 


سمة التكرار المبالغ ف ا لشائل كرف وهنا ارفنا هذه المشكلة 
لك جح ARN E‏ طويلة لم نستطع الفصل فيها بحزم» 
OE‏ ا م ا 
آخر بنفس الصيغة» أو باختلاف في بعض العبارات» فيثبت 
المسألة كاملة في كلّ باب» أو يأتي ببعضها في باب ويُكملها 
في باب آخرء أو يكرّرها في نفس الباب» أو يقسمها أجزاء» وقد 
يوردها بصيغ مختلفة أو بسند آخرء أو بتلفيق بين سؤالين 
وب هااا حي صررنا قارن ها لفيظ النفى أحانا 
أو لإتمام النقص» وقد نحذف إحداها إذا لم تكن في مَحلهاء أو 
اه 

تكرار لفط رومن الكتاب أو رومن كاب )ار رمن غير 
ا رعو الال و اح اس) اراسي إل نادو 
وبعد تخريجنا لها وجدناها مكررّة كذلك بكثرة في كتاب 
SS IEMA ONO Ol‏ اياك 
ا IMIS MIN‏ 
كتاب المصئّف. وبعضها يقصد بها غيره» وبعضها بلفظة «ومن 
الكتاب» كما هو فلي النصّى المنقؤال» ولا كدري أصل هذه 
النصوص؛ هل هي من منهج الكندي في مصتفه بداية؟ آم من 
إضافات النسّاخ على الكتاب؟ أم نقلت من كتاب آخر بنضّها؟ 
أم أنهم نقلوها جميعًا من مصدر واحد؟! فالأمر محتاج إلى 


مزيد تحقيق وتدقيق. 


ااي TT‏ عر ل ا 

الترتيب غير المحكم في عرض الأبواب» حيث يقدَّم ويؤخر من 

Teg Deg‏ ا 

تقديم «الباب 5 فى شهادة العبيد» على «الباب ٨‏ في شهادة 

قومنا» ليتوافق مع الباب الذي يليه «باب :"١‏ فيمن تجوز 

شهادته ومن لا تجوز وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل 

الدعوة» والذي يليه أيضًا «باب :"١‏ في شهادة قومنا» فيكون هذا 

الأخير تكرارًا للذي قبله بنفس العنوان» وقد ينوع في العناوين 

لكن يكرّر عرض نفس المسائل أو ما يحوم حولها. 

عدم التناسق في حجم الأبواب؛ ففي الباب «5:: الحكم في 

الل يحتوي على ما واحدة فقط» بخلاف بعض 

ا 

MAINS E 

الاصطفاف بجدارة مع أجزاء هذه الموسوعة الجليلة» رغم 

نسبته إلى غير أهله لسبق القلم بطباعته ضمنه» وكذا المآخذ 

التي سبقت عليه. 

وهذه بعض الميزات التي حاولنا حصرها من خلال المقارنات» 
وهي: 

يحوي هذا الجزء مسائل شاملة لما اختصر في غيره من الكتب» 

أو مكمّلة لِما نقص في مصادر أخرى. 


ا ير 
ال الما ا اا 
اس كد ا كك 

ج- حفظ أسثلة وجرابات كانت متداوللة بين الت اء والقضاة؛ 
کا أ عل إل ای رات ا 27 عذال إلى 
موسى بن علىيٌ» وجواب أبي على إلى هاشم بن الجهم» 
وجواب ابن محبوب لمروان بن زياد» وجوابات أبي الحواري» 
اال محمد بن جعفر» وبي الجن محمد ين روح» 
ظواهر الن تدلٌ على أنّها قضبّة حادثة أو واقعة حال طلب فيها 
الحكم. 
أخيرًاه نأسف كثيرًا لعدم حصولنا على نسخة ثانية مخطوطة 

لمقارنة هذا الجزء وتحقيقه وضبطه؛ مِمَّا دفعنا إلى مقارنته بالمصادر 

والمراجع المنتقى منها. وأكثر من هذا فقد وجدنا زيادة على 
المخطوطة مطبوعة أشرنا إليها في محلهاء وهذه الزيادة لم نجد لها 
مخطوطتها التي اعتمدها طابع هذا الجزء؛ ولتشابه المنهجين في 

REI 0‏ حم اد 

والحكم والشهادة التي تهمّ القضاة والكتاب والباحثين؛ دفعنا إلى 

ما الى المطبوع. رغم تكرار بعض عناوينها ود ا وهذا 
التكرار أفادنا في ضبط#كثير من نصوص الكتاب» منها ماإأشرنا إلتى 

ومنها ما حذفناه فى الزيادة المضافة. 


4 
/١/‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


ياب 


e 


ولا 


ا في حمل الب [وسماعها! 


رقا لا تحمل البثنة من بلك إلى يلد فى الذين: ولاس الوكالات: 
فى الوصاياء ولا فى الوصيّة. ولا فى اللنسب. ولا فى المواريث 


وصحّتها. وتسمع البيّئَة على هذا كلّه في بلده لو قدر صاحب الدَّين على 
حملفا 


00 


(¥) 


قال غيره: نعم» تسمع البيّئَة في هذا في بلد الذي له البينَة”. 


في بداية هذه المخطوطة ‏ التي سكيناها (الأصل) ‏ المصوّرة من وزارة التراث برقم 
۳ بعد سرد الأبواب (28) المخطوطة كتب الناسخ بخطه في أوّلها: «هذا كتاب 
الأحكام من الضياء تأليف العالم العلامة أبو المنذر مسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري 
الإباضي العُماني ينه وجزاه عنّا وعن الإسلام خيرًا آمين آمين. وهو للشيخ العالم العلامة 
وحيد زمانه وفريد أهل عصره وأوانه شيخ أهل الإسلام أبي مالك عامر بن خميس بن 
مسعود المالكي أسعده الله في الدارين جميعًا ورزقه حفظ العلوم» ونفعنا به وبعلومه 
آمين»» وفوق كل ذلك مكتوب بخط حديث «الجزء الحادي عشر». وتشتمل على 7١7‏ 
صفحةء ولم يكتب الناسخ في نهايتها اسمه ولا تاريخ نسخهاء ويظهر أنَّ ناسخها من طلبة 
الشيخ عامر بن خميس المالكي (ت:7145١ه)‏ كما هو مشار إليه في واجهة المخطوطة» 
والله أعلم. 

هذه المسألة بئَصّها تقريبًا مع اختلافات طفيفة ذكرها الكندي في مصتفه (ج )٠١‏ 
فى بداية «باب :۳١‏ فى حمل البيّنة وسماعها»» وهكذا حال كثير من المسائل المدوّنة 
في بدايات هذا المجلّد خاصّة» وقد أشرنا إلى ذلك وأكثر في مقدمة الكتاب 
فراجعها. 


غ1 هد الجزء الثاني والعشرون 
مسألة 

هِمّا يوجد عن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب وَزَنْهُ: وعن رجل نازع 
رجلا في شيء كان عليه أن يحضر البيّئّة إلى الحاكم؛ فاحتج عليه أنه لامال 
له يقدر به على حمله البيّئّة إلى الحاكم؟ قال ليس عليه في ذلك يمين 
ولا حبس حى يسأل عنه فى موضعه أهل المعرفة به من أهل الثقة. فإن كان 
له مال يقوى به على حمل البيَّةَ إلى الحاكم حملهاء وإلا فلا يمين له عليه 
ويسمع الوالي بينته في موضعها. 


مسألة: [في حمل البيّنة من القرى إلى الحاكم] 


وليس على الناس حمل البيّنََ من القرى إلى الحاكم في المضارٌء وتسمع 
البيّئة [فى موضعهًا]ء ويكتب الوالى بذلك مع رجل ثقة إلى الحاكم. 


مسألة: [في خروج الشهود لأداء الشهادة] 
فإن قالوا: فإتّما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى فى تأدية الشهادة إذا 
حُملوا وأنفق عليهم حتّى يؤدُوا الشهادة» أم ليس عليهم أن يخرجوا حتّى 
يُحمّلوا وينفق عليهم؟ 
قلت [له: هو كما يق]ول"» فهل علمت أنَّ على الحاكم أن يخرج فيما 
لا تصحٌ عليه البيّئّقه فيكون تركه مضيّعًا للحق؟ وهل [علمت أن عليه 
الخروج إلى القرى» أو من مجلسه إلى الشهود حتى يشهدوا معه بشهادة من 


)١(‏ هذه المسألة بئَصّها ذكرها صاحب المصتف» وأصلها من: جامع الفضل بن الحواري» 
1/۲ 


(؟) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» وتقويم الفقرة كلها من: المصئّف للكندي» ج5١.‏ 


باب :١‏ في حمل البيّنّة [وسماعها] ١‏ 


الأح[كام» وينقطع بها] عذره؟ فإن قَالَ: نعم» قلنا: أصحٌ ذلك في أيّ حك 
فلا نجد إلى ذلك سببًا؟ قَالَ: لا. 

قلنا: أفنحن نوجدك' الموضع الذي فيه الخروج عن الشهود بلا حملان 
ولا نفقة نفقة. إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين ؟ فلا اختلاف معنا 
نهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان عليه الوصول في تأدية 
ما لزمهم من الشهادة ولم يلزم ذلك الحاكم بالأحكام في البلد ولا غير 
ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

وأا إذا كانوا غائبين عن الحكام ذ فى الفضر فقد قال سن قال إنه لبس 
عليهم /٠"/‏ الخروج حى بُحملوا وينفق عليه وقال من قَالَ: عليهم ذلك في 
تأدية ما عليهم حى يؤدوا ما يقدرون عليه؛ لأنَّ الله أمرهم بتأدية الشهادة كما 
أمرهم بالحج؛ فقال من قَالَ: إنَّ الاستطاعة في الح زاد وراحلة. وقال من قَالَ: 
بالاحتيال: يجب الح بمال أو احتيال. وكذلك قد قيل في الشهادة. وقال من 
قَالَ: إن الأغنياء ليس لهم حملان على الخصم. وَإِنّمَا ذلك للفقراء. وقال من 
قَالَ: لإ الحملان لمن هو عد الركوب وكان أهلا لذلك» وآمًا سائر الناس ومن 

يقدر على المشي [وآمن لا يعرف الركوب إِنَّمَا له النفقة وليس له حملان. 
والاختلاف في هذا كثير» والحجّة فيه واسعة. [وعلى الشّهود وصولهم إلى 
تأدية الشّهادة] التي قد لزمتهُم إلى الحاكم وعلى الخصم حنَّى يقيموا الحجّة. 

والإجماع أنه لا يلزم الحاكم الوصول إلى موضع الشهود حنَّى يسمع 
البيّئّة. حنَّى إنهم قالوا إذا كانت البيّنَة في البلد مريضة مرضًا لا يقدر على 
الوصول؛ جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم ولم يكلف ذلك الحاكم؛ 
ولا نعلم في ذلك اختلانًا [بين أحد من علماء المسلمين]. 


١5ج في الأصل: «جدك»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 


07 ارد الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في موضع سماع البينة] 
وعلى الإمام والوالي أن يسمع البيّئَة في موضعها إن كان لا يقدر على 
حمل البيّئّة» ويقبل فيها الشهادة عن الأحياء إذا لم يكن الشهود يقدرون على 
الخروج. 
[وقال غيره: من ]!" مرض أو من زمانة أو من نساء» وعن شهادة الأغياب 
زالاسات ۰ 


مسألة: [في حمل البينة وقبولها] 

وقِيل: ليس يكلف الناس حمل البيّئّة إلى الحاكم إذا كان في بلادهم في 
الذيق والسي ولا فى الوكالاث: 

ومن غير[ للا يكلف ذلك فى الوضايا: 
ما في الوكالة فنعم. وأمّا في النسب. فإن كانت المنازعة بين اثنين في ميراث؛ 
لم تسمع بِيّنَّ أحدهما على ذلك إلا بحضرة خصمه أو وكيله. 

قال أبو المؤثر: الذي أقول به: إِنَّ السب يرفع فيه ببيّئّة إلى القاضي» 
وإلى الإمام؛ لأنّه ليس كالولاة يعرفون كيف يستشهدون البيّئّة. وأمًا الوصايا؛ 
فأرى أن من ادّعى وصيّة رفع بيّئّة إلى الإمام أو القاضي. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر خمس كلماتء وقوّمناها من تكرار هذه المسألة بنَصّها في هذا 
المجلّد: «باب 18: في الشهادة على الشهادة». 

(۲) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف» ولم نجد من ذكرها لنقوّمها منه. 

(۳) في الزيادة المضافة على هذا المجلد جاء بلفظ: «قال أبو المؤثر: أَمًا الوكالة فنعم» وأمًا في 
النسب فلا تسمع البيّئّة إلا بمحضر من المشهود عليه أو يدعه إلى الحاكم فلا يوافي من 


غير عذر». 


باب :١‏ في حمل البيّنّة [وسماعها] 1١7‏ 
مسألة: [في حمل القادر للبينة] 
وعن رجل اذعى مالا فى يد رجل وأحضر البيّئة» فقال الرجل: /٤/‏ 
لا أسمع البيّئّة إلا عند القاضي والرجل فقير؛ هل يجب عليه حمل البيّنَة 
إلى القاضي وعنده ما يبلغه ويبلغ بيّنته إلى القاضي إلا أنه فقير» ما القول؟ 
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان يقدر ومعه ما يبلّغه ويبلغ بِيّنته إلى القاضي؛ 
فعليه حمل البيّنَة إلى القاضي» ولم نسمع في ذلك حدًا لفقره ولا لغناه مثل 
الأيمان والحجّ إلا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البيّنّة أو لا يقدر على 


مسألة: [في حمل الشهود إلى موضع الحكم] 

وأمّا الشهود الذين دعوا إلى الشهادة إلى غير بلدهم إلى موضع الحكم؛ 
فمعي أنه قد قيل: على المشهود له أن يحملهم إذا كانوا مِمّن يُحمل مِمّن 
لا يمشي في ذلك السفر. وقال من قَالَ: عليه حملهم على حالء وليس 
عليهم أن يمشوا ولو قدروا على المشيء وأمًا النفقة فلا أعلمها لهم. وذلك 
إذا وجب عليهم تأدية الشهادة إلى الحاكم ووجب رفع ذلك وحكم عليه 
فعليه أن يحمل شهوده إن كان مِمّن يقدر على حملهم. وإن كان مِمّن 
لا يقدر على حملهم أمر حاكم ذلك أن يسمع شهادتهم في موضعهم 
ولا يكلّفوا خروجًا ولا يكلّف المشهود له حملهم. 


مسألة: [في حمل الوصيّ البيّنة لليتيم] 
وللوصيّ أن يحمل لليتيم اة على حق [اليتيم]؛ إذا طلبه له من مال 


اليد 


ضصود 


1 هه الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في حمل العاجز للبينة] 
ومِمًا يوجد عن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب كْنْهُ: وعن رجل نازع 
رجلا في شيء كان عليه أن يحضر البيَّة إلى الحاكم؛ فاحتجٌ انه لا مال له 
يقدر به على حمل البيّنَة إلى الحاكم؟ قال ليس عليه في ذلك يمين 
ولا حبس حنّى يسأل عنه في موضعه أهل المعرفة به من الثقة. فإن كان له 
مال يقوى به على حمل البينَة إلى الحاكم حملهاء وإِلّا فلا يمين عليه 
ويسمع الوالي بِيّنته في موضعها""'. 


وقال أبو عبد الله: إذا لم يصخ للخصم مال يحمل به البيّئّة التي شهدت له 


جاز ذلك e1‏ فكتب له إلى والى البلد أن يسمع بيّنته ويفحص شهوده 
ويكتب بشهادتهم إليه. وإن كان له مال يحمل به البيّنَة؛ فعليه حملانهم وزادهم. 


قال أبو عبد الله: إِنَّ الشاهدين إذا كانا موسرين؛ فعليهما أن يديا الشهادة 
إلى الحاكم» إلا أن يكونا شرطًا عند الشهادة أا لا نؤدّي إلا في بلدناء 
ورضي بذلك عند الشهادة لم؛ يكن عليهما حملان ولا زاد. وعلى المشهود 
له الحملان والزاد /0/ إذا اشترطا عليه. 

ومن غيره: قَالَ: نعم قد قيل: إِنَّهِ إذا شرط الشهادة إلا في بلده؛ فليس 
عليه خروج إلا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج؛ فذلك إليه. وأمّا حملان 
[في] البيّئَة؛ فقد قيل مجملًا: إِنَّ عليه أن يحمل بيّنتهه يركب من كان أهلًا 
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)١(‏ هذه المسألة بكَصّها تكرار للمسألة الثانية من أوّل هذا المجلّد. 
(؟) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف» ولم نجد من ذكرها لتقويمها. 


باب :١‏ في حمل البيّنّة [وسماعها] 15 


وقال من قَالَ: عليه حملانهم كلهم؛ لأنه ليس عليهم أن يخرجوا في 
فرض من الفرائض إلا رابا كما قال الله لامَنِ سطع ليه سيلا 4 
(آل عمران: 97)» فقالوا: زاد وراحلة» ولم نر عليه أن يمشي. وقال من قَالَ: بمال 
أو احتيال. وقال من قَالَ لیس يحمل إلا من لا يقدر على حملان نفسه پيسار 


منه» وأمّا هو فعليه أن يحمل من اليّسار ومن أصل المال. 


ومن كتاب: فصل [في حمل الفقير للبينة وسماعها] 

أن يسأل عنه أهل الخبرة به من الصالحين إن كان له مال أو مقدرة؛ فليرفع 
منت بینته ويرفع معه خصمه. ويجعل لهما أجلا يتوافيان فيه إليه ويعرّفه الأجل. 

فإن لم يكن له مال ولا مقدرة» فليسمع بيّنته بمحضر من خصمه. 
SS‏ ويسأل عن تعديل الشهود. ويكتب له بشهادتهم 
وتعديلهم مع ثقة . فإذا وصل إليه كتابه مع ثة ثقة يعرّف الحاكم ثقته» أو يُعرّفه 
ِيّاه من يقبل منه ثقته. ثُمّ ينظر في الحكم ويكتب. 
شهادتهم وتعديلهم مع ثقةء والمعدّل المنصوب إن كان وإلا صلحاء 
البلد]». 


O GES GS 
ب د ا بيّنته [وهي] في بلد غير بلده؛ خيّر‎ 
خصمه. إن شاء يخرج يسمع بينته في موضعهاء خرج يسمعها. وإن كره؛‎ 
كتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمه ويسأل عن تعديلهاء ويبعث بما‎ 
صخ عنده من الشهادة والتعديل».‎ 


04 الجزء الثاني والعشرون 


وليس يكلف حمل البيّّة في الدين ولا في النسب ولا في الوكالات 
ولا المحتسب ولا الوصي في الوصايا والدين» ويسمع البيئة على الوصايا 
في مواضعهاء وتقبل الوكالة وبيّئَّة النسب [من غير]" يحضر الخصم /1/ 
ولا يرفع البيّتة في المواريث”". 


مسألة: [في سماع البيّتات وحملها] 
ومن سمعت بيّنته في بلده سمعت بِيِّنَةَ خصمه حيث سمعت بيّنته. وإن 
كان لا يقدر على حمل البيّنَةَ إلى الحاكم وهي في بلد غير بلده خيّر خصمه 
إن شاء أن يخرج يسمع بيّنته في موضعها خرج يسمعهاا”. وإن كره؛ كتب 
الحاكم إلى الوالي أن يسمع البيَْة ويسأل عن تعديلها» ويكتب بما يصحٌ 
0 
حنَّى تكون رای فم اا فل للقي 


مسألة: [في حمل البينة] 


$M 


ومن كتاب بي عمرو: إذا اأعى رجل لولد له صغير في حجره 
فدعاه الحاكم بالبيّئَة على ما يدعي لولده؛ فاحتح أنه لا مال لولده یقوی به 


(1) بياضن فى الأصل قدر كلمة؛ والتصويب هن الفقرة المكدرة فى هذا الميجلد. 

(۲) هاتان الفقرتان أعيدتا في الأصل بألفاظهما بعد مسائل خر مع اختلاف بسيطء قوّمنا 
بعض ألفاظها بمقارنتها؛ فحذفناها تفاديًا للتكرار. 

(۳) في الأصل: + «نسخة سمعها». 

)٤(‏ هذه المسألة ذكرها قبل قليل منقولة من كتاب المصئّف للكندي مع اختلاف بسيط في 
بعض ألفاظها. 


باب :١‏ في حمل البيّنّة [وسماعها] ۲١‏ 


على حملان البينَةء ولوالده مال؟ قَالَ: عليه أن يحمل البيّئّة من ماله على 
ما يدعي لولده؛ لأنَّ مال ولده يملكه بمنزلة ماله. 


مسألة: [في السؤال عن الخبير وحمل بينته] 
وسألث عن الحاكم يكتب إلى الوالي: أن يسأل عن فلان أهل الخبرة 
به» فان كان له يسار يرفع بینته إليّء وإن كان معدمًا لا يقوى على حمل 
البيّئَة؟ فكتب الوالي إلى الحاكم: إني قد صح معي إعدامه؛ أيقبل ذلك 
الحاكم منه؟ قَالَ: لاء حتّى يفسّر الأمر على جهته. 
قلت: فإن شهد واحد؛ تكفى شهادته؟ قَالَ: لاء حّی يشهد شاهدا عدل 
من أهل الخبرة. 1 


۲۲ 


في الشاهد اذا كان له في الشيء سپا 


ومِمًا يوجد عن أبي عبد الله: وقِيلَ في الرمً''' إذا كان بين قوم /۷/ وبرئ 
أحد من سهمه جازت شهادته. 


اا اشروع فر غلم دة 
وعنه: وعن رجل أحضر شاهدين» شهدا بماء لحائط معروف» [مسيحًا 
على]" الحائط» وله في ذلك المسيح شيء؛ هل تجوز شهادته؟ 
ال ترك لا قرز شفادهه هاه لأ شهد وما له فيه حت نما شهد 
لنفسه ولشريكه [.]". 


وكذلك إن شهد بطريق لإنسان» وهو يجوز في ذلك الطريق» هل تجوز 
شهادته؟ فإن كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا 


)١(‏ الرمُ: جمعه رموم» وهي في اللغة: ما بلي من الشيء وقَذّم» يحمله الّماء أو الثرى أو 
ما على وجه الأرض من حشيش. وَفي العرف العُماني: هي الأموال الموقوفة لفئة معينة 
من قوم أو قبيلة» فلا يتصرّف فيها إلا بإذنهم. 

(؟) بياض في الأصل قدر كلمتين» والتقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج .٠١‏ ولعلّ المسيح 
هنا: هو ماء جارٍ على البستان. 

(۳) بياض في الأصل قدر كلمة» وتنتهي الفقرة في المصئّف إلى «ولشريكه» وليس بعدها 
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للم 7م 


تجوز شهادته فى هذا الطريق: وإن كان إِنْمَا يجوز فيه هكذا إلى غير مال له 
يتطرّق منه إليه؛ فشهادته جائزة. 


مسألة: [الشهادة فيما يستفيد به التاس] 
ومن كتاب آخر من ابن جعفر: وتجوز الشهادة فيما يشرع الناس فيه مثل 
الطرق الجوائز والأنهار» والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد وما 
كان للسبيل» وشهادة الإمام والوالي في الصوافي وما جمع المسلمون من 
الفيء وغيره. وتجوز شهادة القسّام على ما قسموا. 


مسألة: [في شهادة القسام] 
ومن غيره: قال أبو الحواري اث4 : إن كان القاسمان قد أقامهما السلطان 
لذلك القسم؛ قبل قولهما هذا السلطان الذي أقامهما. 
وإذا شهد القاسمان آنا قسمنا هذا المال [واتكر يعض الشركاء] سقطت 
شهادتهما. وكذلك من شهد على فعل نفسه ومن غيره. 
والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد. 


مسألة: [الشهادة في الجوائز] 
وعن رجل شهد بطريق جائز ويمرٌ فيها؟ فتَعّم» شهادته جائزة إذا كان 
عدلًا وكان طريق جامع. 
وقلت: إن كانت ساقية جائزة؟ فأقول: لا يجوز لمن أجرى [ماءً] فيها أن 
يشهد؛ لأنها ليست مثل الطريق؛ لأنَّ الساقية لأهل القرية خاصةء والطريق 
الجائز لأهل القرية وغيرهم» كما أنه لا يجوز لأهل بلد أن يجرٌوا ماءهم في 
ساقية جائزة في بلد غير بلدهم. 


۲٤‏ 7 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في الشهادة على ما يشترك في الاستفادة به] 

وعن طوي مَخبورة"' في حارة من القرية يردها الناس أهل الحارة وغيرهم؛ 
هل يجوز أن يشهد بها أحد من أهل تلك الحارة أنّها موردهم ويَردونها؟ ومن 
شهد في ساقية جائزة للناس وكان يسقي منها وهي جائزة. 

وكذلك الطريق الجائز من شهد أنه طريق جائز فيه؛ هل تجوز شهادته؟ 

فلا تجوز شهادته فى هذا؛ لأله بجر إلى نفسه متفعة إلا فى الطريق الجائز 
الذي 47 يشخ القرية من أوّلها إلى آخرهاء ولیس له آخر رھ ا فاه 
تجوز شهادته فيه؛ لأنّه عام له ولغيره من أهل ذلك البلد وغيره من عامّة الأمصار. 

وأمّا في الطرق الجوائز غير هذه الطريق الذي له آخِرٌ ينتهي 

لبها متزل أو غيره بجو فا فلا تجوز شهااته فيه إذا كان من آهل ` 


وكذلك الساقية ة العظيمة التي من أصل [الفلج» > تحوز]" شهادته فيها. وإن 
كان مِمّن يسقي ماله منها. 


وأمًا السواقى الجوائز التى تنشعب من هذه الكبيرة؛ فلا تجوز شهادة رجل 
فيها ممن يسقي ماله عليها. 


وأنًا البئر فإذا كانت لأهل الحارة؛ لم تجز شهادة رجل من أهل الحارة 
فيها. وإن كانت للعامّة؛ جازت شهادة من شهد فيها إذا كان عدلًا. 


)01 في كتاب المصئّف للكندي: محفورة. وفي الأصل: مَخْبُورَة: وهي الَزِيرَة» وناقَةٌ خَبْر: 
غَزِيرةٌ» وكذلك الخَبْرَاءء تقول: أَحْبَوْتُ لِفّحَةَ فلان: أي وَجَذْتَها حَبْرَاء مخبورة» كأَحْمَذثه: 
وَجَذْنُه مَحْمُودًا. انظر: المحيط في اللغة» تاج العروس؛ (خبر). 

0( في الأصل: «لا يجوز فيه لعله أراد يجوز فيه». 

(۳) بياض في الأصل قدر كلمة ونصف. وتقويم هذه المسألة كلّها من كتاب المصئّف للكندي 
(ج15١)‏ بتصوّف بسيط. 


۲0 


في الشهادة على الموت 


وسألته عن: رجل غاب فشهد ولده ورجل آخر على موته؟ 


فقَال: م زوحته فلها أن تزوّج» وأما المال فلا يحور شهادة الولد 
على موته؛ لأنَّ له فيه الميراثء وتأخذ المرأة صداقها من مال المت 
ولا ميراث لها فيه بشهادة الولد. وهذا إذا كان الولد والذى شهد معه 


عدلان. 


مسألة: [في الشهادة على نعي الزوج] 

وعن امرأة نعي إلا زوجها وآقايك يذلاك هة أنه مات واعددت:عذة 
المتوفى عنها زوجها وتزۇجت» م جاء من بعد ذلك آخرون أكثر من الذين 
شهدوا - أتَمْ وأرضى - أنَّ زوجها لم يمت إذ ذلك ولكنّه أقبل إليهاء فلمًا 
كان في مسير عشر ليال مات؛ هل ترثه؟ قَالَ: نعم. 

ومن غيره: وقد قيل: إذا صخ موته بالبيّتتة العادلة وتزوّجت؛ فلا تقبل 
عليه [شهادة] على حياته؛ قَلَّ الشهود أو كثرواء إِلّا أن يقدم هو أو يصح هو 
بعيانه؛ فإذا صخ ذلك بعيانه هو فأقبل بنفسه وقد صح بطل ما شهد به 
الشهود. ويفرّق بينها وبين الزوج الآخر. وهؤلاء الذين شهدوا على موته 
شهدوا زورّاء وعليهم غرم ما أتلفوا [من] المال بشهادتهم. 


5" 7 الجزء الثاني والعشرون 
وإذا شهد اثنان على نعي رجل؛ فلا [تقبل شهادتهما] حتّی يكونا 
وإن شهدا أنه مات في الطريق» وليس معه إلا رجل واحد وأكله السبع 

وهو معه» فاته 00 وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين ف أمره يحور. 

مسألة: [في الشهادة بالاخبار] 
وسئل عن شاهدين على لسان آخرين /5/ أنَّ فلانًا وفلانًا سألناهما 
عن فلان» فقالا لنا: مات بعلمنا أو فتل؛ تحوز شهادتهما وتزوّج امرأته 

بعده؟ 
قال لاء إِنْمَا ذلك خبر. لكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: 


ولتزوّج امرأته إن شاءت إذا انقضت عدَّتها. 


مسألة: [في الشهادة على موت رجل] 
فإذا شهد شاهدان على موت رجل؛ فإنه ينبغي للإمام أن يجيز شهادتهما 
على موته وإن لم يعاينا موته؛ لأنّهما إذا شهدا آنا اتّبعنا جنازته وصلينا عليه 


ودفناه؛ وجب على الإمام أن يجوّز شهادتهما على موته» وإن لم يعاينا موته؛ 
لأنَّ عابئّة الناس على هذا. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين» وعبارته في كتاب المصئّف (ج )٠١‏ كما هي هنا متواصلة 
دون بياض. 


فات: ۳ : في الشهادة على الموت ۷ 


مسألة: [في الحكم بالشهرة] 
وإذا قتل رجل وولده في ليلة [واحدة]» ولم يُعرف أيّهما قل قبل» فشهد 
جماعة ممن لا يقبل قولهم إِنَّ أحدهما تل قبل الآخر؛ فلا تكون هذه 
الشهادة شهرة» ولا تقبل الشهرة في التقديم والتأخير بقتل أحدهماء وليس 
للحاكم أن يحكم بالشهرة. 


مسألة: [في النيش للطمأنينة على الموت] 
رجل قَالَ: فلان مات وأنا الذي ولیت قبره ودفنته؛ فلا يحكم بقوله. فان 
أراد" أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أنه مات» فيطيب لهم قسم ماله؛ فأرجو أنه 
يجوز لهم على هذا المعنى. 


مسألة: [في الشهادة بالشهرة وبالواحد] 
ومن جواب أبي الحواري: وعن الشهود هل يجوز لهم أن يشهدوا أن 
فلانًا مات» إذا سمعوا ذكره عند اثنين أو ثلاثة وهم عدول أو غير عدول؟ 
قعلى ها وصقكة فان کارا عدولا هدوا بحرت كانوا قرا أو.يعيدًا: وإن 
كانوا غير عدول لم يشهدوا بموته حتَّى يشتهر مع العامّة» ويكون خبر 


قال غيرة: وقد فيل لا تجوز الشهادة على موته من خبر الواحد والاثنين 
والثلاثة إلا أن يشهدواء أو أشهدوهم عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون 
قطعًا بموته إلا بعيان أو شهرة. 


.)٠١ في الأصل: أرادواء والصواب ما أثبتناه من كتاب المصنّف (ج‎ )١( 
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مسألة: [في اختلاف الشهادات على الموت] 
وقيل: إذا شهد شاهدان على رجل آنه مات» وشهد شاهدان أنه حن فى 
مقام واحد؛ فشهادة الحياة أولى ما لم يكن حكم الحاكم بموته. 
فإذا حكم الحاكم بموته» كُمّ شهدت ية على حياته؛ لم يقبل ذلك إلا 


أن /٠١/‏ تصمٌ حياته بالعيان» ثُمّ يكون هنالك العيان أولى من شهادة 
الشاهدين. 


١‏ هذه المتالة نقلها بتصرّف من: منهج الطالبين للشقصي (ج4)» خلاف المسائل السابقة 


التي نقلها من كتاب المصتّف للکندي» ج ۱١‏ . 


۲۹ 


ياب 


«٠ 


٤‏ الشهادة على السرق 


وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق ثم رجع أحدهما؟ فليس عليه 

«وعن نفر شهدوا على رجل أنه سرق» فأمر به فقطعت يده م جاءوا 
برجل بعد ذلك فقالوا: هذا الذى سرق, ولكنًا أخطأنا وظننًا أنه الأوّل؟ 

قَالَ دية المقطوع عليهم» ولا يُصِدَّقون على الآخر. 

وعن رجل شهد عليه رجل أنه سرق شاة» وشهد عليه آخر بمثل ذلك؟ 
قَالَ: إذا شهد على ذلك امرؤ منهم قطعت يده. 

قال غيره: إذا هنوا عليه انه سرق لفلان» كلّ واحد منهما يدعي شهد 
ذلك وعلى قيمة الشاة» فطلب ذلك صاحب الشاة وشهد أن ذلك من حصن؛ 


مسألة: [اختلاف الشاهدين في وقت السرق] 
رجلان شهد أحدهما: إِني رأيته يسرق يوم كذا وكذاء وشهد الآخر: أني رأيته 


يسرق يوم كذا وكذاء واختلف اليومان والسنتان؛ لم تجز عليه شهادتهما ولم يقطع. 


00 في الأصل: «أحدهما فعليه ‏ لعله ‏ فليس عليه». 
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عن مُحمّد بن محبوب يه وقال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم نهم 
[سرقوا]"'' شيئًا هو وهم" من بعد ما تاب وأصلح؛ لم تجز شهادتهما. 

قال غيره: فَالَ نعم؛ لأنهما يشهدان على فعلهما. ولكن يجوز إقرارهما 
على نفسيهما فيما يقرّان من ذلك». 


مسألة: [في حضور الشهود للقطع] 
عن أبي زياد: ومن شهدت عليه بيّنَة بأنّه سرق فحبسه الإمام ليسأل عنه 
البينَّة وغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام. وقال من قال: ليس على الإمام أن 
رقطعه حتی تحضر الشهود. 


«مسألة: [في الشهادة على العبد بالسرقة] 


ومن جامع ابن جعفر: والعبد لا يُقطع في السرقة إلا بشاهدى عدل» 
يشهدان عليه بذلك. وإن شهد عليه شاهدا عدن انه سرق من مال هذا كذا 


وكذا [بشيء] غير قائم» وكان مِمّن يجب فيه القطع؛ قطع. 
مسألكة: [في تعارض الشهادة ] 
وإذا شهد الشاهد على السارق: آنه سرق بالكوفة من مال فلان» وشهد 


كافك ارق بالبضرة: و اجا اله« سق كن رل يميه كذ وكا ق 
يَغْرّم 7 ولا حد عليه. 


.٠٠ج بياض في الأصل قدر كلمة» والتقويم بتصرّف من: كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 
.١5ج في الأصل: «وهم» فوقها «هو»)» والإثبات كما في المصنّف.‎ (۲) 


باب 4 : الشهادة على السرق ۳١‏ 


مسألة: [في الشهادة على السرق] 
ومن جامع أبي مُحمّد": «وإذا شهد رجلان على رجل أنه قد سرق» أو 
شهد أربعة على رجل أنه زنى؛ لم ثحب" أن يحكم بشهادة هؤلاء على 
هذا؛ لأنّهم قد لا يعرفون وصف الزناء ولا وصف السرق. ونحبٌ أن يقف 
الحاكم حتّى يتبيّن من البيّئة. 
وأحبّ أن يكون ذلك أيضًا في النكاح؛ لأنهما لو شهدا بالتزويج» ولم 
يعلما بالطلاق الذي يبين بشهادة غيرهما. 


وغد السرق فلا يبين للحاكم؛ فلا يعجل بالحكم فيختبرهما على 
ما شهد به الأوّلان؛ والله أعلم». 


.51/4/7 انظر: جامع ابن بركة»‎ )١( 
كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة: «لم يجب... ويجب أن يقف...».‎ )۲( 
في الأصل: + «السرقة نسخة»» وقدَّمنا ما وجدناه في الجامع.‎ )۳( 


۲ 


الشهادة على الثياب 


وعن وجل أقبل من سفن فاد استاهدين قوب كان مع آنه لاحي 
فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه» وقال الثاني: قد 
أشهدني بثوب لا أدري أيّ ثوب» وللرجل أثواب؛ فلأخيه ثوب وسط منها 
على ما وصفت من شهادتهما. 

قال غيره: إذا كانت الشهادة على مُعلّم بعينه ثُمَ لم يحدّ؛ لم يثبت له 
ين 


6 


۲۳ 


الشهادة على غير المعاينة 


ومن جواب أبي الحواري: وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت 
حقها لزوجها بحقٌء أو شهدا عليها بحقّ لرجل فا [.]جل"' تشهدان أنّها 
برزت بكما وعرفتّماهاء قالوا: أمّا نحن فنشهد أنّها فلانة ونحن نعرفهاء 
وأمّا هي لم تبرز بنا؛ قلت: فما ترى» تجوز شهادتهما عليها أم لا تجوز؟ 
فعلى ما وصفت؛ فلا تجوز شهادتهما عليها إذا قالا: إِنهها لم تبرز بهما 
وتنظر إليهما. 

ومن جواب ات عبد الله إلى موسى بن عليٌ: وعن شاهدين شهدا على 
امرأة بشیء» فقيل للشاهدين: أرأيتماها؟ فقالا: لاء إلا انها هى؛ فلا نرى 
تقبل شهادتهما. 

مسألة: [في الشهادة من غير النظر] 

وعن امرأة لا تشك 5 معرفتهاء أشهدتك بشهادة من خلف باب أو 
غيره» أو كلمثك وهى ساترة وجههاء فإذا كانت بين يديك وأنث عارف بها 
وأشهدتك؛ فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها /١١/‏ إليك. وأما إن كان 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفيه بياض قدر كلمة. 
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خلف حجاب فإذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي أن تشهد؛ لأنَّ الأصوات 
تتشابه. 


مسألة: [في قبول البينة] 
وعن أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة: وليس للبيّئَة أن تشهد إلا 
على وجه مكشوف من ذكر أو أنثى» في قول أصحابناء في ليل أو نهار. 
وحفظت عن أبي مالك #5ه: أنه ليس للشاهد أن يتحمّل الشهادة في 
حال يرتابء فإذا زال الريب جاز له أن يشهد في كل حال في الليل والنهارء 
أو ما هذا معناه. 
وما مالك بن أنس فكان يجيز الشهادة مع غلبة الفنّ على الصوت 


المسموع من متكلم به. وغائب عن الشهادة بالظلام» إذا غلب على رأيه 
وسكنت نفسه أنَّ الأمر كذلكء وبالله التوفيق. 


o 


5" في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه 
١١١4‏ في الشهادة في النسب 


وعن أبي الحواري كَددَدْهُ: وعن رجل يدعى إلى امرأة توصي» ويقول 
له من لا يثق به: إن هذه فلانة وهو لا يعرفها؟ فعلى ما وصفت؛ فلا 
يرز ليا أن كيد على وھا حكن هد عه شاهدا عدل أن هذه 
فلانة بنت فلان. 


مسألة: [في الشهادة بالعدلين] 
وإذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل أنه هو فلان بن /۱۳/ فلان؛ 
فإنّه لا يجوز له أن يشهد أنه فلان بن فلان» وإِنّمَا يشهد أنه شهد معي 
فلان بن فلان وفلان بن فلان» أو شهد معي شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن 
فلان؛ فإذا شهد على ذلك فقال من قَالَ: إِنَّ ذلك يقبل من شهادته. وقال من 
قَالَ: إِنَّ ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا. 


مسألة: [في الشهادة على المعرفة] 


فاحتاج [القاضي] إلى معرفته ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن مكيديا انه 
فلان بن فلان. 
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مسألة 

وإذا أخبرك من تثق به أنَّ هذا فلان بن فلان؛ فلا يجوز لك أن تشهد أنه 
فلان بن فلان حنَّى يخبرك اثنان أنه فلان بن فلان» أو تراه يجيء ويذهب 
ويسمع الناس ويسمّونه بذلك الاسم ويتواطأ عليه ذلك الاسم؛ فإذا كان 
على هذا جاز لك أن تشهد به. 

مسألة: [في طلب الشهادة] 

ومن جواب أبي الحواري يكْاَدهُ: سألت - رحمنا الله وإيّاك ‏ عن رجل 
دعاه رجل ليشهده على امرأته انها قد تركت له صداقهاء فلمًا أن دخل إليها 
ذلك الرجل وصح عنده ذلك أنَّها فلانة بنت فلان ولو برزت تلك المرأة في 
نسوة حاسرة ما عرفها بعينها إلا آنها هي المرأة امرأة الرجل الذي أشهده 
عليها؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الرجل الشاهد قد برزت إليه هذه المرأة 
في ذلك الوقت ونظر إليها وإلى وجهها وشهد معه شاهدا عدل يثق بهما أو 
رجل وامرأتان أن هذه فلانة بنت فلان؛ فالذي عرفنا من قول الفقهاء أنه 
يشهد بذلك» ويشهد أنَّها فلانة بنت فلان وأنّها أشهدته بكذا وكذا وقد عرفها 
أنّها امرأة بالغ» وشهادته'" جائزة. 

وقذلك ل كاق رجل لا عرف اها مت شاهدا غدل أن هذا فلان يذ 
فلان شهد عليه بالنسبة لقد أشهدني فلان بن فلان على نفسه بكذا وكذاء 
ولو أنه رأى الرجل بعد ذلك فلم يعرفه. وكذلك المرأة لو برزت حاسرة 
فلم يعرفها جازت شهادته في ذلك الوقت عليها بعينها؛ هذا الذي نعرفه 
من قول الفقهاء. 


¥ في الأصل: «وشهادتهم نسخة وشهادته». 


باب ۷: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب ۳۷ 


ومن غيره: قَالَ: نعم» قد قيل هذاء وهذا يخرج على أن الشهادة جب 
من وجوب ثبوت النسب. 

وقال من قال: إنه لا يجوز له أن يشهد أنها فلانة بنت فلان بشهادة 
الشاهدين. وكذلك الرجل'"' وإنما يشهد: لقد شهد معى فلان وفلان أنها فلانة. 


فإن شهد كذلك؛ فقيل: إِنَّ ذلك لا يغبت به الحق. وقيل: إِنّه يجوز 
ويفبت ذلك. وقد فيل: إِنّه لو فيل: إنه لو قالت امرأة /١4/‏ ثقة أو رجل ثقة: 
إن هذه قلانة قبل لك مها إذا كات معروثة قلا إلا أنه لا يعرف وجههاء 
فعرّفه ذلك ثقة؛ جاز له» ويخرج من وجه أنَّ التعديل يجوز بواحد. 


مسألة: [في التوكيل] 

من جواب الأزهر بن مُحمّد بن جعفر فيما يوجد: وذكرت في التي 
أرادت أن توكّل في القسم» وليس يعرفها إلا امرأة أو رجال" من جيرانها 
لا يقال فيهم إلا خيراء إلا أنهم ليس تجري عليهم عدالة بصحّة هذا إن لم 
يكن بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة وبما أرادت. 

فإن لم يكونا الشاهدان العدلان لا يعرفانهاء وأخبرهما النساء الثقات 
ومن حضر من هؤلاء الرجال أن هذه هي فلانة قبل قولهه*! في معرفتها 
وشهدا آنا فلانة اشسيدقنا يكذا وركذا لآن السهادة فى المغرفة غير الشهادة 


)1( في الأصل: + «نسخة لا يشهد وإنما يشهد له فقد نسخه». 
إن في الأصل: + «نسخة معروفة». 
7 في الأصل: «إلا رجل أو امرأة نسخة إلا امرأة أو رجال». 
)€( في الأصل: «قوله نسخة قولهم». 
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مسألة: [في الشهادة على الشاهدين] 
قال أبو عبد الله: إذا شهد مع رجل شاهدا عدل أن هذا فلان بن فلان؛ 
فلا بأس عليه أن يشهد آنه فلان بن فلان. وتجوز شهادته عليه إذا نازع7". 
قال أبو معاوية: يشهد على شهادة الشاهدين أن هذا فلان بن فلان. 


مسألة: [في شهادة العدلين] 

من كتاب أبن قحطان: وإذا أوصى موص لفلان بن فلان من بلد كذا 
وكذا بوصيّة أو بوكالة» ثم صح بشهادة عدلين أنّهما لا يعلمان في هذا البلد 
فلان بن فلان إلا هذا؛ فهو جائز. 

وإن نسبه إلى أب ثالث فصحٌ أنَّ ليس في البلد فلان بن فلان إلا هذا؛ 
فذلك ثابت. 

وإن كان له صفة أيضًا يعرف بها فنسباه إلى أب ثالثء قال الشاهدان 
العادلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا؛ 
فذلك جائز. 


مسألة: [في الشهادة على المرأة] 
وعن رجلين أشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان» وأحد 
الشاهدين يعرفها والآخر لا يعرفها؛ هل له أن يشهد عليها أنّها فلانة» أو 


يقول: أشهد على شهادة صاحبي؟ هل يجوز أن يشهد عليها؟ قَالَ: ليس له 
أن يشهد على معرفته بقوله. 


)١(‏ في الأصل: «نازع نسخة غاب». 


باب ۷: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب ۳۹ 


قلت: فإن شهد شاهدا عدل أنّْها فلانة؛ هل يجوز له أن يشهد عليها 
بقولهما!"؟ قَالَ: لاء سل. 

قلت: فإن شهد عليها أنها فلانة» وقال: أخبرني شاهدا عدل؛ تجوز 
شهادته عليها؟ قَالَ: لا. 


مسألة: [ في الاإشهاد] 
وعن رجلين شهدا عندي أنَّ هذا فلان بن فلانء ثُمَّ إِنَّ فلانًا باع أرضًا 
أو دارًا وأشهدوني على البيع» ثم هلك البائع وجاء ورثة البائع أو غيرهم 
فقالوا: إِنَّ أبانا لم يبع هذه الدار» فدعاني المشتري فقَالَ: اشهد لي أنَّ 
فلانًا باع لي هذه الدارء /١5/‏ فقًال: ينبغي أن يقول: إِنَّ فلانًا وفلانًا شهدا 
وهما عندي عدلان أن فلان بن فلان هو الذي باع هذه الدار. قال 
أبو عبد الله: إذا :هد معه شاهدا عدل أن هذا فلان بن قلان؛ فإنّه تجوز 


مسألة: [في الشهادة بشهرة النسب] 
ومن جامع ابن جعفر: وإذا كان النسب مشهورًا باسم الرجل واسم أبيه 
والشاهد يعرف الرجل ولا يدرك أباه. فإِنه يشهد أنه فلان بن فلان كما يشهد 
أن أبايكر ابن أبى قحافة وعمرين الخطاب وها ومعاة بن جبل 
وعمّار بن ياسر وعلي بن أبي طالب» ولم ندرك آباءهم؛ وإِنّمَا ذلك إذا كان 
0( في الأصل: «بقولها لعله أراد بقولهما». 


(۲) فى الأصل: «كما يشهد أن نسخة: كما نشهد نحن أن»» وهى النسخة التى أعاد ذكرها عدة 
مرّات متفرّقة بعد مسائل بئَصّها إلا هذه العبارة فحذفناها تفاديًا للتكرار. 


04 الجزء الثاني والعشرون 


وما إن كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا بشهادة رجل واحد عدلء أو 
كان رجل من آهل بلده لم يكلمه ولم یخالطه» وقدم رجل من بلد آخر 
فلان حنّى يشهد معه شاهدا عدل أنه فلان بن فلان. 


ومن غيره'" قَالَ: وقد قيل: إِنَّهِ لا يجوز أن يشهد عليه أنَّه فلان بن فلان 
ولو شهد معه شاهدا عدل بذلك ونما يجوز له أن يشهد أله شهد معي 
فلان بن فلان» أو شهد معي شاهدا عدل أنَّ هذا فلان بن فلان؛ فإذا شهد 
على هذا فقال من قَالَ: إِنَّ ذلك يقبل من شهادته. وقَالَ: إِنَّ ذلك لا ينفع 
ولا تفبل شهادته على هذا. 

مسألة: [في الشهادة بالمعرفة] 

ومن غير الكتاب": وسأل عن المرأة إذا كان اسمها شاهرًا في البلدء 
غير أنه لا يعرف الشخص منها ولا صورتهاء ثم شهد شاهدان عليها أنّها 
هي فلانة بنت فلان؛ هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد 
أنها فلانة قطعًا؟ قَالَ: نعم. وقال من قَالَ: لا يجوز أن يشهد عليها قطعًا إذا 
شهد عليها شاهدان. قَالَ: معي أنه قد قال بعض: إِنَّه لا يجوز أن يشهد عليها 
قطعًاء وَإِنَّمَا يشهد عن شهادتهما أنّها فلانة أو على ما يحكي الشاهدان من 

قلت لهه فان أعجوت المراة الكتة على معرقنيا وشهد يها شاهدًا واحده 
واطمأنَ قلب الحاكم أنَّها فلانة» وطلبت أن يفرض لها في مال ولدها إذا 


)¥( في الأصل: «لعله ومن غيره». 
(۲( لم نهتد إلى هذا الكتاب الذي نقل منه هنا. 


باب ۷: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب ٤١‏ 


كان يرضع ربّابة" لتربيته إذا كان أبوه ميّتّاءِ هل يسمع ذلك على الاطمئنانة؟ 
قَالَ: معي أنه لا يضيق عليه ذلك إذا رجا في ذلك مصلحة لها وللصبئ ولم 
يَوْنَب فى الاطمئنانة إلى ذلك. 


مسألة: [في الشهادة بمعرفة الكلام] 
وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها /١7/‏ غير أنَّه لم يرها قط قَالَ: له 
أن يشهد عليها إذا كلمته واطمأن قلبه أنها هي أم لا؟ قَالَ: ففي حكم 
الاطمئنانة مِمّا يحل بقولها ويحرم بقولها يجوز ذلك إذا لم يشك في ذلك 
واطمأنَ قلبه إليه. وأمًا على القطع في الحكم وتأدية الشهادات فلا يجوز 
ذلك إلا على المعاينة لا بالكلام على غير معاينة. 


مسألة: [إفي شهادة العدل] 
عن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب إلى الصلت بن مالك - رحمهما الله : 
وذكرت - رحمك الله - في أمر ابنة [أبي] غيلان القاري الهالك» وأن ابن 
عمّها عبد الملك بن حميد أنكر ابنتها وشهدت أخته أنها ولدتهاء وللمولود 
أخت من أبيها يتيمة. فإنها تطلب ميراثها من أختها. فإن كانت أخت 

غبدالملك غدل فإنّ الحازية ترت أثها وتركها أختها. 
وإن لم تكن عدلة وكانت ولادتها مشهورة مع العوام من أهل ناحيتها 
وجيرانها أنها ولدت هذه الجارية التى ماتت بعدها؛ فينبغى للصالحين 
من جيرانها إذا كان ذلك مشهورًا أن يشهدوا على الولادة حتّى يبيّنوا لها 


كله الإياية من ون الأف ووائة وكا ورنارك: و .ومو ما بلطن لاما على ا 
ولدها. انظر: تاج العروس» (ربب). 
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نسبها من أبيها الهالك ومن أمّها إذا كانت ولدتها'' على أقل من سنتين 
من یوم مات زوجها حتّی لا يضيع'" حقّ معروف مشهور بدعوى ظالم 
فجور. 

فإذا شهد معك شاهدا عدل بأنَّ الهالك فلان بن فلان »9‏ والد هذه 
اليتيمة الباقية - كان زوجًا لابنة أبي غيلان ثُمّ هلك» ثُمّ ولدت ابنة أبي 
غيلان جارية على اتفاق الأخبار وشهرة الميلاد» ت ماتت الجارية بعد أمّها؛ 
قهذًا يجب على الشهود أن يشنهدواء ويج عليك قبول ذلك لأنه جاء الائ 
المجتمع عليه عند المسلمين أن الشهود يشهدون على ثلاثة وإن لم يعاينوا 
ويحضروا: على أنَّ فلان بن فلان وأمّه فلانة بنت فلان وإن لم يحضروا 
الميلاد» وعلى أن فلانًا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وإن لم يحضروا 
النكاح» وعلى أن فلانًا مات أو قتل وإن لم يعاينوا ذلك ويحضروه أو ماتت 
فلانة على الاجتماع والأخبار المشهورة. 

وإن لم تعدّل المرأة التي شهدت أن المولود" ابنة أبي غيلان ولم يقم 
شاهدا عدل على ما وصفت لك لم يثبت نسب الصبيّة من الأب ولا من 
الآم» وكان ميراث ابنة أبي غيلان لورثتهاء ويستحلف عبد الملك بن حميد 
يميئًا بالله لقد ماتت ابنة أبي غيلان ولم يعلم لها /١١/‏ بنثًا من زوجها 
فلان بن فلان الهالك ولا وارثًا غيره. 


)١(‏ في الأصل: «ولدتها نسخة ولادتها». 

(؟) في الأصل: «من يوم نسخة منذ يوم». 

(۳) في الأصل: «حتى يصح نسخة حتّى لا يضيع». 
)٤(‏ في الأصل: + نسخة. 

(5) في الأصل: + «نسخة الإجماع». 

(5) في الأصل: + «على المولود». 


باب ۷: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب e۳‏ 


مسألة: [في الشهادة بالاطمئتان] 
وسألته عن: الشاهد إذا اطمأن قلبه إلى" معرفة صورة المرأة الذي 
شاهرًا اسمها" في البلد» وطلبت منه الشهادة عند الحاكم على معرفتهاء ولم 
يشك قلبه في الاطمتنانة نها هي؛ هل له أن يشهد آنها هي على الاطمتنانة 
ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم؟ قَالَ: إذا لم يشلك أنها هي فله أن يشهد 
قطعًاء وإن كان على الاطمئنانة فلا يشهد لها إلا أن يسمي بالاطمئنانة. 


مسألة: [في الشهادة على الشهرة] 

اختلانًا: أنَّ الشهادة على الشهرة لا تجوز في شيء من حدود الله» ولا تجب 
فى شىء يجب فيه القودء ولا فى شىء يجب فيه القتصاص؛ لأنَّ هذه 
الحقوق لله وما كان فيها يخالطه حقوق المخلوقين؛ فَإنّما أصلها عقوبة من 
الله ليذوق فيها الجاني وبال أمره. فعلى هذا يث يثبت قول المسلمين إلا قول 
واحد؛ فانم TTT‏ الشهرة أنه قتل أحدًا 
من المسلمين على دينه؛ لأنَّ هذا خارج من الحدود؛ لأنَّ الحدود تقيمها 
الأتمَّة وخارج من الحقوق؛ ل الحقوق سلبها البعض فيما دون الكل. 

وكلّ من وجب له حقّ من قصاص أو قَوَدء فإنّما أمره إلى الأولياء دون 
عامّة المسلمين. 

وأمًا من قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ فإن لكُلَّ أحد من المسلمين 
إما ما أو غير إمام» شاريًا أو غير شار أن يقتل هذا القاتل غيلة أو غير غيلة 


)١(‏ في الأصل: «على نسخة إلى». 
(؟) في الأصل: + «نسخة». 


عع هه الجزء الثاني والعشرون 


سِرًا أو علانية» ولا حجّة في ذلك للأولياء ولا عفوهم بمُسقِط للقود. 
ولا بمزيل للقتل. 
وهذاء وأمًا ما أجمع عليه المسلمون بإجازة الشهادة فيه على الشهرة؛ 
فان ذلك جاء فيه الأثر» وأجمع عليه أهل البصر: أنَّ الشهادة على الشهرة 
الا انا وجوه من أحكام دين الله وهي" النكاح والنسب والموت. 
يشهد الشهود على موت الْميّت إذا تظاهرت بذلك الأخبار» ولم يرب 
ل الك رسع بك إن علند راد قر بطر بوكب لابج رن وباو ل 
يقطع الشهادة على العلم في ذلك؛ لما قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك. 
وإن شهد أنه إِنّمَا صح معه ذلك من طريق الشهرة؛ ثبت أيضًا ذلك في 
حكم المسلمين. وكذلك هذا أيضًا في النكاح والنسب على [حسب] هذا. 
واختلف ا ور ا ا / على 
المشهود عليه أحكام البروات"؛ فأجاز ذلك من أجازه ولم يجز ذلك 
والذي يذهب إلى رذ الشهادة» ولا يذهب إلى قبولها على الشهرة في 
البروات؛ يذهب [إلى] أنّها شهادة على حدّ من حدود الله؛ لإجماع الجميع 
بأنَّ الشهادة على الشهرة لا تجوز في الحدود؛ لقول المسلمين: إِنَّ البراءة 
وحدٌ السيف معًا؛ ولما جاء الأثر مِمّا يروى عن النبئ 45 أنه قَالَ: «خلع 
المؤمن كقتله. ومن خلع مؤمنًا فقد قتله»"؛ ولما يروى عن عمر بن 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15١)‏ كذلك؛ ولعلّ الصواب: «وهو». 

(؟) كذا في الأصل» وهو صحيح. والبروات والبراءات بمعنى واحد. انظر: النسفي: طلبة 
الطلبة» ۲۸۸/۱. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وأخرج البخاري نحوه» عن ثابت بن الضحاك بلفظ: «من 


باب 7: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في النسب 3 


الخطّاب ديد أله قَالَ في أمر البراءة وقد ذُكر له في من خلع المؤمنء فقال 
على معنى قوله: «أحسنوا به الظنّ» وما وجدتم له مخرجًا فخلوا سبيله». 

فعلمنا أنَّ الْحَقَ في البروات حقّ لله خالص» تعبّد به عباده في عباده. 
ولم نجد الحكم في البروات يشبه شيئًا مِمّا أجاز فيه المسلمون الشهادة على 
الشهرة؛ فوجدنا أحكامها إلى الحدود أقرب» وهي بالحدود أشبه. 

فكلّ قول لم يجز فيه الشهادة على الشهرة في البروات عندنا أقرب 
دن قير ر لقول انعد سن المسسلسة ا وقد روس عن عر بو الراب 
- رحمة الله عليه - أو كما قيل عنه - أنه بعث واليًا له إلى اليمن» وكان 
مِمَا أوصاه من إنفاذ الأحكام أن قال له: «ما صخ معك فيه الحكم من 
كتاب الله ومن سنّة رسوله ي فأنفذه» وما لم يصخ فيه معك من كتاب الله 
ولا سنّة رسوله؛ فقس الآشياء بعضها ببعض» فما كان منها أشبه بشيء من 
الْحَقَ أو من أصول الْحَقّ نحو هذا فأنفذه» وما أشكل عليك فلا تقم فيه 
دون مطالعتي» وهو كذلك». 


- حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم» 
ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مومئًا بكفر فهو كقتله»» كتاب الآدب» باب من كفر أخاه 
بغير تأويل فهو كما قال» ر۰ .٥۷٦‏ 


ا 


باب : 1 
۸ فيمن يشهد على فعله 


وعن رجل أسلف رجلا بجراب من تمر ثُمّ أشهد على ذلك؛ هل 
يسعه أن يشهد مع الحاكم أنَّ لفلان على فلان جرابًا من تمر ولا يعلم 


ومن غيره: قالّ: وقد قيل: إن شهد على ذلك جازت شهادته» ون شهد 
أنه هو الذي أسلفه لم تجز شهادته. وقد قيل: له أن يشهد بذلك ما لم يبحث 
عن ذلك ويسألء فلا يكتم بعد السؤال. 


مسألة: [في شهادة القسام] 
ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال» 


وأنكر بعض الشركاء؛ سقطت شهادتهما. وكذلك كلّ من شهد على 
فعله. /١9/‏ 


قال أبو الحوارى ياد : إذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك 
القسم؛ قبل قَولّهما هذا السلطانٌ الذي أَتَامهماء هكذا حفظنا. 


قال غيره: وإذا شهد القاسم بسهم لفلان» ولم يذكر أنه قسمه ل 
فشهادته جائزة. 


باب ۸: فيمن يشهد على فعله 3 


ا أشي قي على کی کنا 
على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة 
غيره.!) 


مسألة: [في شهادة البائع] 
مِمّا يوجد أنه عن هاشم ومسبّح: وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية 
على رجل» فجحد الرجل الساقية» فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية 
التي على الرجل؛ هل تجوز شهادة البائع؟ 
فلا ترى شهادة البائع تدوز إلا أن يكون رجلا غير الباقم مع الرجل 


مسألة: [في شهادة الشهود عن الشهود] 
ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن البجهم: وعن رجل كان يدعي حفًا 
لنفسه» > فلم يجب إلى ذلك الْحَقَّء 4 ثُمَ أشهد بذلك الْحَقّ الذي كان يدّعيه 
لنفسه أشهد به لغيره؛ هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: لا تحوز شهادته. 


وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدماء؟ فما 
أرى ذلك» والله أعلم وسل عنها. 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة: وكُلٌ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم 
والول على ما عقد من النكاح» وتجوز شهادته بالصداق إذا صم النكاح بشهادة غيره». 

(؟) في الأصل: «الباقي»» وسيأتي أيضًا في «باب :٤١‏ في شهادة الوكلاء...» باللفظ المثبت في 
المتن كما في: كتاب المصئّف للكندي (ج0١)»‏ وقد جاء في مسألة أخرى «من جواب أبي 


علي إلى هاشم ب بن الجهم». 


۸ 


ياب في الشاهد إذا شهد ثم مات أو غاب أو جِنْ 
آ3 أو فسق أو ردت شهادته 


وكلّ شاهد شهد على شهادة عند القاضي ثُمّ مات الشاهد قبل أن 
يخرج؛"" فإنّه ينبغي للقاضي أن يسأل عنه» فإن كان عدلاً أنفذ القاضي 
القضاء بما شهد به. 

ولو كان الشاهد غائبًا؛ لم يقض حتى يقدم. وإن كان الشاهد قد أشهد على 
شهادته سئل عنها وعن الذين شهدوا على شهادته» فإن عدلوا قَبلَ ذلك وحكم. 

ومن غيره: قَالَ: نعم» إل فی الحدود؛ فان لا تقام الحدود ِل بحضرة 
الشاهد لعله يرجع. 


مسألة: [في الشهادة إذا أعقبتها علة] 
ومن جامع مُحمّد بن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم ثُمَ 


مات أو غاب أو جن أو غلب على عقله؛ فإنَّ القاضى يجيز شهادته فى 
الحقوق؟ لاه ية المقك: 


وإن هو فسق أو جلد في قذفء أو ارتدّ عن الإسلام» وشهد العدول 
أنه كان يوم شهد بتلك الشهادة [كان] عَدلًا؛ٍ إن الحاكم لا يجيز شهادته 
وليردّها. 


)١(‏ في الأصل: + مسألة. 


باب ٩‏ : في الشاهد إذا شهد كُّمََ مات أو غاب أو جن أو فسق أو ردت شهادته ۹ء 


وإن شهد رجلان على حدّ من حدود الله فمات الشاهد أو غاب أو جِنّ 
أو فسق أو ارتدٌ /٠١/‏ عن الإسلام أو ذهب عقله قبل أن يقضي القاضي. 
وقامت البيّنّة أنه يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلًا؛ فإنّه لا يجيز القاضي 
شهادتهم؛ لأنّ الحدود هي لله تدرأ بالشبهات. وَإِنَّمَا تقام الحدود بحضرة 
البيّئة. 


مسألكة: [فيمن ردت شهادته في شي ء] 
ومن أحكام الفضل: وکل شاهد شهد فردّت شهادته في شيء؛ لم يرجع 
يجوز في ذلك الشيء بعينه» ولكن إن شهد بغيرها جازت شهادته. 
مسألة: [فيما تبطل به شهادة الشهود] 


ومن أحكام أبن قحطان: وکل شهادة ردّها الحاكم لعلة من جميع العلل 
التي ترد بها الشهادات؛ لم تجز بعد ذلكء إلا أن يكون ردّها لجهله بعدالة 
الشاهد بها فقط. ولو كان فرق الشاهد به الحكم» مثل تفسير ما يوجب به 
الحدود ونحو ذلك ثم يرجع إلى التبية: 
مسألكة: [في لحوق الشهادة] 
وإذا شهد شاهد عند القاضي فلم تحز شهادته؛ لله كان وحده» م جاء 
بعد ذلك برجل آخر فشهد معه على ذلك؛ فشهادته جائزة إن لم تكن ردت 


من قبل. فإن كان الشاهد الآخر صبيًا ثم شهد مع الرجل بتلك الشهادة. 4 
بلغ فشهد كما شهد الرجل وكان عدلا؛ فشهادته جائزة. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة ونحو ذلك». 


o‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


وإن كان ردّها القاضى وهو عبد؛ فلا أراها تجوز بعد ذلك على ذلك 
الحقّ. قال أبو أيُوب: إن كان ردّها من أجل أنه عبد» وقام بها وهو حرّ؛ 
جازت إن كان عدلا. 


مسألة: [فيمن لا يعرف أداء الشهادة على وجهها] 
ويوجد أنه سئل عنه أبو مالك: وعن الشاهدين إذا شهدا مع الحاكم؛ فلم 
يعرفا أن يديا الشهادة على وجههاء فلمًا خرجا أخبرهم الناس'" أنَّ الشهادة 
لا ثقبل على هذا الوجه» وعرّفوهما كيف يشهدان» ورجعا إلى الحاكم وقالا له: 
تسمع متا هذه الشهادة؛ هل يقبل الحاكم شهادتهما ويسمعها منهما؟ قَالَ: نعم. 
قلت: أرأيت من ردت شهادته في شيء لم يعد يقبلها الحاكم ثانية في 
ذلك؟ قال لاء إذا كان إِثْما رذث لفسق أو لمعتى لا تجوز شهادتهما لأجله 
َأمَا إن كان الحاكم لم يقبلها؛ لأنَّ الشاهد لم يأت بالشهادة على وجهها؛ 


فإِنّهِ تجوز منه. 
مسألة: [ في شهادة العبد والصبي] 
ومن جامع ابن جعفر: ومن شهد بشهادة ثم ردت شهادته؛ لأنّه عبد أو 


ذميء ثُمّ شهد بها بعد أن أعتق أو أسلم؛ فقيل: إِنّها لا تقبل لأنّها قد ردّت 
إلا أن يسية بغرن تلك الشهادة الى رذ فيا 


وأمّا الصبئ فإن شهد بتلك الشهادة وهو صبى فردّتء ثُمّ شهد بها لَمّا 
بلغ؛ فإن شهادته جائزة إذا كان عدلا. وقال بعض: لا يجوزء وبالإجازة /١؟/‏ 
تاخ قال أبو المؤقزء سحاتدة: 


¥ في الأصل: «على وجههاء وأخبروهم الناس نسخة فلمًا خرجا أخبر وهم الناس». 


باب 4 : في الشاهد إذا شهد كُّمََ مات أو غاب أو جِنّْ أو فسق أو ردت شهادته ١ه‏ 


مسألة: [في حال تحمّل الشهادة] 
وکل من احتمل شهادة مِئّن تجوز شهادته» أن لو شهد بها في حال 
ما احتملهاء ثم أذّاها في حال تجوز شهادته؛ أنها جائزة. 
إذا شهد قوم بشهادة وعدّلواء ثم قالوا: إن كنّا يوم شهدنا كقَّارًا أو 
صبيانًا أو نحو ذلك؛ فعن أبي إبراهيم قَالَه سمعنا أنَّ شهادتهم اليوم جائزة 
إذا كانوا عدولا. وأمًا إن قالوا: كذبناء ورجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها؛ 
فإنهم يضمنون» ولا يرد الحكم» وانظر فيها. 
مسألة: [في وقت أداء الشهادة] 


وإذا شهد وهو صب أو عبد أو كافر» فلم يشهد بها حتى بلغ الصبي» أو 
أعتق العبد» أو أسلم المشرك؛ جازت شهادتهم. 


0۲ 


رجوع الشهود عن شهادتهم 


وعن أربعة نفر شهدوا على رجل مُحصّن بالزنا وعدّلواء ورجم الحاكم 
الرجل؛ ثي رجع أحدهم عن الشهادة فقَالَ: إِني شهدت عليه متعمّدًا لقتله؟ 
قَالَ: إذا قال هكذا؛ وجب عليه القود. وإن قَالَ: شبّهته أو ظننته؛ فلا قود 
عليه وعليه الدية. 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الزنا] 
ومن جواب أنهي عبد الله: وعن أربعة شهدوا على مُحصّن بالزنا فرجمه 
الحاكم بشهادتهم, ثُمَّ إِنَّ أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه فطلب إليه 
أولياء المرجوم القود؛ هل لهم ذلك؟ أم يحكم عليه بالدية وعليه حذ 
القذف؟ وهل على هؤلاء الثلاثة حد وهم ثابتون على شهادتهم؟ 
فعلى الذي أكذب نفسه ربع الديةء إلا أن يقول: اعتمدت لقتله؛ فإذا قال 
ذلك فعليه القوّد. وأمًا الحذ فاللة أعلم. فليس على الثلاثة حذ ولا قود ولا دية. 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الخمر] 
وعن شاهدي عدل شهدا على رجل: أنهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ 
فأقام عليه الحاكم الحدّء ت إن أحد الشاهدين رجع عن شهادته؛ هل يلزمه 
شىء؟ فعليه نصف دية الجلد. 


باب ٠١‏ : رجوع الشهود عن شهادتهم or‏ 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الطلاق] 

وعن رجل تزوَّج امرأة ولم يدخل بهاء فشهد عليه شاهدان بطلاقها وهو 
يجحد؛ فقضى القاضي بذلك وفرّق بينهماء وقضى [لها] بنصف المهرء ثُمّ 
مات الزوج» َج رجع الشهود؟ قَالَ: للمرأة غرامة نصف المهر على الشهود 
حتّى يصير إليها مهرها تامّاء ولها على الشهود غرامة الميراث. 

قلت: أرأيت إن شهدا بذلك بعد موت الزوج» فشهد أنه طلّقها في حيا 
قبل أن يدخل بهاء وادّعى ذلك الورثة أو لم يدّعواء ثم رجع a‏ 
هي مثل الأولى. 


a 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الإحصان] 

وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا /۲۲/ وشهد عليه شاهدان بالإحصانء» 
ثم رجع شهود الزنا عن شهادتهم؛ فَإنّهُم ضامنون» فإن قالا: وهمنا أو شبّه 
لنا كافت النية عليهماء وان قفالا تعمدنا على تصهادة الزور فلا به جميعا 
ولا يرد على أوليائهما شيء من الدية وهما بمنزلة الفتك. ولا يكون على 
من شهد بالإحصان شيء. 

قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان عن شهادتهما؟ فلم نر عليهما شيئًا. 

قلت: فإِنّهما هما اللذان قتلاه» لولا شهادتهما لم يقتل وكان يجلد؟ فكان 
من قوله: إِنّهما إِنّمَا شهدا على فعل فعله هو له حلال» لم يشهدا عليه بزنا 
ولا بجناية من الجنايات» ولم نر على شهود الإحصان شيئًا. 
الزنا إذا رجعوا؛ وهم ضامنون له جميعاء وأيّهم رجع كان ضامنًا. 
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مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل] 


ومِمًا يوجد أنه معروض على أبي عبد الله راه : وعن أربعة رهط شهدوا 
على رجل بالزناء م 3 أحدهم أكذب نفسه؟ قَالَ: يجلد. 


ولا يرجم الذين لم يرجعواء فإن رجعوا جميعًا رجمواء وردوا على ورثتهم 


ص > 


دية ثلاثة؛ لأنّ الله يقول: #النَّفْسَ بألنفس € (المائدة: .)٤١‏ 


وقال أبو عبد الله ك4 : إذا قالوا: تعمّدنا لقتله؛ قتلواء وردُوا الفضل على 
دية واحدة. وإن قالوا: شه لنا؛ أعطوا الدية ولم يقتلوا. 


0 
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وإن رجع واحد منهم؛ فعليه بحصّته من الديةء إلا أن يقول: أردت قتله؛ 


« + 
3 


ومن غيره: وقد قيل: عليه الدية كلّها؛ لأنه لولا هو لم يقم الحدّ على 
المرجوم. 

وقد قيل أيضًا إنه [إن] قَالَ: شبّه لي» أو ظننت أنه هو؛ فعليه القود. ويرد 
عليه ثلاثة أرباع الديةء وإن اختاروا الدية فقال من قَالَ: عليه ربع الدية. وقال 
من قَالَ: الدية كاملة. وإن قَالَ: تعمّدت بالشهادة عليه بالكذب أو الزور فأراد 
أولياء المقتول قتله قتلوه ولم يردُوا على ورثته شين وإن أرادوا الدية كان 
عليه الدية كاملة. وقال من قَالَ: ربع الدية. وكذلك قال من قَالَ: في هذا: إن 
على أولياء المرجوم إن أرادوا قتله أن يردُوا عليه ثلاثة أرباع الدية نّم يقتلوه. 
وليس يخرج قوله: توهّمت أو ظننته مخرج الخطأ؛ لأنه قد تعمد لقتله. 

ولو أنَّ رجلا قتل رجلا فلمًا قتله قَالَه ظننت أنَّه فلان فقتلته» فإذا هو 
غيره؛ لم يكن هذا من الخطأ وكان هذا عمدًا. 
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ولو قَالَ: أردت فلانًا فأخطأت به. وأنا لم أقصد إليه بالقتل» ونما 
قصدت إلى فلان فأصبت هذا؛ كان عليه بمنزلة الخطأء والقول قوله في هذا 
في بعض القول. 

وأا إذا قضد إلى الشخص نفسه وهو يظة /48/ آنه فلان فقعله؛ فليس 
ذلك من الخطأ. ولكن هذا من الجهل والعمد. 

كذلك قول الشاهد: ظننت أنه فلان وتوهّمته؛ فإِنّهِ ليس هذا خطأء وقد 
شهد عليه بالباطل بالجهل لا بالخطأ. والخطأ غير الجهلء والعامل بالخطأ 
غير العامل بالجهل. والجهل حكمه حكم العمد؛ لأنّه لا يسعه الجهل» وقد 
يسعه الخطأ إذا قام بما يلزمه في ما قد عمل من الخطأء ولم يصر على 
ما فعل وهو يعلم مِمََا يلزمه التوبة عنه. 

وقد قال من قال من أهل العلم: إذا شهدوا عليه بالزنا فرجم ثُّمّ رجعوا عن 
شهادتهم جميعًا؛ فإن قالوا ظننا أنه هو أو شيّه لنا؛ كان لأولياء المرجوم الخيارء 
إن شاؤوا قتلوهم كلهم وردُوا على كلّ واحد منهم ‏ قبل أن يقتلوه ‏ ثلاثة 
أرباع الدية» ولا يقتل حى يرذ عليه ثلاثة أرباع الدية» ولا يرد على ورثته من 
بعده. وإن أرادوا أخذوا الدية؛ كان عليه الدية كاملة» كل واحد منهم ربع الدية. 

وإن قال الشهود: إا تعمّدنا لقتله أو للشهادة عليه زورًا؛ فإِنَّ لأولياته 
الخيار» إن شاؤوا أخذوا منهم الدية وكانت عليهم أرباعًاء وإن شاؤوا اختاروا 
واحدًا منهم قتلوه بصاحبهم» وكان على أوليائه الذين لم يختاروا قتلهم أن 
يردُوا عليه وعلى ورثته ثلاثة أرباع الدية» على كلّ واحد منهم ربع الدية. 

وإن شاء أولياؤه قتلوهم جميعًاء وليس عليهم أن يردُوا عليهم ولا على 
ورثتهم شيء؛ لأنه بمنزلة الفتك. فقد قبل هذا. وقِيلَ: هذا أشبه؛ لأن القتل 
هاهنا على غير جنية ولا نائرة» وقد تعمّدوا لقتله فهو بمنزلة الفتك. 
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وقد اختلف فى هذا؛ فقال من قَال إِنَّه بمنزلة الفتك. وقال من قَالَ: 
e‏ ا من قَالَ: إِلّه يخرج على وجه التعمّد 


والقول فيه: إنّه على وجه التعّد بغير فتك؛ أقرب إلى القياس بالقتل. 


وهذا قيل» والله أعلم بالصواب فين هذا وفى غيره» فانظر فى عدل ذلك 
فإنَّها الدماء والحدود. 


مسألة: [في حكم الرجوع عن الشهادة] 

وعن خمسة شهدوا على رجل أنه قد قتل رجلا فقتل به» ثُمّ رجع شاهد 
منهم أو أربعة وثبت شاهد؛ ما الحكم على الراجعين؟ قَالَ: إذا بقي من الشهود 
من يتمٌ الحكم بشهادته؛ فليس على الراجعين من الشهود على هذا الشاهد 
المقتول ما ينوبه من الدية وهو الخُمسء /١4/‏ ويرد أيضًا ولي المقتول الأول 
على هذا المقتول الآخر خُمس الدية» وليس على الذي تم على شهادته شيء. 

وإن كان الحاكم قصد إلى الحكم شهادة أحد منهم دون الآخرين» َه 
رجع الذين قصد الحاكم بشهادتهما فلولي المقتول أن يقتله ويرد عليه نصف 
ديته ولا يقتله حتى يدفع نصف ديته. 


وكذلك إن شهدوا بحقّ على رجل ثُمَّ رجع منهم من رجع» فإن بقي 
منهم من يتم الحكم بشهادته لم يكن على الراجعين شيء. وإن لم يبق 
منهم من يتمٌ الحكم بشهادته كان على الراجعين أن يوذوا غلى الذي شهدوا 
عليه بقدر ما ينوبهم على عددهم» إلا أن يكون الحاكم قصد إلى الحكم 
بشهادة اثنين فرجع أحدهما؛ فعليه أن يرد على المشهود عليه نصف الحق. 
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وكذلك إن شهد رجل وثلاث نسوة على رجل بحقّ وحکم» ثم رجعت 
افرأة من الحوة أو رجعوا جميعًا؛ كيف الضمان عليهم؟ قَالَ: الجواب فى 
هذا مثل الجواب فى المسألة الأولى. 


وإن مجع جا كاة عل الرسل من الک السات وغل 
واحدة من النسوة الخمس. وإن قصد الحاكم إلى الحكم بشهادة اثنتين من 
النسوة مع الرجل فرجعن جميعًا؛ فعلى كلّ واحدة منهما الربع من الْحَقَ. 
فإن رجعت إحداهما فإنما عليها أن ترد ربع الْحَقّء وليس على التي لم 
يقصد الحاكم إلى الحكم يشهادتها شىء إن رجعت عن شهادهها. 


مسألة: [فيما ينتقض به الحكم] 

ومن جامع ابن جعفر: فإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهماء ثُمَّ 
رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به 
وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال؛ لأنه لولا 
شهادته لم تجز شهادة الآخرء وبهذا الرأي نأخذ. وقال من قَالَ: يغرم النصف 
من ذلك» ولولا شهادة الآخر لم تحز شهادته أيضًا. 

ومن غيره: عن جابر ومسلم: يغرم الكل. قال أبو المؤثر: يغرم النصف. 
قال أبو الحواري: يغرم أحدهما الذي رجع. 

ومن غيره: عن أبي على قَالَ: يغرم الراجع الكل. ومنه وإن رجعا عن 
شهادتهما أو أحدهما قبل أن يحكم الحاكم فليقبل منهما ولا يحدث 
بشهادتهما ولا يغرمهما. 


)١(‏ هذه المسألة سيذكر مثلها بعض بضع مسائل مكرّرة بصيغة أخرى كما جاءت في كتاب 
المصئّف للکندي» ج6١.‏ 
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ومن الكتاب'"': «وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين» 
وقضى القاضي /0؟/ بشهادتهماء نُمّ قدم الأوّلان فرجعا عن شهادتهما 
كأنّهما أنكراها وقد حكم الحاكم؛ فليمض شهادتهم. 

وإن قالا: قد أشهدنا ولكنًا قد رجعنا عن شهادتناء فلئُمض الحاكم 
شهادتهماء وليضمّن الأؤلين - اللذين قالا: قد رجعنا عن شهادتنا ‏ جميع 
الْحَقٌّه وليس على الآخرين شيء. 

وإن رجع الآخران ومضى الأوّلان على شهادتهما ولم يرجعا عنها؛ فلا 
يغرم الآخران؛ لأنَّ الأؤلين قد أثبتا شهادتهما. 

وقال من قَالَ: إِنَّ أنكر الأوّلان أنّهما لم يُشهدا الآخرين بهذه الشهادة 
ولا علماهاء وأقرّ بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما؛ فضمان ذلك كله 
على الآخرين... 

وأمَا إذا رجع المعدّل عن تعديل البيّئَة بعد الحكم فقيل: تنتقض القضيّة 
ولا غرم في ذلك على أحد. 

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القضيّة فلا أرى رجوع المعدل 
ينقضهاء ولا أغرمه ولا أغرم أحدًا؛ ولكن إن علم المعدّل أنه اعتمد لتعديل 
من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله». 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل] 
ومن غير الجامع: «قال أبو معاوية راه في ثلاثة نفر شهدوا على رجل: 
أنه قتل رجلا فحكم عليه الحاكم بالقود» فضربه وليّ الدم ضربة فقطع يده 


.١5ج انظر: المصئّف للكندي»‎ )١( 


باب :٠١‏ رجوع الشهود عن شهادتهم 04 


م رجع أحد الشهود عن شهادته؛ فلا شيء عليه؛ لان الشهادة يعد وة يقوم 
بها الحكم. 

فإن ضربه أخرى فقطع أنفهء نُمّ رجع أحد الشهود عن شهادته؛ فإنَ على 
الراجع الأول والراجع الثاني نصف دية اليد وهي بينهما نصفان. وعلى 
الراجع الثاني نصف دية الأنف» وهي عليه وحده». 


مسألة: [في رجوع الشاهد قبل وقوع الحكم] 
«ومن غيره: قلت: فإن شهد رجلان على رجل غائب» ثم رجع الغائب 
فأنكر أنه لم يشهدهما؟ قَالَ: إذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة 
فإن كان الحكم قد نقذ غرم نصف الْحَق. وإن رجع أحد الشاهدين عنه وقال: 
شهدنا بما لم يُشهدنا غرم ربع الحق». 
وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم» فإذا وقع لم يكن له رجعة وكان 
عليه الضمان. 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل والزنا] 
وسألته عن: رجلين شهدا على رجل أنه قل فلانًا ودلا قدفعه 
الحاكم إلى ولي المقتول فقتله» ثُمّ رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإن 
قالا: وهمناء أو شبّه لنا؛ كانت /57/ الدية عليهما. وإن قالا: تعمّدنا على 
شهادة الزور؛ قتلا به جميعًا صاغرين» ولا يرد على أوليائهما شيء من 
الدية» وهو بمنزلة الفتك. 


وكذلك في أربعة شهدوا على محصّن بالزناء ثي رجعوا عن شهادتهم 
من بعد رجمه؛ أقيدوا به ولا رڈ على أوليائه لورثة الشهود. 
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ولو رجع أحد الشاهدين أو أحد الشهود فقال: تعمّدت الشهادة زورًا 
عليه؛ فتل. ولا يكون لورثته شيء على أولياء المقتول. 

قال غيره: قد مضى القولء وقد قيل: هو بمنزلة النائرة» وقد قيل: إذا 
رجع أحد الشهود كانت عليه الدية كلّهاء وقد قيل: حصّته منها. 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد عليه شاهدان بأنّه محصن» 
ثم رجع شهود الزنا عن شهادتهم؛ فإِنّهُم ضامنون على ما وصفنا من 
رجوع من رجع من الشهود الأولين» فلا يكون على من شهد بالإحصان 
شيء؟ 

قلت: فإنهم هم الذين قتلوه ولولا شهادتهم لم يقتل وكان يجلد؟ فكان 
قوله: إِنَّهم إِنَمَا شهدوا على فعل فعله هو له حلال ولم يشهدوا عليه بالزنا 
شهادتهم. 

قال غيره: وإذا شهد رجلان عند القاضي فأمضى القاضي الحكم. كُمّ 
رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما؛ فليأخذ القاضي بشهادتهما الأولى 
ولتك الأخرى وليكن متمًّا ما شهدا به عليه. 

وقال غيره: مثل ذلك» إذا أمضى الحكم ثُمّ رجع هنان مي 
الحكم وألزم الشاهدان غرم ما شهدا عليه بغير حق» فإن رجع أحدهما 
غرم المال كله. 


باب ٠١‏ : رجوع الشهود عن شهادتهم 1١‏ 


من شه بشهادة ثم رجع فأكذب نفسه» فائما بوخد بالشهادة الأولى وتترك 


الكل 


الآخرة» 

وقالَ غيره: ويغرم الشاهدان الْحَقَ الذي شهدا عليه» فإن رجع أحدهما 
غرم المال كلّه؛ لألّه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر وحده. وقالَ غيره: 
فإن رجع أحدهما فليغرم النصف من ذلك /۲۷/ لهذا الذي شهد عليه» وإن 
رجع الشاهدان قبل أن يحكم الحاكم فليقبل ذلك منهما ولا يجيز شهادتهما 
في ذلك الأمر ولا يغرمهما شيئًا. وإن رجعا في محصن من الحدود وقد 
حكم الحاكم ولم يبرحا من مجلسهما حتى رجعاء فليقبل ذلك منهما 
القاضي ولا يجيز شهادتهما ولا يغرمّهما شيئًا؛ وذلك من أجل أنَّهما لم 
يفارقا الحاكم حتّى رجعا ولم يقض الحاكم بعد. فإن هما شهدا عند القاضي 
بعد ذلك شهادة غير تلك الشهادة فليسأل عنهماء فإن عدّلا وتابا مِمًا كانا 
عليه فليجز القاضي شهادتهما. 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الزنا] 
أريعة شترا على وجل بالا 3 أكذب أحدهم نفسه؟ قال: إن كان 
| لمشهود عليه رجم بشهادتهم ثمّ رجع رجل من الشهود عن شهادته» فإن 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد أخرج نحوه الطبري في تفسيره» عن محمّد بن مسلم 
الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد 
ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم. وقال لهم: «من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما 
استقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته»» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن 
يفعل» قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوهء انظر: سورة النور: إلا أن انوأ ين بعد ذلك 
وصَلحوأ فن الله خَفُورٌ تيدر 4 ر١١7701.‏ 
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شاء ورثة المرجوم أن يأخذوا الدية من الراجع عن شهادته» وإن شاؤوا 
قتلوه» وليس على الذين لم يرجعوا عن شهادتهم سبيل. قال أبو عبد الله: 
نعم» إذا قَالَ: إنه تعمد للشهادة عليه زورًا. فإن قال: إِنّه شبّه له أو أخطاً؛ فلا 
قود عليه» ويلزمه ربع الدية. 


مسألة: [في الزوج أحد شهود الزنا] 
وأربعة شهدوا على امرأة أنها زنت» أحدهم زوجها؟ قَالَ: ل ارا“ ِل 
أجوزهم شهادة؛ فإن أكذب نفسه جلد» وفرّق بينهما. 


مسألة: [في الرجوع عن شهادة الزنا قبل أو بعد الحد] 

وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثُمّ رجع اثنان قبل أن يقام الحدّ؟ 
قَالَ: إن رجعوا كلهم قبل أن يقام الحدّ جلدوا جميعًا. وإن كانا إِنّمَا رجعا بعد 
إقامة الح وكانت رجعتهم لشبهة تشبه عليهم حين شهدوا غرما نصف الدية. 

وإن كانا تقدّما على الشهادة يريدان قتله؛ قتلا به إن كان رجم. 

قال أبو عبد الله باه : إذا رجعوا قبل إقامة الحدً؛ فعليهما حدٌ القاذف. 
وإن رجعا بعد إقامة الحذ عليه متعمّدين على شهادة الزور قتلا به. فإن قالا: 
شه لنا؛ فعليهما نضصف الدية وحلٌ القاذف: 


مسألة: [في الرجوع عن الشهادة بعد الرجم] 
وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا رجع أحدهم بعدما رجم؟ قال: 
عليه القود. 


)١(‏ في الأصل: «سبيل نسخة شيء». 
(۲) في الأصل: أراهم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


باب ٠١‏ : رجوع الشهود عن شهادتهم E‏ 


فإن شهد شاهدان بالإحصان مع أربعة شهدوا عليه بالزناء ثُمّ رجع 
الشاهدان عن الإحصان؟ قَالَ: إن الرجل قبل شهادتهما. 


مسألة: [في الرجوع عن الشهادة قبل الموت من الرجم] 
وعمّن شهد عليه أربعة بالزناء فأمر الإمام برجمه» فرجمه الناس» كُمّ 
رجع الشهود عن شهادتهم قبل أن يموت؟ 


قَال: ليس على من رجمه شي ء» ويدرأ عنه الحلّ» وعلى الشهود القصاص. 


مسألة: [في الرجوع عن الشهادة] 

ورجلان /۲۸/ شهدا على رجل أنه طُلّق امرأته ثلائاء فلمًا انقضت العدّة 
أكذب الشاهدان أنفسهما؛ فإن كانا رجلين ذوي عدل فقد مضت شهادتهماء 
وإن كان الشاهدان خليعين فالمرأة لصاحبها. 

وإذا شهد شاهدان عند القاضي على رجل أنه سارق أو قاذف» ثُمّ رجع 
أحدهما قبل أن يقطع أو يجلد وقد كانا أثبتا شهادتهما عند القاضي؛ فإِنَّ 

وإذا شهدا على رجل أنَّه فارق امرأته وحكم عليه بفراقهاء ثُمّ تزوّجت 
زوجاء ثم أكذبا أنفسهما وقالا: شهدنا بالباطل؛ فلا يُفرّق بين المرأة وبين 
زوجها الآخر» وعليهما أن يغرما الصداق للرجل؛ لأنَّ الحكم قد مضى؛ لأنَّ 


الشاهد له الرجعة ما لم يقع الحكم فإذا وقع الحكم لم يكن له رجعة وكان 
عليه ااقمان. 


7 ارد الجزء الثاني والعشرون 


قَالَ: لاء ثُمّ يرجع فيزيد وينقص. فإن كان مِمّن لا يتهم فله أن يزيد وينقص 
مالم يقع الحكم. 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة الخمر والزنا] 
وعن شاهدي عدل شهدا على رجل: أنهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر؛ 
فأقام عليه الحاكم الح ثُمَّ إِنَّ أحد الشاهدين رجع عن شهادته» فإن أقرَ أنه 
شهد عليه شهادة زور؛ فعليه أرش الجلد. وإن قال: شبّه لي؛ فعليه النصف. 
قال أبو زياد واكه علي أرشن الجلد كله 


ومن جواب أبي عبد الله يَكْاَدْهُ: وعن أربعة شهدوا على محصن بالزنا 
فرجمه الحاكم بشهادتهم» إن أحدهم رجع عن شهادته وأكذب نفسه 
وطلب إليه أولياء المقتول القَوّد؛ قلت: هل لهم ذلك أم يحكم عليه بالدية؟ 
وهل على هؤلاء الثلاثة حدٌ وهم ثابتون على شهادتهم؟ 

فإن كان الراجع أقرٌ أنه اعتمد على الشهادة على المرجوم بالزور وهو 
يعلم أله كاذب فيها؛ فعليه حدّ القاذف ثُمّ القود. إلا أن يرضى منه أولياء 
المقتول بالدية. وإن قال: غلطت أو شيّه لي؛ فعليه الحصّة”" من الدية وحذ 
القاذف» قول الوضّاح وابنه. 


مسألة: [في رجوع أحد الشهود] 
من كتاب عن قومنا فيه رڏ من أصحابنا: سئل عن نفر شهدوا على رجل 
بشهادة ثم رجع أحدهم عن الشهادة بعدما قضى القاضي بشهادتهم؛ قَالَ: 


)١(‏ في الأصل: + الحصة. 


باب ٠١‏ : رجوع الشهود عن شهادتهم 10 


إن كانوا رجعوا جميعًا فعليهم غرم لصاحب الْحَنَّ والقضيّة ثابتة» وإن كانا 
اثنين فلا يلزمهما شيء» وإن كانوا ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباع الْحَقَ والله أعلم. 
رجعا؟ قال: يغرمان. وعن حمّاد مثله. وإذا رجع أحدهما فعليه النصف 
والقضاء ماض» وإن رجع الآخر؛ فعليه أيضًا نصف المال. 


رجع؛ لأنّه بقي هاهنا رجلان تتم الشهادة بهما. وقال بعض الناس: إن رجع 
واحد فعليه ثلث المال؛ لأنّه قد حكمت بشهادته مع الباقين. قال /۳١/‏ أصحاب 
الرأي: على الراجع الأوّل والثاني نصف المال. وقال بعض الناس: عليهما" 
ثلثا المال» ولو رجع الثالث يقسم المال عليهم أثلانًا في الأقاويل؛ فهذا 
ما يدخل عليهم؛ ألا ترى آنه حيث رجع الثالث ألزموا كلّ واحد منهم الثلث. 

وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بمال» ثُمّ رجع الرجل كان عليه 
نصف المال» وإن رجعت إحدى المرأتين كان عليها الربع وعلى الرجل 
والمرأة ثلاثة أرباع المال» وإن رجعت الثانية كان عليهم المال على الرجل 
النصف وعلى المرأتين النصف. 

ولو شهد رجل وعشر نسوة على رجل بمال ثُمٌّ رجعوا جميعًا؛ قال 
أبو يوسف: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف» وقال أبو حنيفة: على 
الرجل سدس المال وعلى النسوة خمسة أسداس المال. ولو رجع ثماني 
نسوة وبقيت امرأتان ورجل لم يكن على النسوة اللواتي رجعن قليل 
ولا كثير في قول أصحاب الرأي. وقال غيرهم: على الثماني نسوة اللاتي 


)١(‏ في الأصل: + عليهما. 
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وإذا شهد مائة شاهد على رجلء ثُمّ رجع واحد منهم؛ قضيت عليه 
في جميع الأشياء. 


ومن غيره: الذي معنا: أنَّ أصحاب الرأي في قولهم هذا هو أقرب إلى 
قو الا 

وكذلك وجدنا في الأثر عن مُحمّد بن محبوب يَيَدْهُ: أنه ما كان باقيًا أحد 
تقوم به الشهادة ولم يرجع؛ فلا شيء على الراجع» إلا أن يكون الحاكم قصد 
بالحكم على شهادة أحد من الشهود يعد اثنين منهم» فإن الغرم على الشاهدين 
اللذين حكم بشهادتهما إذا قصد إلى الحكم بشهادتهما. فإن لم يرجعا فلا غرم 
عليهما وإن رجعا فعليهما الغرم» ولا غرم على من لم يحكم الحاكم بشهادته. 


ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا رجع أحد الشاهدين ضمن جميع المال 
الذي تلف بشهادته؛ لأنه لولا موضعه لم يحكم بذلك الحاكم. وكذلك 
رجعته مبطلة للحكم كله ويلزمه ذلك كله فيما يقز الشاهد على نفسه. 


مسألة: [في رجوع أحد الشهود بعد الحكم] 
«وإذا شهد شاهدان على رجل بمال» فقضى به القاضي» ثُمَ اذّعى 
المقهود عليه أنهما رجغا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما؟ /81/ قال 
أصحاب الرآي: لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس: عليهما اليمين» 
وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرجلء فإن حلفا وإلا قضيت عليهما 
بالمال. وكذلك كلّما شهدا عليه» من مال أو متاع أو غير ذلك» ولم يقض 
به القاضى حتّى رجعا؛ فلا شىء على الشاهدين إذا رجعا قبل القضاء. 
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ومن غير الكتاب: 
مسألة: [في الرجوع عن الشهادة] 
«ومن تأليف أبي قحطان: وکل شهادة وقعت مع الحاكم» فرجع عنها قبل 
الحكم بها لجهة من جميع الجهات كلهاء من جهة البيّنتة أو صَراح الزورء أو 
أقرّ فيما شهد به أو على نفسه مِمّا لا تجوز شهادته؛ أنه لا غرم عليه. 


وكلّ شهادة وقعت مع الحاكم فحكم بهاء أو قبض المحكوم له ما حكم 
له به فإن لم يكن قبض؛ رجع الحاكم ثم رجع الشهود عنها أو بعضهم 
صراحًا بالزور» أو يشهد أو إقرار فيما يشهد به على نفسه فيما!"' لا تجوز 
شهادته به؛ أنَّ الراجع غارم قسطه مِمّا شهد به على عدد الشهود الذين 
شهدوا معه. إن كان الحاكم قصد إلى الحكم بشهادة جميعهم"». إذا كان 
بقي من يتم" الحكم به. 

قال أبو مُحمّد: فيه اختلاف. فإن قصد إلى الحكم بشهادة بعضهم غرم 
الراجع منهم ولا ضمان على من تم على شهادته. وكُلّ شهادة تعمّد فيها 
للزور أو لشيء مما لا يتم الحكم إلا به فأتلف بها نفسًا أو ما دونها مِمًا 
فيه القصاص وهي بمنزلة التعمّد للفعل» ويلزمه القصاصء وكان بمنزلة 
الشريك في الدم. فإن رجعت البّنَةَ كلها الذي نفذ الحكم بشهادتها على 
تعمد الزور كان بمنزلة من قتل فتكًا وقتلوا به جميعًا. وقال بعض: هم 
شركاء يختار الأولياء واحذا ويردون الباقي عليه قسطهم'' من الدية. 


)١(‏ في الأصل: «فما نسخة فيما». 

(۲) في الأصل: + وقف. 

(۳) في الأصل: «يتم نسخة يقم». 

(:) في الأصل: «الباقي قسطهم نسخة عليه قسطهم». 
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وكذلك إن أتلفوا بشهادتهم عضرًا فيه القصاص. وإن لم يرجع من البيّئة 
إلا واحد؛ فإِنى أرى للأولياء أن يقتصوا منه وتا قسط من شهد معه من 


و 
0 


الدية عليه ثُمّ اقتصوا منه". 


وكلّ شهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان؛ فإنه 
غارم ما أتلف مما" لا قصاص فيه عليه. 


3 
9 


وكلُ شهادة نفذ بها الحكم ثم اطّلع أنّ الشاهد كان بمنزلة من لا" 
يحور إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه؛ لم يغرم. ورد المحكوم ل ما كان 
قائمًا فی يده. وإن كان قد تلف فلا غرم عليه. /۳۲/ 


والراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة نفذ الحكم أو لم ينفذ 
عليه الحليدة وان اق الحكم نفذ جُلِد وغرّم فإن لزمه في ذلك القود رفع 


والراجع عن شهادة الزنا وقد بقي منهم من يت به الحكم فلا حد 
عليه ولا غرم ومن تك على شهادته بعد الحكم كذلك» وإن"' لم يتم الشهادة 
بالأربعة جلد من شهد. 


ومن رحجع من" شهود الإحصان؛ لا غرم عليه" ولا قصاص». 


)١(‏ في الأصل: + وقف. 

(۲) في الأصل: «مِمًا نسخة ما». 

(۳) في الأصل: «بمنزلة لا وفي نسخة من لا». 
)٤(‏ في الأصل: «المحكوم به نسخة له». 

(5) في الأصل: + «وفي نسخة من يتم». 

(5) في الأصل: + «نسخة فإن». 

(۷) في الأصل: عن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۸) في الأصل: + «نسخة عليهم». 


باب ٠١‏ : رجوع الشهود عن شهادتهم 39 


ومن رجع من شهود الزنا؛ لزمه ما أتلفه في الرجم والجلدء وإن كان 
شهود الإحصان غيرهم. 

وإذا شهد رجل وثلاث نسوة بشيء. ثم رجعوا كلهم بعد أن حُكم 
بشهادتهم؛ كان على الرجل من الحَقٌّ الخمسان» وعلى کل واحدة من النسوة 
الخمس. [وقول: على الرّجل النصف. وعلى النسوة النصف بينهن]. 

وإن قصد الحكم بشهادة اثنتين من النسوة؛ كان الغرم على من قصد 
الحكم بشهادته إن رجعا. ولعلّ بعضًا يقول: إن على الرجل النصف» وعلى 
السوة الضف كن اتن أو اك 

مسألة: [في الرجوع عن شهادة الطلاق] 

«وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته» وفرّق بينهما وتزۇجت»› 
ثي رجعا عن الشهادة؟ فقد قال من قَالَ: تنتقض القضيّة وترجع إلى زوجها إن 
لم تكن تزوّجت. 

وقال من قَالَ: لا ترجع إليه بعد الحكم. 


قلت له: فالصداق؟ قال من قَالَ: يغرمانه للزوج على قول من يقول: إِنّها 
لا ترجع. وقال من قَالَ: لا يغرمانه». 


1 ف الأصل: + «وفى نسخة وقف». 


يا 
| فيماينتقض به انحكه 


من كتاب ابن جعفر: «وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهماء ثُمَ 
رجعا بعد ذلك عن الشهادة؛ أمضى الحاكم الحكم الذي قد حكم به 
وألزمهما غرم ما شهدا عليه. وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله؛ لأنْه 
لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر. 

ومن الكتاب: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي عليٌ وأبي 

ومن غيره: وقال من قَالَ: يغرم النصف»؛ لأنه لولا شهادة الآخر لم تجز 

ومن الكتاب: وأمّا إذا رجع المعدل عن تعديل البيّنَةَ بعد الحكم فقيل: 
تنتقض القضيّة ولاغرم في ذلك على أحد. 

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا مضت القضيّة فلا أرى رجوع المعدل 
ينقضها ولا أغرمه ولا أغرم أحدّاء ولكن إن علم المعدّل أنه اعتمد لتعديل 
من لا عدل له فليتق الله وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله. 


)١(‏ هكذا جاء بنصّه في كتاب المصئّف للكندي (ج15١)‏ من بداية الباب إلى نهاية المسألة 
وبنفس العنوان وحذف منها عبارة: «من كتاب ابن جعفر». 


باب :١١‏ فيما ينتقض به الحكم الا 


ومن الكتاب: وكذلك إن كان الشاهد عبدًا أو مشركا [أو أقلمًا] ولم يعلم 
الحاكم [حتّى حكم] انتقضت تلك القضيّة. وكذلك إن كان شاهد زورء أو 
كان المشهود له شريكًا فى ذلك المال». 


مسألة: [في رجوع المعدلين] 
ومن الأثر من غير الجامع: وعن شهود شهدوا وعذلوا وحكم 
الحاكم» ثُمّ عرف المعدّلون الذين عدَّلوا أصل ما شهدت به الشهود 
فرجعوا عن تعديلهم؟ 
تال عفص اا إذا عات الج مو الله لآن المعدلين 
لا غرم عليهم إذا رجعوا عن تعديلهم» والشهود إذا شهدوا ثم رجعوا بعد 


ومن غيره'"': 
رمسألة 
ومن كتاب فضل": وكذلك إن علم أنَّ حامل الكتاب كان عبدًا نقض 
الحكم ما نفذ بكتابه. وكذلك إن كان أحد ممن لا يجوز حمله للكتب؛ قال 
مُحمّد بن المسبح: إلا أن يصح الكتاب من الحاكم». 
وقيل: إذا قضى قاض بشهادة مملوك ثمّ جاء قاض آخر لم ينقض 


.١15ج انظر: المصئّف للكندي»‎ )١( 
كذا في الأصلء ولعله يقصد أحد كتب الفضل بن الحواري» إذ لم نجد هذا النض في‎ )۲( 


VY‏ 24 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [ في شهادة العبد] 
القول مها إن شسهادة اليد ل تجوز لأنه قد قيل: لا يكون اكت 
فالشهادة ضرب من الحكم» والله أعلم في ذلك. وقد قالوا: إن العبد لو حكم 
بحُكم وكان غير مخالف لأحكام المسلمين ثبت ذلك ولم ينقض» ولو كان 
الأصل لا يجوز حكمه لما ثبتوه إذا وقع. 


مسألة: [في حكم العيد] 

ولا يجوز أن يكون العبد حاكمًا ولو كان برأي سيّده. قلت له: فإن حكم 
العبد بحكم؛ هل يثبت ما لم يبن خطؤه؟ قَالَ: معي أنه قد قيل ذلك فيما 
رضى به الخصمان حاكمًا ثبت حكمه. 

مسألكة: [في رجوع الشهود بعد الحكم] 

وإذا قال الشهود: كذبناء ورجعوا عن /؟/ شهادتهم. وقد حكم بها؛ 
فإنهم يضمنون [المال] ولا يرد الحكم, وانظر فيها. 

وعن رجل شهد لرجل بشهادة فقضى له» ثُمّ أكذب الشاهد نفسه بعد 
ذلك وقال: وهمت؟ 


قَالَ: قد مضت حين قبض المال» وتوبته أن يرد على الرجل ما ذهب 
من المال بشهادته. 


باب ١١‏ : فيما ينتقض به الحكم Vr‏ 


مسألة: [في القود والحلف] 
وعمّن أقاده سلطان جائر» فقتل بما رأى له من القود بمثل والقائدي 
وأمثال هؤلاء» ثم قامت البيّّة مع المسلمين على من قتل بإقادة أولئك إذا 
صحّت إقادتهم» فسألت أينجو من القود؟ فالرفض لذلك أسلم» والدخول 
فيه؛ فنرجو أن يكون الإعراض عنه وترك الدخول في ذلك أعفى وأسلم إن 
شه الله إلا أن يستبين جور بيّن من الحاكم؛ فانظر في عدل ذلك وحقّه 
وبعض جورهم بالعدل» وققنا الله وإيّاك. 
لخصمه على حقّ اذَّعاه إليه. فحلفه بالله: ما عليه له ذلك الحقٌّ؛ فقد مضت 
اليمين» وليس لحاكم أن يرجع يُحلف على ذلك. 
مسألة: [فيمن قبل الشهادة بالتفسير] 
وعمّن قبل الشهادة بالتفسير أنها من طريق الشهرة في سائر الأحكام 
والحقوق غير ما حده المسلمون من النسب والنكاح والموت؛ هل يكون 
مسألة: [في قبول كتاب القاضي والامام] 
ويقبل الكتاب من القاضي والإمام بيد العدل الثقة في جميع الأحكام 
وينفل: 
بالكتاب؛ رد الحكم ونقض ما كان نفذ بكتابه. أو أحد مما لا يجوز حمله 
للكتاب. وقال محمد بن المسبّح: إلا أن يصح أن الكتاب من الحاكم. 


V٤‏ 7 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في نقض الحكم] 

وإن شهد شاهد وحكم بشهادته. ثُمّ علم أنه كان عبدًا يوم شهد. أو 
مشركًا؛ نَقَض الحاكم الحُكم. وكذلك إن صح أنه كان شاهد زور؛ نقض 
الحكم. 

[وكذلك إن] صخ أن المشهود له كان أبوه أو عبده» أو كان له شرك فيما 
شهد به؛ تَقَض الحكم. 

مسألة: [في حكم من يوليه الحاكم] 
وكلّ حكم حكم به حاكم مِمّن يوليه؛ فحكمه جائز ما لم يخالف الحق. 
مسألة: [في نقض حكم القاضي] 

وقِيلَ: إذا قضى قاض بشهادة مملوك ثُمّ جاء قاض آخر؛ لم ينقض 
القضاء؛ ا ف وقال من قَالَ: لا يجوز. وينقضه. 

وسئل عن /5/ رجل من حكام المسلمين مضت أحكامه في الفروج 
والأموال وأشباه ذلك ثُمّ ظهر بعد ذلك عبدا؛ هل تنفذ أحكامه أم ترد؟ 

قال ممعت أنا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس 
لهم أن يردوه. وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم كان 
قبله» حتّی يصمح معه أنه كان حكم بباطل. 

قال غيره: إذا رضى الخصمان بأحد يحكم بينهماء أو كان الحاكم مِمّن 
تجب طاعته عليهماء فجبرهما على حكم ما يختلف فيه ثبت ذلك عليهماء 
ولا ينقض ذلك الحكم إلا أن يكون باطلا. 


باب :١١‏ فيما ينتقض به الحكم ۷0 


وأمّا إذا أجبر أحد من الجبابرة» أو مِمّن لا طاعة له من الرعيّة» خصمين 
على شيء من الأحكام مما يُختلف فيه وحكم بينهما على ذلك؛ فذلك 

فقال بعض: إِنَّ الحكم يثبت ما لم يحكم بباطل مخالف للكتاب أو 
السّنّة أو الإجماع. 

وقال من قَالَ: لا يثبت عليه ذلك الحكم» وينظر في ذلك الحاكم القائم؛ 
فإن رأى غيره نقضه. 


مسألة: [في رذ حكم الحاكم] 

وأجمع العلماء أنَّ الحاكم إذا خالف الكتاب والسُّنَّةَ والإجماع في 
قضيّته؛ وجب رذها. 

وعلى الحاكم إذا حكم بأحد الآراء لأحد من الناس أن يحكم به لغيره 
وتكون الرعيّة عنده كأسنان المشط في حكم عدوّهم ووليّهم. 

وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم م عاود بعضهم فيه بحجّة؛ فإن 
كان القاضي في الأمر الآخر هو القاضي الأوّل؛ فله أن يرجع وينظر في 
حجّة القوم. وإن كان القاضي في الأمر الأول قد تحوّل عن قضائه وصار 
القضاء إلى غيره؛ فليس لهذا القاضي الآخير أن يدخل في قضاء قد انفصل 
على رأي قاض آخر. 


۷٦1 


١ ۲‏ في أي الشهادتين أولى إذا اختلفتا؟ 


وسل عن رجل غاب شيد كاهدا عدل آله حن .وكيد شاهدا عدل: أنه 
ميت؛ اهما أولى؟ 

قَالَ: معي قد قيل: نه بحكم بموته؛ لاله بعد أن يصح موثّه فمُحال 
حياته بعد موته في معنى الحكم. > إلا أن يأتي بعينه. 


قلت له: فإن شهد شاهذا عدل أنه صحيح العقل» وشهدا شاهدا عدل أنه 


ناقص العقل؛ أيهم أولى؟ قال: معي أنه قبل: صحَّة العقل أولى؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون صحيح العقل ناقص العقل في وقت واحاء. فتكافأتا 
الشهادتان وسقطتا جميعًاء ورجع إلى حال صِحَّةَ العقل على ما كان يجري 
له في الحكم لتكافق الشهادتين. ولمعنى آخر أنه يمكن نقصان عقله تك 
يمكن صكّته بعد نقصانه؛ فإن كان ممكنًا فأولى بهما بين ما /5/ يمكن 
أن ينتقل إليه مسا هو محكوم به عليه من ثبوت الأحكام, لا من إزالتها عنه. 
قلت له: فإن شهد شاهدا عدل برضى المرأة بالتزويج» وشهد شاهدا 
عدل أنّها لم ترض بالتزويج؛ أيّهما أولى بها؟ قَالَ: معي أنه قيل: بين الرضا 
أولى من بِيّنّة التغيير. 
قلت له: من أيّ وجه صارت بِيّنّة الرضا أولى من بِيّئّة التغيير؟ قَالَ: معي 
له يخرج لمعنى أنه مدع عليها الرضىء وبِيّئَة المذّعي أولى من ية المدّعى 


ع8 ج 
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باب ٠١‏ : في أيّ الشهادتين أولى إذا اختلفتا؟ VV‏ 


عليه؛ لأنَّ اة على المدّعى نفسه أولى فيما يكون من التناكرء كما آنه لو 
صت البيّئّة: أنها ليست بزوجته. وصحّت بيّئَة أنّها زوجته كانت زوجته 
[بالحكم]؛ أنه مدع عليهاء وبيِئّة المّعي أولى في هذا. 

قلت له: فإن شهدت بِيّنّة بأنهها زوجته وشهدت بيّنّة أنه طلّقها؛ أيّهما 
أولى؟ قَالَ: معي أنَّ بيّة الطلاق أولى؛ لأنّهها مذّعية للطلاق» إلا أن تشهد 
ية الزوج آنها زوجته بعد هذا الطلاق الذي اذعته وشهدت لها به البيّئّة؛ 
فحينئذ تكون بيّنّة الزوج أولى؛ لأنّه أتى بدعوى يمكن أن يكون بعد دخولها 
لطلاقه كانت بيّنته أولى لهذا المعنى. 


VA 


۱۳ في الشهادة على الشهرة 


الإمام أو القاضي في مجلس القضاءء فأشهد القاضي على قَضيّتهء أو على 
كتاب» ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك؛ فإِنّه يشهد على قَضيّته التي 
أشهده عليهاء وإن لم يكن يعرفه من قبل؛ لأن هذا هو الأمر الظاهر. 
ولا يمكن أن يقصد في موضع الإمام والقاضي ويحكم بين الناس إلاهما. 

وكذلك كان من المشهور من النسب والموت والنكاح فإن الشهادة به 
جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهد. وإِنَّمَا ذلك فيمن يشهر موته حتّى 
لا يشك فيه أهل المعرفة» فيجوز أن يشهد الذي عرف موته. 

وإذا تزوّج رجل امرأة نكاحًا''' علانية ودخل بها وأقام معها ثُمّ مات» 
فاته يسع جيرانها أن يشهدوا أنَّها امرأته وإن لم يكونوا شهدوا النكاح» وإن 
كان لهما ولد شهدوا أنه ولدها وإن لم يعاينا الولادة؛ لأن أمر الناس على 
هذا ولا يجدون من ذلك دا قمع تركه درك الغ 

ومن كتاب مُحمّد بن جعفر: وقال من قَالَ: يشهد بالولد أنه ولدها إذا 
IVI‏ بحمل المرأة. ثم سمع بالميلادء ثم رأى الولد عندهم» وقالوا: 
إنه هو ولدهم» فإنه يشهد به. 


1 في الأصل: «نكاحها نسخة نكاحًا». 


باب ٠١‏ : في الشهادة على الشهرة ۷۹ 
مسألة: [الشهرة في اللغة] 
الشهرة في كلام العرب: ظهور الأمر في سعة حتّى يظهره الناس. 
مسألة: [شهادة العدلين بالشهرة والمعاينة] 


وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة» وشهد 
شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؛ فمعى أن شهادة شاهدي العدل 
بالمعاينة شهادتهما أولى» والله أعلم بالصواب. 


مسالة؛ [في الشهادة بالشهرة] 
من جواب أبي عبد الله: أخبرك أنَّ الأثر عن أولي العلم بالله: أنَّ 
للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه. وعلى الموت 
المشهور وإن لم يحضروه» وعلى النسب وإن لم يحضروه والولادة. 
زغلى الراك المشهوى: 


وإِنَّمَا يجوز للبيَّة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة» ولا يذكر عند 
الحاكم الشهرة. وَإِنَّمَا يشهد بما صخ من الشهرة. فإن قالت البيّتة عند 
الحاكم: صح عندي» قَبلّها الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشهرة؛ لم 
يَقبَلّها الحاكم. 

وكذلك لو قالت: شهر عندي؛ فأرجو أن لا يقبلها الحاكم. وإن قَالَ: شهر 
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مسألة: [في الشهادة بالمال على الشهرة] 
قلت: هل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة 
ولا يفشره إذا لم يسأل عنه؟ أم عليه أن يفشر ولا يسعه إلا ذلك» [كان] مِمّن 
كان يبصر الأحكام أم ل 


قَالَ: أمَا على ما يخرج عندي في قول أصحابنا في بعض معاني قولهم: 
إنه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأن الشهادة عندهم على الشهرة 
لا تجوز في الأحكام. ويخرج في بعض معاني قولهم: إِنَّه إن لم يكن يعرف 
اختلاف معاني الأحكام في ذلك [وإما يجوز منها وما لم يجز؛ لم يضق 
عليه الشهادة بعلمه على معنى صُتها عنده أنه كذلك. 


فإن علم معنى الأحكام في ذلك وأنَّها تفترق؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّه 
كانه تقدَّمم على كتمان علمه الذي لو فشره لم تجز شهادته. ۳۸۱/ 


مسألة: [الشهرة في القتل» والعادلة في الترتيب] 


وسألته عن: رجل وولده قتلا في ليلة واحدة» ولم يعلم اهما قتل قبل 
الآخرء وكلنا مالا وورفقة كف يكوة الميراك وماليها وما حكيهها؟ قال 
الآخر. 


قلت: فإن شهد جماعة من الناس مِمَّن حضر قتلهما: أنَّ أحدهما قتل قبل 
الآخر» وكان الشهود مِمّن لا يقبل الحاكم شهادتهم؛ هل تكون هذه الشهادة 
شهرة؟ قَالَ: لاء إِنّمَا الشهرة في القتلء وأمًا التقديم والتأخير بقتل أحدهما 
فلا يقبل فيه إلا شهادة الثقات العدول. 


باب ٠١‏ : في الشهادة على الشهرة ۸۱ 


وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة ولا بعلمه» مما يحكم بما صخ 
عرينء!") بالبئكة العادلة. 

قلت: أرأيت إن كان أحد الورثة تغلب على المالء وَقَالَ: قد صخ معي 
أن فلانًا - يعني: [أحد] هذين المقتولين - قل قبل صاحبه» ثُمّ استنصر سائر 
الورثة بالمسلمين أو بالحاكم؛ هل للحاكم أو للمسلمين أن يمنعوا هذا 
المتغلب على المال المدّعي للصحّة في قتل أحد هذين الرجلين قبل الآخر؟ 

قَالَ: إذا استنصروا"' بالمسلمين على ظلم من تبيّن من ظالم لهم متعدٌ 
عليهم؛ كان على المسلمين أن ينصروهم بالقول والموعظة. وأمًا الحاكم إذا 
رفع إليه مثل هذا وقامت البيّئتق وصحّت الدعوى» والظالم أنصفهم ومنع هذا 
المتغلب على المال. /٤١/‏ 


مسألة: [في الشهادة على النكاح] 
ومن غيره: وإذا تزوّج رجل امرأة نكاحًا علانية ودخل بها وأقام معها ثُمّ 
مات» فإِنّه يسع جيرانها أن يشهدوا أنَّها امرآته» وإن لم يكونوا شهدوا النكاح. 
وإن كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهماء وإن لم يعاينوا الولادة؛ لأنَّ أمر 
الاس على هذاء ولا يجدون هن ذلك بدا فمن قركه درك ال 


مسألة: [في الشهادة بالتفسيرء وعلى الشهرة] 
وعمّن قبل الشهادة بالتفسير أنها من طريق الشهرة في سائر الأحكام 
والحقوق غير ما حده المسلمون من النسب والنكاح والموت؛ هل يكون 
مصيبًا في ذلك ولا يجوز تخطئته؟ قَالَ: لا نقدم على نقض حكمه. 


)١(‏ في الأصل: + «معه نسخة»» وهو كذلك في: كتاب المصئّف للكندي» ج۲۹. 
(0) في الأصل: انتصروا. والصواب ما قوّمناه من: كتاب المصئّف للکندي» ج۲۹. 
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واختلف في الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات؛ 
فقال من قَالَ: لا تجوز الشهادة على الاستماع أو العيان أو القطع. 

ولا تجوز الشهادة على الشهرة فى شىء من الأحداث. [ولا] فى شىء 
من المكفرات. وقال من قَالَ: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على 
العيان والسماع في جميع ما تجوز الشهادة عليه.''' وقيل: تجوز الشهادة فى 

ولا نعلم وجهًا رابعًا قيل فيه: إِنّه تجب الشهادة فيه إلا ما يتولد من 
الأصهار والرضاع وما يشبه ذلك. 

وأمًا الشهادة على الشهرة على ما يوجب الحدود والقَوّد والقصاص؛ فلا 
نعلم في ذلك اختلافا أنه [لا] تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك. 

وكذلك الضرب: ونا تعلق حكفة فى الات 

وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام من العتاق والطلاق 
والإقرار والوصايا والبيوع والشراء. وما يتولد من جميع الحقوق. 


() في الأصل: + «وقيل: تجوز الشهادة عليه»» لا توجد في كتاب المصّف للكندي (ج016)) 
وخارجة عن سياق المسألةء والله أعلم. 


AY 


١ ٤‏ في اتفاق الشهادة [واختلافها] 


وإذا شهد شاهد على ميّت بمائة درهم ار ا ب وشهد الثاني 
أنه أوصى بمائة درهم للمساكين؛ /5١/‏ فهذه شهادة متّفقة» وهي للفقراء". 
قال بو ستعير7). نعم. وقد قيل: نهم مختلفون» ولا تتّفق الشهادة فى ذلك 
على قول من يقول: إِنَّ الفقراء غير المساكين» والمساكين غير الفقراء. 


مسألة 
وعن شاهد شسهد أن فلاا أشهده لفلانة بداره وبستاته بحقهاء وشهد 
الثاني أنْ البيت بيته والبستان بستانه لفلان» ولا يذكر ب بحق؟ فقد رجونا أن 
تكون شهادتهما متفقة. 
قال أبو سعيد يد4 : وقد قيل: إن هذه الشهادة مختلفة باختلاف اللفظء 
ولو انّفقت المعانى. 


$ 


.۱٥ج‎ 

عالم أصولي فقيه مُحقق من كدم ببهلا عُمان» زعيم المدرسة النزوانية. له: كتاب المعتبر» 
والاستقامة» وزيادات الإشراف» والجامع المفيد» وغيرها. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» 
TN‏ 
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مسألة: [اتفاق الشهادة في الاقرار] 


وآأمًا إذا سهد بإقرار المهد برجل بنخلة أو غيرهاء وشهد التائ أنه 
قضاه إيّاها بحقّ. أو باعها له. أو أعطاه إيّاها وأحرزها؛ فهذه عندنا شهادة 


ولم تكن متّفقة. 
ومن غيره: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات فى المعانى ولو اختلفت فى 
الألفاظ؛ فَإِنَّها متّفقة. وقال من قَالَ: حنَّى تتّفق فى الألفاظ. 
مسألة: [اتغاق الشهادة في الآجال] 
وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان ولم يوقت لها وقتّاء وشهد له 
الثاني بألف درهم إلى أجل؛ فهذه شهادة متّفقة. ويكون محلّ الألف إلى 
الأجل الذى شهد به الشاهد [الثانى]. 
مسألة: [اتفاق الشهادة في العيوب] 
وإذا شهد شاهدان بعيب في دابّة أو عبد كل واحد يشهد بعيب 
لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك حنَّى يتَفِقا على عيب واحد. 
مسألة: [اتغاق الشهادة في القتل] 


وعن رجل شهد عليه رجل أنه قتل رجلاء وشهد عليه [آخر] رجل أنه 
أقيّ بقتله؟ قال: يقتل. 


باب ۱٤‏ : في اشفاق الشهادة [واختلافها] Ao‏ 


مسألة: [اتفاق الشهادة في الدراهم] 


قلت: إن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل خمسين درهماء 
وشهد الآخر له بمائة درهم؛ هل يحكم الحاكم له بالخمسين؟ قَالَ: 
معي آنه قد قيل ذلك: إِته يحكم له بالخمسين؛ لأنَّ الشهادة متّفقة في 
المعنى على الخمسين. وقِيلَ: لا يحكم له بشيء؛ لأن الشهادة مختلفة 
في اللفظ. 


مسألكة: [اتغاق الشهادة في الجروح] 
ومن جواب آي سند الله مُحمّد بن محبوب اله : وعن رجل جرحه 
رآه جرحه» وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه؛ ساألته هل تكون هذه 
الشهادة تامّة؟ فإِنّى أرى هذه الشهادة متّفقة. 
ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متّفقة فى كلّ وجه. وقال من قَالَ: إذا كانت 
فيما يكون فيه القصاص فغير متّفقة» وإن كانت فيما فيه الدية ولا قصاص 
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مسألة: [اتغاق الشهادة في البيوع] 
وعن رجل اذَّعى على رجل أنه باع له بعيرًا بمائة درهم وأنكر المدّعى 
عليه» فأحضر المدّعي شاهدين شهد /47/ أحدهما بالمبايعة بمائة درهم 
وشهد الثاني بإقرار المدّعى إليه البيع أنه اشترى منه بعيرًا بمائة درهم أقرّ 
عنده بذلك؟ فهذه عندنا متفقة» ويحكم باتفاق الشهادة من الشاهدين على 
الحق. قال غيره: إِنّها غير متّفقة. 
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مسألة: [اتغاق الشهادة في العطيّة] 
ومن جامع ابن جعفر: وقِيلَ في رجل شهد له شاهد أن فلانا أقرّ له 
بقطعة. وشهد آخر أنه أعطاه إِيّاها [وأحرزها]؛ أن تلك شهادة واحدة» 
وذلك جائز. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في الوصيّة] 


ومن جواب أبي عبد الله. وعن رجل أحضرك شاهدينء شهد أحدهما 
أنَّ عبد العزيز الهالك أشهده في مخنه يكل مال له اينهم ر 
مات عنهاءوهو لا يعلم لها ولدًا سوى ولده هذا الذي أشهد له ية" 
أغماه إيّاهاء وذلك قبل موته بال عن س وشهد الماك معك؟؟ أن 
عبد العزيز هلك في شوال سنة ثلاث وخمسين ومائتا سنة وولده صب 
وشهد الثاني: أن عبد العزيز له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها 
ولا أعلم له ولدّا سواه بحقّ له عليه وبما أغميته ولا حقّ لعبد العزيز في 
هذا المال. وقلت: لم يعرفوك اسم الغلام وقلت: إِنَّه قد صخ على 
عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرهاء وإن بعض الغرماء احتج كيف صار 
لولده حقٌّ عليه وهو في حجره؟ 

فعلى ما وصف فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة في صحَّته؛ فإني 
أرى أنّ هذا المال لولده إذا لم يصحٌ له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا. 


)١(‏ العَمية والعْمًا والعَمَى والغماء: جب غا وأغمية وَأَعْماىٌ وهو: سَمْفُ البيت» وقيل: هو 
القَصَب وما قَوقَ السَقْف من الشراب وما أشجهه. وعَمَا البَيْت يَعْمُوهُ إذا غَطَاهُ بالطين 
والخشب. والعَمَى من كُلّ شيء أعلاه. انظر: اللسان؛ والمعجم الوسيطء (غما). 

(۲) في الأصل: + «وفي نسخة: وشهد الثاني». 


باب ۱٤‏ : في اشفاق الشهادة [واختلافها] AV‏ 


وأمّا ما احتجٌ ورثته أنَّ ولده هذا صب فكيف يكون له حقّ عليه؟ ولیس 
هذه حجّة تهدم حقّ ولده. وقد يمكن أن يكون حقٌ له من وجوه لا يعرفونهاء 
وليس للحاكم أن يبطا ما أقَو هو به على نفسة. 

وقن افرأة أحضرفك بشاهدين شهد أحدهنا أن عبداللين سيار 
اهدي قبل خروجه إلى مكة لزوجيه سعيدة اينة أبى خاندا بداره 
ونخلات اشتراهنّ وأنا أعرفهنَ» فقضاها النخلات والدار بصداقها الذي لها 
عليه" وبحقٌّ لها عليه وما أكل من مالها. وقال الآخر: إِنَّ عبدالله بن سيار 
أشهده قبل خروجه إلى مكة أنه قضى زوجته سعيدة بنت أبي خالد جارية 
ووصيفة زنجيّة وداره وأنا أعرفهاء ونخلات اشتراهنّ /5/ من" حبوة 
بصداقها وبحقٌّ لها عليه وبما أكل من مالها. قال عبد الله بن سيّار: فإن 
رجعت أنا حًا من سفري فالمال مالي وحقها علی؟ 


فقد نظرت في هذين الشاهدين فوجدتهما يجتمعان على داره» وقال 
أحدهما: ونخلات اشتراهن وقال الآخر: وما اشترى من حبوة؛ فإن كن 
هؤلاء النخلات هنَّ التي اشترى من“ حبوة وصح ذلك بمعرفتهماء معي 
أنه بمعرفتهما لهؤلاء النخلات؛ فقد اجتمعا أيضًا عليهن. وإن لم 


يعرّفاهنََ ويحداهنٌ؛ فشهادتهما في النخلات مختلفة» ولا يثبت لها إلا 


داره. 


)١(‏ في كتاب المصنّف: «أبي جابر». 
(۲) في الأصل: + «نسخة من صداقها». 
(۳) في الأصل: + «حياة نسخة». 

(6) في الأصل: + «حياة نسخة». 
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وإن عرف الشاهدان النخلات؛ فقد صح له داره. وهؤلاء النخلات إذا 
كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن. 

وقوله: فإن رجعت من سفري هذا حيّا فالمال مالي وحقها علىّ؛ فهذا 
لا يهدم هذا القضاء وهو تام لهاء إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها. وإن لم 
تكن قبلت حتى رجع عن ذلك ومات؛ كانت هذه النخلات والدار له 
ولورثته» وكان لها قيمة ذلك" في ماله بعدل العدول. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في الدراهم] 
وعن رجل أشهد رجلين بخمسمائة درهم يطلبه بهاء فشهد أحدهما 
بخمسمائة ولم يحفظ الثاني إلا الثلاثمائة؛ فإِنّهُم يرون أن الرجلين حين لم 
تجتمع شيادتيما آنه لأ حن [له]. وقال أبو معاوية: تبت عليه الغلاكماثة. 
مسألة: [اتغاق الشهادة في التزويج أو المبايعة] 
وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة» أو مبايعة بين رجلين 
في مجلس» بعضهم يشهد بألف وبعضهم يشهد بألفين؟ فإنه يؤخذ بشهادة 
الذين شهدوا بالألفين» ولا يقال للآخرين: شهدوا بزور» لكن شهدوا بما 
سمعو]؟ قال: نعم» إذا اجتمع على الألفين اثنان. 
مسألة: [اتغاق الشهادة في البيوع] 
[عن هاشم]: وعن رجل /45/ ادٌعی على رجل أنه باع منه بعيرًا 


بخمسمائة درهم فأنكر المدّعى عليه فأحضر المدَّعي شاهدًا واحدًا بالبيع» 


)١(‏ في الأصل: «وكان له فيه ذلك نسخة لها هي قيمة ذلك»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا من: 
كتاب المصّف للكندي» ج5١.‏ 


باب ۱٤‏ : في اشفاق الشهادة [واختلافها] ۸۹ 


وأحضر شاهدًا آخر بإقراره أنه أقرّ للمدّعى عليه بخمسمائة درهم, لا يذكر 
بيع بعر إلا إقراز] بالخمسهالة؛ هل يحكم بشهادهها؟ قال أو الوليد: 


مسألة: [اتضاق الشهادة في الاقرار] 


ومن غیره وسئل عن شهوة شهدوا على رجل أن زيدًا أقة لفلان ببستانه 
هذا إلا شاهد منهم يشهد أنه أقرّ له بنصفه؟ قَالَه معي أنَّ الإقرار بالكل 
ثابت إذا شهد له شاهدان بذلك. 

قبل له: فإن لم يكن إلا شاهدان فشهد أحدهما بالكل وشهد الآخر 
بالنصف؟ قَال: معي أنه يخرج في بعض مقالات ااا انه له ال 
باثّفاق المعنى» وفي بعض مقالاتهم: لا تثبت هذه الشهادة شيئًا لاختللاف 
اللفظ فى ذلك. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في العتق] 
وعن شاهدين شهدا بشهادة» شهد أحدهما: 9 فلانًا َر غلامه. وقال 
الثاني: إنه أعتقه؛ أيعتق أم لا؟ فهو عندنا مدجّر كما وصفت. 
قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت السيّد؛ جاز ذلك إن كانا 
عدلين» وإن كان قبل موت سيّده؛ فالله أعلم» ما أرى شهادتهما متّفقة. 
مسألة: [اتغاق الشهادة في العطيّة] 
وعن شاهدين شهد أحدهما: أنَّ فلانًا أعطى فلانًا ماله وشهد أحدهما: 
أنَّ فلانّا تصدّق على فلان بماله؟ فكلّه عندنا عطيّة إذا أحرزت. 


3ه الجزء الثاني والعشرون 
وعن رجل اذّعى على رجل أنه باع له بعيرًا بخمسمائة درهم وأنكر 
المدّعى عليه» وأحضر المذعى شاهدًا واحدًا بالبيع» وأحضر شاهدًا واحدًا 
بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم ولا يكون بيغا إلا الإقرار 
بالخمسمائة؛ هل يحكم بشهادتهما؟ قَالَ: لا يحكم بشهادتهما. 


ومن غيره: وقد قيل: إن شهادة القطع والإقرار لا تتَّفْقَء وقد قيل: تتّفق. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في العطيّة] 


أعطاه إِيّاها وأحرزها: إن تلك شهادة واحدة وذلك جائز» وما إن شهد واحد 
أنه أعطاه إيّاهاء وشهد آخر أنه أوصى له بها؛ لم تكن متّفقة. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في العروض] 

ومن جواب أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب ربن إلى عمر بن مُحمّد بن 
موسى: وعن الذي يدعي في أرض» فأحضر شاهدين شهد أحدهما أن هذه 
الأرض للطالب ولشركائه /40/ معه نَسَبِهم وعرفهم وشهد الآخر أنَّ فلاتًا 
الذي في يده هذه الأرض أقرّ معه أنَّ هذه الأرض لفلان الطالب الأول 
ولا يذكر شركاءه؛ هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟ فهذه معنا شهادة 
متّفقة» إلا أن الشركاء لا أرى لهم شيئاء ولا أرى له من هذه الأرض إلا بقدر 
حصّته منها مع هؤلاء الشركاء لو شهدا" الشاهد الثاني لهم عنده بهذه 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة عندنا». 
(0) في الأصل: «أو شهد نسخة لو شهد». 


باب ١14‏ : في اتّفاق الشهادة [واختلافها] ۹۱ 


الأرضء وذلك إذا سمّى الشاهد له ولشركائه كم لكل واحد منهم من سه 
وإن لم يسمٌ بالسهام؛ فلا أرى لهم شيئّك وتضعف هذه الشهادة. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في الميراث] 
أحسب عن أبى عبد اللهه وعن رجل ورث أرضًا من أبيه فنازعه فيها 
رجل» فأقام شاهدًا فشهد أن أباه كان مقِرّا للرجل الطالب لهاء وشهد آخر أنَّ 
ابنه هذا كان مقِرًا بأنها لفلان الطالب لها؛ أترى هذه شهادتهم متواطئة؟ قَالَ: 
لاء حنّى يقوم شاهدان جميعًا بإقرار الأب» أو بإقرار الابن. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في البيوع] 
وحفظ الوضّاح بن عقبة: عن شاهد شهد أنَّ مُحمّد بن محبوب باع هذا 
المنزل» وشهد شاهد أن محمد بن محبوب أقرّ بهذا المنزل للوضّاح؟ فقالوا: 
فد اتفقت كهادنيهها. 


مسألة: [اتغاق الشهادة في العطيّة] 

وحفظ مُحمّد بن محبوب عن موسى بن على: شهد شاهد عليه أنه 
أعطى منزله وأحرز أو عطّة مِمّا لا يكون عليه فيها إحراز» وشهد أن 
المشهود عليه أقرّ أنَّ منزله لفلان الرجل الذي شهد له بالعطيّة؛ فقال موسى: 
قد انّفقت شهادتهما. 

ومن غيره: قَالَ: قد قيل: اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب 
الحكم؛ فقال من قَالَ: لا يكون اتّفاق الشهادات إلا باتّفاق الألفاظ من 
الشهود. وقال من قَالَ: إذا انّفقت المعاني التي يثبت بها الحكم ولو اختلفت 
الألفاظ فقد اتّفقت الشهادات. 


r‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في إجازة الشهادة على الأقل] 

ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن الشاهدين إذا اختلفاء 
قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي شاهدان» فشهد أحدهما على أقلّ مما 
شهد الآخرء وأجاز شهادتهما على الأقلّ. وعن الحسن بمثله وبه نأخذ. 

ومن غيره: قال من قَالَ: إِنَّهِما إذا اختلفا في الشهود فلا تجوز شهادتهما؛ 
لأنهمتا مكطلفان 1457 ينهد لحدهما يال ما يهن الآخر فاغتلفت 
الشهادة. وقال من قَالَ: إنَّ القليل داخل في الكثير» وتجوز شهادتهما على 
القليل؛ لاله داخل ف في الكثير متّفق في المعنى. 

وإذا عى الطالب الأقلّ فقد أكذب الشاهد الذي شهد على الأكثر ولم 
يحكم له بشيء؟ قَالَ: نعم. 

وإذا شهد له ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين» وشهد له آخر بعشرین» 
وشهد آخر بعشرة والمدّعي يدعي ثلاثين؛ فاي أحكم له بالعشرين؛ لأنَّ 
العشرين والعشرة داخلة في الثلاثين. ولو ادّعى الطالب عشرين لحكمت له 
بعشرة؛ لأنه قد أكذب الذي شهد له بالثلاثين 

ونم قبن هذا الاب 


مسألة: [اتفاق الشهادة في الاقرار] 
وعن رجل شهد عليه شاهد أنَّ عليه شرب صداق امرأة من نهر معروف: 
وشهد شاهد آخر أنه من نهر آخر؟ قَالَ: القول فيه قول الزوج: إِنْه من نهرين 
حنَّى يأتى صاحب المرأة بِبيّنَة أنه من نهر واحد. 
قال غيره: لا يبين لي إلا أنَّ هذه شهادة مختلة مختلفة والله أعلم ! إلا أن يقد 
الزوج بشيء. 


باب ١14‏ : في اتّفاق الشهادة [واختلافها] A۳‏ 


وعن أمة مَة أُقَجّ مولاها شهد بذلك شاهد» وشهد آخر عليه أنه نه أت أنَّ ولدها 
ما 


ع 


هذا منى؟ قَالَ: ما أراهما إلا متفقين» والله أعلم. 


مسألة: [في الاقرار بالوطء] 
وعن هاشم: وعن رجل أقرّ بوطء جارية مع رجلء وأقرّ بولدها مع رجل 
آخر؟ قَالَ: أرى شهادتهما متّفقة والله أعلم. 
وعن رجلين شهدا بشهادة» فيقول فيه رجلان بالجرح. يقول أل هها: إن 
في يده مالا حراماء ويقول أحدهما: شهد بالزور؟ قَالَ: قد قال من قَالَ: تبطل 
شهادته. وقال آخرون: حتّی يحتمعا على شيء واحد. 
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5" في شهادة الأوصياء للأوصياءء 
4ف وشهادة الغير على“ 


وسئل عن وصبّين شهدا أنه أوصى إلى نلان منهما؟ قال:. شهادتهما 
جائزة» فإن أكذبهما فلان فشهادتهما باطلة» ويدخل القاضى معهما وصيًا 
آخر اللهالك؛ آلا ترى أله لو صدقهما وثال: لا أقبل الوصية أدخل مهما 
وصيًا ثالنًاا"'وكان له أربابًا. 

وإذا شهد أنَّ أباهما أوصى إلى /47/ فلان وقبل ذلك فلان فإني أجيز 
ذلك» وأمّا فى القياس فلا يجوز ولكنًا ندع القياس ونحيزه. 

ومن غيره: قال: هذا إقرار وهو جائز. 

وإذا شهد رجلان لهما على الْميِّت دين أو للميّت عليهما دين» وأنَّ 
المت أوصى إلى هذا أجزت ذلك وأترك القياس. ول ت أجيز شهادة 
رجلين على رجل أنه وكلّ فلانا في قضاء الذي عليهما وعلى غيرهما وأبطل 
ذلك. وقد أجيز فى الوصيّة ما لا أجيز فى الوكالة. وشهادة الوصيّين 
الشريكين المتفاوضين جائزة من أنّهما لا يجرّان إلى أنفسهما من ذلك شيئًا. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفيه رمز الإحالة إلى الحاشية» ولم نجد أي كلمة في الحاشية تبين 
ما سقطء وفي كتاب المصنّف للكندي (ج5١):‏ «وما أشبه ذلك»» بدل «وشهادة الغير 
على». 

(۲) فى الأصل: + «نسخة بالآباء». 

)۳( 7 الأصل: + «أولى»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي» ج6١.‏ 


باب :٠١‏ في شهادة الأوصياء للأوصياء وشهادة الغير على 40 


وعن شاهدين شهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس» وشهد 
الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة؟ قَالَ: هو جائز؛ لأن الوصيّة كلام وليست 
قعل .ولا غنم . 

وكذلك لو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة» وشهد آخر أنه أوصى 
إليه بمكّة؛ لكان ذلك جائرًا. 


مسألكة: [في شهادة الوصي للميت] 

وعن الوصيّ يشهد للميّت بعد أن يدرك ورثة الْميّت ويقبضوا مالهم؟ 
قَالَ: جائزة شهادته للميّت وعلى الت وقال آخرون: لا تحوز شهادته 
للميّت من قبل أنه لو قبض ذلك جاز عليهم» وكان هو الخصم في ذلك؛ فلا 
تجوز شهادته فيما هو فيه خصم» وأمّا شهادته عليه فهى جائزة. 

قيل: فإن شهدوا لبعض الورثة على الميّت بشهادة والوارث صغير؛ 
فإن شهادته جائزة. وقال آخرون: لا تجوز شهادته؛ لاه يقبض له إلا أن 
يكون الوارث كبيرًا من أجل أنه يقبض لنفسه. 


مسألة: [في الشهادة على الدين والوصيّة] 
وعن الوصيّين إذا شهدا على دين وعلى وصيّة؛ فإن شهادتهما جائزة. 
وإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا 0 شهدا؛ فشهادتهما باطلة؛ لأنهما يدفعان عن 
أنفسهما الضمان. 
وعن ابی معاوية: وعن شاهدين شهدا أن فلان بن فلان الميّت أوصى 
إلى فلان بن فلان ولهما على فلان الْميِّت دين؟ فإِنًا نرى شهادتهما جائزة؛ 
لأنييا لا يجان إلى افا شا 


حد 4 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في شهادة الوصي مع غيره] 

وعن الوصى إذا شهد مع غيره بدين على الْميّت؟ قال عرَّانَ بن الصقر: 
تجوز شهادته بالدين» ولا تحوز شهادته على المال. وقال محمد بن جعفر: 
تحوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره. 

ومن غيره: وقد قیل: لا تجوز شهادة الوصيّ على الهالك بالحقوق؛ 
لأنهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء. 
جائزة. 

قلت: فإن أقرّا بدين عليهما للميّت؛ /48/ فإنَّ الحاكم لا يأذن لهما 
بالدفع إلى من شهدا له بالوصيّة» ويقيم الحاكم للميّت وصيًا يقبض منهما 
الح الذى 2441| أنه للمكت. 

قلت: فإن شهد وصيّان لرجل على الميّت بدين؟ قَالَ: تجوز شهادتهما له. 
قلت: وليس لهما في هذا نفع؟ قال: لاء وينظر في هذه المسألة. وعندي أنهما 
ينتفعان بهذه الشهادة وَإِنّمَا يتخلصان مما في أيديهما بتسليمها إلى من 
يشهدان له. وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مِمّا في أيديهماء والله أعلم. 


مسألة: [في الشهادة بالوصية] 
وعن رجلين شهدا لرجل بوصيّة» وشهد الآخران لهما بوصيّة الثلث أو 


السدس» أو عبد بعينه» أو دراهم بعينها؟ قَالَ: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز 
من قبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا. 


باب :٠١‏ في شهادة الأوصياء للأوصياء وشهادة الغير على ۹۷ 
2 05 ۶ و ع 
وإذا أوصى رجل لرجلين بوصيّة. فاوصى لكل واحد منهما بالثلث» 


وأوصى لآخر بعبد؛ فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد 
أنّه قاتل؛ فشهادتهما باطلة؛ لأنّهما يجدّان الثلث إلى أنفسهما. 


مسألة: [في شهادة الوصيّ على الميّّت] 
واختّلف في شهادة الوصى على الْميّت بما عليه من الحقوق؛ فقال من 
قَالَ: تجوز شهادته ما لم يجر إلى نفسه من ذلك شيئًا. وقال من قال: 
لا تجوز /٤۹/‏ شهادة الوصيّ على الهالك بالحقوق لأنّهِم يقبضون المال 
بتسليمه للغرماء. 


مسألة: [إفي الوصاية والشهود] 

سألت أبا المؤثر: عن رجل أوصى على ثلاثة أوصياء وأشهد لهم 
شهودًاء فنسي الشهود الشهادةء أو لم يكن أشهد لهم؛ هل لاثنين من 
الأوصياء أن يشهدا لأحدهم بالوصيّة؛ ليجيزه الحاكم إليها؟ قال: لا أرى 
ذلك لهم؛ لأنّهما إذا شهدا أنهما هما وهو أوصياء؛ لم تجز شهادتهما. 
دان شهد أنه أوصى ولم يشهد بوصايتهما؛ كانا قد نقضا وصاية الوصيء 
وحمي فو واا وقد كان و جل ليه فو اباب إلا أن 
يكون الوصي جعل كل واحد منهم وصِيًا وحده على الانفراد» فإذا أوصى 
بذلك؛ رجوت أن يجوز لهما أن يشهدا لصاحبهما بالوصاية» وهو أحبٌ 
إليّ من أن تبطل وصايتهم كلهم. 

قلت: أفلست ترى أنّهما يشهدان لأحدهم بالوصيّة ‏ ولو لم يفردهم - 


۹۸ 7 الجزء الثاني والعشرون 


خير من أن تبطل الوصيّة؟ فَالَ لا أرى لهم ذلك» ولكنَّهم يشهدون بوصيّة 
الموصي أنه أوصى بكذا وكذاء ثُمّ يقيم الحاكم له وكيلًا ينفذ وصيّته. 
مسألة: [في الإشهاد بالوصية] 

وعن رجل أوصى إلى رجلين فأشهدهما بوصيّة» فشهدا مع الحاكم أنَّ فلانا 
الهالك أوصى بكذا وكذا من الوصايا وجعلنا وصيّة فيما أوصى له؛ هل يقبل 
الحاكم شهادتهما؟ قال: نعم» يقبل شهادتهما إذا كانا عدلين في وصيّة الهالك» 
ولا تقبل شهادتهما لأنفسهما بالوصاية؛ ولكنّه يقيم للهالك وكيلًا ينفذ وصيّته. 

قلت: فهل يجوز للحاكم أن قا أن يقيم أحدهما؟ قَال: نعم 
لا بأس بذلك. 

قلت: أفيجوز للحاكم أن يأمر بعض الشهود بالوصيّة بإنفاذها ويقيمه 
وكيا كذلك؟ قَالَ: نعم» لا بأس بذلك. 

قلت: أفرأيت هذين الوصيّين إذا عرفا أن الحاكم لم يقبل شهادتهما 
لأنفسهما بالوصاية؛ هل يجوز لهما أن يشهدا بالوصيّة ولا يخبرا الحاكم أنه 
أوصى إليهما؟ قَالَ: ما أرى بذلك بأسًا إن شاء الله. 


مسألة: [في شهادة الوصي] 
ومن كتاب لقومنا فيه رد عن أصحابنا: وإذا شهد الوصيّ على الْمِيّتَ 
بدين؛ فإذا كان لم يقض الوصي الدين؛ فإِنَ شهادته جائزة» وقد أجاز شريح 
شهادة وصي مع رجل. وإن كان قد قضى الدين ثم جاء ليشهد؛ لم تقبل 
شهادته» وهذا دافع مغرم؛ ألا ترى أن إذا أجزت شهادته أجزت له ما قضى 
من الدين» وهذا يدافع عن نفسه فلا أجيز شهادته. 


باب :١١‏ في شهادة الأوصياء للأوصياء وشهادة الغير على ۹۹ 


ولو شهد الوصيّ على الْميّت الذي أوصى إليه أنه أقرّ لابنه بعشرة 
۷ اين والازى رجل لم سبك الوضي إلية شيك كم شهدا دد 
اختلفوا؛ قال بعضهم: شهادته باطلة. وقال بعضهم: شهادته جائزة. 

ومن غيره: قَالَ: وقد اختلف في شهادة الوصي؛ فقال من قَالَ: تجوز؛ 
لأنّه لا يج إلى نفسه مغنمّاء ولا يدفع عنها مغرمًاء إلا أن يكون قضى ذلك 
ثم شهد فذلك لا يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز؛ لأنَّه يقول: إن ذلك له 
فشان 


الشهادة على العطية 


وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنَّها أعطت قطعة لها زوجهاء وشهد عليها 
آخران أنَّها أعطت ابن لها يتيمّك ولا يدرى من الأؤل منهما؟ فإن علم أيّهما 
الأول كانت له. وإن لم يعلم فهي''' بينهماء وعلى الزوج يمين وليس قولهما 
اليوم يقبل. 

ومن غيره: قال: نعم وذللك أنه لا إحراز على أحدهماء ولو كان أحدهما 
عليه إحراز ولم يصخ إحرازه كانت العطيّة لمن لا إحراز عليه. 


مسألة: [في شهادة الغريب] 

سألت أبا عبد الله عن رجل غريب نزل بين ظهراني قوم وأقام عندهم 
ما شاء الله وعرفوه بخير» وجازت شهادته عندهم. وهو يقول: نه حر 
ولا يقول ذلك لهم. فشهد شهادته مع الحاكمء وحكم بشهادته وسْلّم المال 
الذي شهد به مع عدل إلى من شُهد له فم جاء رجل استحقه آنه عبد وأقام 
على ذلك شاهدي عدل؛ كيف الحكم فيما اا الحاكم بشهادته؟ قَالَ: قد 
قيل: ينتقض ذلك الحكم» ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك المال من يد 
من ځکم له بشهادته. 


1 في الأصل: «فهو نسخة فهي». 


باب ١5‏ : الشهادة على العطيّة ٠١٠١١‏ 


قلت: فإن كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له؟ قَالَ: فيأخذ منه 
مثله يوم صار في يده بالحكم. 

قلت: فإن شّهد بغلام لرجل» فسلمه إليه الحاكم فأعتقه فذهب فلم يقدر 
عليه؟ قَالَ: يرد عليه مثله يوم أخذه بالحكم. 

قلت: فإن شهد على رجل أنه طلّق امرأته ثلانًاه فرق الحاكم بينهما 
وتزوّجت زوجًا غيره؟ قال: يفرّق بينهما وبين ذلك الزوج الآخر» وتاخ مكه 
صداقها كاماد بره إناها: 

فإن لم يكن وطِنّها ولا نظر إلى فرجها ولا مَسّه من تحت الثوب؛ فليس 
لها شىء. وإن كان /51/ وطِئّها اعتدّت منه. فإذا انقضت عدَّتها كان للأوّل 
أن يرجع إليها بغير زوجيّة. 

قلت: فإن كان رجل تزوّج امرأة بشهادته أو أشهد على رجعة امرأة له 
كان طلقها ثم وطئها؛ أيفرق بينهما؟ قال: نعم. 

قلت: فإن شهد على رجل أنه قتل مع شاهد عدل فأقاده للأولياء المقتول 
م صخ أنه عبد؛ كيف الحكم فيه؟ قَالَ: يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي 
قتله بالقود. 

قلت: ولا قود عليه؟! قَالَ: ما أوجب عليه القود. 

قلت: فهذه دية خطأ؟! قَالَ: لا يلزم عاقلته منها شيء. 


قلت: فإن كان تزرًج امرأة خُرّة وهو يقول: إنه حر؛ يلزمه صداقها في 
رقبته؟ قَالَ: لا. 
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مسألة: [في اختلاف أهلية الشاهدين] 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانًا فأقيد به ثُمّ صح أن 
الشاهدين عبد أو نصرانيّ وقد كان الإمام سألهما أنتما خرّانَ؟ قالا: نعم» 
لم يسألهما؟ 

قال: أمَا النصرانئ فإن كان قَالَ: إِنّه مسلم؛ فقد دخل في الإسلام وشهادته 
جائزة. فإن رجع فقَالَ: نه نصراني؛ فقد ارتدٌ عن الإسلام ويعرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام فإن رجع قبل منه وإن ثبت على الردة قتل. وإن كان 
الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل» فهذا خطأ 
يجتهد في السؤال عنهما والبحث عن أمرهما. 

قلت: فهل قول العبد وإقراره أنه حرّ شيء؟ قَالَ: ليس قوله بشيء؛ لأنَّ 
إقراره أنه حر لا يجوز على سيّده والدية في بيت المال. 


6 
ع ك 
ع Cc:‏ 


5 فيمن تقبل منه البيّنَة, وفي الشهادة 
يأذآأذا عن الشهادة 


وتقبل البيّئتة عن النساء ولو كُنَّ في البلد. وتقبل البيّئَة عن الإمام 
والقاضي إذا وَلَيا الحكم غيرهما. 

قالَ غيره: وذلك إذا كانا في غير البلد الذي فيه الحكم. وأمّا إن كانا في 
البلد فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قَالَ: يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز. وأمًا 
إن كانا في مجلس الحكم فيجب أن لا يقبل ذلك عنهما ويشهدانهما عن 


مسألة: [في أداء الشهادة وحملها] 
وعلى الشاهد أن يودي شهادته فى البلد إذا قدر. 


وأمًا إذا كانوا غائبين عن الحكم في المصر؛ فقد قال من قال: إنه ليس 
عليهم خروج إلا أن يحملوا وينفق عليهم. وقال من قال: عليهم ذلك في 
تأدية ما عليهم حى يؤذوا ما يقدرون عليه؛ لأنَ الله أمرهم بتأدية الشهادة 
كما أمرهم بالحج؛ فقال من قَالَ: إن الاستطاعة في الحج زاد وراحلة. /57/ 
وقال من قال: بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيالء كذلك قد قيل في 
الفنهادة: وقال: من قال إن الحملان إلا هو لمن عة الركوبه وكان اعد 
لذلك» وآمًا سائر الناس من يقدر على المشي مِمّن لا يُعرف بالركوب؛ فإِنّما 
له الفقة ولس له لان 
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وإِنّمَا اختلف في الغائب في المصر بما ذكرنا؛ لان العلّة في ذلك أن 
الْحَنَ للخصم» فإن شاء حمل» وإن شاء لم يحمل وترك الخصومة. 

وأمًا إن كان غائبًا عن المصر؛ فلا نعلم أن عليه» وتقبل عنه الشهادة عن 
الشهادة الاثنان عن الواحد الح الغائب من المصرء أو المريض الذي 
لا يسقطيع" الوضول إلى الحاكم: ٠‏ 

مسألة 

عن أبي عبد الله: وقلت: على الحاكم أن يسأل الشاهد إذا شهد على 
رجل شهادة في المرض؛ أكان ثابت العقل؟ فنعم» يسأل عن ذلك. 

وقلت: فإن قال الشاهد: [إته] قد كان في حال شدَّة غير أنّي لا أعلم أذ 
ذاهب العقل. فإذا كان يعرفه بصحَّة العقل من قبل ثُمّ شهد. وشهد أن 
لا يعلم في عقله تغيّرًاء فهذه شهادة جائزة. 


an‏ مخ 


مسألة: [في سؤال الحاكم عن حال المريض] 

ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض أشهدهما؛ فَإِنَّ 
للحاكم يسألهما: أكان صحيح العقل أم لا؟ فإن شهدا أنه كان صحيح العقل 
فذلك الغايت. فان قالا: كان مريضًا أو شديدا ولا نعلم في عقله نقصانا وكانا 
يعرفانه من قبل بصحَّة العقل؛ فذلك جائز أيضًا. وذلك إذا شهد الشاهدان أن 
فلانًا أشهدنا على شهادته وهو مريض لا يقدر أن يصل إلى ذلك الحاكم من 
المرضء أن الحاكم يجيز شهادتهما. 

وإن قالا: أشهدنا بهذه الشهادة وثَالَ: إه مريضء فإن الحاكم يسألهما عن 
حالته التي نظراهاء فإن المرض لا يخفى وعلامة الحمى وما يظهر على البدن 


.١ 7١/7 هذه الفقرة منقولة بتصدف من: كتاب الاستقامة للكدمى»‎ )١( 


باب ۱۷ : فيمن تقبل منه البيّنّة. وفى الشهادة عن الشهادة 1۰0 


من الجراحات وعلامات المرض. ومن ذلك ما يكون غامضًا فيظهر منه غبار 
في وجهه. . ومنهم من تكون فيه العلّة الخفيّة'' التي قد شهرت وعرف بها. 

فإذا شهد الشاهدان أله مکی قن مرش وقال: إن مريضء. وشرحا 
شيئًا من هذه العلامات؛ قبل ذلك الحاكم وأجاز شهادتهما عنه؛ لأنَه 
لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا يعلم ما عند المريض إلا الله ثم هو. 

وإن شهد الشاهدان على هذا الذي يشهدان عن ادن وهو نائم أو 
قاعد في منزله» فقال لهما: نه حدئت له علّة من مرض في قلبه أو بطنه أو 
ماكر او ر جه أو مرضي کان في ی من جوارتة لا يُمكنه 
يبلغ إلى الحاكم. د ثم أشهدهما على شهادته وشهدا 0 مع ١‏ 9ه / الحاكم» 
ال کیا بن لے ارا لهما من علته وأشهدهما به عن 
شهادته؛ فأحبٌ إلينا أن يقبل الحاكم شهادتهما ولا يبطل حقا قد صح معه. 
إلا أن يجيء الخصم بشاهدي عدل أنّهما نظراه صحيحًا من بعد أو يجيء 
ويذهب أو فى حال يعرف بها الأصحَّاء من بعد أن يشهد هذان الشاهدان 
يواه الها ا لحت أن بف الاک عن ھا شنهادقهنها حكن يعرف 
حاله من بعد؛ لاله قد قيل: إذا شهد شاهدان عن مريض أو غائب ثُمّ قدم 
الغائب وصح المريض من قبل أن يحكم الحاكم بشهادته أن على الحاكم 
أن يجيء به حنَّى يشهد من بعد عن نفسه. 

ومن الكتاب”": وتجوز شهادة الشاهدين الرجلين عن شهادة المرأة 
الحاضرة والمريض والإمام والقاضي إذا ولي الحكم غيرهما. 


ومن غيره: قال مُحمّد بن المسبّح: إذا كانا في غير بلد الحاكم. 


)١(‏ فى الأصل: «الخفيفة نسخة الخفية». 
(۲) لم نجد من ذكر هذه المسألة فيما بين أيدينا من المصادر. 
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مسألة: [في قبول شهادة الشهود على الشهود] 
ومن كتاب فضل: وتقبل شهادة الشهود على الشهود وإن كانوا في البلدء 
إذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم. 
وتقبل البيّّة عن النساء وإن كن في البلد. وتقبل البيّنّة عن الإمام والقاضي 
إذا ولي الحكم غيرهما. 


مسألة: [في الحكم بالشهادة عن الشهادة] 
قال أبو قحطان: ويحكم بالشهادة عن الشهادة وإن تعددت"» في جميع 
الحكومات كلها إلا فى الحدود والقصاص. 


مسألة: [في شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين والعكس] 

ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على شهادة المسلمين لذمّى 
ولا لمسلم. وتحوز شهادة المسلم على الذمّي للذمي. وسل عنها. 

وقال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمّي عن المسلم على الذمّي 
ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم [عن الذمّيَّ] على الذمي» 

ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم» 
والمسلم المحمول عنه الشهادة ميّت أو غائب؛ فهذا لا يجوز عن شهادة 
كافر لكافر على كافر» وإن بعض المسلمين قضى له بقضيّة؛ فهي عندي 
غير جائزة. 


)١(‏ في كتاب الصف للكندي (ج15)» ومنهج الطالبين (ج9): بعدت. 


۱۸ في الشهادة على الشهادة 


وط تحقد ين خالده أن المرأة الم رئ هن كتهادقها امرأة: 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إِنَّه لا يجوز على المرأة الْميّتة إلا رجل؛ لأنَّه 
لا تجتمع الشهادة» ولا تكون شهادة شاهد إلا رجل وامرأتان. 
مسألة: [في شهادة أربع نسوة عن رجل] 
مِمّا يوجد أنه عن أبي عبدالله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل /54/ 
ميّت وعن غائب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهنّ إلا مع رجل. 


مسألة: [في شهادة اثنين عن المرأة» وشهادة اللأعمى] 
وتجوز شهادة اثنين عن المرأة؛ أو عن المريض» وعن الغائب. وتجوز 
هات بزاع فى الت 
سال الاين كه جه داك فان عد للا سال عن دا وان بعت 
أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بلّه من الرجال ومن منعه 
من المسلمين فاسأل عن تعديل الذي شهدا عليه؛ وإن شياطين الإنس إِنَّمَا 
ولا آرى شهادة الأعمى ترز إلافى السب خاصة: 
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مسألة: [في شهادة المرأة على الشهادة] 

عن أبي معاوية راه : وعن امرأة كانت عندها شهادة لرجل فيما تجوز 
فيه شهادة النساء» ثم حضرتها الوفاة ثُمّ أشهدت على شهادتها التي كانت 
عندها لمن كانت امرأة واحدة هى فى العدالة مثلها؛ هل تجوز هذه الشهادة 
وَإِنْمَا هي شهادة امرأة على شهادة؟ قال: نعم» هي جائزة» وهي تقوم مقام 
الميّتة فى هذه الشهادة فى الوفاةء فَأَمَا فى غير الوفاة فلا تجوز شهادة امرأة 
واحدة على شهادة امرأة واحدة. 

قلت: وهي شهادة تامّة؟! قَال: نعم» وهي ربع شهادة. 

قلت: وكذلك لو كانت غائبة أو مريضة نقل”" الشهادة عنها امرأة واحدة 
فى الغيب والمرض؟ قَالَ: لا يجوز أن تنقل امرأة واحدة شهادة عن امرأة 
واخدة إلا فن المرت وحده» وأما فى غير ذلك فلا. 


ومن غبره قال وقد فيسل لا يجوز عنيا إلا شاهدان رجلان أو رجل 
وامرأتان؛ لأنّه إِنْمَا ذلك خاص لها هى. 


مسألة: [في الشهادة على الشهادة في الحدود] 
ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: شئل عن شهادة على شهادة 
في الحدود؟ قال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود 
وهو قول إبراهيم» وتجوز في الدين. وقال بعض الناس: لا تجوز لمن 
لا يعرف ولا يشهد على من لا يعرف» ولا يشهد من لا يعرف. وقال 
الآخرون: إذا حضر الأمر الذي ينفذ فيه إلى الوالي فلا يشهدء وإذا كان ذلك 


)١(‏ في الأصل: انتقل. ولعل الأفصح والأوضح ما أثبتنا. 


باب ۱۸ : في الشهادة على الشهادة ١١‏ 


الأمر لم يحضر وبينه وبين ذلك شهر أو أكثر؛ فلا بأس أن يتعرف. عن 
الحسبن أنه كان يكره أن يفسهد الرجل على الرجل الذي لا يحرف إلا أن 
يكون معه رجلان يعرفانه» فإذا دُعى لتلك الشهادة يقول: شهد عندي 
فلان بن فلان معى أنه أراد فلانًا وفلانًا أنه فلان بعينه. /05/ 
مسألة: [فيمن أشهد على شهادة كم غاب] 
ومن غير هذا الكتاب: وإذا أشهد رجل رجلين على شهادة ثُمّ غاب» فلمًا 
قدم نسي الشهادة» وكان الشاهدان اللّذين أشهدهما على شهادته يحفظانه؛ 
قال مُحمّد بن محبوب ونه : لا يقبل منهما ذلك إذا كان هو قد نسي. 
مسألة: [في الشهادة عن الشهادة في الحدود] 
والشهادة عن الشهادة في الحدود غير جائزة باتّفاق. 
وإن شهد شاهد عن شاهد» فطرح الشاهد الأوّل الذي شهد عن شهادته؛ 
بطلت. وإن طرح الشاهد عن شهادته لم تبطل شهادة الأول وأحضر عنه 
مسألة: [في شهادة الشاهد بسماع الشاهد على نفسه] 
وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة. وإن لم 
يُشهد أو سمعه يقرٌ به عند حاكم أو [عند] غير حاكم. وتحوز شهادته بذلك» 
والشهادة على الشاهد على ذلك. 
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له أن يشهد عنه بتلك الشهادة. وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد 
يقول: أشهد عن شهادتي إلا أن يشهد مع حاكم وهو يسمع؛ e‏ أنه 
شهد مع الحاكم بهذا؛ فيجوز. 


مسألة: [في الشهادة عن الشهادة في الحدود] 

قلت: فتجوز الشهادة على الشهادة في الزناء أو في القذف» أو في شرب 
الخمر» وفي القتل وفي القصاص والجروح» وأخذ الدية في النفس أو في 
الجروح؟ قَالَ: لا تجوز شهادة عن شهادة في شيء من الحدود. 

قلت: فالقتل حدٌ؟! قال: حدّ في حق. قَالَ: وقال بعض: إِنَّهها تجوز في 
النفس» ولا يكون بها قصاص ويكون بها الدية. وقال من قَالَ: لا تجوز 
في الب ولا يكون بتهادتهما قضاضن ولا دة وهو قرل. كذلك 
الجروح لا تجوز فيها الشهادة عن الشهادة فيما دون النفس» ولا يكون 
القصاضص ولا الدية. 

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل في شهادة رجل عن رجل 
ميّت: إِنَّها جائزة. وكذلك المرأة عن المرأة قد قيل: إِنه تجوز. وقِيل: لا تجوز 
الا آمرأتان عن اغراة. 

وأمّا الواحد عن المريض والغائب؛ فمعي آنه قد قيل: إِنَّهِنَ /51/ عن 
واحد. 

قلت له: ففيها قول آخر؟ قال: لا يبين لي ذلك. 

قيل له: فما الفرق في ذلك؟ [قال]: معي أن الْميّت لا يرجع عن شهادته 
بحال» وإِنمَا هذا ناقل خبر» وأن الحيّ يمكن رجعته عن الشهادة» فيحتاج 
إلى شاهدين يشهدان عليه: 


باب ۱۸ : في الشهادة على الشهادة ١1١١‏ 


قيل: فما العلّة في قول من يقول: إِنَّ المرأة [عن المرأة] لا تجوز, 
وأجازوه عن الرجل الْميِّت؟ قَالَ: معي أنَّ العلَة أنَّ الشهادة لا تقوم 
بواحدة على الانفراد. والرجل تقوم به الشهادة على الانفراد بنفسه مع 
غيرهة آلا :فرق أن الشهادة لا تقوم في أصل بثبوت الشهادات إلا 
باجتماع امرأتين في مقام شاهد واحدء فمن هاهنا لم ير صاحب هذا 
القول ثبوت شهادة المرأة الواحدة عن المرأة الْميّتة؛ لأنّهها في موضع 
تسمية الشهادة. 

مسألة 

«ومن كتاب ابن جعفر: ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود» وتجوز 
في غير ذلك: الرجل عن الرجل الْميّتء والمرأة عن المرأة الْميّتة. وأمًا 
الأحياء فحتّى يشهد على شهادة كلّ رجل رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك 
عن المرأة الحيّة. وتجوز شهادة الرجل العدل عن المرأتين الْميّتتين. وتجوز 
شهادة امرأتين عن رجل ميّت. 

ومن غيره: أنه لا تجوز المرأة عن المرأة الْميّةه وتجوز عن الْميّتة 
امرأتان. وامرأة حيّة عن نفسهاء ورجل حي عن نفسه. وأربع نسوة عن 
امرأتين ميتتين» ورجل عن نفسه. 

قال مُحمّد بن المسبّح: تجوز شهادة الرجل عن المرأة الْميّتة. ولا تجوز 
شهادة المرأة عن الرجل الْميّت إلا مع أخرى. 


و[ إذا شهد] عن الرجل أربع نسوة» وشاهد آخر عن نفسه» وکلهم عدول» 
وأربع نسوة [وشاهد] عن امرأة حيّة عن نفسهاء ورجل عن نفسه. 


١١‏ 241 الجزء الثاني والعشرون 
وتحهادة الواحد الك والمرائين عن المت جائزة. ولا تجوز شهادة 
ومن الكناب: لبس لأحد أن يشهد عن شهادة أحك إلا أن كشيده عن 

شهادته» ويقبل الحاكم البيّنَة عن البيّنَة؛ إذا كانت البيّنَة غائبة عن عُمان 

شاهدين عن شاهدين؛ إذا شهدا جميعًا عن شهادة الشاهدين اللذين 

أشهداهما جميعًا هذا وهذا عن هذا وهذا». 
ويُسأل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم 

إن عرفوا أو لا؛ فقد قيل: إن تعديل الحاملين للشهادة إذا كانوا ممن يقبل 

تعديله أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. وأمًا الأحياء فعن"" كلّ واحد 
رجلان //01/ أو رجل وامرآتان» ويجوز رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز 

«ومن غيره: قَالَ: إذا كانت امرأتان حيّتين؛ جاز عنهما إذا شهدا عن 
شهادتهما جميعًاء. شهدا عن هذه وعن هذه؛ فعلى هذا الوجه يحور عن 

امرأتين. ولا يجوز رجل حيّ عن امرأة حيّة ولا عن رجل حى. 


ومن الكتاب: ويجوز رجلان عن رجل وامرأتين. 


مسألة: [في تعديل حاملي الشهادة] 
ومن كتاب الفضل: ويقبل الحاكم البيّكة إذا كانت غائبة عن عُمان 


الك في الأصل: «ففي نسخة فعن». 


باب ۱۸: في الشهادة على الشهادة 1۱۲۳ 


الشاهدين جميعًا عن هذا وعن هذا و سال عن تعديل الشهود جميعًا عن 
الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفواء وإلا؛ فقد قيل: إِنَّ تعديل 
الحاملين الشهادة إذا كانوا مِمّن يقبل تعديله أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا 
عنهم. وإن كانوا أموانًا أجزى كلّ شاهد عن شاهد الرجل عن الرجل والمرأة 
عن المحرأة: وأمًا الأحياء فعن کل واحد رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك 
عن المرأة الحيّة رجلان» أو رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين» 
ورجلان عن رجل وامرأتين”. 
مسألة: [شهادة النساء عن غيرهن] 
دومن غيره ولا تجوز كحهادة السساء عن الرجل المت لأنه لا تحور 
شهادة امرأة عن رجل ميّت. و[قد قيل]: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميّت. 
[ولا تجوز شهادة امرأتين] عن امرأتين تشهدان عن نفسيهماء ولا عن 
رجل ولاعن شهادة رجل عن امرأتين ميتتين». 
مسألة: [في شهادة الواحد عن الميّت] 
قال قوم: تجوز شهادة الواحد عن الميّت» ويسأل الذين شهدوا عنهم عن 
عدالته» فإن عدلا سيل عن تعديلهما. 
وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من [بله] 
الرجال» ومن ضعف المسلمين فسأل عن تعديل اللذين شهدا عليه؛ فَإنَّ 
شياطين الإنس إنْمَا استنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيما 
يعنيهم من ذلك. 


1 في الأصل: + «وفي نسخة: ويجوز عن رجلين امرأتين ورجل عن رجل وامرأتين». 


ل 4 الجزء الثاني والعشرون 
شهد بتحهاذة عن رجل ميت فقال الفساهد غن ذلك؛ آنا أركى المت الذي 
أشين غه سا لت: يكتفى بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه الشهادة مِمّن 
لا يعرفه الحاكم ولا المعدّل إذا كان من أرض غربة لا يعرفه إلا الذي حمل 
الشهادة عنه» فقَّالَ: حامل حامل الشهادة: إِنّه عدل معه» وكان الذي حمل 


الشهادة أيضًا عدلا؛ فإلّه يكتفى بقوله ويقبل تعديله» وسواء ذلك عندي كان 
المشهرى 6۸ عه كا أو.هالكا. 


مسألة: [في شهادة شاهدين عن لسان آخرين] 
وسُئل عن شاهدين عن لسان آخرين: أنَّ فلانًا وفلانًا سألناهما عن فلان» 
فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتلء [أو تزوّج امرأة]؛ تجوز شهادتهما لتزويج 
امرأته يعدي ال نما ذلك خبرء ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان 
الآخران فقالا: نشهد أنَّ فلانًا وفلاتًا شهدا معنا أنَّ فلاا مات أو قتل جازت 
شهادتهماء ولتزوّج امرأته إن شاءت إذا انقضت عدّتها. 


مسألة: [فى تشيّر حال الشاهد] 


وقِيل: لو شهد شاهد عن شاهد والمشهود عنه حين شهد عنه الشاهد 
ليس يراك ثُمّ ؤكي يعد ذلك ومات زاكيًا وصح ذلك؛ لم تجز الشهادة عنه؛ 
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لأنه شهد عنه حين شهد وهو غير جائز الشهادة. 
n‏ 7 کي : ١‏ 
وكذلك لو شهد بشهادة وهو يُزكى ثم فشق بعد ذلك؛ فلا تجوز شهادته 


إذا علم الحاكم بذلك. 


باب ۱۸ : في الشهادة على الشهادة ١16‏ 


وما إذا كان زاكيًا فشهد بشهادة ژ ثم فسقء ولم يعلم الحاكم [بذلك] 
حتّی تاب؛ جازت شهادته. ees‏ 
مسألة: [في وقت احتمال الشهادة] 

ومن كتاب أبي قحطان: LE‏ 
نود يها لدان لماه من + جميع العلل كلّهاء فأديت بعد أن صارت عنه بها 
E‏ لم صر على نشيوة عليك إلا أن تكون وقعت 
عن '' والد لولده ت م مات الوالد؛ فإنّها تحور عنه» أو فاسق مر من أهل الصلاة. 

SS 

ود حتّى انتقل إلى حال لو شهد بها لردّت؛ لم تجز على مشهود عليه إلا أن 
ل أو صحيح العقل د ثم ضاع عقله؛ اھا جو 


مسألة: [في طرح شهادة أحد الشاهدين] 
وعن أبي قحطان: وإذا شهد شاهدان عن شاهد وطرح الشاهد الأول 
الذي شهد شاهد عن شهادته بطلت. وإن طرح الشاهد عن شهادته الأول لم 
تبطل» وله أن يحضر عند شهود آخرين وقبلت شهادتهم عليه. 
مسالة: [شيمن تحمل عنةه الشهادة] 
قلت: أفيجوز لي أن أحمل الشهادة عن شاهد غير وال أو قاض أو 


سلطان أو غير ذلك؟ 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة إلا أن تكون عن». 
02 في الأصل: «ولم يرد»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: الصف للكندي» اج19. 
(۳) في الأصل: + «ويوجد احتملت». 


۱۹ 4 الجزء الثاني والعشرون 


قال ليس لك أن تحمل إلا شهادة من [لا] تجوز شهادته عندك فنكون 
[قد حملت] عنة 1597 وآديت ما أشهدك به؛ لأن غير العدول لا تجوز 
شهادتهم عندك ولا عند غيرك. 


ومن تحمل شهادة من غير عدل فحائز» ويلي الحاكم التعديل. 


مسألة: [في شهادة الشهود عند الحاكم] 
وعن الفضل: وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على 
الخصم وهو حاضر» وإن لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم. 
ومن طلب إلى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه؛ فعليه أن يشهد 


عن شهادته» وليس هو بمخيّر. وإن شهد على شهادته ابتداءً من غير مطلب 
يكن أشهدة فد اح حك ايت لصاحب الكل حه 


وتجوز البيّتات''' على حكم الحاكم» وإن لم يشهدوهم. إذا شهد 
[الشاهد]: انى حضرت فلانًا الحاكم» حكم بكذا وكذا. 


مسألة: [في الشهادة عن شهادة الأعمى] 
وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى إذا شهدوا" عن شهادتهم وهم 
أصحّاء على ما يعرف إبالبيّنات] أو بمعاينة'" الشهود عندهم» على عين 
رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أضكاء. 


)١(‏ في كتاب المصئّف للكندي: الشهادة. 
5 في الأصل: + «نسخة شهدوا». 
(۳) في الأصل: + «نسخة وبمعاينة». 


باب ۱۸ : في الشهادة على الشهادة 11۷ 


وكذلك الذين إذا شهدوا وهم اعسات وأشهدوا عن شهادتهم وهم 


وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع'"' إذا شهدوا وهم أصحًّاء وأشهدوا 
عن شهادتهم وهم أصحًّاء. وفي القتل والدماء. وأمّا في الحدود فلا تجوز 
الشهادة على الشهادة. وكذلك نقول في القتل. وقال مُحمّد بن محبوب: إِنّه 
حقٌّ في حد. 

قال غَيره: اخثلف في القتل؛ فقال قوم: إِنَّه من الحقوق والشهادة فيه 
عن الشهادة جائزة. وقال قوم: إِنَّه من الحدود, ولا تجوز الشهادة فيه عن 
الشهادة. 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة والرضى و». 
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5 فيمن تقبل شهادته: ومن لا تقبل 
أنأ١]‏ شهادته بعد توبته 


و 


وسألته عن: رجل قذف محصنة وأقيم عليه الحدّء ثُمّ تاب من بعد ذلك 
وعرف منه صلاح؛ هل تقبل شهادته؟ قال وال رھ رز شاد 
وعن رجل أقلف شهد على رجل بشهادة» فردّت شهادته لتهمة» ثُمّ علم 


منه خير فقام بتلك الشهادة عن غيره بمثل ما شهد به عن نفسه من قبل؛ 
أتجوز شهادته فيه؟ [قال]: شهادته عندنا جائزة على ما وصفت. 


مسألة: [من لا تقبل شهادته] 
من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الرباء 
ولا شهادة من يشرب الداڈى. 
ومن غيره: قَالَ: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادى إذا كان فى 
الآنية من جلود الماعز والضأن» الملاث على أفواهه؛ إذا أريد به الدواء. 
وقال من قَالَ: ولو لم يرد به الدواء إذا لم يسكر. 


)١(‏ الذادّي: حبٌ يحمل من الهند يطرح في النبيذ فيشتد حى يسكر. انظر: لسان العرب» 
(دود). وتنزيه الشريعة» ۲۲۲/۲. 


باب ١9‏ : فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته 1 


ومنه: ولا شهادة من يجمع الجموع /50/ على الشراب ويدور الكأس» 
ولا شات من :يلعب بالحماء. ولا شاد من بنرك الخمسة إلا من عدر 
ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في الجماعة مع الناس إلا من عذرء 
ولا شهادة المريب ولا الدافع مغرمًا وكلٌّ من يجر إلى نفسه شيًاء ولا شهادة 
من يعق والديه أو أحدهماء أو شهادة من لا يزكي ماله» ولا شهادة من به 
سعة في المال وقد بلغ سنا ولم يحجٌ وليست به علّة. 


ومن غيره: قَالَ: وهذا کله صحيح. إلا 5 أجاز بعض المسلمين تأخير 
الحج إذا كان دائتا بإدانة. 


مسألة: [فيمن تقبل شهادته» وتوبته] 
ولا شهادة من يلعب بالكلاب ويحارش بِهنَّ ولا من يلعب بالديكة» 
ولا شهادة من يُشرف على جيرانه وقد عرف بذلك. ولا من يكثر السكر 
من اليل ولا شهادة مكدث» ولا شهادة لسسرف د كذلك قال عمر مق 
عبد العزيز والحسن -» ولا من يقذف المحصنات. ولا الحائرء ولا المنّهم 
وما يشبه ذلك. 


رک هن تاب من ذلك فلت نتوين والقرية عندتا أن رة ذلك ا 
وصفت لك ويعترف بترك ذلك ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه فتقبل 
توا وإذا ترك ذلك ةة افير قضاغدا أو غرف يدرك ذلك فلت تويعه 
وجازت شهادته. وكذلك القاتل والسارق إذا تاب وأدّى ما سرق إلى أصحابه 


وأقبل لهم بالقتل وأمكنهم من نفسه فعمَّوا عنه» ومضى له سنّة أشهر وعرفت 
التوبة منه على ما وصفت لك؛ جازت شهادته. 


7 الجزء الثاني والعشرون 


قال النبي کل : (إِنَّ الله يَقْبَلُ تَؤْبّة عَبْدِهِ مَا لَمْ يُمَرْغِزْ"؛ ألا ترى أنَّ 
المشرك يسلم قبل موته ما لم يغرغر فيقبل الله توبته» والمسلم التائب أولى 
أن تقبل منه التوبة» ولا يحبط العمل الصالح إلا الشَّرك؛ ألا ترى أن الله 
يقول في كتابه: 9 لِِنَ شرت ليطن عمك 4 (الزمر: »)٠١‏ وقال: إن تنبو 
E‏ عه تُكَيْرَ عنکم سيََايَکہَ 4 (النساء: (۳١‏ 


ومن غيره: الذي أجمع عليه المسلمون أن الكبائر كلها تحبط 
الأعمال؛ لأنْها توجب الكفرء فإذا وجب الكفر زال الإيمان. وكذلك 
الإصرار على الصغائر لاحق بالكبائر موجب الكفرء وقد قال الله تبارك 
وتعالى - فيما يعظ به المؤمنين: الا رمعو أَصَوكَكُمْ هوی صَوْتِ لبي وکا 
هوأ ل يلقو ل كبر مص بس أن ق مكلك واخ لا تقو > 
(الحجرات: ۲)» /5١/‏ فلم يكن هنالك شرك بالله ولا جحود منهم لشيء 
مِمّا أنزل الله» وَإِنّمَا هي معصية منهم فأحبط الله بذلك أعمالهم من حيث 
لك يع ون 


و عه قوم E‏ - 200 
ومن الكتاب: قد روي عن النبئ يله أنه قَالَ: «ألا أخبزكئ؛ بِخَيْرٍ الشْهَدَاءِ 
5 لاك 2 5 و 
الذين يبدو ن شهادتهم قبل أن يُسألوا عَنها»”. 


قال بعض الفقهاء: السماع شهادة ولو قال: المقز: لا تشهد علئ؛ فعليه 
أن يشهد عليه بما سمع. 


)١(‏ رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظه» ر١5071.‏ والترمذي مثله» كتاب الدعوات» ر۳۸۸۰. 
وابن ماجه عن عبد الله بن عمروء كتاب الزهدء ر4794. ويغرغر: بمعنى تبلغ روحه 
الحلقوم. 

(۲) رواه مسلم» عن زَيْد بن حَالِد الجهَنِي بمعناه» باب خبر الشهود. ر٤٤۲".‏ وأبو داود» مثله» 
في الشهادات» ر5177. 


باب :١9‏ فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته ١‏ 


ولا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير لمن استأجره؛ قَالَ: 
وكان شريح يقول: ادع ما شئت وأكثر وآت شهودًا عدولا؛ فَإِنّما أمرنا 
بالعدل. 

ومن غير هذا الكتاب ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز شهادة الأقلف. 
[ولا يكون حاكمًا]ء ولا أميئًا على شيء من أمور الأحكام. وإن كانت امرأة 
لم تختتر جازت شهادتها. 

وقيل: اه لا تجوز شهادة من صح أن 
يدعي العروبيّة وهو مولى. 


e 


0 5 4 1 
بإ 


ومن الكتاب: وکل من طرحت شهادته بحدث» 08 تاب وأصلح؛ جازت 
شهادته. 

وإن شهدت عليه ية بجرح؛ بطلت شهادته تلك» فإن تاب وأصلح 
قبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وإن وقف عن تدينه بغير جرح ثم عدّل 
من بعد قبلت شهادته فى تلك الشهادة وغيرها. 

مسألة: [في شهادة الوليٌّ المواقع] 

والوليّ إذا واقع صغيرة؛ فلا يحكم بشهادته إذا كان يشهد حنَّى يستتاب. 
فإن تاب قبلت شهادته ووّلايته» وإن أبى برئ منه. وإذا واقع كبيرة من قبل 
أن يشهد أو من بعد أن شهد؛ فان شهادته التي شهد بها تردٌء وتقبل ولايته 
وشهادته إذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر. 


0 امل ھک كه رس إشارة إلى فا اها فى هذا الاد رة 
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مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته كاللقيط والأقلف وغيرهما] 

وتجوز شهادة اللقيط. 

ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام فيما لا د يتم الحكم 
إلا ت ولا ينفذ الحكم إلا با حاترا من الك وانفردوا بالأمانة فيه؛ 
لأنهم”"' لا تجوز شهادتهم. e TS‏ 
فيه ولا څکمه» ولا يأتمر منه على ما لا ي تالمكم ااب 

ولا تجوز شهادة القلف البالغين”" من الرجال فى شىء من الأشياء 
كلم وتجرز شهادة القلف هن الساء. 

ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماءء ولا المجنون الذي لا يفيق. 
وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال صِحَّة عقله. 

ولا تجوز شهادة السكران ولا الصبيان» ولا الشريك فيما يشهد به“ 
ولا السىك لعبده» ولا من اذّعى إليه فى شىء من يده" وأقرّ به لغيره الردية 
وشهد له به» ولا تجوز شهادة من يدفع مغرمًا أو يجرّ مغنمّاء ولا تجوز 
شهادة الوكيل إلا وكيل يقيمه الحاكم ليَتِيم أو غاب أو معتوه أو أخرس. 
عقل من النكاح» وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غ 
وکل من قذف أو شتم ثُّمّ شهد بما فعل لم تجز شهادته. 
00 في الأصل: + «نسخة لأنّم. 
(۲) في الأصل: «على ما لا يتم إلا به وفي نسخة على ما لا يتم الحكم إلا به». 
(۳) في الأصل: + «نسخة الأقلف البالغ». 
)٤(‏ في الأصل: + «نسخة فيما شهد به». 
)٥(‏ في الأصل: «ولا من ادعى إليه في يده نسخة ولا من ادعى إليه في شيء من يله». 
() في الأصل: + «وفي نسخة وكُلّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم» - 


باب ١9‏ : فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته تح 


وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم» ولا تجوز في 
حال جنونهم. 
مسألة: [في شهادة المجنون] 
وعن شهادة المجنون قَالَ: يقول الناس: تجوز في حال صحته. ويقول 
آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة. 
مسألة: [في شهادة الزوج على زوجته] 
وشهادة الزوج على زوجته جائزة» ويتم به الحدّ إذا شهد بالزنا عليها إلا 
أن يكون قد قذف. 
مسألة: [شهادة من لا يحسن أداء الفرائض] 
ومن لم يحسن التي - إذا سئل عنه ؛ فشهادته جائزة. 
وكذلك لو لم يحسن يخرج الزكاة. وأمّا الوضوء فلا تجوز شهادة من 
لم يحسن يقيمه إذا سئل عنه. والغسل من الجنابة ما لم يبتلّ به فشهادته 
جائزة حنَّى يدعه ثُمّ لا يجوز. أو يمر عليه وقت صلاة فلا يتيمّم فلا تجوز 
شهادة هذا أيضًا. 


مسألة: [في شهادة التساء والخنثى] 
ولا تجوز شهادة الخنثى في الزنا (وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى»» 
وشهادته شهادة امرأة مسلمة: 
ولا تجوز شهادة النساءء ولا الخنثى (الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى) 


- والولِيّ على عقد من النكاح» وتجور شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره». 
وهذه الفقرة ببعض نصّها في منهج الطالبين» ج1. 
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في الحدود؛ لأنَّ الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه. الخنثى فيما 
دون الزنا شهادته شهادة امرأة. 


مسألة: [في شهادة التغل] 
وسألت: هل للنغل شهادة؟ فقد قال المسلمون: إنَّ الصلاة خلفه جائزة 
وشهادته جائزة إذا كان عدلاء ولا يضدّه ما فعل أبواه. 


مسألة: [شهادة رجل على رجل عند شريح] 
ويقال: إن رجلا شهد [بشهادة على رجل عند] شريح بشهادة» فلمًا شهد 
أمضى شهادته وقام من عنده» وقال الشاهد للخصم: كيف رأيت؟ فرجع 
الخصم إلى شريح فقال له ذلك. فقال له شريح: عندك شاهدان أنه قَالَه لك 
هذه المقالة؟ قَالَ: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته. وما تقول إن 
قال لي: 9 شهادتك لا تضرّني؟ تلت لد كبك رابت قال رايت [قذ] 
جازت شهادتي ولم أشهد إلا بحق. 


مسألة: [شهادة الخصوم] 
وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم.» ولا سفيه» /5"”/ 
(والحتة: العداوة). 


وعن عمر: أن الشهادة على العدو والخصوم لا تحوز» وجائز لهما. 


مسألة: [في شهادة الرجل والعبد] 


وعن رجل يطلب رجلا بحقّ ولم يعلم حقه إلا رجل واحد وعبد؛ فليس 
له أن يقدم العبد فيشهد له من حيث لا يشعر الإمام» ولا ينبغي ذلك. 


باب ١9‏ : فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته ١‏ 


مسألة: [في شهادة سريع اللسان شديد الغضب] 


عن أبي عبد الله سألت عن رجل كان جائز الشهادة أو لم يسأل عنه من 
قبل ولا جرت فيه'". وهو رجل لم ير منه بس ولم ينكر عليه شيء من 
أمره إلا سرعة في لسانه في حديئه وشدّة غضبه» إذا غناه عاتبه دعاه عقن 
يدعى إليه ظلمًا فيفرط في الدعاء والقول"» ثُمّ يشهد شهادة فيقف عنه 
لحال لسانه من غير أن يعلم منه آنه تعمد على كذب» فعاتبه من عاتبه في 
ذلك فاستغفر ربّه وضمن أنه لا يرجع إلى ما يكره المسلمون» وقبلوا منه 
قوله؛ سألت أتجوز شهادته من حينه أو ينظره إلى ما ينتظره؟ 

فأقول: إذا كانت له ولاية من قبل وكان فيه ما ذكرت من سرعة لسانه 
فإذا جاوز في قوله الْحَقَء وما يلزمه منه التوبة فقاب؛ قبلت توبته وتمت 
شهادته» ولا تزول ولايته. وكذلك الذي لم تجر فيه. 

ذا الم يعلى مه لا عا فا هلم مه الخير وم يكلم الارن مه 


سوءًا كانت له الولاية معهم ‏ إن شاء الله -. 


مسألة: [في شهادة الأولياء» وقومتا على المسلمين] 
عن أبي سعيد يه قلت: فهل للحاكم أن يحكم بشهادة الثقات غير 
الأولياء في الحقوق؟ قَالَ: معي أله قد قيل: /15/ إِنَّه لا تجوز الشهادات إلا 
من الأولياء. وأمّا شهادة قومنا على المسلمين فى الحقوق؛ فقد اختلف فى 
ذلك فيما عندي - إذا كانوا ثقات في دينهم. 


)١(‏ في الأصل: + مسألة. 
(؟) في الأصل: + «في الدعاء والقول». 
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مسألة: [فيمن تجوز شهادته بعد التوبة؛ ومعاني التوبة] 


وسألته هل تجوز شهادته من بعد توبته مِن قَذفه أو ليس له توبة؛ لقول 


الله تبارك وتعالى: 3 لزي وة المخصكت ثم لر باو Oe‏ جد وهر تملنين جَلَدَة 
oe E‏ 8 وَأَوْلتِكَ هم أله لَفْسِفُونَ 4 (النور: »)٤‏ 0 قَالَ: للا الي اا 


E‏ وو 


ساك مار ناف فلن الله غفور رَحِيم * (النور: ه)؟ 

قَالَ: التوبة هاهنا على معنيين؛ فقال من قال: ل ار 
قال الله - وهذه محكمة - طاووليك هم اقسق 4 فم قال: ل إل لين موأ » 
ترجع ولايتهم ولا ترجع شهادتهم. 0 تابوا رجعت ولايتهم 
وشهادتهم» والله أعلم بالعدل. 

واختلف في شاهد الزور إذا حكم بشهادته» ثي رجع وغرم وكات واكك 
القول من فقهائنا أنه لا تقبل شهادته. وقِيلَ: تقبل شهادته. 

مسألة: [فيمن تقبل شهادته] 

وناك الفضل رين اللعواري وكل من نكت شهادة يحد من جع 
الأحداث كلها ما“ يوجب الحدود وغيرهاء ثُمّ تاب وأصلح؛ نه تحوز 
شهادته أبدّا في نوع ما شهد فيه وفي غيره» إلا شاهد الزور الذي قد قطع 
بشهادته أموال الناس؛ فإِنه لا تجوز شهادته أبدَّاد في نوع ما شهد به 
ولا في غيره. 

وإ غيم و وتاب مسبو عه ر ا قر له و إذا تاب» وذلك 
إذا حُكم بشهادة الزورء وأمّا مالم يحكم بها ثُمَ تاب قبلت. 


)١(‏ في الأصل: ممن؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۱۹ : فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته ۲۷ 


ومن الكتاب الذي أله القاضي: قال أبو بكر «أحمد بن مُحمّد بن خالد: 
إِلّه في بعض القول: إِنَّ شاهد الزور إذا تاب وأصلح تجوز شهادته؛ إلا في 
نوع ما شهد به». 

ومن غيره: قَالَ: نعم» كذلك عن الشيخ أبي سعيد: في قبول شهادة شاهد 
الزور اخغخقلاف؛ فقال من قَالَ: يجوز قبول شهادته وهو قول شاد وأكثر 
ما عرفنا آنه لا يجوز قبوله» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته] 

وكان أبو هريرة يقول: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير. 

وسئل قتادة عن شهادة الصوفِى؛ فقال: لا تجوز. 

وقِيلَ: لا تجوز شهادة السفيه ولا خصم ولا ذي حنة (أي: عداوة). 

مسألة: [في شهادة القائف] 

ولا تجوز شهادة القاكنب إذا قال هذه أكر فلاق: وإن قال: اما أثر 7/7 
فلان وأظتها؛ فهذه غير الأوّل. ولا أحبٌ لأحد أن يقول فيُؤْخذ بقوله الناس»ء 
فيعنيهم مكروه على الظن. 

مسألة: [إفي شهادة الخصوم» والشعراء] 
وإذا كان بين اثنين منازعة» وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره؛ 


فلا تجوز شهادته على خصمه حتّی تنقطع المنازعة التي بينهما. وتجوز 


واختلفوا فى الرّجلين يُخفيهما الرجل ويحضر خصمًا له؛ ليسمعا ما يقر 
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به خصمه» َم يسألهما الشهادة؛ فقال قوم: يشهدان بما سمعا ويقضي القاضي 


ومختلف في شهادة الشعراء؛ فأجازها قوم ولم يجزها آخرون. 


مسألة: [في الشهادة على الوصية] 
وعن أبي عبد الله سألت عن تفسير قول الله تعالى: 9 يتما أي امنأ دة 
بيك 4 (المائدة: 5١1)؛‏ فقالوا: إذا أراد الرجل خروجًا في سفر فأراد أن يوصي؛ فلا 
بأس أن يشهد على وصيّته يهوديين أو نصرانتين إذا لم يجد مصليين» وهذه 
منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها: : «وَأَشْهِدُوا وی مدل ينك 4 (الطلاق: 3 
قال غير فد قيل: إِنّه يجوز على شهادة الوضكة من أهل الذمّة 


سان شيع « ترز شهاك 
ولا تحوز شهادة الأقلف. ولا يكون حاكمّاء ولا أميئًا على شىء من 
أمور الحكام. 


وكذلك من صح عليه أنه ينتسب إلى غير قومه أو يدّعي العربية وهو 


وفي اليمين مع الشهادة] " 


وچ 22 


سئل عن قوله تعالى: أ ES‏ م € (الماقدة. “ ١‏ قَالَ: من 
eT‏ ويس E‏ 
ا سو ده ما هنا بَعَدِ الصاو € (المائدة: ٠ ٠٠‏ وبقول الحسن نأخذ وأبو علي 


باب ۱۹ : فيمن تقبل شهادته» ومن لا تقبل شهادته بعد توبته ۲4 


و 2 


سئل عن اليمين مع الشهادة؟ عن الحسن قال: لا يقبل الحاكم إلا شهادة 
ومن غير الكتاب من كتاب مُحمّد بن جعفر: 

مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته] 
وق َ: عن النبيك كل أنه قَالَ: «لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم 


ولا متهم ولا الشريكء ولا تجوز شهادة من يجرٌ إلى نفسه شيئًا أو يدفع 
عنها أو إلى ولده ا أو لعبده؛ لان مال عبده له». 


مسألة: [في شهادة التائب] 

ومن الجامع أيضًا: أن من زنا أو قذف أو فتل» 0 تاب ودان بالحق؛ 
قُبلت شهادته. 

ومن غيره: قال من قال إن القاذف لا تقبل له شهادة أبدًا ولو تاب» 
والقول الأوّل عن أبي المؤثر أنه [...]". 

ومن غير الجامع: وسألته عن: شهادة القاذف إذا تاب» قلت: ما علامة 
توبته؟ قال: إظهار الندامة والإقرار بالذنب وتكذيب نفسه حتى يكون ذلك 
معروفًا من صنعة إظهار الجميل. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين من قول شريح موقوقاء 4 5/57» 57/0 وعبد الرزاق» 


مثله» الفضك ات 
(۲) بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات. 


وعن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء أو لأقربيه فيشهد من هؤلاء 
رجلان على الوصيّة» فشهادتهما جائزة» ويطرح نصيبهما من تلك 


ومن غيره: قال أبو سعيد: 1 ا ا IAI‏ ويوجد من غير أبي سعيد: 


أنه لا تجوز شهادتهماء لأنيما شريكان. 

وكذلك إذا وصى للشراة فشهد على ذلك منهم عدلان؛ جازت شهادتهما 
ولا نصيب لهما. 

وكذلك إن شهدا على أرض أنها رم لأهل إزكي وأهل نزوى وهما من 
أهل البلاد الذي لهم ذلك؛ فلا تجوز شهادتهما. 

وقِيلَ: إن شهد شاهدان على أرض أنها رم لقوم» وشهد شاهدان أنّها 
اض لقوم؛ فقال من قَالَ: شهود الرَمٌ أولى بالقبول. وقال من قَالَ: شهود 
الأصل أولى» ولعل الرأي الأول أكثر. وكذلك إذا شهد شاهدان لإنسان 
فشهود الإنسان أحبٌ إلي. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر سطرين كاملين. 


باب :٠١‏ إذا كان الْحَقّ لإنسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم 1 


ومن غيره: قال أبو شعيد: قد اخدلف فى ذلكء فقال من قال: شهود الرَمٌ 
والصافية أولى. وقال من قَالَ: شهادة الأصول. وقال من قَالَ: اليد أولى» وإن 
َه يكن فى يد أحدهما فالمال نصفان. 


مسألة: [في الشهادة بالوصيّة للفقراء والأقربين] 

قَالَ: إذا شهد شاهدان من الفقراء أن فلائًا أوصى للفقراء بكذا وكذا 
فذلك جائز» وليست [لإفقراء محدودين» وتثبت الوصيّة للفقراءء وللوصئ 
أن يعطى هذين الشاهدين من وصيّة الفقراء. وإن كان هذان إِنَّمَا شهدا لإقامة 
الشهادة ولم يشهدا ليأخذا من الوصيّة فلهما أن يأخذا من هذه الوصيّة إذا 
أغطياة ويطلبان مها إن أراذا ذلك» لأن الققراء لس بمحدودينة. 

وأمًا إذا شهد شاهدان من الأقربين أنه أوصى لأقاربه بوصيّة» فإن نصيبهما 

من الوصيّة يرجع إلى الورثة» وتثبت الوصبّة لسائر الأقارب» وتثبت لولدهما 
أيضًا سهامهم إن نالتهم الوصيّة؛ لان هذين! '"' لم يقصدا إلى الشهادة لولدهما. 

ومن غيره: قَالَ: ويوجد في الآثار آنه تبطل شهادتهما لهما ولولدهما 
وتشبت لسائرهم. وقال أبو المؤثر: فيما يوجد عنه أن الوصيّة كلها باطل؛ 
لأنيما إذا الغا الوسكة شريكان. ولا تجوز شيادة شريك وهل أعيان: 


مسألة: [في الشهادة بالوصيّة] 
وقَالَ: إذا شهد شاهدان أن فلانًا أوصى لبني فلان بمائة درهم وهما من 
بش فلاف وي قلان عشرة أنفس؛ فإنه سقط من الوصعة خسها وتفيك 
سائر الوصيّة» ولسائر بني فلان لكل واحد منهم سهم. 


)١(‏ في الأصل: هذا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


۲ 7 الجزء الثاني والعشرون 


قال أبو الحسن: /59/ إذا أوصى لبني فلان بوصيّة وشهد من بني فلان 
اثنان؛ فإنّه يبطل من الوصيّة بمقدار سهميهماء وتثبت سائر الوصيّة لسائر 
بني فلان كلّ واحد منهم سهم. 

وكذلك إن أقرّ لبني فلان بكذا وكذا؛ فإنَّ ذلك بمنزلة الوصيّة» ويوجد 
ذلك عن سعيد بن المسيّب. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قَالَ: 
تجوز شهادته للأجنبيين ولا تجوز لولده. وقال من قال: تسقط الوصيّة كلها؛ 
لأنه شربك: 


مسألة: [في شهادة الورثة والموصى لهم] 

ولا تجوز شهادة الورثة بعضهم على بعض. 

وعن رجل أوصى للشراة بوصيّة أو للأقربين أو للفقراء» فيشهد من 
للباقين؟ قال: أنا أقول: تذهب حصّتهم ويثبت للباقين» ذلك رأي قديم”". 

قال غيره: نعم» قد قيل هذا. 

وقال من قَالَ: تبطل الوصيّة في وصيّة الأقربين إلا أن يشهد الأقربون 
للفقراء والفقراء للأقربين والشراة للفقراء أو للأقربين. قال من قَالَ: في الشراة 
وللفقراء أن ذلك يجوز ولا تسقط حصّة الشاهد؛ أن الفقراء لبسوا روفن 


بأعيانهم. فيجوز للوصيّ أن يعطي الشاهدين من وصيّة الفقراء إن أراد. 
وكذلك الشراة. 


6 في الأصل: قديمًا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب الصف للکندي» ج5١.‏ 


باب :٠١‏ إذا كان الْحَقّ لإنسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم ۲۳ 


وقال من قَالَ: تبطل الوصيّة أيضًا ولو شهد الأقربون للفقراء أو للشراة؛ 
لأن الأقريين يدخلون فى تلك الوضية: 

وأا شهادة الوص“ الشراة للفقراء فذلك جائزء إلا آنه قد يدخل فى 
الشراة اسم الفقراء إذا كان الشاري فقيرًا دخل في سهم الفقراء» ولا يدخل 
الفقير على الشاري في سهم الشراة. 


مسألة: [في الشهادة بالدين] 

وعن أربعة شهد اثنان منهم للآخرين على الهالك بدّين» وشهد اثنان 
أيضًا لهما بدين على الْميّت؟ قَالَ: ذلك جائز من قبل أنه لا شركة بينهم في 
أصل الذين. وقال آخرون: لا تجوز شهادتهم؛ لأنهم يشتركون في شركة: 
والقول الأول أحبٌّ إلى. 

وعن رجلين شهدا بدين لرجل على الْمَيّت والشاهدان أبثاء المت أو 
غيرهماء ثُمّ شهد هذان بین لرجل آخر”؟ قال: شهادتهما لا اختلاف فيها 
من قبل أنَّهما يضرّان أنفسهماء وقد ثبت حقّهما. 


مسألة: [في الشهادة بالوصيّة] 


وعن رجلين شهدا لرجلين بوصيّة وشهد الآخران لهما بوصيّة الثلث أو 
السدس أو عبد بعينه ودراهم بعينها؟ قَالَ: جائزة. وقال آخرون: لا يجوز من 
قبل أن بعضهم /۷٠/‏ شريك لبعض فيما شهدوا. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): - «الوصي». 
(۲) فى الأصل: آخرين؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


١١‏ هه الجزء الثاني والعشرون 

وعن وجنال أدصي لهم رجل يالك درهي يما س وليس لهم 
شهود إلا هم؛ فشهادتهم باطلة عنهم» > ووصيّته ذاهبة إلا أن يتمها الورثة. قال 
أبو الحواري: إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال وقدروا أن 
يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك. 

وعن قوم أوصي لهم بوصيّة في مجلس واحد. لکل رجل منهم شيء 
وهم" شهود بعضهم بعضًاء وهو مجلس واحد وساعة واحدة؛ فذلك جائز 
لمن كانت شهادته عدلين» وبالله التوفيق؛ وذلك أن الشهادة دائرة بينه 
ولا يجر بعضهم لنفسه بشهادته شيئًاء والأوّلون يجرون؛ لان شهادتهم 


مشتركة. 


وعن رجل شهد بشهادة أن فلانًا أوصى اين ابنته 8 يثلث ماله وله من 
ابنه المتوفى ولد؟ قَالَ: تبطل شهادة الأب عن ابنه وتجوز شهادته للباقين. 


قلت: ولیس كلّ من جر إلى نفسه بطلت”"» وهذا قد أشهد لابنه ومال 
ابنه له؟ فقًال: إن الوصيّة حقّ أمر الله بها“ للأقربين وبنو ابنته من الأقربين» 
فجازت شهادته لشركاء ابنه وبطلت شهادته عن ولده وفي غير هذا الوجه 
بطل شهاذة من خر الى تنسه. قال ابو المؤقن» إن كان ا ها فال فيو كما 


)١(‏ في الأصل: رجل؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: وهو؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في الأصل: + «فسدت نسخة بطلت». 

(6) في الأصل: + «نسخة به». 


باب :٠١‏ إذا كان الْحَقّ لإنسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم ۲0 


قال» غير أنا نقول كما بطلت لابنه لم تتمّ إلى غير ابنه إلا أن يشهد أنه 


مسألة: [في الشهادة على وصيّة الأقربين] 

وعن رجل أوصى لأقربيه بوصيّة ولم يشهد أحد غيرهم؟ قَالَ: ليس 
يجوزوا لأنفسهم إلا أن يحضر بعض الأقربين ويشهد الأقربون» وأمًا 
العامّة فلا. 

ومن غيره: قَالَ: نعم» قد قيل: إنه إذا أوصى لأقربيه بوصيّة فشهد شاهدان 
من الأقربين على تلك الوصيّة؛ ففي عامّة القول أنه لا تجوز الوصيّة لهما 
ولال لآن الك ل فج فاد ريك قال من ذال فة 
شهادته لسائر الأقربين ويسقط سهمهما ويرجع إلى الورثة» ويوجد ذلك عن 
سعيد بن المبشر. وقال من قَالَ: يسقط سهمهما وأمًا سهم أولادهما فيجوزء 
ويوجد ذلك عن أبي الحسن يده . وقال من قَالَ: يسقط سهمهما وسهم 
أولادهما ولا تجوز شهادة الولد من والده. ويوجد عن ذلك عن أبي 


المؤثر وله . 


مسألة': [في جواب ابن محبوب لمروان بن زياد] 
جواب مُحمّد بن محبوب َيه إلى /١/ا/‏ مروان بن زياد": وسألت أبا 
عبد الله عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء وللشراة ولأقاربه» فيشهد من 


(۱) فى الأصل: + «نسخة). 

(۲) مروان بن زياد (حئ فى: ۲۷۸ه): عالم فقيه» ممن بايع الإمام عزان بن تميم (۷۸ه)» 
أخذ عن هاشم ومن عاصره. انظر: إتحاف الأعيان» .478/١‏ ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 
(يت): 


عر 4 الجزء الثاني والعشرون 


هؤلاء رجلان عدلان على الوصيّة؛ أتجوز شهادتهما؟ قال: نعم» ويسقط 
نصيبهما من تلك الوصبّة. 

قلت: فإن شهد رجلان من آهل نزوى أن هذا رمٌ لأهمل نزوى؛ أتقبل 
شهادتهما ويطرح نصيبهما؟ قال: لا تقبل شهادتهما في ذلك. 


وإذا أوصى رجل رجلين كلّ واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبده 


فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل؛ فشهادتهما 
باطلة لأنهما يجرّان إلى أنفسهما. 


مسألة: [في الشهادة على وصيّة الأقربين] 

من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر وعن رجل أوصى لأقربيه بوصيّة. 
فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا وكذا ولم يشهد غيرهما؛ 
أتجوز شهادتهما؟ قَالَ: تحسب الوصّة» فإن بلغتهما بطلت شهادتهما لسائر 
الأترسةة لأنيماخيق كانا شريكين بطل فاد قلا خرجا من عد 
الشركة جازت شهادتهما. 

قلت: فَلِمَ لم تبطل حصّتهما وتثبت ما سوى ذلك؟ قَالَ: [لأنه] لا تجوز 
شهادة الشريك. 

قلت له: إن عرفا أن لا تجوز شهادتهما إذا بلغتهما الوصيّة فتركا من 
الوصيّة وشهدا منها بشىء يعلمان أنه لا يصلهما؛ هل يسعهما ذلك؟ قال: 

قلت: أرأيت الرجل يوصي فيقول: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا أو 
لأقربية بشىء: يسكى لكل واحد منهما بشىء. فشهد شاهدان من هؤلاء 


باب :٠١‏ إذا كان الْحَقّ لإنسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم ۷ 


الذين أوصى لهم بهذه الوصايا؛ هل تجوز شهادتهما. فقال: نعم» تجوز 
شهادتهما للذين أوصى لهم إلا ما أوصى لهما هما به فإِلّه لا يجوز لهما 
للقي ويكوة ما ارسى لھا اراج الى الروت إل أن وھد لھا د 
را 

قلت: أرأيت إن شهد لهما به شاهدان مِمّن أشهداهما له من الأرحام؛ 
هل يجوز ذلك لهما؟ قَالَ: نعم» ولا يجوز في هذا كلّه إلا شهادة العدولء 
فإن كانوا ع جازت شهادتهم كليبي 

مسألة: [في الشهادة على وصية] 

وعن سعيد بن المبشر: في الرجل يوصي /۷۲/ بثلث ماله لقوم» فيشهد 
بعضهم بها؛ فقَالَ: تحور شهادته لھم وتسقط حصّته. 

ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولاله. وقال من قال: تجوز 
شهادته للأجنبيين ولا تجوز لولده. وقال من قال تسقط الوصيّة كلها؛ لأنه 


رباك 


4 


مسألة: [في شهادة من جر إلى نضسه] 
وعن رجل شهد بشهادة أنَّ فلائا أوصى لبنى ابنته بثلث ماله وله من 
اينه المتونى ولد؟ قال: بطل شهادة الأب عن اينف وتجوز شهادته لباق 


قلت: أوليس كلّ من جر إلى نفسه بطلت شهادتهء فقد أشهد لابنه ومال 
ابكه ل ؟ قال: إن الوصتة حن من الله للا ين فجازت مهادت لشركاء آي 


)١(‏ فى الأصل: + « وتجوز للباقين نسخة وتجوز شهادته للباقين»» وأمًا «وتجوز للباقين» كما 
هي مدوّنة في مصئّف الكندي» ج15١.‏ 


۱۳۸ 4 الجزء الثاني والعشرون 


وبطلت شهادته عن حقّ ولده. وفي غير هذا الوجه تبطل شهادة من جر إلى 
نفسه. وقال أبو المؤثر: الله أعلم إن كان حقًا ما قَالَ: فهو كما قال» غير أنا 
قول كما يظلتت فن اه لم کم لخر ابه إلا أن يشهد أله أوصى لبتي ابه 
هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء» فذلك الذي تتم شهادته. 

وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشيء ثُمّ شهد شاهدان من 
الأقربين؛ لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهد لناس مسين غيرهما. 

ومن غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: إن شهادة واحد من الأقربين على 
وصيّة الأقربين تثبت لغيره ويبطل سهمه منها. 

وحفظت أنا فيما حفظت عن الشيخ أبي الحسن: أنه إذا شهد شاهدان 
من الفقراء على ميّت أوصى للفقراء بشيء؛ جازت شهادتهماء ولا يسلّم 
إليهما من الوصيّة شيء. 

وكذلك إن شهدت تناهدان هفخ الق أنه رض الفا فاه تجوز 
شهادتهما ويبطل سهمهما. وأمّا إذا شهد شاهدان على أرض أنَّها رم وهما 
من أهل الرّمّ بطلت شهادتهما في هذا ولم تجز. 

وعن شهادة الوالد لولده بالوصيّة في الأقربين» فما نقول: إِنّه تجوز 
لولدة: 


مسألة: [في الشهادة بالوصيّة] 
وعن رجلين شهدا على رجل بوصيّة [ 000 1 الذئ ذكرت من الذئ 


جعلت من الحجّتين من مالها من السرٌ من العين من العراقي؛ فهو في مالها 


إن کاو 


)١(‏ بياض فى الأصل قدر ثمانى كلمات أو سطر تقريبًا. 


باب ٠١‏ : إذا كان الْحَقَ لإنسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم ۹ 


واعلم يا أخيء أنَّ هذا ليس حكمًا مناه وهذا جواب ما سألت عنه. 
// فإن احتجت إلى إنفاذ ما أوصى إليك فارفع أمرك إلى الإمام حتّى 
ينظر في ذلك. 

وذكرت أن فيه يتيمًا؛ فما أحبّ لك قطع هذا الأمر حتَّى تصل إلى 
الإمام» وترفع البيّئّةه وينظر في ذلك» وبالذي [يحكم] يوقق الله إن شاء الله. 

مسألة: [في الاقرار والوصية] 

ومن كتاب آخر: وسئل عن رجل أقرٌّ أن عليه لزيد عشرة دراهم» وأوصى 
إا فلك وله يرك إلا عشرة؟ كال على شس بيا تين 

قلت: فإن قَالَ: من ماله من مالي'؛ أيكون هذا من الثلث» أم يلحقّه 
الاختلاف؟ قال: معي أنه إذا قال: من زكاة؛ فهو عندي الذي يخرج فيه معنى 
الاختلاف. وأمَا إذا أقرّ بذلك أنه عليه ولم يخرج أنه من زكاة ماله فذلك 
يخرج معي أنه في معنى الدين الواجب بمنزلة الحقوق من رأس المال. 


حدث موت سمه إلى فلان وهو له؛ كُمّ مات الذي له الدين؛ هل يكون لمن 
أنه له به ووز أن سلمة إلنة؟ قال م آنه ذلك و الاق ار كابت. 
ص ويجور ال ي 2 معي ۾ فر 


قيل له: فإن قَالَه سلّمه إلى فلان ولم يقل له؛ أيجوز أن يسلمه إليه إذا 
وصِيّا» ومعي أن بعضًا جعله وصيًا في تسليمه إليه. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «من زكاة مالي». 
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قيل له: فإن لم يسلّم المأمور حتّى مات المأمور له؛ لمن يكونء لورثة 
الآمر آم لورثة المأمور له؟ قال: معي أنه لورثة الموصي الأول. 

قلت تنم كلو الم يحت المأنور له الت ى بببلمه إل الوضية؛ 
أيكون له أم يكون في يده أمانة؟ قَالَ: معي أنه يكون أمانة في يده. 

قلت له: فإن قَالَ: إن حدث بى حدث موت ففرّق المال الذي عليك لى 
على الفقراء؛ أيكون وصيّة للفقراء إذا فرق عليهم أو تبطل الوصيّة؟ قال: 
معي أنه يختلف في ذلك» فبعض لم يثبت ذلك ورده على ورثة الموصي» 
وبعضهم أثبته وصيّة للفقراء فإذا قبضوه كان مالا لهم. وإن قَالَ: فرّقه ولم 
يقل: على الفقراء؛ كانت الوصيّة باطلة. 

قيل له: أرأيت إن لم يسلم الوصي ما أمر به الموصي حى مات» 
وصحّت البيّئّة أنه كان أوصى إليه في التسليم والتفرقة؟ قَالَ: تنتقض الوصاية 


٤١ 


الشهادة بالبراءة› وفي البراءة»› وفي الشهادة 
المعارضة» وفي الشهادة على | المعارضة ] 


ومن جامع ابن جعفر: ونما تجوز شهادة الشهود بالبراءة إذا لم يصح 
الحدث. فَأنًا إذا صخ الحدث بقتل أو غيره بشاهدي عدل على أحد. فشهد 
له شاهدان بالبراءة من ذلك؛ فقيل: تلك شهادة معارضة فلا تجوز. وقيل: إن 
كان الحاكم قد علم براءة الذي قامت عليه البيّئّة بالحَدَثْ وكان معه في ذلك 
الوقت لم يكن له أن يبطل الحكم ويولي ي الحكم عليه غير ولا يتولى هو 
إقامة الحكم عليه. وكتالك الى شه مع على ات غيره؛ لان شهادته معارضة. 


مسألكة: [في الشهادة المعارضة ] 
وقَّالَ: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة. 
ومن ينافي الشهادة في الوقت والمكان" في الجنايات والأموال» وذلك 
مثل الرجل ب يصح عليه بالبيّئة أله قتل فلانًا فأتى بين تشهد أله كان في ذلك 


الوقت الذي أوجبت فيه البَّة الأولى القتل أن الرجل معهم ببلد غير البلد 
الذي فيه القتيل. وكذلك الأموال إذا فلتت وكذلك فى الحدود. 


وال تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود. 


)١(‏ في الأصل: + «في الوقت نسخة في القوت والمكان». 
(؟) في الأصل: + «نسخة ثبت الوقت أو المكان وفي نسخة الوقت والمكان الذي قد ثبت». 
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وإذا أقام رجل شاهدين: أنَّ أباه فلاا مات يوم كذا وكذاء َم أقام رجل 
آخر [البيّنة] أنَّ فلاا أب له وأنَّه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده؛ 
فإنّ النسب يثبت في المال» ولكن من سبق منهما حُكم له بالمال. 

وإذا جاء الآخر وأقام بِيّنَةَ تدفع الأول لم يلتفت إلى ذلك» وكانت 
الشهادة الآخرة معارضة. فإن أقام الثاني بِيّئَة قبل أن يحكم للأوّل بالمال؛ 
وقف الحاكم حئّى يقيم الثاني بِيّنَةَ أخرى فيحكم بها. 


مسألة: [معارضة الشهادة في القتل] 
ومن جامع ابن جعفر: وقال الوضّاح بن عقبة كَدْهُ: كان مسبّح قَالَ: في 
القوم الذين قَتَلوا لا قتل عليهم؛ وذلك أنه شهد عليهم شهود بالقتل» وشهد 
شهود بأنهم في ذلك الوقت كانوا معنا؛ فلم ير عليهم مسبّح قتلا. 
وحفظ هاشم بن غيلان ا4 أنها معارضة ويقتلون. فرجع مسبّح فقال له 
الإمام: لا أقبل منك حى ترجع على رؤوس الناس كما كان ذلك على 
قَالَ: فقّدثُه حنّى جاء إلى الإمام فقام قائمًا فقَالَ: إِنَّ القول الذي قلت 


أو قَالَ: الرأى الذى رأيت ‏ قد رجعت عنه. 
حدّث عطاء بن السائب"" قَالَ: حدّثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ: 


)١(‏ عطاء بن السائب بن زيدء أبو زيد» أبو السائب (ت: 175١ه):‏ كوفى تابعى. جائز الحديث. 


باب ۲١‏ : الشهادة بالبراءةء وفي البراءةء وفي الشهادة المعارضة ؟ ١‏ 


شهدت أبا الدرداء و[قد] ارتفع إليه رجلان يدَّعيان فرسّاء فجاء هذا بشاهدين 
آنه أسحهسناء وجاء الآخر ياهدين أنه أمحيهاء تسل أبو الدرداء الفرسن 
بينهما ولم يقفها. 

وكان الربيع يقول: هی لمن فى يده. وهذه هى المعارضة. 

[قال] قتادة: إنَّ شريحًا كان يقضى بذلك فحلّفهما؛ فإن حلفا جعلها 
بينهماء وإن لم تكن لهما بيْنة وهو في أيديهماء وإن نكص أحدهما عن 
اليمين جعلها للذي حلف عليه ولم يقفه. 

قال أبو سلمة: أحق ما أخذ به واقتدي به سنّة رسول الله کي وقضاؤه 
وحکمه» وحكم أصحابه من بعده» وحكم التابعين من بعدهم. 

قَالَه لو نعلم أن النبئ يل قضى بذلك لكان حقّ ما أخذ بقضاء 
النبئ بء ولو كان ذلك لم يجهله فقهاء المسلمين فدعوا الرأي عن 
السئن والآثار عن نبي الله وأصحابهء ونما الرأي فيما ليس فيه كتاب 
ولا سنّة فيجتهد الحاكم فيما أراه الله على القياس والسُّنّةَ المعمولة» والآثار 
عمّن مضى من الفقهاء» فما خالف هذا اجتهد القاضى جهده. 


مسألة: [في عدالة الشهود وجرحهم] 


أباه أعطاه عطيّة وأحرزهاء وأقام الورثة بِينّة أنَّ أباه لم يزل يأكل هذا المال 
- وخلق. وعنه: أبو حنيفة والسفيانان والحمادان وشعبة وخلق. قال أحمد: ثقة» وقال ابن 


العقات: ر۲۴۷ 106/9. السيوطى: طبقات البحفاظ» ١/١‏ ا(ش). 
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ويبيع""' إلى أن مات؛ فلا نرى شهادتهم إِلّا معارضة: والْحَقّ للمعطى إذا كان 
شهوده عدولا. 

وذكرت'" في شاهدي عدل شهدا عند الحاكم بحقّ على رجلء فأتى 
المشهود عليه بأربعة فشهدوا مع الحاكم: أن هذين الشاهدين شهدا على هذا 
الرجل بالزور؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم» وهذه 
شهادة معارضة. والحَقٌ على الرجل بشهادة العدلين. 

ومن غيره: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود بالباطل والزور» فإن كان 
قد حكم بشهادتهما فعليهما ضمان ما أتلفاه من مال أو دم. وإن كان لم يقع 
الحكم؛ بطلت شهادتهم ولم يحكم بها؛ إذا /77/ صحّت بذلك البيّئة أنهم 
شهدوا زورّاء ويجوز في ذلك شهادة [عدلين] عليهما جميعًا). 


مسألة 
قال أبو سعيد: في رجل غائب شهد شاهدان أنه مات وقسم ماله 
وزات امرأتهه تع جاء شاهدان شهدا أنَّه حي: إِنَّه لم يقبل منهما ذلك 
ولا يكون حيًا بعد موته إذا صخ الموت. 


مسألة: [في البراءة» والشهادة المعارضة ] 


إذا صح لرجل على رجل حق فادّعى البراءة منه؛ أخذ عليه کفیاد ملا 
وأجّله أجلا. فإن صح براءته منه؟ برى» وإلا أخذه له بحقه. 


)01 في الأصل: + «ويبع نسخة ويبيع». وهو ما جاء كذلك في: كتاب المصنّف للكندي» 
ج16. 

(؟) هاتان الفقرتان أعيدتا بَصّهما مع زيادة تفصيل في «باب ::٠‏ فيما يجرح به الشاهد» من 
هذا المجلد. 


باب ۲١‏ : الشهادة بالبراءة» وفى البراءةء وفى الشهادة المعارضة ١:6‏ 


وإن كان اهمه بحدث من قتل أو جرح أو ضرب فجاء من يبرئه؛ 
فالبراءة يسأل الشاهد عن البراءة كيف علمها؛ فإن شهد أنه كان معه في 
الوقت الذي قتل فيه القتيل» أو جرح فيه المجروح» أو ضرب فيه المضروب» 
أواسرق شه البيسروقة أنه كان ممه ذلك اليوم أو تلك الليلة حى أصبح لم 
يفارقه» أو [في] بلد كان معه في يوم وقع الحدث أو في ليلته» وبين البلدين 
ما لا يجوز أن يصل إلى ذلك البلد الذي فيه الحدث. 


وإِنَمَا تقبل البراءة لمن لم تقم عليه بيّئّة» فما إذا قامت عليه بالفعل 
بقتل أو جرح أو ضرب أو سرق لم تقبل شهود البراءة؛ لأنها معارضة» 
والمعارض لا يجوز. 

وقد قال العلماء: إه إن كان الحاكم علم ذلك أنه كان معه في الوقت 
الذي تجوز فيه البراءة» وشهد شاهدان وعدلا؛ لم يكن للإمام أن يبطل 
الحكم ولا يتولى إقامة الحكم» ولكنّه يولي الحكم عليه غيره؛ لاله شاهد 
في معارضة. وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره لم تجز معرفة الحاكم في 
الذي شهد معه؛ لأنَّ شهادتهما معارضة لا تقبل» ويولي الحكم غيره؛ قَالَ: 
دلق این عومد 

وو قوز الها اترا إذا شهدوا أنه آبراء ضاحي الح واه قد عنا 
عن الْحَقّ. أو هدم القصاص ونزل إلى الديةء وأنّ المقتول أبرأه من دمه؛ أنَّ 
ذلك يجوز. 

ويجوز في البراءة شهادة الرجال والنساء والوالد. وما مولى العبد فلا 
تجوز شهادقدة لا نه شهد شه 

وتكون البروات عند الولاة؛ ما لم يصر أمرهم إلى الإمام والبراءة إليه 
إلا أن يأمر الإمام الوالي أن يسمع البراءة». 
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ومن الكتاب'": «وينبغي للوالي إذا ولي إن وجد في حبس إمام قبله أو 
وال /۷۷/ آخر لم يخرجه حنَّى يتبيّن فيما حبس ويستقصي حبسه؛ فان كان 
في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك ويعرف كم حبسه. فإن كان قد 
استفرغ حبسه أخرجه. وإن کان يستاهل حبسًا تركه إلى أن يستفرغ حبسه. 
وإن كان على دين لم يخرجه حنَّى يعطي الْحَقَ أو يصح معه من صحَّة عدم 
أو غيره. وإن كان ممن يدعي البراءة سمع منه البراءة وأخرج المتّهمين 
بالقتل» وحبسهم وبراءتهم إلى الإمام أو إلى صحار. 

فإن فوّض ذلك الإمام إليه تولّاه» وإن أمر الإمام أحدًا من ولاته بالنظر 
في ذلك جاز له». 


)١(‏ انظر: مصئّف الكندي» ج7١‏ بتصوّف. 


١ 


15" الشهادة إذا أقرّ المشهود له بشيء يبطلهاء 
اف أو كان تثبت مخالفة الشاهدين 


وتساعد هدل جل بال نّم أقرّ المشهود له: أنَّ هذا المال كان لابن 
الشاهد, وأنّه باعه واستوفى الثمن؛ فنقول: قد بطلت شهادة الشاهدء ولا صدّق 
المشهود له أن ابن الشاهد قد قد باع له ذلك المال. وأنّ الشاهد يدفع 6 
عن ابنه ضمان ما يدرك المشهود له إذا أخذه منه» وذلك إذا كان الابن حيًا 
وكان له مال. 


ان كان قد مات ولا مال له نة أبوه فقول إن شهادة والده هذه جارف 


مساألة: [في رجلين تتازعا في شاة] 


ومن غير هذا الكتاب: وعن رجلين تنازعا في شاة إلى الحاكم» [فادّعاها 
أحدهماء واذعى الآخر نصفهاء وأقرٌ بالنصف الآخر لرجلء وأقام شاهدي 
عدل مع الحاكم] شهدا أنَّ هذه الشاة لهذا؛ أيكون قد كذب شهادته؛ لأنّه 
إنَمَا اأعى منها النصف؟ قَالَ: لاء لأنَّ الشاهدين يقولان: نحن نعلم أنّها كلها 
له» وعسى أن يكون نصفها صار إلى الذي آقرّ له به ونحن لا نعلم» ويقبل 
الحاكم شهادتهما. 
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مسألة: [الاختلاف في الشهادة] 
وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل: أنَّ هذا المال الذي في يد فلان 
لفلان» نْمّ شهد أحدهما: أنَّ فلانًا الذي شهد له بهذا المال قد باعه لفلان 
المشتهوة عليه وأنكر ذلك المقنهوة له 11 ؟ 
ففى ذلك اختلاف من الفقهاء؛ منهم من كال كلك المدّعى للبيع 
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شاهدًا آخر مع شهادة هذاء وإلا فالمال للأول. 

وقال آخرون: بطلت شهادة الشاهد بالبيع؛ لأنّه أبطل أؤلها بآخرها. 
فإن شاء أن يصدّق شاهده هذا؛ فقد شهد أنَّ له هذا المال ثُمّ شهد عليه أنه 
باعه للذي هو في يده. وإن شاء أن يكذبه فقد أبطل شهادته» ويحتاج إلى 
شاهد آخر. 

قال أبو عبد الله يََْنْهُ : أنا آخذ بقول من أبطل شهادة هذا الشاهد الأول 
بشهادته الآخرة. وهذا /۷۸/ القول أحبٌ إلى فى هذا وما يشبهه من 
الشهادات. 


مسألة: [غي الشهادة التي لا يتم الحكم إا بها] 


وكلّ شهادة لا يتم الحكم إلا بها كان فيها على المشهود له من أحد 
القيرة اة جات علس لذ أذي ا كمد تدج وذلك ت الاح 
يشهدان لرجل بحقّ فشهد أحدهما آنه قبض منه كذا وكذا وأقرّ معه به. 


وإن شهد شاهدان أن فلانًا باع بعيرًا بألف درهم» وشهد أحدهما أنه قد 
استوفاه بعد؛ بطلت شهادته. 


باب ۲۲: الشهادة إذا أقرّ المشهود له بشىء يبطلهاء أو كان تثبت مخالفة الشاهدين ١‏ 


مسألة: [في اختلاف الشهادتين] 

ومن كتاب فيه مسائل عن أبي عبد الله": وإذا الى رجل على رجل 
ألف درهم عاجلاء وأنكر المدّعى عليه [فأقام المدّعى عليه البيّنة] عند 
الحاكم» وشهد شاهدان أحدهما يشهد بأنّها عاجلة, والآخر يشهد بأنّها آجلة 
إلى كذا وكذا؛ ففي الجامع: أنَّ الشهادة جائزة» ويكون الْحَقّ إلى ذلك الأجل. 

والنظر يوجب عندي سقوط شهادة الشاهد بالأجل؛ لأنَّ المدّعي أكذب 
شاهده بدعواه؛ ألا ترى أنه لو ادَّعى المدّعي إلى ذلك الأجل فشهد أحد 
الشاهدين إلى ذلك الأجل. وشهد أحدهما بأنَّ الْحَقّ عاجل؛ كانت شهادته 
غير جائزة» من قبل أنَّ الشاهد يشهد له بغير حقّه. 

ولو ادَّعى عليه حقًا عاجلاء أو ادّعى المدّعى عليه أنَّ الْحَقّ له عليه إلى 
أجل سمّاهء فأقام المدّعي عليه شاهدين» فشهد أحدهما بتصديقه» وشهد 
الآخر بتصديق المدّعيء واتّفقا على الْحَقّ فإن صدق المدّعي للأجل أحد 
شاهديه كذب الآخر. 

وكذلك لو ادّعى عليه بألف درهم» وأنكر المدّعى عليه» فشهد بذلك 
أحدهما وشهد الآخر بألف وخمسمائة؛ كانت شهادة صاحب الألف 
السا اط ا نهد مقر ها اسهد ده 

ولو كان أحدهما شهد بالألف كما اأعى» وشهد الآخر بخمسمائة؛ 
كانت شهادتهما جائزة في الخمسمائةء من قبل أنَّ شاهد الخمسمائة شهد 
ببراءة بعض الْحَقَّ والله أعلم. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولم تذكر هذه العبارة في: كتاب المصئّف للكندي (ج )٠١‏ رغم نقل 


المسألة كلها بكَصّها تقريبًا؛ ولعلّ الصواب أن يقول: «عن أبى محمَد» ابن بركة؛ لأنَّ 
المسألة كلّها بكَصّها فى جامعه. 


0۰ اك الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [اختلاف الشهادة في القرض] 
ويوجد: قال مُحمّد بن يعقوب عن أبي حنيفة: في الرجل يشهد له 
رجلان [أنّ له] على الرجل بقرض آلف درهم» ويشهد أحدهما أنه قد قضاه 
إِيَّاها؛ فقال المشهود له: لم تقضني؛ قَالَ: تجوز شهادته[-ما] له على القرض. 
وقال /۷۹/ بشير: يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك 
وعليك» وإن شئت فأحضر شاهدًا آخر. وقال من قَالَ: [قال] موسى بن أبي 
جابر: أجيز شهادتهما له بما شهدا حتّى يأتي بشاهد مع الذي شهد أنه قضاه 


١6١ 


15" في شهادة المتلاعنين: والقاتل؛ والمتقاتلين› 
ا[ والمتبرئين من بعضهم بعضًاء وما أشبه ذلك 


قال أبو حفص الخراساني: في رجل ری رجلا ذبح رجلا في مسجد فيه 
نفر» فلم يعلم أيّ القوم قتله: إنه يقع عليهم الوقوف". 

فإن شهد اثنان منهم على واحد أله قتل؛ لم تجز شهادتهما إلا أن يشهدا 
معهما شاهد آخر فيكون يعلم أنَّ أحدهما برئ مِمّن قتل الرجل لا شك فيه؛ 
فتجوز شهادته أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم. وقال من قَالَ: إِنّهم على 
ولايتهم؛ لأنهم بمنزلة المتلاعنين. 

مسألة 

قَالَ: إذا شهد واحد من القوم بشهادة لم تجز شهادته؛ لاله يوقف عنه 
ولا يدري هو القاتل. 

وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما لم تجز شهادتهما؛ لأنّه لا يعلم أحدهما 
القاتل إلا أن يشهدا جميعًا ويشهد معهما آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ 
مِمّن قتل الرجل لا شك فتجوز شهادته وشهادة الرجل الآخر الذي شهد 
معهما أو شهد منهم هم ثلاثة؛ فيكون"" اثنان منهم لا شك أنھما پریتان عن 
قتله فتجوز شهادتهما. قال أبو عبد الله: ما أحسن ما قال أبو حفص. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة فإن حُكم القوم الوقوف». 
(؟) في الأصل: فيكونان؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن غيره: قَال: وقد قيل فى هذا: | بمنزلة المتلاعنين» وذلك أنه 
لا شك أن أحد هؤلاء النفر قاتل ولا يعلم أيهم القاتل» فإذا كانت لهم 
ولاية متقدمة كلهم فهم على ولايتهم حتّى يعلم القاتل منهم بعينه. وقال 
من قَالَ: بالوقوف عن الجميع حنَّى يعلم القاتل فيبرأ منه. 

وقد قبل فى شهادة المتلاعنين باختلاف؛ فقال من قَالَ: إذا شهدا جميعًا 
في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة إلا أن يكون مع الرجل في تلك 
الشهادة امرأتان أو رجلء» أو يكون مع المرأة رجل غيره وامرأة أخرى. وقال 
من قال: إذا شهدا بشهادة جميعًا كانت شهادتهما شهادة امرأة» وأقيمت شهادة 
امرأة حتّى لا يشكٌ فى ذلك. 

فإن شهد كلّ واحد منهم على الانفراد منه؛ فقال من قَالَ: إِنَّ /۸٠/‏ 
شهادته جائزة على الانفراد؛ لأنَه لا يجوز إبطال الْحَقّ الذي يشهد به لموضع 
ما لا يصح فيه باطل الشاهد؛ لأنّهما قد كانت لهما ولاية» وذلك على مذهب 
من يقول بو لايتهماء وهذا کله بمعنى واحد. 

مسألة: [في شهادة الملاعن] 

وفن أبن زياد وهل تجوز شهادة الملاعن؟ تال لآ وقال المسلموةة إنه 
موقوف عنه حنَّى يعلم الكاذب منهما. 

ومن غيره: وقد قيل أيضًا: إن شهادة المتلاعنين من يقول بالوقوف عنهما 
إذا شهدا جميعًا فإِنّما هى شهادة امرأة؛ لأنّه إن كانت كاذبة فشهادة الرجل 
جائزة» وإن كان هو كاذب فإِنَّما هى امرأة وأخذنا بالاحتياط» وعلى قول من 
يتولاهما فشهادتهما جائزة. 


باب ۲۳ : في شهادة المتلاعتين» والقاتل» والمتقاتلين» والمتبرئين من بعضهم بعضًا ١6‏ 


مسألة: [الشهادة في القتل] 
ومن الكتاب: وقِيلَ في قوم في بيت قتل رجل رجلاء ثُمّ دخل فيهم 
فلم يعلم أيهم هو؛ فإِنّه لا تجوز شهادة أحدهم وحده» فإن شهد اثنان 
كانت شهادتهما شهادة واحد» فإن شهدوا ثلاثة كانوا عن شاهدين إن 
کاترا عدولة. 


مسألة: [في شهادة المتلاعنين] 
وعن أبي زياد: قلت: وهل تجوز شهادة المتلاعتين؟ قَالَ: لاء وقد قال 
المسلمون: إنه موقوف عنهما حتّى يعلم الكاذب منهما. 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن شهادتهما جائزة. وقال من قال: تجوز 
شهادتهما إذا اجتمعا على شهادة واحدة وهى شهادة امرأة. 


١6غ‎ 


الحكم بالشهرة 
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وسئل عن الشهرة هل تصحٌ به في الأموال بالملك؟ قَالَ: معي أنها 
تصح» وتثبت في معنى العلم لمن تأدت إليه بما لا تباين فيه. 


قلت له: فإذا ثبت العلم بهاء هل للحاكم أن يحكم بعلمه''' في الأموال 
من طريق الشهرة؟ قَالَ: يعجبني ذلك على قول من يقول بذلك: إِنّه يحكم 
بعلمه. 


قلت له: فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشهرة بأنّه 
لا يحكم بعلمه فيها وبين علمه بالخبرة أنه يحكم به؟ قَالَ: يحسن عندي 
اختلافهما باحتمال استحالة العلم منه بالشهرة في المحتمل فيه 
الاستحالة» فينتقل إلى غير ما علم بمعنى الاستحالة التي قد علمها من 
طريق ذلك السبب الذي استحال بمثله» وكان قد شهد وحكم بمستحيل 
في وقته ذلك؛ لأنَّ الخبر فيه خاص من طريق العموم. وكذلك ينتقل 
ويستحيل من طريق العموم» وعلمه بالآشياء خاص له ويشبهه على معنى 
الخاص؛ لأنه لا ينتقل عنه علم الخاص إلا /8١/‏ بخاص مثله من علمه. 
وإن ثبت بينهما فرق وحسن في هذا المعنى فلعلّه من هذا الطريق أو 
ما يشبه عندي. 


آنا في الأصل: + «نسخة). 


باب 754 : الحكم بالشهرة 100 


قلت: فإن صح عنده بعد ذلك أنه يوم حكم به كان مستحيلًا عن يد من 
حكم له به إلى يد غيره؛ هل عليه أن ينقض الحكم؟ قَالَ: هكذا عندي. 


مسألة: [في كتاب الامام راشد بن سعيد إلى واليه بمَنح] 

وجدتها بخط الإمام راشد بن سعيد'' كتبه إلى والي متح: من الإمام 
راشد بن سعيد إلى أبي مُحمّد عبد الله بن سعيد'": سلام عليك. وإني أحمد 
الله إليك. وآمرك بطاعة الله وأوصيك وأنهاك عن معصية الله القادر عليك. 

وبعد هذاء فإِني أعلمك ‏ نصر الله الْحَقّ بك - أنَّ الأطماع قد انّسعت 
في أموال الناس» وجعل كلّ من اذّعى في مال رجل دعوى طرح يده فيه. 

والوجه: أن تنادي في البلد: أنَّ كلّ من طرح يده في مال في يد غيره. 
يحوزه ويمنعه ويدّعيه ملكا [له]؛ فإنه يعاقب على ذلك؛ ولا يحصل على 
شيء غير العقوبة» ولا تطلب عليه البيّئّة العادلة» بل يرجع في ذلك إلى قول 
أهل البلد. 


فاعرف ذلك واعمل به ولا تقصر فيه حتّی تنحسم مادّة الطمع. ويزول 
الظلم» وينغلق هذا الباب» ولا تؤخّر ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ راشد بن سعيد اليحمديء أبو غسان (ت: 555ه): إمام بعُمان بويع بعد الخليل بن شاذان 
سنة 475ه على الشراء ثُمّ على الدفاع» وسار فيهم سيرة حميد» وقد مدحه الحضرمي 
في قصيدة طويلة. له شعر رقيق» وتنسب إليه سيرة في الولاية والبراءة» وله عهود ورسائل 
إلى ولاته في البلاد. توفي في محرم 444ه»ء ودفن في مقبرة الأئمّة بنزوى. انظر: معجم 
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) عبد الله بن سعيد» أبو محمّد (حئ في: 475ه): وال عادل على مَتَحء من ولاة الإمام 
راشد بن سعيد (حكم 55-1715١ه).‏ كتب إليه الإمام سيرة جليلة يدعوه فيها إلى الحزم 
والضرب على أيدي العابثين إذ كثر التعدي على الأموال» وهذا قسم منه. انظر: معجم 
أعلام إباضية المشرق (ن. ت). 
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مسألة: [في الحكم بالبيتة العادلة] 

قال مُحمّد بن المسبّح: إن مُحمّد بن محبوب تكلم في كلامه على المنبر 
فقَالَ: إِنَّ الإمام لا يحكم إلا بالبيّتة العادلة» إلا ما اصطلح عليه المسلمون من 
حبس أهل التهم. 

مسألة: [في الحكم بالشهرة] 

وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة في الوقت؛ للاحتمال من يُعَلِمُه إليه 
ما لم يثبت معنى تكافؤ البيّتات في ذلك. 

قلت: وإن طلب صاحب البيّئَة الأولى فأحضر اة الأولى التي حكم 
بها الحاكم فشهدت له بالمال» هل تكافئ الشهادة على هذه الصفة؟ قَالَ: 
معي أنها تكافئ ولا تضرّهم عندي الشهادة الأولى ولا تنفعهم وَإِنْمَا هم 
شهود بمعنى شهادتهم» إلا أن عندى إذا شهدوا كلهم بالقطع. 
الشهرة» ولا يفسّره إذا لم يسأل عن ذلك؟ أم عليه أن يفسّره ولا يسعه إلا 
ذلك» كان مِمّن يبصر الأحكام أم لو قال: ما على ما يخرج عندى فى 
معاني قول أصحابناء فإته في بعض معاني قولهم إِنَّه لا يشهد على علمه 
في ذلك بالقطع؛ لأن الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز /87/ في 
الأحكام'". فامًا إن كان قد فشر علمه في ذلك لم يكن ثابنًا في الحكم 
كان قد وافق في شهادته معنى ما لا يجوز في الحكم. أو تنقل أصل 
الحكم في ذلك. 


01١‏ في الأصل: + «على الشهرة في الأموال لا تثبت في الأحكام نسخة على الشهرة لا تجوز 
في الأحكام». 


باب 14: الحكم بالشهرة 10۷ 


ومعي أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه إن لم يكن يعرف اختلاف 
معاني الأحكام في ذلك وما يجوز منها وما" لا يجوز؛ لم يضق عليه 
الشهادة بعلمه على معنى صُتها عنده أنه كذلك. 

وإن علم معاني الأحكام في ذلك وأنها تفترق لم يكن له ذلك؛ لأنه كأنه 
تقدم على كتمان علمه الذي لو فسره لم تجز شهادته. 

وأمّا في بعض قول قومنا فما جاء عنهم أنه يجوز له أن يشهد بعلمه من 
طريق الشهرة» ولعل ذلك من آكد العلم عندهم» وهو من أحد العلوم التي 
يشهد بها العالم فيما يخرج معناه من قولهم. 

قلت له: وهذا يخرج عندك في جميع الحقوق؟! قَالَ: هكذا يخرج عندي 
إذا علم علمًا لا يشڭ فيه. 

قلت له: ولا ينساغ عندك ثبوت الشهادة إذا فشر الشاهد أله إِنّمَا شهد 


بعلمه من طريق الشهرة في الأموال وما يشبههاء مثل ما يجوز في الموت 
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حدوه. 

وأمًا [أن] أقول: إِنّه لا ينساغ فالله أعلم ولكن نحبٌ اثباع القول ما 
أشبه معاني الاتّفاق» ما لم يعتقد دیا حنَّى يبيّن غيره مِمّا يشبهه معنى 
الأصول فيه» وريّما كان من قول أصحابنا ما يشبه معنى الأصول فيه» وريّما 
كان من قول أصحابنا ما يشبه معنى الاثتّفاق منهم. وإذا اعتبر وجد في 
الأصل منهم رأي من آراء آهل العلم السالفين نقله علماؤهم إليهم مِمّن 
قبلوه وتواتر عندهم علمه» حنّى يشبه معنى الاتّفاق من قولهم. ولیس 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة مما». 
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ما تفقوا عليه من قولهم اتباعًا لبعضهم بعضًا خرج معناه إجماعا لا يجوز 
خلافه» وهذا المعنى عندي مما يشبه هذه المعاني من قولهم إذا تدبر معناه. 

قلت له: فما العلة بالفرق الذي فرّقوا به من ثبوت الشهادة من المشهود 
فيما قد حدوه بالتفسير ولم يجيزوه فيما سواه وكله يخرج يتعلق فيه معنى 
الحقوق؟ قَالَ: لا أعلم لهم في ذلك علةء ولعل لهم في ذلك أبين العلل 
ولكلّه يخرج عندي معنى ما قالوه من المشهور: إِلّه تجوز به الشهادة فيه 
وهو" معنى ما لا يستحيل بعد صِحَّته إلى معنى سواه. وذلك أنه إذا صخ 
الموت /87/ لم يجز أن ينتقل إلى الحياة. وكذلك إذا ثبت النسب لم يجز 
انتقاله إلى نسب غيره. وكان ذلك باطلا فى المعنى أن يكون فى هذين 
المعنيين. وأما الزوجيّة فقد يدخلها معنى الانتقال فإذا دخلها معنى الانتقال 
أشبه فيها الاعتلال بمعاني الأموال وما يجوز فيه ثبوت الأحوال إلا أنّها 
كاد تدرك المعرفة فيها المتعاهدة ولا تدرك إلا نمس الفقهور س 
الأمورء وقد يتعلق متها تولد الأتساب ولو مات أو غاب» وثبوت المواريث 
بها مما يشبه معانى الأنساب فأشبه معانيها فى هذا الوجه معانى الأنساب» 
أو هي ضرب من ضروبه وسبب من أسبابه. وسائر الأموال وتقلبها 
واستحالتها بأنواع الأملاك وإن كان اختلاف الأملاك منها. وكذلك الديون 
المتعلقة وما أشبه هذا من الحقوق فقد يستحيل معنى ما شهر فى حال وثبت 
من طريق الشهرة ولا يحكم فيه إلا من طريق القطع بالعلم والصفة التي 
يدرك ثبوت حكمها بمخصوص العلم من الشاهد. 


)١(‏ في الأصل: + هو. 


باب 4؟: الحكم بالشهرة 0 


قلت: فمن قبل الشهادة بالتفسير بالشهرة أنَّها من طريق الشهرة في سائر 
الحقوق والأحكام غير ما قد حَدَّه المسلمون من الوجوه الثلاثة؛ هل يكون 
مصيبًا في ذلك ولا تجوز تخطئته؟ 


قَالَ معي أنه“ إذا كان من أهل البصر وحكم في ذلك بشيء مما 
يواطئ هذه الأشياء في النظر أو يقايسها بالمقايسة والمعتبر؛ كان في 
جملة من حكم بتأويل هذا الأثر سس ولم يكن في 
القلب منه كدر. وأمًا إذا كان حكمه بشيء مما ممًا لآ تلن فة شه هاده 
الأشياء ولا معانيها فقد كان أحبٌ إلىّ أن a‏ فإذا قد فعل 
ذلك وحكم لم أقدم على نقض حكمه ولا يبين لي تحويل ولاية 
ولا تغيير اسمه؛ لأنَّه قد جاء ما هو عندي أشبه في معاني الاتّفاق من 
قول أصحابنا: إِنَّ الإمام عليه أن يعاقب /84/ المتّهمين بأنواع النّهم 
التي يخاف منها الضرر في الإسلام وتولّد الفتن. وقد كان قال من قَالَ: 
إته لو أنّ إمامًا لم يحكم في شيء من ذلك إلا بصحَّة البيّنّة وترك معاني 
حكم التهم کلهاءِ وقال: لا أحكم في جميع الحقوق وفي جميع الاشياء 
اال ما عولد من الدعاوى: ولا أعاقب في شيء من العقوبات 3 
الحدود. ولا أعزر أحدًا؛ لم يقدم بذلك على ترك ولايته ولا عزله عن 
إمامته. فإذا ثبت معنا معنى كان عندي أشبه بمعنى ضيق الصدر في أمره 
في معنى'" الأحكام» وإن كان هذا لا يشبه هذا“ والله أعلم ٠‏ فتنظر في 
ذلك إلا أله ينظر في ذلك [كذا]. وأمًا أنا عندي أنَّ هذا أقرب من هذاء 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة». 

(۲) في الأصل: + «خرج نسخة وخرج». 
(۳) في الأصل: + «نسخة بمعنى». 

(4) في الأصل: + «نسخة يشبه هذا». 


1 7 الجزء الثاني والعشرون 


وهذا أشبه بمعاني العدل من هذاء فينظر في ذلك ويعرض على معاني 
آثار المسلمين وأهل البصر منهم. 

قلت له: والعتق إذا شهر؛ هل تجوز الشهادة عليه بالشهرة» ويفشر ذلك 
الود أنه اا يشيدون من طرق الشسهرة وتثبت تلك الشهادة.» ويحكم 
على سيّده بتحريره ولو أنكرء ويكون ذلك مثل الموت أم لا؟ 

قَالَ: لا يخرج عندي شبهًا لأحد المعاني التي تجوز فيها الشهادة 
على الشهرة مِمّا يدخل فيهنَّ وفي معانيهنَّ من طريق الحكم على سيّده 
للنسب فى معانى العقل. وإذ لا يتحول ببيع ولا هبة» ولا ينتقل إذا ثبت 
معناه من هذا الوجه. 


مسألة: [في المشهور من الأمور] 
وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة» وشهد 
شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؟ فعندي أنَّ شهادة شاهدي العدل 
بالمعاينة شهادتهما أولى» والله أعلم بالصواب. /5// 


مسألة: [في حكم الحاكم أو الجماعة بالشهرة] 
عن أبي الحسن ‏ فيما عندي -: وعن الحاكم أو الجماعة؛ هل يحكمون 
وذلك د الحاكم يعلم أن فلانًا هذا مات بالشهرة. وان هذه المرأة 
امرأته وأنَّ هذا الرجل أو الصبئّ ابنه. ثُمّ حضرت هذه المرأة وهذا الوارث 


باب 4؟: الحكم بالشهرة ١1١‏ 


يطالبان أن يقوم لهما الحاكم في القسم. أو في فريضة هذا الولد إن كان 
يتيمّاء أو يحكم بهذا المال لهذين دون غيرهما دون أن يدعوه إلى ذلك 
بالبيّتة على موت الرجل وعلى أنَّ هذا وارثه ولا يعلم أنه وارث غيره؛ 
قلت فين لى ذلك؟ 

فعلى ما وصفت؛ فاعلم 3 الحاكم لا يحكم بشهادة نفسه. فإذا أراد أن 
يكون شاهدًا في ذلك وَلَى الحكم في ذلك غيره؛ وإذا تولّى هو ذلك لم 
يحكم إلا بشهادة غيره. 

وكذلك الجماعة إذا كانوا بمنزلة الحاكم فيما يرفع إليهم كانوا كما يرفع 
إلى الحاكم دعوا إليه البيّئة. وإن احتيج فيه إلى شهادتهم فأقل جماعتهم 
۷ من الاثنين فيكونان"' هما مقام الحاكم ويشهد الباقونء والله أعلم 
بالعدل. 

قلت: وكذلك القشام من الصالحين من الجماعة قد علموا أنَّ هذا 
المال كان في يد فلان له إلى أن مات» ويعلمون أن هذا ولده أو ابن عمه 
أو هذه زوجته أو ورثته من آ[.] كانوا. قلت: هل لهؤلاء القسّام أن 
يقسموا هذا المال بمعرفتهم» وهل يكون علمهم حجّة لهم في ذلك 
ولا يكون ذلك إلا بالبيّئة إذا كانوا هم لا يعلمون لهذا الْميِّت وارًا غير 
هذه الوركة؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإن كان هؤلاء القسّام دعاهم هؤلاء أصحاب هذا 
المال من البالغين وليس فيهم أيتام» هم يعرفون عدل هذه السهام» وعلى 
ما يخرج عليه حكم فريضتهم في الإقسام» واجتمع إليهم أصحاب السهام 


)١(‏ فى الأصل: فيكونوا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) بياض فى الأصل قدر نصف كلمة. ولعله: أهله. 


در 241 الجزء الثاني والعشرون 


يطلبون إليهم تمييز هذه السهام؛ ولم يرتفعوا إليهم في تشاجر الأحكام 
قسموا بينهم مالهم برأيهم. وهذا غير منزلة إنفاذ الحكم بمنزلة الجماعة إن 
شاء الله. 

وإن كان فيهم بعض الأيتام أو بعض الأغياب ممن يحتاج إلى إقامة 
وكيل بد له سه وتش اجر فما ليفك إلا ببينَّة وأعدم الحكّام وصار 
الحكم فيه إلى الجماعة؛ فيقوم بذلك اثنان منهم يسمعان البيْنَة» ويقومان 
مقام الحاكم» ويُنفذان الحكم بالبيّنَة؛ لأنَّ شهادتهما على سبيل ما ذكرت في 
الإقسام ومعرفة السهام ومن يقوم بحضرة الأيتام في ذلك على سبيل العدل» 
والله أعلم بالصواب. 


4. 
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قلت: وكذلك مال بين إخوة تراهم فيه أو شراء» وهم يعون ذلك المال 
لأنفسهم» ولا يدعي واحد منهم شيئًا بعينه» ثم إِنَّ هؤلاء القوم طلبوا أن 
يقسم لهم المال والجماعة لا يعلمون دون يد في هذا المال ولا يعلمون 
ذلك. إلا أن هؤلاء القوم قالوا: هذا المال لنا فاقسموه بيننا على كذا وكذا؛ 
هل يقسمون لهم ذلك المال على هذه الصفة؟ 

فعلى ما وصفت» فإن كان الجماعة اجتمع إليهم هؤلاء الإخوة متنازعين 
في مالهم متشاجرين' في سهامهم؛ صارت الجماعة بمنزلة الحاكم» وطلبوا 
منهم صحَّة الدعوى من المذدّعي على ما وصفنا لك» ممن صخ له المال 
1 منهم على ما يوجب الحَقّ حكم له من يقوم منهم مقام الحاكم 
فأوضح على المدّعى عليه والمدّعي بالعدل من الحكام. 


)١(‏ فى الأصل: «متنازعون... متشاجرون»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ لأنَّ اللفظين فى محلٌ 
نصب خبر كان» أو حال. وفي كتاب المصئّف للكندي (ج )٠١‏ بلفظ: «متنازعين 
متناكرين». 


باب ۴٤‏ : الحكم بالشهرة YY‏ 


وإن نزلوا إليهم جميعًا وهم بالغون فتهازروا على سهامهم والمال 
معروف في أيديهم بشهرة لا ترد يذعوثهة لأنفسهم''' ويثمرونه ولا مغيّرًا 
عليهم في ذلك» فطلبوا من القسّام أهل المعرفة تمييز السهام وفريضة 
اللإقسام؛ قسموه بينهم على إقرارهم وشهرة ذلك في مصرهم لا تدفع 
ما في أيديهم ولا ترد بإنكار ولا تغيير. وإن كان القسّام والجماعة العارفون 
بالسهام لا يعلمون ذلك بالشهرة ولا بصحّة ذلك معهم إلا بالبيّئة أمروهم 
الصالحين الذين تقوم بهما الحجّة في أحكام الْحَقّ بمعرفة سهامهم ومعرفة 
ما لهم وعلى ما يجري فيه نصيبهم وصحّة عدالة البيّئة حكموا لهم بقسم 
مالهم على ما يوجبه الْحَقَّ وأدخلوا القسّام فيه برآي الجماعة التي تقوم 
بهم الحجّة. فعلى ذلك يجري على ما وصفناء والله أعلم بالعدل فى ذلك 
وفي غيره. 


مسألة: [في حكم الحاكم بالمشهور دون شهود] 
وعن الحاكم هل يجوز له أن يحكم على المشهور من غير أن يشهد معه 


شاهدا عدل بموت؟ 


فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالمشهور ولا بعلمه حتی يشهد معه بيّنَة 


)١(‏ في الأصل: «لأنّهم نفسهم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


نا 


باب .. 5 
۲۵ في الشهادة على الشهرة 


ومن كتاب فضل: ويكتب الحاكم إلى الوالي في المواريث: إذا 
وصل إليك كتابي فاقسم ما صخ عندك بشاهدي عدل لفلان الهالك من 
مال على جميع ورثته على سهام كتاب الله» فإن احتجٌ أحد فيه بحجّة 
فارفعهم إلي. 


مسألة: [في دعوى وولاية مال الهالك] 


وإذا وصل إلى الحاكم من يدّعي اتسحوارك 'لياتك» :وظلي مراف قانه 
لفلان بن فلان الهالك من مال بشاهدي عدل على ورثته» على سهام كتاب 
الله فان احتج أحد فيه بحجّة فارفعهم إلئّ». 

وإن تولى الوالي الحكم؛ جاز له. وإذا /8/ صخ مال الهالك بشاهدي 
عدل بحضرة من جميع الورثة؛ أمر بقسمه» فإن احتح أ بححّة واد ١‏ 
فيه بدعوى من الورثة؛ وقف المال ودعه ببيْنَة على من ادُعى. فان صخ له 
شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم أنصفه. وإلا قسمه 
على عدل كتاب الله. 


)١(‏ فى الأصل: + «نسخة احتج أحد فيه بحجة وادعى». 


باب ۲١‏ : في الشهادة على الشهرة 1716 


وإن کان ا الهالك ر أو حيوانًاء وفيهم يتيم أو غائب؛ أهز 
ببيعه في المناداة» وجعل الثمن على يدي عدل» وإن كانوا بالغين ولم 
يطلبوا بيعه وقفه على يدي عدل حٌى ينقطع أمره” أ وان كانت زراعة أو 
خضرة قد خضرة لم يقتلها وتركها بحالها تسقى» فإذا جاءت التمرة وقفها. 


وإذا ادع سام مالا في يد غيره بميراث أو غيرة ولم يصح ذلك» 
ويؤجل أجلا في إحضار البِيّنَة وكان في المال غلّة أو كان فيما يتنازعان فيه 


شيء من الثمار تركوه"' في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. 

وإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب؛ وقفه بين يدي من شهد 
عليه كم حجر عليه؛ لتَلّا يتلفه"' حتّى ينقطع أمرهم. 

وإن قوّمه عليه قيمة إن يتلف من يده. أو زال؛ فهو له ضامن باتفاق 
من الطالب والمطلوب إليه» تُمَّ يتركه في يد من هو في يده إلى أن 


ينقطع أمرهم 
مسألكة: ف اذعاء الورثة كينا 


ومن غيره: ومن كتاب مُحمّد بن جعفر: فإن ادّعى أحد من الورثة أو 
غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هي في يده ومؤنتها عليه؛ 


)١(‏ في الأصل: + «خلف نسخة خلفه». 

(؟) في الأصل: + «نسخة يد. 

(۳) في الأصل: + «نسخة وإن كان يتيم أو كان غائب وكانت الدعاوى من الحيوان أو رثة 
وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حنَّى ينقطع أمره». 

(6) في الأصل: + «نسخة تركه». 

)١(‏ في الأصل: «يحجره نسخة حجره». 

(5) في الأصل: «أن يتلفه نسخة لثلا يتلفه». 


1 هه الجزء الثاني والعشرون 


فان صحّت للمدّعي غرم ما أنفق عليها للذي [هي] في يده مذ يوم وقعت. 
وان لم يصحٌ له شيء؛ فلا يُحال بين من هي في /۸٩/‏ يده» وبين استعماله. 
ولا يضمن الغلَّة إلا المغتصب”. وإن لم يصخ نيه لم يعو عل ني 
ويؤجّل بقدر ما يُحضر بيّنته من موضعها. فإن انّفقوا على بيعها برأيهم؛ 
فذلك إليهم» ويكون الثمن في يد من في يده العبد أو الدابة» بعلم من 
الحاكم أو عدلين. 


مسألة: [في بيع ما يخلفه الهالك] 

رجع إلى كتاب فضل”: ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان" 
اکان لفح يسم أو غائب إلا من كان مالهم الحيوان أو الرقيق مثل 
الأعراب الذين أموالهم؟' المواشي؛ فإنَّ أموال اليتامى لا تباع. وكذلك ما 
يحتاج إليه 0 من الآنية لا تباع. 

ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه. مثل: التمر والحبٌ؛ 
فإنَّهِ ينقسم ب بين الورثة ويقبض الوصي حصّة حصّة اليتيم والغائب”) 

والرقيق إذا كره البائع بيع حصّته؛ بيعت حصّة اليتيم والغائب مشتركة", 
وفي بعض قول الفقهاء: إِنَّهِم يُجبّرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك 
وهو أحبّ القولين إلينا. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة»» وقد أثبتنا ما بعدها كما هو مثبت بنصّه تقريبًا في المجلّد ۲۹ من 
(9) كذا في الأصل» وفي کتاب الصف للكندي (ج۲۹): «ومن جامع ابن جعفر». 

(۳) فى الأصل: «من الرثة نسخة من الرقيق والحيوان». 

2( فى الأصل: «مالهم نسخة أموالهم». 

)0( في الأصل: + «وفي نسخة ولا يباع ما ينقسم». 

5 في الأصل: + «نسخة بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب وتكون مشتركة». 


باب ٠١‏ : في الشهادة على الشهرة 11۷ 


وقال مُحمّد بن محبوب كَْرلهُ: يتحاصصون الخدمة إلا أن يكون في 
بلدان متفرقة فليس ذلك على العبد» فإن طلب العبد البيع فإنه يباع. وفي 
قول بعض الفقهاء: إنهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك» وهو 
أحبّ القولين إلينا. 

وأمًا الدواب فتباع» إلا أن تكون الدواب جمالَا أو بقرًا' قد ضر 
عليها؛ فإ" الخضرة لا تقتل حنَّى تنقضي الزراعة. وكذلك العبيد إذا كانت 
في زراعة. 

وإن كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدًا في زراعة؛ فحنَّى تنقضي. 
وإن كان في عمل غير الزراعة إلى أجل؛ فحتى ينقضي الأجل. وإن كان في 
عمل إلى أجل بيع. ونفقة ار والعبية عانم قبن من راس مال المت 


2 


فإن لم يكن له مال غير الذواب والعببد كان على الورقة على كل واد 


O 


بقدر حصّته > وهو في رقابها. /۹٩۰/‏ 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة من جمال أو بقر». 

(۲( في الأصل: + ونسخة لأن». 

(۳) في الأصل: «كل واحد وفي نسخة على كلّ واحد». 
(6) في الأصل: + «وكذلك وفي نسخة بقدر حصته». 


١1 


15" فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه؛ أو المقز 
أف له. والمشهود أو الحاكم, أو الممَرٌ لغيره» وما أشبه ذلك 


وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له: ما للشاهد ولا لولده حصّة 
فيما يشهد له؛ فله عليه اليمين بذلك. 


مسألة: [في الشهادة على حق غير معروف] 

ومن شهد له شهود على حق لا يعرفه» وطلب المشهود عليه يمين 
المشهود له؛ فإنما له عليه يمين: ما يعلم أنَّ شهوده شهدوا له بباطل» [ولا 
نصب فى ذلك]0". 

وذلك مثل: المرأة يشهد لها شهود على حقّ على زوجهاء ولم يحضر 
تزويجها؛ تحلف ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل» وأنه لها عليه إلى 
فت 

وكذلك الرجل يقدم وقد خلّف له مال في بلد أو حقّ على أحد 
رات ۷ رق عر الال و الما شهدت يه الشهره. 

أو صبيّ نشأ ولم يعلم ما شهدت إله] به الشهود؛ حلف ما يعلم أنَّ 
شهوده شهدوا له بباطلء حكم بذلك موسى بن علي اده . 


.١5ج هذا الزيادة بكَصّها من: كتاب المصتّف للكندي»‎ )١( 


باب 75 : فيمن طلب يمين المشهود له بحقّ لا يعرفهء أو المقرٌ له والمشهود أو الحاكم 9 


وكذلك إن أقرّ ميّت أو حى لرجل بحقّ أو لامرأة لا يعرفانهاء حلف: 
ما يعلم أنه أقرّ له بباطل؛ ولا يعلم أنه ألجأه إليه بغير حق. 


مسألة: [في ادعاء المشهود عليه برجوع الشاهدين] 
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وإذا شهد شاهدان على رجل بمال» فقضى به القاضيء ثُمَّ عى 
المشهود عليه أنّهما رجعا عن شهادتهما كان له أن يستحلفهم'"؛ فقال 

وقال: ألا ترى أنّهما أتلفا مال هذا الرجلء فإن حلفا وإلا قضيت 

وكذلك كل ما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير ذلك؛ فهو على 
ما وصفت للك 


مسألة: [في الحلف على الاقرار] 


ومن غيره: وسألته عن: رجل أقرَّ أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده. 
ولم يعلم الذي أقرٌ له أنَّ ذلك الْحَقّ الذي له عليه ثم رفع عليه إلى الحاكم 
ولم تكن له بيّئّة على إقراره له؛ يطلب يمينه أنه ما أقرّ أنَّ عليه له كذا وكذاء 
هل يلزمه ذلك؟ 

فقال أبو على يَدَْدْهُ : ليس عليه أن يحلف ما أقرّء ولكن يحلف ما عليه 
له كذا وكذا. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): «فأرادا أن يستحلفهما». 


ل الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في الشهادة والإقرار] 

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قَالَ: إن ادَّعى المطلوب إليه: أنَّ الشاهد 
خصمه أو ولده. أو عبده شركاء'' في /411/ الذي شهد فيما شهد الشهود 
عليه" دعاه الحاكم إلى ذلك بالبيّئَة؛ فإن صخ ذلك بطلت شهادته. 

وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له: ما للشاهد [ولا لعبده] 
ولا لولده [فيه] حصّة في الذي شهد له به؛ فله عليه اليمين بذلك. 

وقال مُحمّد بن المسبّح: ليس عليه يمين. قال أبو المؤثر: لا أرى'"' على 
الخصم في هذا يميئًا؛ لأن الشاهد لم يشهد له بشيء يجر منه إلى نفسه. 
ولا إلى ولده. ولا إلى عبده شيئّاء وإِنمَا شهد لرجل على رجل بحق» فليس 
على المدَّعي ولا الشاهد لعبده ولا لولده في تلك الدعوى حق. 

وإن كانت الحصّة للشاهد في مال بينه وبين الشركاء, ثُمّ شهد على أحد 
شرکائه بما يزيل حصّته إلى غيره؛ فشهادته جائزة ‏ وقد بيّنا القول في 
ذلك - وليس لليمين هاهنا موضع. 


مسألة: [صفة اليمين] 
ومن واب أنى الس كلف ركف تكو المي فاليفين أن حلت 


بالله أنَّ حقّها الذي شهدت لها به البينَةء وهو كذا وكذاء وهو لها على زوجها 
فلان بن فلان» ولا يعلم أنها أزالته عنه بوجه من الوجوه. ولا شىء منه. 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة حصة»» وفي كتاب المصتّف للكندي (ج15): «أنْ الشّاهد 
خصمه» أو لولده» أو عبده». 

(؟) في الأصل: + «نسخة وقال من قال: إن ادعى المطلوب إليه أن للشاهد فيه حصة أو لولده 
أو لعبده شركاء فيما شهد الشهود عليه». 

(9) في الأصل: «ليس نسخة لا أرى». 


باب 75 : فيمن طلب يمين المشهود له بحقّ لا يعرفهء أو المقرٌ له والمشهود أو الحاكم ۱۷۱ 


وق كانت لأ عرق سانيا ]لذ ما قدت به ال عاق يميكا بان 
ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل ولا نصب في هذه اليمين بعد البيّئّة. 
وما إذا ادّعى الْحَقَ على الْميّت وأنكر ذلك الورثة» فإن صخ ذلك بالبيّئَة 
وإلّا يمين الورثة لا يعلمون قبلهم حمًّا ما يعي على هذا الْميّت. 


مسألة: [في الاقرار بالدراهم] 
ومن قَالَ: هذه القطعة ‏ الأرض والنخل ‏ لفلان إقرارًا مني ل يابدا 
راهم" فقال الورثة للمقرٌ له: احلف ما تعلم أنه اق لك يها بتر حن 
ولا [أنه] ألجأها إليك؛ فإِنّ عليه أن يحلف. فإن لم يحلف لم يكن له شيء. 


والله أعلم. 


مسألة: [فيمن طلب منه اليمين بالاقرار] 
وفيمن طُّلب منه اليمين فيما أقرٌّ له به: أنّه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره 
[له به]ء أو أقرّ إلجاءً منهه وطلب يميئا على ذلك أنه ما يعلم أنه أخطأ في 
إقراره له به وما يعلم أنه ألجأه إليه إلجاءً؛ كان له ذلك عليه. 


مسألة: [في أمر سليمان بن محمد وفتح الهندي] 
الهندي؛ /47/ فإذا صح معك بالبيّئَة أنَّ تتح أشهد لسليمان بكلّ ما كان له 
وأنَ سليمان طالب لما عليهم لفتح الهندي» فإذا نزل إلى اليمين فطلب إلى 
ذلك يحلفهم ما ستروا عنه لفتح الهندي شيئًا إذا أراد يمينهم على هذا. 


.٠١ج بياض في الأصل قدر نصف كلمة» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي»‎ )١( 
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وإن أراد أن ُحلقّهم: ما قلهم لسليمان من قبل [ما يڏعي من] هذا الْحَقّ 
من قبل فتح الهندي؛ كان ذلك له. 
فإن ردُوا اليمين له؛ لم يكن عليه يمين إلا أن يكون يريد هو فيحلف 


له: لقد أقرّ معه فتح الهنديء أو أخبره من يثق به أنْ على هذا لفتح الهندي 
كذا وكذا. 


وهذا بعد أن يصح بالبيَّة العادلة أن مال فتح الهندي لسليمان بن مُحمّد. 


إِنْمَا عليهم بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتح الهندي» وما معهم ولا ستروا 
مالاء هو لفتح إلى اليوم» إلا أن ينصب سليمان اليمين: أنّ لفتح على هذا 
كذا وكذا قطعًا؛ فعند ذلك يحلف المدّعى عليه قطكًا؛ فافهم ذلك والحمد 


لله رب العالمين. 
مسألة: [في جحد الاقرار] 


وسات عه رجل أقرّ أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده. ولم يعلم 
الذي أقرّ له أنَّ ذلك الْحَقَ له عليه. ثُمّ رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له بِيّئَة 
على إقزاره: فطلب يميته أنه ما قر له أن عليه له كذا وكذاء هل يلزمة لن؟ 

قال أبو عبدالله ياه : ليس عليه أن يحلف ما أقرّ له. ولكن يحلف 
ما عليه له كذا وكذا. 


مسألة: [في طلب يمين المدعي] 


ومن جامع ابن جعفر: وكذلك كل من صخ له حق ببيْتة عدل على حي 
أو ميّتء فطلب الذي صخ عليهم الْحَقّ يمين المدَّعي؛ فعليه اليمينء وإِلا 
فلا شىء له. 


باب 75 : فيمن طلب يمين المشهود له بحقّ لا يعرفهء أو المقرٌ له والمشهود أو الحاكم ۷۲ 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا نصب في ذلك» وإن كان لا يعرف حقَّه إِلّا 
ما شهدت له به بيّنته حلف بالله ما يعلم أنه ألجأ إليه ولا أن شهوده شهدوا 
له باط 

وكذلك المرأة التي يصځ لها صداق ببيّئّة» ولا يعرفه حي أو ميّت 
يشهد للإنسان بمال بحقّ أو يقر له به. فإن كان يعرف أنَّ ذلك له؛ حلف 
له". وإن احتخ أنَّه لا يعرفه إلا ما شهدت له به البيّئة حالف بال أنه 
ما يعلم أن اميت ألجأ إليه ذلك» ولا أن شهوده شهدوا له بباطلء 
ولا نصب في ذلك. 


وإن احتخ أله لا يعرف حمّه إلا بخبر من يثق به؛ حلف على ذلك 
ولیس عليه تصني /27/94#. قال أبو المؤثرء لا أرق علي المذغى فى مكل 
هذا يمينا ولكن يستحلف المذّعى عليه ما يعلم أنَّ عليه للمذّعي حقًا من 
قبل هذه الدعوى» وَإِنَّمَا يحلف باللّه. 
مسألة: [فيمن اذعى حقا على خصمه] 
ولم تكن له بِيّئَة فاليمين هاهنا إلى المطلوب إليه أن يحلف ويبرأ [..]". 
وإن أراد أن يحلف الطالب على ما يعي بخبر من يثق به حلف واستوجب؛ 


لأنه هو رد ذلك إليهء ولا يحلف فى مثل هذا يخبر من لا يثق يه؛ لأنّه لبس 
له نياخ شيكا لبه لا يعرقه يشير من لاسن بد" 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة حلف عليه». 

(0) في الأصل: + «نسخة وليس فيه أيضًا نصب». 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمتين. 

(6) في الأصل: + «وفي نسخة: شيئًا لا يعرفه لنفسه». 
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وأمّا إذا قامت البيّئةَ على حن لا يعرفه» فطلب المطلوب إليه يمينه؛ 
حلف أنه ما يعلم أنّ شهوده شهدوا له بباطل» ثُمّ استوجب حقّه الذي صخ 
بالبيّئَة العادلة. 


مسألة 

ووجه آخر: أن يخاصم خصمًا في مال أو دين قد ورثه» أو أخذه له من 
يقوم بأمره» فلا يعرفه الذي له إلا بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل» 
وينكر ذلك الخصم؛ فهذا لا نصب فيه وفيه الأيمان بينهما؛ فإمًا أن يحلف 
المدّعى عليه: أن هذا الشيء له ما يعلم أنَّ لهذا فيه حقّاء وإلّا حلف الطالب 
لقد أخبره من يثق به: أنَّ هذا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حمًا. فإذا رد 
إليه الخصم البميسن وحلف على هذا [آنه له] آخذه واسال عن ذلك قال 
أبو المؤثر: لا أرى على الذي أخبر يميئًاء ولكن يجبر المذعى عليه أن 
يحلف ما يعلم لهذا المدّعي حمًا في هذه الدعوى أو يقر بها ويسلمها. قال 
أبو الحواري: كذا قَالَ نبهان. 


مسألة: [فيمن اذّعى حقا كان لأبيه عليه] 
وسألته عن: رجل اذّعى على رجل حقا كان لآبيه عليه ورزعم أنه أخبره 
أو بلغه ولم تكن بِيُنَهَ وكره المطلوب أن يحلف» وقال: احلف أنت؟ قَالَ: 
يحلف 3 أباه أخبره أو انه 
قلت: لم يرض بذلك. قَالَ: فيحلف هو. 


قلت: فكره. قال: فيُحبس حتّى يحلف أو يُعطي. 


١/0 


باب 
۲۷ في شهادة النساء 


وعن جماعة: الحدود التي لا تجوز فيها شهادة النساء كم هي وما هي؟ 
فقول أضعحاننا: إن شهادة التساء جائزة في كل شىء من الحدود وغيرها 
إلا فى الزنا وحده؛ فإِنّه لا تجوز شهادتهن فيه. 


مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء] 


لك 


عن الرهرى” قَالَ: «مضت السُنَّة من رسول الله کل [والخليفتين من بعده] 
/ أنه لا يجيز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود»”". 


قال أبو سعيد: معي أله في قول أصحابنا: إن شهادة النساء مع الرجال 
جائزة في جميع الحقوق وما يخرج مخرجهاء والطلاق والنكاح من ضروب 


)١(‏ حجّاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي القاضيء أبو أرطاة 
(55١ه)ء‏ وقد سبقت ترجمته في المجلد الأوّل. 

(۲) أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (/15-05١ه).»‏ وقد سبقت ترجمته 
فى المجلّد الأوّل. 

2 وداه ابن أبي شيبة في مصنفه» بهذا السند في الحدود فقط دون الطلاق والنكاح» في 
كتاب الحدود» فى شهادة النساء فى الحدود» ر77١18.‏ ورواه عبدالرزاق» عن على بن 
أبي طالب مرقوقاء بلفظ: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» والنكاح» او 
والدماء». 
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الحقوق لا من ضروب الحدود عندي. ومعي أن في بعض قولهم: إن 
لا تجوز شهادتهنَ مع الرجال في الحدود كلها. وفي بعض قولهم: إِنّها تجوز 
في كل شيء من الحدود والحقوق إلا في حل الزنا. 

وما يثبت عن النب َيه وصح معه من مُحكمات سنّته فهو أولى ما عمل 
به إذا صخ ذلك. 

وأمًا شهادتهنَ وحدهن؛ فمعي أنه في قول أصحابنا: إِنَّهِ لا تجوز 
شهادتهنَ وحدهنٌ إلا فيما لا يطّلع عليه الرجال. 


مسألة: [في الحكم بشهادة النساء وحدهن] 

ومن أحكام أبي قحطان: ويُحكم بشهادة النساء وحدهنٌ فيما لا يمكن 
الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم؛ وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. 

وقد قيل: بالقابلة (والقابلة: هى التى تقبل الولد عند الولادة وحدها) 
وحدها إذا كانت عدلة: إنه تجوز شهادتها فى الولد. ولا تجوز فى الاستهلال 
والموت والذكر والأنثى. وقِيلَ: تجوز في الموت والحياة. 

مسألكة: [الشهود في الأحكام] 

ويُحكم بشهادة العدلين البالغين الحرّين المسلمين» أو رجل وامرأتين؛ 
كذلك في جميع الحكومات كلها على جميع الملل كلّهاء إلا في الزنا فإنّه 
فرض الله ّل شهادة الأربعة من العدول من الرجال لا نساء معهم؛ لأنّه 
لا يجوز فى الزنا شهادة النساء وحدهنٌ ولا مع الرجال. 

ويُحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان. وبالمرأتين مع 
الرجل. 


باب ۷ : في شهادة النساء VV‏ 


ويُحكم بشهادة النساء وحدهنّ فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من 
المحظور عليهم» ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. 

وتحوز شهادة العدول من الرجال والنساء E‏ 
على ما يجوز من ذلك بسن امل الصلاه كي جم الحكويات: كلها 
ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة من الحكومات [ ا 
المعنى عليهم. وذلك مثل ما يرجع به المشهود عليه من أهل الصلاة؛ لأَنّه 
لا يجب بها على أهل الصلاة شيء 


مسألة: [في تنفين الأحكام» وما لا يتطلع عليه إلا النساء] 


وهل کات تدان ين لك وا عا يقد الك دار أو اة رجاب 
عدلين» أو رجل وامرأتين. ولا تجوز شهادة النساء إلا مع رجل”" إلا فيما 
الفروب! " من العذْر e‏ وسا المولود في الرضاع. 

وأقلّ ما يجوز فى ذلك امرأة عدلة مسلمة. فإن شهدت امرأة غير عدلة 
برضاع بين رجل وامرأة فلا يتزرّج بها. قال أبو الحواري: قبل الملك فلا 
يتزوّج بهاء وإذا شهدت بعد الملك؛ فلا يفرّق بينهما إلا أن تكون عدلة 
وهو قول موسى بن عليّ راه . 

وقد اختلف فيما لا يطّلع عليه إلا النساء وما تجوز فيه شهادة النساء 
وحدهن؛ فقال من قَالَ: لا تجوز الشهادة في شيء من ذلك إلا أن يكون 
أربع نسوة» وذلك أنه يقيمهن مقام الحجّة أن لو كان رجل وامرأتانء 
)١(‏ في الأصل: + «نسخة رجال». 
(۲) في الأصل: + «نسخة الفرج». 
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وجعل المرأتين مقام الرجل. وقال من قال: لا يجوز في ذلك أقلّ من 
امرأتين» وذلك أنه لما جاز شهادة النساء وحدهنٌ أقامهنٌ مقام الحجّة 
الواحدة منهم مقام الرجلء فقال: لا يكون الحكم في الحكم إلا بشاهدين. 
وقال من قَالَ: لا يجوز في ذلك شهادة امرأة» وذلك أنّه لما أقام امرأة 
حجة وهي في سائر الأحكام لا دكون: حكة أبدا إلا آن يكوك معها وجل 
فيما خصها من هذه الأحكام» فلمًا كانت الأحكام خاصة هاهنا تقوم بها 
لحجّة بقول النساء زالت فيه البيّتات وكان فيه الخبر حجّةء وقام خبر هذه 
المرأة مقام الحجّة في الأحكامء وأجمعت”' الأمة من أسرها لا اختلاف 
بينهم أله لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده إلا ومعه رجل 
غيره أو امرآتان غيرة عثدة. 


مسألة: [في شهادة النساء مع الرجال] 


وشهادة النساء جائزة مع الرجال في كلّ شيء. إلا في الزنا فلا تجوز 
هااا 


قال غيره: قل قيل هذا إل فی الا والحدود [وما] يشبه معنى 


الحد. 


مسأنة: [( فی شهادة اتسا دون اتربيحاق] 
وتجوز شهادات التبباء فى السقط والشدكة والرتقاء» وموت الدرأة وهی 
في النفاس» وخروج الصبي وبه حياة؟ 


وقال أبو عبد الله اة : لا تجوز شهادتهن وحدهنّ على الموت. 


آنا ف الأصل: + «نسخة واجتمعت». 


باب ۷ : في شهادة النساء ۷۹ 


مسألة: [فيما تجوز شهادة التساء] 

أنه لا تجوز شهادة النساء فى الحدود». 

وقالَ غيره: تجوز شهادتهنٌ في جميع الشهادات إذا كان" معهنًّ رجل» 
ولا تجوز في حدٌ الزنا ولو كان معهن ثلاثة رجال» والله أعلم بالصواب. 

وقال من قَالَ: تجوز فى الحقوق. ولا تجوز فى الحدود» ولافى القود. 
ولا فى /45/ القصاص. 

ومن غيره: وقد قيل: إنه تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلا 
فى الؤنا. 

مسألة: [في شهادة القابلة وحدهاء وما تشهد فيه المرأة] 

وشئل عن شهادة القابلة وحدها أن عليًا أجاز شهادة القابلة وحدها. 
وقَالَ شهدت شريحًا أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ورد من 
العسرة (يعني: في بيع العبد إذا كان أعسر). 

وعن الحسن: «أئه أجاز شهادة امرأة واحدة على استهلال الصبى»”". 

ومن الأثر: وسألته أتجوز شهادة النساء ف الخلوة دون الرجال؟ قال: 
لاء إلا أن يكون معهنّ رجل. 

قلت: فشهادتهنّ فى النفاس؟ قال: لا يشهد ذلك غيرهن. 
)١(‏ في الأصل: كن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(؟) رواه عبد الرزاق» عن الحسن موقوفًاء كتاب الشهادات» باب شهادة المرأة في الرضاع 
والنفاس» ر9١591١.‏ 


۰ 341 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في شهادة امرأة واحدة عدلة] 
وكجوق شسهادة افرأة واحدة غدل إذا كاتنت قابلة» والمسرأة المرضعة 
والمرأة القائسة جراحات النساء بأمر الحاكم» ونحبٌ أن يكونا امرأتين. 
وكذلك تحت أن يكونا امرأتين على عيب الأمَة. 


مسألة: [في اختلاف شهادة القابلتين] 
وإذا كان عند امرأة في ميلادها قابلتان» وماتت المرأة في ميلادها وقالت 
إحدى القابلتين: خرج الولد حًا ومات بعد ولادته» وقالت الأخرى: خرج 
يتّا؛ فالقول قول التي شهدت بالحياة. 


مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء] 

ولا تجوز شهادة النساء في شيء إلا ومعهنٌ رجلء إلا فيما لا يطلّع 

عليه الرجال من النساء فى أحداثهنً» من ولد وغيره. 
مسألة: [في شهادة النساء دون الرجال] 

وعن شهادة التساء دون الرجال فی الث ةط والعذراء والرتقاء» وموت 
المرأة في النفاس» وخروج الولد حيًا؟ قَالَ: شهادتهنٌ جائزة في هذا. /91/ 

ومن غيره: قَالَ: أمّا فى موت النفساء فلا نعرف ذلك» وأمًا سائر ذلك؛ 
فقد قيل فيه كما قال. 

مسألة: [فيما تجوز وما لا تجوز شهادة النساء] 

قال أبو سعيد: وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة فيما 

يجب فيه أحكام البراءة؛ جائزة في قول أكثر أهل العلم من المسلمين» 


باب ۲۷: في شهادة النساء ۱۸۱١‏ 


إلا في الزناء فإنَّهِ جاء الأثر: أله لا تجوز شهادتهنٌ في الزنا مع الرجالء 
ولا نعلم أن أحدًا قال بإجازة شهادتهنٌ هنالك. 


وقد قال من قَالَ: لا تجوز شهادتهنّ مع الرجال في شيء من الحدود. 
وتجوز في في الحقوق. 


والأكثر من قول آهل العلم من أهل الاستقامة: إِنَّهِ تجوز شهادتهنٌ 
في جميع الأحكام من الرجال إلا في الزناء ولا نعلم أله قال أحد من 
أهل العلم: إِنَّ شهادة النساء وحدهن تجوز في شيء من الأحكام إلا فيما 
لا يمكن اطّلاع الرجال عليه» مثل: الشهادة في العُذْرَة والرّتق والعَفل في 
فروج النساء. وقد قيل ذلك في الرضاع» وشهادة القابلة. 


وكُلّ ذلك لمعنى ما لا يطّلع عليه الرجال إلا الرضاع؛ فإلّه جاء فيه 
الآثر أنه تجوز شهادة المرضعة وحدها على الرضاعء وعلى فعلها من 
ذلك خا في ذلك من شهادة النساء والرجالء إلا ما شاء الله من ذلك 
مما هو شبه ذلك. 


فلمًا أن جازت شهادتهنٌ في ذلك الذي وصفنا لموضع ما لا يطّلع 
عليه غيرهنَ من الرجال؛ لم تجز شهادتهن في الزنا خاصة لموضع 
ما لا يطلعن عليه من ذلك. والله أعلم. 

ولاه ثبت من قول الله في الأحكام في الشهادة: « إن لَّمَ يکنا رجن 
KT E‏ ۲ فدل هذا على أنه لا تجوز شهادة النساء 
في الزنا لموضع لا يجوز فيه إلا شهادة الأربعة» فإن لم يأتوا بالشهادة 
كما قال الله وهم أربعة؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون» ولم يستثن في 
ذلك شكًا. 
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فلمًا خصٌّ الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة» ولم 
يأت في غير ذلك من الحدود من السرق والخمر والمسكر وغير ذلك 
من الحدود؛ دل آل ذلك ثابت في جميع الأحكام؛ لموضع أنَّ الزنا 
نفسه ثابت فيه أربعة شهدواء والشهداء مذكورون» فكان ذلك في الزنا 
خاصة ثابنًا مستبيئًا من سائر الأحكام» وكان سائر الحدود /48/ ثابتة في 
سائر الأحكام؛ جائزة فيه شهادة الرجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان. 


مسألة: [شهادة النساء في القتل] 


قلت: فتجوز شهادة النساء في القتل؟ قال: نعم» وتجوز شهادة النساء في 
گل شيع إلا فی الزنا. 


A۲ 


باب : 


وقال مُحمّد بن هاشم: لا تجوز شهادة قومنا فيما يُكفرهم. 
وبطلت في الحدود؛ وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق» يغرم 
المال ولا يتقطع. ونحو ذلك. 


من كتب محمود بن نصرا": رجلان من هؤلاء عدول عندهم؛ هل تجوز 
شهادتهم على من هو لنا ولئ في الدين» إذا جحد صاحبناء وشهد عليه 
الرجلان منهم؟ 

نعم» جائزة إذا كانا عدلين عندهم فى الدين» والترويج والطلاق 
والقصاص والقود إلا فى الحدود» وحدود الله فإنَّها لا ثُقام بشهادتهم» ولو 
كانوا عدولا في دينهم إلا في الحقوق. 
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وذكر ایو ابوس ا عن اپ عبيدة را أنه قَالَ: لل بن معروف' 
- أخو شعيب بن معروف ‏ الشعبي: ما تقول في مُحمّد بن سيرين والحسن 
فى الطلاق والتزويج؛ أ كنت تجمع وتفرّق بشهادتهم؟ قال له المدثى: كنت 
أجزت شهادتهما. قال أبو عبد الله وَأّنْهُ: هو ذلك. 


مسألة: [فيما تجوز شهادة القوم وما لا تجوز] 
وعن رجلين من قومنا شهدا على رجل من المسلمين آنه قتل مسلمّاء أو 
شهدواعلية بيبانا وهم أربعة ثقات في دينهم؛ هل يقام عليه حدّ ما شهدواء 
وهل تسقط ولايته؟ 
فأقول: أمّا شهادتهم عليه في حقوق العباد فإِنّها تقام عليه بشهادتهم» 
شهدوا عليه بالكفر؛ فلا تجوز شهادتهم عليه في حقوق الله. 


)١(‏ المثنّى بن المعروف (المعرّف) (ق۲ه): عالم فقيه من حملة العلم عن أبي عبيدة إلى 
مصر. رغب أبو عبيدة في إيفاده مع الربيع إلى موسم الحج فأبى بقوله: «ما كنت لأفعل» 
أخرج مع الربيع والربيع غاية في سنه وفضله ومعرفته» فما أشير عليكم أن تبعثوا غلاما 
حدنًا». انظر: معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 
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باب E‏ 
۹ ا ا E‏ 


واختلف في شهادة العبيد؛ فقال من قال: تجوز. وقال من قَالَ: لا تجوز. 
وقال بعض آهل العلم: إن أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد. وقِيلَ: وكان 
شريح أقضى القضاة وكان يجيز شهادتهم» والمعمول به في هذا العصر أنه 
لا تحوز شهادة العبيد. 

قال غيره: وقد قال من فَالَ: إِنَّ شهادة العبيد جائزة على [كلّ] حال» وهو 
بمنزلة الأحرار في الشهادة لدخوله في جملة الإسلام ولم يستثن الله حين أمر 
بالإشهاد العبيد فجاء الكتاب مطلقا: هكن يَصَوْنَ من الشّهَدَءِ © (البقرة: ۲۸۲» 
دوا عَدَلٍ نكم 4 (المائدة: .)٠١‏ وقد ثبت في بعض التأويل أن العدل هو المقرّ 
بجملة الإسلام ويخرج في بعض القول أنه الثقة» ويخرج في بعض القول: 
نه الولي» ولم يذكر العبد بشيء فيما / علمنا. 

وأكقر القول. معناء إن شحهادة اليد لا تجوز لأنه قيل: لا بكرن حَكماء 
فالشهادة ضرب من الحكم» والله أعلم في ذلك. 

وقد قالوا: إِنَّ العبد لو حكم بحُكم وكان غير مخالف لأحكام 
المسلمين؛ ثبت ذلك ولم يُنقض؛ فلو كان الأصل بما يجوز حكمه لَما ثبتوه 
إذ وقع. وقد أجمعوا ‏ لا نعلم اختلافًا ‏ أنه تؤخذ عنه الولاية إذا كان يبصر 
الولاية والبراءة؛ لأنَّ ذلك يخرج من طريق الفتيا. 
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مسألة: [فيمن شهد حرًا ثم رد إلى العبودية] 

وعن رجل أعتق بقضاء قاض فشهد بشهادات» ثُمّ جاء قاض آخر فردّه 
في العبوديّة؛ هل يجوز ما شهد به؟ قَالَ: نعم» تجوز شهادته التي شهد بها 
وهو عند الناس حرٌ. 

قال عمر بن مُحمّدا": وجدثٌ هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبّح”: 
في عبدٍ عق بقضاء قاض فشهد بشهادات» ثُمّ جاء قاض آخر فردّه في 
العبوديّة؛ هل تجوز شهادته؟ فقَالَ: تجوز شهادته. وقال آخرون: لا تجوز 
شهادته إذا رذ فى العبوديّة» سَلْ. /19/ 
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مسألة: [في شهادة العبيد] 


ومن کاب اجر عن این جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال 
والقمام فى شم ضهن الأشياء كلياء | ق لرا اغا ت يشهادة الراحن 
منهم» فالمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية. 
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قال غيره: وقد قيلء إن شهادة العبيد جائزة إذا كانوا عدولا. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة وشهادة بشهادة». 

(۲) لعله: عمر بن محمّد بن القاسم الضبّي المنحي (ت: ۲۷۷ه): عالم من إزكي. كان قاضيًا 
للامامة الصلت بن مالك (۷ - «aA VY‏ وممن كره عزل الصلت وتولية راشد» وقال 
يوم وفاة الإمام الصلت: «اليوم مات إمامكم» فتمسكوا بدينكمم). كان من مبايعي الإمام 
عزان بن تميم (۲۷۷ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن. ت) 

(۳) لم نجد من ترجم له» ولعله: والد العلّامة محمد بن القاسم بن المسبّح (حن في: ١۲۸ه):‏ 
من العلماء المعاصرين للامام الصلت بن مالك الخروصى (ATV - TV)‏ والإمام 
راشد بن النظر (۲۷۷-۲۷۳ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت). 


باب 149 : في شهادة العبيد ۸۷ 


ومن الكتاب: ولا ينقض حكمه إذا كان عدلا ما حكم به. 


ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته عمِّن لا تجوز شهادته فيما 
شهد يذه ]اذ کا االو لابه واا ر ی عله وال مو كر لك وذ و 


مسألة: [في شهادة المملوك لسيّده ولغير سيده] 
من بعض كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: سثل عن شهادة المملوك؟ 
ال لا هعرز شيادة السملرك لد ألا رى أن اليك ماله واخدلقوا فيه إذا 


( 


شهد لغير سيّده؛ /1۷/ قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوز" . 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة: وما حكم به». 
ا في الأصل: + «وبذلك». 
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5" | فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوز, وشهادة 
العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 


وسألته عن الحاكم: هل له أن يقبل شهادة ثقتين لم تحمل لهما ولاية 
ولا عدّلهما معه معدل ولا عَلم أنَّ أحدًا من المسلمين مِمّن يبصر أحكام 
الولاية والبراءة يتولاهما إلا ما ظهر إليه من ثقتهما؛ هل له أن يحكم 
کا بسك ييا 

قَالَء معي أله قد قيل: إِلَّه لا يكون العدل الثقة إلا الول (والعدل هو 
الولئ» والولي هو العدل). وقِيل: قد يكون العدل بمعنى الشهادة في الحقوق 
دون الول في دينه. 

وكذلك قد قيل: إِنَّ الثقة [في دينه] تجوز شهادته فيما يقع تصديقه في 
مثله من الحقوق» وفي معناه ولو لم يكن وليًا. ولو كان لا تجوز الشهادة إلا 
من شهادة الول لم تكن شهادة الذمّيّة الفاسقة في ديننا تجوز على المسلمين 
في الرضاع إذا كانت ثقة في دينها. 

وكذلك شهادة الثقات من قومنا الذين هم فشاق"'" ثقات فيما يدينون 
به» تجوز شهادتهم على بعضهم بعضًا بالاتفاق في كلّ شيء» ويجوز على 
المسلمين في قول أكثر أهل العلم في الحقوق. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15١):‏ + «في دينهم». 


باب ١‏ : فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوزء وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة ۱۸۹ 


مسألة: [في عدالة غير المعروفين] 

ومن ات أبي عبد الله لمم وعن 17 البدو 
يقولون: ديننا دين المسلمين وَإِنَّمَا os‏ الدعوة دعوة ا 
من أهل القبلة؟ 

نيان ا يثبت حق من الحقوق التي يذعيها 
الو كنننيادة اجك إلا أن يكون ثقة في دينه: ولو كان من أهل البدع من 
آهل قبلتنا وهو ثقة في دينه جازت شهادته في الحقوق ولم تجز شهادته في 
الحدود على آهل دعوة ا 

والثقة من ائتمنه أهل الخبرة به أنه لا يخون أمانته» ومن الأمانة ما يدين 
بتحريمه» وهذا إذا أقرّ بدعوة المسلمين ولم يعلم أهل الخبرة به أنه خائن في 

كذلك المبتدع بتضليل المسلمين وهو ثقة في دينه على ما قد وصفت 
لك» ولو كان فاسقًا عدوا للمسلمين؛ فعلى المسلمين أن يبرّواء ولهم أن 
يحكموا بشهادته في الطلاق /۱۰۰ / والتزويج والديون والديات والقصاص. 
وقد قال من قَالَ: إِنّهُم لو شهدوا على رجل ول للمسلمين بأنه قتل متعمّدًا 
أنه يقاد بشهادتهم وولايته ثابتة. 


)١(‏ محمّد بن روح بن عربي الكندي النزوي» أبو عبد الله (ق: 4ه): عالم فقيه من سمد نزوى. 
وزعيم المدرسة النزوانية. أخذ عن أبي الحواري» ومالك بن غسّان بن خليد» وغيرهما. 
أخذ عنه: أبو سعيد الكدمي. عاصر محمّد بن سعيد بن أبي بكر» وأبو الحسن محمّد بن 
الحسنء وعمر بن محمّد بن عمر الذي كان يكاتبه في قضايا العصر وشؤونه. له: رسالة 
في ذكر الآثمّة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت» وأقوال فقهية كثيرة. انظر: 
إتحاف الأعيان» .1١-17١١/١‏ معجم أعلام إباضية المشرق» (ن» ت). 
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والعجب في هذا إذا جاء في الأثر استحلال دم الولئ بشهادة الفاسقين» 
وهو ثابت الولاية وليس لنا إلا اتباع الأثر ومن أخذ دينه بالقياس لحقّه في 
دينه الالتباس» ولم يكن له نور يمشي به في الناس إذا خالف الآثارء واتبع 
الشبهة والحيار. 

وأرى فيمن لا تصځ له عدالة أن يؤمروا أن يتفقدوا الحقوق فيما بينهم 
على ما يعرفون على اتفاق منهم وتراض» ويؤمرون أنه لا يظلم أحد بين 
أظهرهم» ويؤمرون بالإصلاح» ويجري بينهم الصلح فيما يسع ما لا يلحق 
المصلح بينهم مخالفة الْحَقّ ولا إثم. 

وقد قل العدول اليوم في القرى فكيف في الدو؛ فعلى كلّ ناحية أن 
يتعاونوا على البرٌ والتقوى» ويعينوا المظلوم على الظالم بما وسعهم من 
الحو 

مسألة: [في صفة العدل والولي والثقة] 

من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: قلت لإبراهيم: ما العدل؟ قال: الذي 
لم تظهر منه ريبة. والعدل عندنا: كلّ مستور لا يعرف بسوء ولا ريبة؛ فإذا 
كان كذلك جازت شهادته. 

اخس رق قال عرو لل لا من بدو لس ی اجا وقد 
يعدل بعض قومنا في دينهم» وتجوز شهادتهم في بعض المنازل وفي بعضها 
لا تجوز. 

وقد يفرّق بين العدل والثقة والوليّ. 

بعض من يفرّق فيقول: إن العدل هو الذي يؤتمن على الأمانات» 
ولا يعرف أنه مصرّ على شيء من الخيانات» مسارعًا للخيرات» مجانبًا 


باب ١‏ : فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوزء وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 5١‏ 


للشبهات» مأمونًا على ما حمله من الشهادات وقام به ولو لم يعرف منه من 
الموافقة في القول ما يجب له به الولاية من الح ولم يعرف منه [...]1"' 
ذلك انتحالا لدين غير دين المسلمين» وهو في ذلك يظهر في سيرته 
التمشك بقول المسلمين في صلاته وزكاته وولايته وبراءته؛ فهذا هو العدل 
في بعض قول المسلمين. /١١١/‏ وقال من قَالَ: هذا عدل وليّ. 

والثقة: هو المأمون على ما حمل من الشهادات التي يشهد بها في صدقه 
فى الحديث» ووفاء عهده إذا عاهد» وأمانته إذا اتتمن» وإنصافه من نفسه إذا 
غ وانقطاعه إلى الخيرات» واجتنابه للشبهات؛ فهذا ثقة فيما حمل من 
الشهادة. وقال من قَالَ: هذا ولي تثبت ولايته أيضًا. 

فإذا كان هكذا جازت شهادته فيما ائتمن عليه من الشهادة التي هو أمين 
فيها لا يلحقه تهمة بوجه من الوجوه. 

والوليّ: أن يعرف منه الذي عرف من العدل الثقة في موافقته للمسلمين 
في جميع ما يستحقّ به عندهم الولاية؛ لأنّ الأصل ما آجاز المسلمون شهادة 
قومنا فيه على المسلمين» وعلى بعضهم بعض. فأصل ما قبلوا شهادتهم فيه 
الوجه الذي وافقوهم في دينه» ولم يلحقهم معهم في ذلك تهمة إذا كانوا 
لا تعلم معهم تهمة؛ لانتهاك ما يدينون بتحريمه» ولو كانوا في غير ذلك 
مخالفين لهم وهم أعداء في دينهم أجازوا شهادتهم على علمهم بعداوتهم 
لهم» ومخالفتهم إِيّاهم في دينهم لموضع ما آمنوهم فيه» وكانوا فيما شهدوا 
به معهم أمناء فيه أنهم لا ينتهكونه فيما وقعت به لهم معهم الأمانة والثقة. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» وفي كتاب المصنّف للكندي (ج15١)‏ جاءت العبارة 
بتصدف هكذا: «ولو لم يعرف منه انتحال لدين غير دين المسلمين»» كما جاءت بعض 
هذه المسألة أيضًا بتصرّف مختصرة» ومتفرّقة في مسائل متعدّدة» وذلك في «باب 74: في 
صفة العدل وغيره». 
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وإن كانوا غير ثقات في دين المسلمين» ولا تجوز شهادتهم فيما قد علم 
المسلمون بأنّهم يخالفونهم في تدينهم وتعبّدهم وتقرّبهم به إلى الله فلمًا 
علم المسلمون من قولهم المخالفة في دينهم في ذلك لم يقبلوا منهم 
شهادتهم في ذلك الباب» وكانوا فيه متهمين غير جائزي الشهادة. ومن ذلك 
أنه قبل: يكون غدلا وثقة وولياء فإذا كان فى حال العدل والتقة - وعلى 
ذلك آجیزت شهادتة - شغل عنه فى كل شهادة نهد بها بعد ذلك» وإذا 
صخت ولايته لم يرجع يسأل عنه حتّى يعلم منه غير ذلك. 

مسألة: [في صفة الثقة] 

التهم في دينه؛ ما صفته؟ قَالَ: معي آنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه» ولم 
تتظاهر منه التهم في دينه باه يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم؛ كانت 
الآمانة أولى به» ولم تجز تهمته» وكان ثقة في دينه» وجازت شهادته إذا أمن 


عن فلك 


مسألة: [في شهادة عدول القوم] 

عرضت هذه المسألة: وسئل عن رجلين من عدول قومنا شهدوا على 
رجل من المسلمين أنه قتل رجلا عمدًا؛ هل تجوز شهادتهما عليه؟ 

كال 4 ا ا هلي لأن اا ينا 
توجب الكفر عليه وهو القتل» والقتل عمدًا مِمّا يو جب الكفر. ومعى أنه 
قيل: تجوز شهادتهما عليه وتؤخذ منه الدّية دية العمد» ولا يقاد. وقِيلَ: تجوز 
شهادتهما عليه» ولوليه الخيار إن شا أغذ الدية: وإن شاء قثله؛ لأن القتل 
من الحقوق التى للعباد. 


باب ١‏ : فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوزء وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة ۹۳ 


ولكنّه لا تُترك ولايته إذا كان من أهل الولاية» إلا أن يشهدوا أنه قتله 
عمدًا ظلمًا بغير حق؛ فإِنَّهِ لا تجوز شهادتهما عندي على حال؛ لأنَّه بمعنى 
کیره ولا مخرج له من الكفر هاهنا في هذه الشهادة. وإذا لم يشهدوا عليه 
أنه ظالم له في ذلك» فقد يمكن أن يقتله عمدًا بحقّ فيما بينه وبين الله 
وتثبت الأحكام بشهادة الشهود» ولا يكونان قاذفين له بشهادتهما عليه أنه 
قتله عمدًا لما يحتمل أنه قتله عمدًا بحقّ له. 

قلت: فإن شهدوا عليه أنه قتله خطأ؛ هل تجوز ولا يختلف فى 
شهادتهما؟ قال: معي أنه على قول من يقول: تجوز شهادتهما على المسلمين 
فى الحقوق» وهذا عندي من الحقوقء ولا يبين لى أن يلحق بمعناه فى هذا 
تكفير له في حال ولايتهما في ماله. 

قلت له: وإن شهدا أنه قذف زيدًا بالزنا؛ هل تجوز شهادتهما 
ولآ يخدلف؟ قال معن أله لا تجرز شيادفينا عله لان القذف من الحدود 
وليس من الحقوق. 

مسألة: [فيما تجوز وما لا تجوز شهادة قومنا] 

قال أبو سعيد: أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا قَلُوا أو كثروا 
فيما يوجب كفر أحد من المسلمين» أو يخرجهم من دينهم» أو من ولاية 
إلى عداوة؛ لأنّهم خصماء للمسلمين في دينهم» ولا يجوز قبول قول مدع 
ولا شهادة خصم. 

واختلفوا بعد ذلك في شهادتهم على أهل الاستقامة من المسلمين في 
الحقوق وجميع ما كان متعلّقًَا حكمه في الأموال والإنسان ما سوى 
الموجبات للكفر؛ فقال من قال: لا تجوز شهادتهم عليهم في شيء من 
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الأحكام من الحقوق في الأموال ولا في الإنسان ولا في شيء من ذلك فل 
أو كثر؛ لأنّهم ليس ممن خاطب الله بإجازة شهادتهم إذ قَالَ: لمن يَصَوْنَ 
مِنَ ألشَّهَدَآِ 4» فليسوا بمرضيين ما كانوا لدين الله خائنين وفي شيء من دين 
الله مخالفين» بل /١١/‏ هم المخالفون لدين الله المستوجبون لعداوة الله 
وعداوة المسلمين. 

وقال من قال من أهل العلم: تجوز شهادتهم في الحقوق ما كان ذلك 
متعلّقًا في الأموال خاصة» ولم يدخل ذلك في الإنسان ولا في الفروج مثل: 
الديون والإقرارات والوصايا والمواريث» ويكونون حجّة على المسلمين في 
ذلك في الأموال» ولا يلحق المسلمين في ذلك حجّة في دينهم. ولا تجوز 
شهادتهم عليهم في مثل: الطلاق والعتاق والعدد» وما يشبه هذا مِمّا تدخل 
فيه أحكام الفروج. 

وقال من قَالَ: تجوز شهادتهم في كلّ ما وافقوا به المسلمين في أصل 
ما دانوا به وعلم منهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين هِمّا عدا ما يكفرون 
ينه الم لمية: 

قال من قَالَ: تجوز شهادتهم في كلّ ما وافقوهم فيه ولم يدينوا بخلافه» 
حتّى أنه قيل: تجوز شهادتهم عليهم في القَوّد والقصاص» ويقاد بشهادتهم 
المسلم ويقتص منه وهو على ولايته؛ لأنّه يخرج ذلك مخرج الحقوق 
ولا يخرج مخرج الحدود في بعض القول. 

وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم عليهم في جميع ذلك ولا فيما يتعلّق 
به الحدود من الحقوق مثل السرق والمحاربة التي يجب بها القطع أو الغرم. 

وقال من قَالَ: تجوز شهادتهم من ذلك من الحقوق ويغرمون المال 
المتعلّق به الحدّء ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم من المسلمين؛ لأنَّ 


باب ١‏ : فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوزء وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل الدعوة 40 


الحدود من المكفّرات. فلا تجوز شهادتهم على المسلمين في ذلك كله 
من جميع ما يجب به حدّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة» فذلك كله 
لا يجوز على المسلمين من شهادتهم» ولا نعلم بين أهل الاستقامة في 
ذلك اختلافًا. 

وأجمع المسلمون فيما معنا لا نعلم بينهم اختلافًا أنَّ شهادة العدول من 
قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض في جميع الحقوق والحدود والقصاص 
وجميع الأحكام الحادثة بين أهل الإقرار بالإسلام. وكُلٌ فرقة منهم تجوز 
شهادتهم على بعضهم بعض على سائر الفرق من أهل القبلة من الروافض 
والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين 
ومفارقتهم» فشهادتهم على بعضهم بعض إذا كانوا /١١5/‏ عدولًا؛ لاهم 
أهل ملّة واحدة وأهل كفر ونفاق» يجمعهم جميعًا اسم الملّة واسم الكفر 
والنفاق. 

وأجمعوا أن شهادة العدول من قومنا من أهل القبلة جائزة على جميع 
ملل أهل الشركء من عبدّة الأوثان والنيران» من أهل العهد وأهل الكتاب 
حى لله أو للعبادة من حقّ واحد'. 


١‏ هذه الفقرة يتضها مكورة فى المشألة الثانية من وباب 84 فى الشهادة من هذا المجلن. 
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قال ارال قل ا الما ن ها هايا اون بها 
عليه فلا شسهادة لهم على المسللمين والس والبت لهم [كذا]ء 
ولا تجوز شهادتهم على المسلمين في الحدود. وَإِنّمَا تجوز شهادتهم 
في الحقوق. 

مسألة: [في شهادة قومنا على المسلمين] 

وقِيلَ: اختلف فى شهادة قومنا على المسلمين؛ فقال من قَالَ: تجوز 
شهادتهم في جميع الحقوق ولو دخل في الحقوق حدود أخذ بالحقوق ولم 
يؤخذ بالحدود؛ وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق والقتل والطلاق 
وشا هذل فإنه تقبل شهادتهم فى الطلاق؛ لأنّه من الحقوقء وتقبل 
شهادتهم في السرق يؤخذ منهم المال ولا يقام عليهم الحد. وكذلك يقاد 
بشهادتهم ويقتص ولا يبرا منه وهو على ولايته.» ويوجد هذا عن أبي 
عبد الله اة . 

وقال من قَالَ لا تجوز شهادتهم على المسلمين فيما يكون فيه الحدود 
والقصاص والقتل وكذلك الطلاق» وإنما تجوز فى الأموال» ويوجد هذا عن 
أبي المؤثر. 


باب :"١‏ في شهادة قومنا 4¥ 


وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم على المسلمين في شيء من الأشياء 
قليل ولا كثير؛ لأنّهم ليسوا”" من المسلمين؛ لأنَّ الله يقول: ل وَاسْتَشْيدُوأ 
سيين ِن راڪم € (البقرة: ۲۸۲)» يخاطب الله المسلمين وليسوا" هم 
من المسلمين. والإجماع من المسلمين أنه لا تجوز شهادتهم على 
العسدليين يما يفسيادون عليه بالكفسي ولا مرا من الحد هن المسلفية 
بشهادتهم. 

وقيل: إِنّمَا تجوز شهادتهم إذا كانوا هم الحكّام على المسلمين» وكانت 
يد المسلمين غير منبسطة عليهم» أو لم" تكن دعوة المسلمين ظاهرة 
عليهم» وأيديهم غير قاهرة. فإذا ظهرت دعوة المسلمين دعوا جميع قومهم 
وجميع آهل القبلة إلى دين المسلمين» فمن قبل ذلك منهم كان منهم» ومن 
رد ذلك عليهم كان حربًا للمسلمين /٠٠١/‏ إذا حارب على ذلك؛ حى 
يرجع إلى دين المسلمينء ولا تكون الشهادة حينئذ إلا من عدول 
المسلمين. 

مسألة 

ومن جواب أبي الحواري اث4 : وذكرت أنه يوجد في الآثار: أن شهادة 
الرجل من قومنا تجوز في الحقوق إذا كان ثقة في دينه ولا تجوز في 
الحدود؟ فعلى ما ذكرت فهو كذلك. وكذلك وجدنا في آثار المسلمين 
وأخذناه عنهم أن تقبل شهادة العدول في دينهم من قومنا في الحقوق 
ولا تقبل شهادتهم على المسلمين فيما يكفرهم» فإذا الرجل من قومنا ثقة 
)١(‏ في الأصل: ليس؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) في الأصل: وليس؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(9) في الأصل: + «نسخة ولم». 
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في دينه فهو عدل في دينه؛ وذلك إِنَمَا فارقوا بتأويل تأوّلوه من كتاب الله 
وأن هؤلاء"" الذين معنا إِنمَا فارقوا بالعمل وهو في أصل دينهم لا يتدينون 
به» ويتولون من كان قبلهم وكانوا على غير ما هم عليه ويطول الكتاب 
في هذا. 


مسألة: [في شهادة غير الأولياء] 


عن أبي الحواري: رجل شهد معه ثقتان غير ولِيّين: أن ماله من موضع 
كذا وكذا هو [لفلان» فإذا كانا عدلين فى دينهما؛ هل" عليه أن يصدقهما 
ويدع ماله أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن 
يدع هذا المال على قول بعض الفقهاء. وقال من قَالَ: لا تقبل شهادة قومنا 
على درهم ولو كان الحسدة وايخ سرن وار القول فيا سه هو 
القول الأول 


مسألة: [في شهادة المقرين بالاسلام] 


ومن جواب أبي علي دْهُ: وإِنّمَا يكتفى من ذلك بشاهدين من كثيرء 
والشهود اليوم حيث أقرٌ الناس بالإسلام جازت شهادتهم» إلا شاهد في 
عنقه حدٌ لم يُّقم عليه» أو مقيم على حرمة يعرفها ولا يبرأ منهاء أو مهم 
في عمله صومه وصلاته وزكاته وأجر الشهود» وقد كان المسلمون يجيزون 
شهادتهم وهم لا يقرّون بدينهم. وآمًا اليوم فقد أقرّ الناس وجازت 
شهادتهم. 


)¥( في الأصل: + «نسخة وهؤلاء». 
(؟) بياض في الأصل قدر أربع كلمات» والتقويم بتصورّف من: كتاب المصئّف للكندي» ج6١.‏ 


باب :۳١‏ في شهادة قومنا ۹۹ 
ومن غيره #اوثال تحنوين e‏ أخبرني أشياخ المسلمين عن 
مهلّب بن سليمان"' أنه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة في بلد كانوا" عدو 


مثل عُمان» إِلّا مَن كان في عنقه حدّء أو [على] مُحرّم يقيم [ عليه]. ولم يقبل 
هذه المقالة الأربعة أحد من الحكّام ولا من الفقهاء. والله A u‏ 


مسألة: [في شهادة القوم» وغيرهم] 

وقال أبو عبد الله: قيل: تجوز شهادة قومنا على المسلمين في كل شيء 
إذا كانوا عدولا إلا ما يوجب الكفر للمسلمين بشهادتهم» ولكن إذا 
شهدوا على رجل من المسلمين أنه عليه لفلان عشرة دراهم؛ قبلت 
شهادتهم إذا كانوا عدولاء وأخذ بما شهدوا به عليه من الحقوق. وإن كان 
منكرًا لذلك إذا شهد عليه شاهدان من عدولهم أنه قتل فلانًا أقيد به لوليه 
يشنيادتهها. 

قلت: فأبرأ منه وهو منكر لذلك وكانت له ولاية عندي؟ قَالَ: لا. 


مض 


قلت: فإن شهدوا عليه أنه سرق؛ أقطع يذه : ؟ قال: أغرمه هذا المال 
ولا أقطع يذه. 

وقال: تجوز شهادة قومنا العدول منهم في دينهم على المسلمين في 
الحقوق والقود. ولا تجوز فى الحدود فی الزنا والقذف والسرقة وشرب 
الخ وما كان من الود الى هى عو ولي هذا معنا للعياد. 
)١(‏ المهلّب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي (ق:7ه): عالم فقيه. أخذ عنه: ابن 


محبوب روايات ومسائل. انظر: بابزيز: الإمام محمد بن محبوب حياته وآثاره» ص58 . 
الا ف الأصل: + «نسخة كان». 


.74 الجزء الثاني والعشرون 


وقال: وجدت فی كتاب من كتب والدي مُحمّد بن محبوب: لا تقبل 
شهادة قومنا على المسلمين فيما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن 
سین هكذا لیس موا 

وقَالَ: الذي جاءت به السُّئَّة والأثر: أن شهادة أهل القبلة ومناكحتهم 
وموارثتهم وقومنا منهم؛ [جائزة]. 

وقال من قَالَ: لا نقبل [شهادة] قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن 
سير ين ٠.‏ 

ولا تجوز شهادة الغلام الحرٌ ما لم يحتلم ولا شهادة العبد المحتلم 
الفقيه المسلم. 

وقيل أيضًا: إن الصغائر إذا كثرت من العدل» وكان قليل التوقّي لها؛ لم 
يكن فى عدا من قبل شهادته: 

مسألكة: [في شاهد الزور] 

وسئل عن شاهد الزور؟ قَالَ: لا تقبل شهادته أبدًا إذا اقتطع بها أموال 
الناس إلا أن يَدْدّها. 

وقَالَ: فإن اقتطعت بشهادته [كذا]. وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب 
- رحمهم الله -: ولو غرم المال الذي شهد به؛ لم تقبل شهادته بدا وتقبل 
توبته. 


ويُجلد صاحب الزور ويطاف به» ويطال حبسه حنَّى يُحدث توبة. 


)١(‏ في الأصل: عدد؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة» ج7. 


باب ۳١‏ : فى شهادة قومنا ۲۰١‏ 


مسألة: [فيمن أخطأ في الشهادة] 
ومن جواب أبي الحواري ككرَنُهُ: وعمّن شهد بشهادة ثُمّ تبيّن له بعد أن 
حُكم بشهادته أنه أخطأ وغلط في شيء من لفظهاء وقد مات المحكوم له 
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الخطأ والغلط منه مِمّا قد حكم به؛ فعليه 
الغرم لمن حكم عليه بغلطه أو خطئه /١١1/‏ وإِنَّمَا الغرم على هذا في ماله 
فإن كان الذي قد حُكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته ولا توبة إلا بذلك 
َإِنّمَا يغرم هذا الشاهد إذا كان على الخطأ والغلط بقدر ما يقع عليه إن كان 

معه ثان فعليه النصف» وإن كانوا ثلاثة فعليه بقدر ذلك. 


ومن غيره: فال: وقد قبل: تجوز تويته إذا أخله صاحب الْحَقَ ولو لم 
يغرم. وأمًا المرشي على شهادة الزور والآخذ عليها أجرًا فلا توبة له إلا أن 
يرد له ولا يكون له.من ذلك :على + بعض القول. 

مسألة: [في توبة الشاهد] 

ومن جوابه أيضّاء وعن رجل شهد على رجل بشهادة وحُكم بشهادته» 
ثُمّ أراد التوبة؛ ما يلزمه؟ 

فعلى ما وصفت؛ فيلزمه الغرم لمن كم عليه بما انتزع من يده من 
المال أو لزمه من غرم بشهادة هذا الشاهد؛ فهذا الذي حفظنا من قول 
المسلمين. فإن أبرأه المشهود عليه وأحله من ذلك فتلك توبته ولا تقبل له 
شهادة أبدًا. وكذلك الذي غرم له لا تقبل له شهادة أبدًا. فإن كان المشهود له 
رد على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة هذا الشاهد لم يكن على هذا 
الشاهد إلا التوبة والاستغفار. 


Yr‏ 24 الجزء الثاني والعشرون 


قال لنا أبو المؤثر يبّّ: من شهد على رجل بمال في يده لرجل آخرء 
وخكم قادن فم إن المشهود له وهب المال للمشهود عليه من بعد 
الحكم؛ لم تُقبل لهذا الشاهد شهادة أبدّاء إلا أنه إن تاب من ذلك واستغفر 
كانت له ولاية» ولا شهادة له. 


مسألة: [في شاهد الزور على يتيم] 
وعن رجل شهد على يتيم بشهادة زور» وحكم الحاكم على اليتيم 
بشهادة هذا الشاهدء وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله سنين 
حى بلغ اليتيم» ثم أراد الشاهد التوبة ووصل إلى اليتيم فأخبره بما كان 
شهد عليه فطلب إليه الحِلّ مِمّا كان شهد عليه به» فأحل له؛ هل يبرأ هذا 
الشاهد فيما بينه وبين الله؟ 


فعلى ما وصفت؛ فقد برئ هذا الشاهد من قبل اليتيم إلا أنّه لا بد 
له أن يصل إلى المشهود له بالمال الذي يأكله حرامًا بشهادته يأمره أن 
يرد المال إلى صاحبه. ويحتحٌ عليه في جماعة المسلمين من الاثنين 
فصاعدًا؛ فإذا فعل ذلك فهذه توبته إن شاء الله /٠١8/‏ قبل منه أو لم 

مسألة: [في شاهد الزور ما يصتع به] 

من كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شاهد الزور ما يصنع به؟ 
قَالَ رأيت عمر بن عبد العزيز أخذ شاهد زور فحبسه وأطال حبسه ثم خلى 
عنه» وما علمته عرّره. 


قَالَ: قال القاسم بن مُحمّد في كساهد الؤوره يشفق أسؤاطًا [سبعة ]ةا 


.٠٠ج بياض في الأصل قدر كلمة» والتقويم من: كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 


باب ۳١‏ : فى شهادة قومنا Y۳‏ 


على رأسه ثُمّ يقام للناس فيقال: هذا أبو فلان شهد على زور فاعرفوه. 
قال غيره: إن كان من العرب كتب اسمه وأرسله إلى قومه فأعلمهم 
بذلك» وإن كان من الموالي كتب اسمه عنده» وأرسل به إلى أهل سوقه 


فأعلمهم بذلك"". 


يزيد بن هارون": عن الحجًاج عن مكحول قَالَ: كتب عمر بن 
الخطاب ذه في شاهد الزور: «اجلدوه أربعينء ويُحلق رأسه. ويطاف به"» 
ويُطال سجنه». وقِيل: إِنَّ شريحًا نزع عمامته وخفقه خفقات. قال بعض 
الناس: نرى أن يضربه على رآسة رين غبرية بالدرة ويقية للناس عد 
مقعد القضاء» وينادى عليه هذا فلان بن فلان» ومنزله في بني فلان» شهد 
عند القاضي فلان بن فلان بزورء وتبين ذلك للقاضي؛ فاعرفوه. 


مسألة: [في شهادة شاهد الزور] 
ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: لا تجوز شهادة 
شاهد الزور أبدّاء ولو أحدث توبة وصلاحًاء وليظهر الحاكم أمره حتّى 
لا تجوز شهادته. قال: ولا تجوز شهادته عند ذلك الحاكم ولا غيره من 
الحكام. 
)١(‏ في الأصل: + «نسخة منه». 
(۲) يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء» الواسطيء أبو خالد (ت: 5١٠ه):‏ 
عالم حافظ ثقة» ذكي» كبير الشأن. أصله من بخارى. ولد بواسط وتوفي بها. انظر: تقريب 
التهذيب» ر1١8ل/اء‏ ۳۳/۲". الزركلي: الأعلام» .٠۹١٠/۸‏ 


0 في الأصل: عليه؛ ولعل الصراب ما أثبتناه من النص المكور قبل قليسل» ومن: كتاب 
المصئّف للكندي» ج5١.‏ 


۰٤‏ 7 الجزء الثاني والعشرون 
من الأثر: ومن شهد في أموال المسلمين بزور وحكم بشهادته؛ لم تقبل 
له شهادة» وإن تاب ورد المال الذي شهد عليه. 
ومن غيره: قال: وقد فيل: لا تجوز شهادته وإن تاب ورد المال وأصلح؛ 
فإِنّه لا تقبل شهادته. 


مسألة: [في شهادة الزور على طلاق أو عتق] 

ومن الكتاب الذي عرفنا عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: وإذا شهد رجلان 
على وجل أن طاق امرأته فلاا وهما يلان أنهنا شهدا على زور قتضى 
القاضي بشهادتهما؛ قال أصحاب الرأي: إن شاء أحد الشاهدين أن يتزوّجها 
فَعَل. ونحن نقول: حرم الله عليه أن يتزوّجها. 

وكذلك لو شهدوا على رجل أنه أعتق جارية فلانة» فقضى القاضي 
بذلك؛ كان لأيّ الشاهدين أن يتزوّجها على قول أصحاب الرأي. ونحن 
نقول: /١١9/‏ حرام عليه أن يتزوّجها؛ لأنه يعلم أنَّها مملوكة لسيّدهاء ولست 
ألتفت إلى قضاء القاضي إذا علم الشاهد أنه قد شهد زورًا؛ ألا ترى إلى قول 
الله تعالى في قوله: «ولا تاوا آمو بينم بالطل دلوا بها إِلَ لكا 


ِتَأكُنُوا رمَا د مَنّ 1 من اَمَو ألا س بالاو ونم ن € (البقرة: مما ). 


ومن غيره: الذي معنا أنَّ القول الآخر هو الصواب. والأوّل هو الخطأ 
لا يجوز العمل به؛ لأه مخالف الكتاب والسلّة والقول» والله أعلم. 


2 دوو 


باب ۳١‏ : فى شهادة قومنا ۰0 


ومن غير هذا الكفاب: 
مسألة: [فيمن شهد بزور على مال] 
ومن الزيادة التي في جامع ابن جعفر: وسئل عن رجلين شهدا لرجل 


على رجل في ماله بزُوره هل للمشهود عليه أن يأخذ من مال المشهود له 
مثل الذي أخذ منه؛ فذلك حلال؟. 


قال أبو سعيد كَكَْنْهُ: هو المخيّرء إن شاء أخذ من مال الشاهدين» وإن 
شاء أخذ من مال المشهود له. والله أعلم بالصواب. 
مسألة: [في شهادة شاهد الزور] 
ولا شنهادة لشاغد الدورة لأثه عل مالا شيادعه حى يرذها: 


قال یره وقد قيل: لا يجوز ولو تاب وردّه. 


قد أخذ شم يستشهد على مثله 


وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم وعليه بها شهود فيقضيه إِيّاها 
بلا شهود. ثُمَّ إنّ الرجل أيضًا عاد فداينه إلى أن رجع عليه عشرة دراهم أخرى 
بلا شهود فأنكره إيّاها؛ هل لصاحب الْحَقّ أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين 
شهدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. 
هدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. 

وقلت في يمينه": فإن طلب المشهود عليه يمينه أنَّ هذه العشرة له 
عل ا الك وقد میت يفنا رن إل یکو لكأن ی شاهدين قد 
استوفى حقّه بشهادتهما. 

ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا. وقال من قَالَ: إنَّ الحاكم E‏ 
هذه العشرة الدراهم التي شهد لك بها هذان الشاهدان على هي لك إلى هذا 
اليوم» أو إلى هذه الساعة» أو إلى هذا الحين. 

مسألة: [في استرجاع حق بشهادة زور] 
وقال مُحمّد بن محبوب كدْهُ: لو أنَّ رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر 


عليه إلا بشاهدي زور؛ فلا يحلّ له أن يأكل هذا المال بشهادتهماء ولو 


:)١(‏ كذا ف الأصل: «وقلت ص يمينه»» وجاء مكان هذه العبارة فئ: کتاب الم صف للكندي» 
ج150 بتصرّف: «وقول: يُكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقّه بشهادتهما». 


باب 5": في استشهاد شاهد الزورء والشاهد بشيء قد أخذ كُمَّ يستشهد على مثله ۰۷ 


حكم له بذلك الحاكم؛ فإن فعل فليردٌ ذلك المال إلى المحكوم /١١١/‏ 


عليه. أو إلى ورثته إن كان قد مات. 


ومن غيره'": قال أبو سعيد واه : يعجبني أن يأخذ ماله إذا كان يعلم 
أنَّ له فى الأصل فيما لا يشك فيه» وليس إبطاله عند استعمال الشاهدين 
بالزور مِمَا يحرم عليه ماله ولكنّه يؤنّمهِ ذلك الأمر'"' بشهادة الزور إذ 
هي بالباطل؛ فلا يجوز الأمر بالباطلء ولا يكون إبطاله بوجه من الوجوه 
يحرم عليه حلاله. 


ومن الجواب: ولكن إذا كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يَذْعه بالبيّئَة 
ولم يعلم 3 ذلك له؛ [فهو له] حلال أن يأخذه ويأكله. وعلى الحاكم أن 


[ومن غيره]: ليس يجوز [له] استعمال شاهد الزور؛ فإن أخذ ماله بعينه؛ 
فعليه التوبة» وليقاصص المحكوم عليه فإن أبى قاصص نفسه» ولا يحرم 
عليه ماله بظلمه نفسه ولا يبطل. 


قال غير ه: أخاف على الشاهدين ضمان [المال] إذا شهدا بغير علم؛ 
لأ عرفك فى يعض القول بأل المسهرد عليه والزوى رة إن شاد 
أن بأخذ فوش مالة إذا ظفر به من مال الشاهدين» أو من مال المشهود له 
إن كان يعلم أنه لا حقّ له في المالء وَإِنَّمَا أخذه بشهادة الزور وهو يعلم 
ذلك أعني المشهود عليه . ولا أعلم اختلافًا في أخذه عوض ماله من 
)١(‏ في الأصل: + « نسخة قال غيره»» وأثبتنا النسخة المشار إليها كما في: كتاب المصنّف 


للكندي (ج١1)‏ بنصّه. 
(J)‏ في الأصل: + «نسخة للأمر». 


۰۸ 04 الجزء الثاني والعشرون 


مال المشهود له. وَإِنَّمَا الاختلاف في مال الشاهدين. وأرجو أنه إِنّمَا له أن 
يأخذ عوضه في السريرة؛ فانظر في ذلك» ولا تأخذ منه إلا ما وافق الْحَقَ 
مسألة: [في شهادة من أقرّ بشهادة الزور] 

عن أبي الحواري: وعن رجل كانت شهادته مقبولة» ثُمّ إِنْه شهد لرجل 
بمال ثُمّ رجع فشهد بذلك المال لرجل آخرء فقال له الحاكم: أليس قد 
شهدت بذلك المال لفلان الأوّل؟ فقَالَه شهدت له بالزور؟ 

فعلى ما وصفت» فإن كان المال قد انقطع بشهادته الأولى؛ لم تقبل 
شهادته بعد ذلك أبدًا. وإن يكن المال لم ينقطع بشهادته. ولم يحكم 
بشهادته التى قال: إِنه شهد بها بالزور؛ فإن كان قد تاب قبلت شهادته. وإن 
لم يكن /١١١/‏ تاب من ذلك حتى شهد بهذه الشهادة الآخرة؛ لم تقبل 
شهادته فى هذه الشهادة» وتقبل بعد ذلك. 

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: شاهد الزور قاتل ثلاثة» قتل نفسه بشهادة 
الزور» وقتل الذي نزع ماله بغير حقّ» وقتل الذي أطعمه المال بالحرام. 

58 2 على كد ی e‏ م سن ورو عه يم O‏ و 1 

وقيل: إن النبي ك قال: «ألا أنُتكم بأكبر الكبَائر؟: الإشراك بالله 
[وَعْقوق الوَالِدَيْنِ]ء وَكَانَ مُتَكِنَا فاحتفرً: وقول الزورء ورفع بها صوته'". 
وقيل: من قول الزور قلف المحصنات وشهادة الباطل. وشاهد الزور لا تقبل 
له شهادة أبدًا. 


)¥( رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه» ما قيل في شهادة الزور» ر۹٣‏ 
4 . ومسلم» مثله» بیان الکبائر وأكبرهاء ر5؟7١.‏ 


باب 5": في استشهاد شاهد الزورء والشاهد بشيء قد أخذ كُمَّ يستشهد على مثله » 


ومن غيره: وقد قال من قَالَ: لا تقبل له شهادة أبدّا فى تلك الشهادة» 
وأمًا في غيرها فإذا تاب وأصلح وعرف منه أحواله ما تجوز به الشهادة في 
حكم المسلمين جازت شهادته؛ لأنَّ بالتوبة والموافقة والصلاح في الدينء 
وأداء الفروضص» والانتهاء عن المحجور تجب الولاية؛ فلا يستقيم أن تجب 
ولايته» ولا تجوز شهادته على [...] ما جاء في الأثر. 

ومنه: وأمّا من زنا أو قذف أو قتل د ثُّمّ تاب ودان بالحقٌ؛ قُبلت شهادته. 

ومن غيره: وقال من قال: إِنَّ القاذف لا تقبل شهادته أبدًا ولو تاب. 
والقول الأول عن أبى المؤثر أنه باخ يه 

ومن الكتاب: وکل من طرحت شهادته بحدث» ثم تاب وأصلح؛ جازت 
شهادته» إلا شاهد الزور. فإذا اقتطع بشهادته شيئًا من أموال الناس لم تجز 
شهادته أبدًا. وإن غرم وتاب وأصلح؛ ثبتت ولايته وبطلت شهادته. 

ومن غيره: وقد قيل: كلّ شهادة شهد بها في مال أو فرج أو قصاص أو 
حدٌ أو نكاح أو طلاق أو شيء من الأحكام فشهد بشيء من الزور في ذلك» 
فأنفذ الحكمّ الحاكمُ بشهادته؛ فذلك من الزور ولو كان من الأموال» 
ولا تقبل شهادته من بعد ولو تاب وأصلح وغرم. 

ومن غير الكتاب: فصل: وكُلّ شاهد شهد بشهادة ترد به شهادته في 

ومن الكتاب: وكا من طرحت شاد يندت أ ثمّ تاب وأصلح؛ ثبتت 
ولايته وبطلت شهادته. وإن شهد ولم ينفذ الحكم 7 أو ردّت شهادته 
فلم يعدل ثُمّ تاب؛ قبلت شهادته من بعد إذا لم يكن فطع بها مال. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 
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ومن غيره: وقد قيل: إذا لم يكن قُطع بها حكم أَحَقَ به باطلا أو 
بطل به حقًا. 


١ 


مسألة: [في الحكم بشهادة الزور] 
وقال بعض الفقهاء'": في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود. 
فحُكم بشهادتهم نَم أقرٌ أنه شهد بزور؛ فإنَّهِ لا يضمن إذا كان شهد معه 
شاهدان؛ لأنَّ شهادتهما يُجترّأ بها عن شهادته. فإن كان إِنَّمَا حكم بشهادته 
وشهادة آخر معه؛ ضّمن النصف. وإن شهد معه شاهدان ولم يحكم 
بشهادته هو؛ قُبلت شهادته فيما يستأنف. وإن كان انما ځکم بشهادته؛ لم 
تُقبل شهادته من بعد. 


مسألة: [في المقرٌ بشهادة الزور مع جماعة] 
قال الفضل بن الحواري: قال مُحمّد بن محبوب - رحمهم الله - في 
رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود؛ فحكم بشهادتهم کلھې ثم أقرّ أنه 
شهد بزور"؟ 
ال ضهان عل إذا شهد:معه شاهدان+ لأنّ شهاذكيها کا ينا 
عن شهادته. وإن كان إِنَّمَا حكم بشهالاته وشتحهادة آخر معه تان يضم 
القضيوت: 


)١(‏ جاء في: كتاب المصنّف للكندي (ج35): «قال أبو عبد الله»» وفي منهج الطالبين (ج4): 
«قال محمّد بن محبوب»؛ وهي نفس المسألة الآتية التي كررّها المؤلّف بألفاظ متقاربةء 
مع ذكر ابن محبوب. 

(۲) في الأصل: + «نسخة زورًا». 

(۳) في الأصل: + «نسخة لا يضمن». 


باب ۳۲: في استشهاد شاهد الزورء والشاهد بشيء قد أخذ كُمَّ يستشهد على مثله ۲۱۱ 


[ما] تقول فى شهادته فيما يستأنف؟ قَالَ: إن كان شهد معه شاهدان؛ 
قلت هادف لان المال يعلف بك هادتهما وإن كان انما شهد معد شاهد 
واحد؛ لم تُقبل شهادته أبدًا فيما يستأنف. 


مسألة: [في المرتشي على شهادة الزور] 
وقِيلَ في المرتشي على شهادة الزور الآخذ عليها أجرًا؛ فلا توبة له إل 
أن ور ذلك ولا بكرن له الحلا عن ذلك على يعفن القول. 
[ومن غيره]: وإن كان هذا المشهود له رد على المشهود عليه ما أخذ منه 
بشهادة هذا الشاهد؛ لم يكن على هذا الشاهد إلا التوبة [والاستغفار]”. 


مسألة: [في شهادة الزور تقيّة] 

وسئل: هل يجوز له أن يشهد تة تقيّة بالزور؟ قَالَ: لا يجوز له ذلك إذا 
كانت تتلف الأموال بشهادته؛ لأنّه فعل» ولا يسعه التقيّة فيه. 

قلت: فهذه الشهادة حيث ما كانت» أم ذلك خاص؟ قال: هذه عندي 
TT‏ 00 ار ا 
فيما قيل» ولا تجوز التقيّة في الفعل فيما قيل. 

قلت: فإن كان /١١7”/‏ لحرا و يي في بايا 
عندي أنَّ عليه التوبة ما لم يعلم أنه قد تلف بشهادته تلك ما يلزمه فيها 
الضمان. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة إذا كانوا عدولا». 
(۲) هذا الزيادات من: كتاب المصئّف للكندي» ج6١‏ 


"١‏ له الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [حكم شاهدي الزور في هلال رمضان] 
ومن جامع أبى مُحمّدا': «فإن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال 
رمضان أو شاهدين على رؤية هلال شوّال اهما شهدوا زورًا؛ فليؤدْبْهما 
على تاكن يقد ما برا روغ لها ولش ها ركا بجر مسواهما من 
الناس على مثل ما اجترآ [عليه] من التلاعب بأمر الدينء والله أعلم. 


قال أصحابنا في شاهد الزور: إذا شهد في المال فاقتطع الحاكم بشهادته 
مالاء ثم علم بخيانته في الشهادة» وأنّه شهد زورًا إن شهادته لا ثقبل أبدًّا مع 
ما يحكم عليه بغرم المال الذي أتلف بشهادته. وأمًا في باب الدينء فإذا اطلعوا 
عليه بشهادة الزور؛ فلا أعلم له فيه قولاء والله نستهديه لما بُحبّه ويرضيه. 


وقد روي: أن عمر بن عبدالعزيز جلد شاهد لاور سج سرا 
ولا أعلم في أيّ شيء كان شهد؛ هكذا ورد الخبر عنه. وأمًا الحسن بن أبي 
الحسن البصري وشريح فقالا: [لا] تُنرع عنه ثيابه» ويخفق خفقات» ويشهر 
به. وأمًا أبو حنيفة فلا يوجب عليه ضربًاء ولكن يحذّر الناس منه». 


مسألة: [في أخذ الدين بشهادة الزور] 
فى رجل له على رجل دين فطلب إلى مدينه" أن يعطِيّه ذلك الدَّين 
الذي عليه فأنكره إِيّاه فآقام عليه شاهدين شهدا عليه زورًا بذلك؟ قال 
أبو إبراهيم: لا يجوز له أن يأخذ دينه بشهادة الزور. قَالَ: فإن صدقه الحاكم 
بغير شهادة وحكم له بالدين جاز له أخذه. 


.۲۲/۲ ابن بركة: الجامع»‎ )١( 
فى الأصل: دينه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 
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با 


۳ في شهادة الأعمى 
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وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت'" [والكلام]» وينكر صاحب 
الْحَقٌّء فقال الأعمى: أدخلوه فى مائة رجل أو أكثر وليتكلموا جميعًاء فإن لم 
أعرفه خاصّة فأنا كاذب؟ [قَالَ: تجوز شهادته إذا كان يعرفه قبل ذلك]. فإن 
كان يكون مع القاضي غيره؛ رد ذلك. 

ومن غيره: وقد قيل ذلك. وقال من قال: لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك. 

من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: عن إبراهيم /١١4/‏ آنه كره 
شهادة الأعمى؛ فقال بعضهم: إِنَّها جائزة. وقال بعضهم: إذا كان معه رجل 
بصير جازت. وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته. وقال بعض الناس: إذا 
شهد على رجل بشهادة جيء بالرجل المشهود عليه وجيء بنفر معه ثلاثة 
أنفس أو أكثر من ذلك فتكلموا بين يدي الأعمىء فإذا سمع كلام المشهود 
عليه فقًال: هذا هو. عدت المشهود عليه» وقَالَ: هو هذا وحفظ ما شهد به 
عليه؛ أجزت شهادته. 


»)٠١ج( في الأصل: «الوصف نسخة الصوت» هكذا في: كتاب المصئّف للكندي‎ )١( 
والإضافة الآتية منه أيضّاء والمقارنة من تكرار المؤلّف لهذه المسألة كلها بئَصّها فى هذا‎ 
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وأمًا الأ فإذا كان يحفظ ما أشهد عليه فشهادته جائزة أيضّاء وإن لم 
يحفظ ما أشهد عليه ولم يحسن يقرا الكتاب الذي أشهد عليه فشهادته 
باطلة» وبقول أهل الرأي نأخذ. 

وو کرو قز لا کے اوت على اة 

ومن غير هذا الكتاب: ومن الأثر قال مُحمّد بن محبوب كَكانْهُ: شهادة 
الأعمى في الولاية تجري مجرى شهادته في غير الولاية. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: تجوز شهادته في الولاية ويتولى بقوله من 
رفع ولايته. 


مسألة: [في شهادة الأعمى بالخبر المشهور] 

ومن أحكام ابي قحطان: وتحوز شهادة الأعمى فيا يينتدل وله 

لا تجوز شهادة الأعمى إلا قى السب. 
مسألة: [في قبول شهادة الأعمى] 

قال هاا شهادة الأعمى لآ تجوز إلا فى السب فم ر مجه 
فى بيث: [و]فيما كان متيقّنًا له قبل ذهاب يصره؛ وفيما عدا ذلك فشهادته 
غير جائزة. 

وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم فيما عدا ما ذكروا مِمًا 


)١(‏ في الأصل: «لا تجوز شهادته على النسب لعله أراد 3 على ابوا 
(؟) في الأصل: + «وفي نسخة يشهد عليه». 


باب ۳۳ : فى شهادة الأعمى 10 


4 0 4 3 > 6 مساح سح ل م 
يجوز تيقّنه فيه وقال الله: لوَأَشَهِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ ينكد 4 الطلاق: ۲)» وقَالَ: 
هكن يَصَوْنَ من ألشَبَدَآٍ 4 والأعمى إذا كان مسلمًا صالحًا؛ فهو عدل 
بسماعه إذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته» كما قالوا: تحوز شهادته 
في النسب وعلى من رَبّي هو وهم في بيت» فلم يختلفوا في قبولها إذا 
حملها قبل ذهاب بصره. 
والنظر يوجب عندی /116/ قبول شهادته إذا كان عدلا على ما يبر يه 
من تيقنه بسماعه من قول المقِرٌ الذي يعرفه» كما يخبر بسماعه قول من 
يعرفه فى الحديث والفقه. 
وكيف يجوز أن يُحدَّتَ القاضي أَعمَيّان بحديث أو فقه يرفعانه إليه 
وقبله القاضى منهما وجعله أصلًّا له يحكم به فإذا شهدا عنده بشهادة 
يحب بشهادتهما ذلك الحكم الذي حكم به لحديثهما؛ لم" يقبله؟! 
والله أعلم بالصواب». 


مسألة: [فيما تجوز شهادة اللأعمى] 
قال أبو سد في شهادة اللأعدي على الترويج: ِنّها لا تجوز. 
وما شهادته على النسب» وفيما كان يعرفه قبل أن يعمى؛ فقد اختلف 


7 


جواز شهادته في الحكم. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج١٠)»‏ وفي جامع ابن بركة (ج5): 
«بحديث ما لم»» وهذه المسألة كلّها بتَضّها منه. 
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مسألة: [متى تجوز شهادة اللأعمى] 

وسئل عن شهادة الأعس ؟ ال تجوز شيادته يها لا ينهم په» وذلك أنه 
ينشأ في آهل بيت حتّى كأنه كأحدهم؛ رر ادكه عدن ذللك: ينهم عند 

مسألة: [في شهادة الأعمى على من يعرف علامته» والمجنون] 

وهل تجوز شهادة الأعمى على من يعرف علامته؟ قَال: يقول أناس: 
نعم» وآخرون: لا. 

ومن غيره: وقيل: إِّه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف قبل ذهاب 
بصره إذا أخذ الشهادة ووصفها. وقِيلَ: تجوز شهادته على النسب» وتجوز 
شهادته على الموت» وتجوز شهادته على النكاح؛ وذلك أن يشهد أنَّ فلانة 
بنت فلان بن فلان زوجة فلان بن فلان لا على تعيينها. وكذلك الموت 
وكذللك السب: 

وعن شهادة المجنون؟ قال: يقول أناس: تجوز فى حال صحَّته. وقال 
آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة. 

مسألة: [متى تجوز شهادة الأعمى؟ وفيما تجوز؟] 

ومن الكتاب'": ومن جامع ابن جعفر: والضرير لا تجوز شهادتهء إلا أن 
يكون أشهد بها وهو يبصرء ثُمّ شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره؛ ليجز 
الحاكم شهادته. 


.١15ج انظر: المصئّف للكندي»‎ )١( 


باب *7: في شهادة الأعمى ¥ 


قال أبو الحواري: وذلك إذا شهد تارظن أو بنخلة ووصفها بحدودها؛ 
قبلك شهادته من بعد أن يشهد شاهد أنّ هذه الأرض أو هذه التخلة التى 
يشهد بها هذا الأعمى؛ ثُمّ ينفذ الحكم. 

ومن الكتاب: وتجوز شهادته أيضًا في النسب. قال أبو الحواري: 
وأكافى السب قحك يقنيد كناهدان أن غذاهو قلان الى شه هذا 
الضرير. 

ومن غيره: وقد قيل: إِنه تجوز شهادته فى النسب إذا شهد أنَّ فلان بن 
فلان» ولا يجوز إذا قَالَ: فلان بن فلان'» وذلك إذا قَالَ: فلان بن فلان فقد 
عرفه. وأمّا إذا قالّ: هذا فلان بن فلان فلا يجوز. وكذلك إذا قَالَ: هذا 
فلان بن فلان بن فلان فلا تجوز شهادته على هذا؛ لأنه لا يعرف هذاء وإِنْمًا 
يشهد على النسب لا يشهد على الشخص. 
فلان وسمى بذلك بأمر صحیح» وشهد عدلان أنَّ هذا هو الذي شهد عليه 
الأعمى؛ انها و اد 

ومن الكتاب: وتحوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه» إذا شهدوا 
عن شهادتهم وهم أصحّاء على ما يعرف بالبيئّتات على ما شهدوا عليه!"ل أو 
بمعاينة الشهود عنهم على عين رجل أو دايّة أو مال حدوه لهم وهم أصحّاء 
وأشهدوهم عليه وهم أصحَّاء. 


)١(‏ في الأصل: + «لعله أراد هذا فلان بن فلان». 
(۲) فى الأصل: «على ما يعر ف وبمعاينة نسخة على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه». 
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وكذلك الذين إذا شهدوا وهم أصحّاء''' على عين صاحب الْحَقَّ والذي 
عليه. 


وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع" إذا شهدوا وهم أصحّاء 7 
وأشهدوا عن شهادتهم وهم أصحَّاء في القتل والدماء. وأمّا في الحدود فلا 
تجوز الشهادة على الشهادة. وكذلك نقول في القتل» وقال محمد بن 
محبوب: إِنَّه قيل: [حق] في حدّ. 


)١(‏ في الأصل: «شهدوا نسخة شهدوا وهم أصحاء». 
%0( في الأصل: + «وفي نسخة والرضا». 
)۳( في الأصل: «شهدوا وفي نسخة شهدوا وهم أصحاء». 
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¢ في الشهادة 


وقال أبو الحسن: كلّ رجل شهد عليه شاهدان بما يوجب عليه حدّ أو 
قتل /۱۱۸/' فليس نقبل أن يشهد له شاهدان بالبراءة منه؛ فليس يقبل منه 
[كذا]ء ويقام عليه حد ما صخ عليه. وكُلٌ شاهد شهد له بالبراءة من ذلك 
فإنّه معارضة علو أو كفروا: 


مسألة: [شهادة العدول من أهل الملل] 

وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة في جميع ملل أهل 
الشرك من عَبّاد الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع 
الحقوق» وما ثبت عليهم من الحدود., إذا كان في ذلك قوت ی لله أو 
للعباد من حقّ أو حذ. 

وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من 
قومناء وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من 
الحقوق والحدود» وجميع أحكام أهل الإسلام. 

وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب؛ فَأمَّا أهل الفضل 
منهم والفقهاء في الدين؛ فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء. 


)¥( في الأصل: + «فكل |..[ عليه شاهدان بشيء يوجب عليه حل أو قتل». وهي إعادة للعبارة 
السابقة مع اختلاف بسيط فى قوله: «بشىء يوجب». 
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وعلى ضعفائهم من المسلمين» وعلى أهل العدل من أهل النحلة والثقةء 
وعلى الفسّاق من أهل الدعوة المتمشكين بالإقرار بالنحلة المنتهكين لما 
يدينون بتحريمه» وعلى جميع أهل الخلاف» وعلى جميع المتعبّدين من 
الخليقة المتعبّدين من سائر أهل الملل من المشركين» في جميع ما قاموا به 
من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى» أو قذف أو خصومة. أو وجه من 
الوجوه» ولا نعلم في هذا اختلاقا. 

وأمّا شهادة الضعفاء من المسلمين مِمّن ثبت ولايته وهم من الضعفاء 
في الدين وليسوا من العلماء» فأولئك شهادتهم جائزة على جميع أهل 
الاستقامة من العلماء وغيرهم من الضعاف وجميع أهل الإقرار بالنحلة في 
جميع الأحكام؛ ما سوى الشهادة منهم على آهل الولاية بما يجب به الكفر 
منهم عليهم فإِنَّهِ قد قيل في ذلك باختلاف. وكذلك معاني يستدل عليها 
بتفسير ذلك إن شاء الله. 

وأمًا أهل الثقة والعدل المقِرّون بالنحلة ما لم تثبت لهم ولاية؛ فقد قيل: 
إن شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شهادة أهل الضعف مِمّن ثبتت ولايته 
في الأحكام» ما سوى المكمّرات وما ينتقل به /١١9/‏ المشهود عليه من 
الإيمان إلى الكفر أو عن حال الوقوف إلى البراءة. 

وقال من قَالَ: لا تجوز شهادة أحد من أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة 
إلا من تثبت ولايته» وإِنْمَا العدل منهم هو الوليّ وليس دون الول منهم 
عدل إلا أن تثبت ولايته فيلحق بأحد الحالين» إمّا منزلة أهل العلم وما 
منزلة أهل الضعف من المسلمين. 

وقال من قَال: أهل العدل والثقة من أهل النحلة والعدالة دون الول 
كلّ من كان معروفًا بالأمانات» وظاهر أمره من أداء الفرائض» والانتهاء عن 


باب :٠٤‏ في الشهادة N‏ 


المحارم» ولا يعلم أنه مُواقع كبيرة» ولا مصرٌ على صغيرة» ولا تتظاهر عليه 
تهمة فيما يدين بتحريمه من دين المسلمين» فظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله 
موافقة قول أهل النحلة؛ غير أنه لو لم يستحقّ الولاية بصحّة الخبرة بما يقع 
به حكم الموافقة؛ فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من 
العلماءء وأهل الضعف, وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة في جميع 

وهذا القول في أهل هذه الصفة أحبٌ إلينا؛ لأنّه وإن لم يستحمًّوا به 
الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقات في دينهم من قومنا. 

والذي ثحب في هذه الصفة من آهل النحلة نحلة الاستقامة أن تجوز 
شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة» وعلى فسّاق أهل الدعوة» وعلى 
جميع قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم» وجميع آهل الملل في جميع 
وغير ذلك 

ونحبٌ أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة» في جميع الحقوق 
وما يخرج مخرج الحكم في الأموال» وجميع الحقوق دون الحدود المكمُرات 
من الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم» ما دون الحدود والمكمّرات. 

ونحبٌ أن تجوز شهادة قومنا العدول منهم الثقات في دينهم» في جميع 
ما وافقوا به أصول دين المسلمين» في جميع الحقوق» وما يتعلق حكمه في 
الأموال خاصّة» دون المكفرات والحدود والفروج» والعتق الذي يتولد منه 
أحكام الفروج. 

ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين - ولو لم تجب لهم 
ولاية - أعظم منزلة» وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومناء 
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وأفاضلهم أهل العدل منهم؛ لأن أحكامهه'" أحكام أهل الاستقامة إلا 
ما اختلجهم من جهل العالم /١١١/‏ بمنزلة ما تجب به الموافقة من القول 
ويغبت به عق الولاية فى الومان الذي يكرن فيه ذلك القول دالا على معرفة 
الموافقة لاستكمال ما تجب فيه الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة. 


وقال من قال إن شنهادة العدول من أهل النخلة تجوز على المسلمين 
في جميع الأحكام من الحقوق والحدود والمكفّرات» ولا يخرج لذلك من 
أحكام العدل لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في التدين. 

ونحبّ القول الأوّل: إِنّه تجوز شهادتهم عليهم في جميع الأحكام 
ما خلا الحدود بعينها والمكفرات» ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا 
على أحد تثبت له ولاية من علماء المسلمين» ولا من ضعفائهم في شيء 
من الحدود ولا شيء من المكفْرات» فيكون اسم قد ثبت له الإيمان ينتقل 
عن حكم الإيمان إلى وقوف أو براءة بشهادة من لا يثبت له اسم الإيمانء 
ولا حكم الولاية؛ لقول النبي ككله: «المسلِمُونَ يذ عَلَى مَن سواه 
ولقول الله - تبارك وتعالى -: ما عل الْمحَسديت من سيل 4 (التوبة: ))١‏ 
ولن جل أله لا كفْربنَ عل انومن سبلا 4 (النساء: »)٠٤١‏ فمن لم يصخ له 
الإيمان فلا يكون له معنا سبيل على آهل الإيمان فيما يزول به عنه الإيمانء 
ويثبت عليهم شهادة حدّ في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 


)١(‏ في الأصل: + و؛ ولعلّ الصواب حذفها؛ كما هو أيضًا في الكوكب الدرّي والجوهر البري 
تاا ن ب الي (ق ۱۲ ه)ء ج ره السا جع ا ارت اا 
وبألفاظ متقاربة مرسومة فيها. 

(؟) رواه الربيع عن ابن عباس مطولاء باب في الديات والعقلء ر155. ورواه أبو داود عن 
علي بن أبي طالب» باب إيقاد المسلم بالكافر» ره 4017» .۱۸٠/٤‏ 


بحص 


وسل عنها. 

ويحتجٌ بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها''' حجّة الحاكم"» 
وسل عنها. 
ويحتجٌ بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها ححّة الحاكم. 

ذال أبن ال ف إقاية اكه باقن | آل بود لذ واسدة 
فإن لم يكن إلا واحد أجزأ إذا كان ثقة عدلا. 


مسألة: [احتجاج علي في وقعة الجمل] 
وبلغنا: أن علي بن أبي طالب احتجٌ على طلحة والزبير» أرسل زيد بن 
صوحان فى وقعة الجمل. /١؟١/‏ 
0 في الأصل: «التي تصلها نسخة لا تصلها». 


(۲) في الأصل: «التي لا يصلها حكم نسخة لا تصلها حجة». وفي كتاب المصنّف للكندي 
(ج۱۳): «التي تصلها حجة الإمام». 
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مسألة: [في الاحتجاج بالمحتسب] 


قلت فإذا جل الحاكم محسكًا يجح به على الناس في صرف المضار 
وول يتل قله وحده ويعاديا من رقع إليه أنه لم يزل ضرره؟ قَالَ: هكذا 
عندي أنه قيل: يقبل قوله إلا في التعزير والحدّء فإن ذلك لا يقبل إلا بالبيّئّقَ 
وأمّا الحبس فله أن يحبس بقوله"» وله أن يأمر من يقيمه بإقامة الحجّة على 
المحدثين أن ينفذ ما صح معه من التعزير والحدّ إذا كان مِمّن له ذلك أنه 
يحتځ به فيه على الخصم أن يكون رضاه في ذلك حجَّة على مثل التعزير» 


ولا يعجبنى ذلك بالحدود. 


مسألة: [ما يولي فيه الحاكم غيره» ومن يكون حجة] 
وقبلوا قول الواحد الثقة في الكتب [التي] يأتمن عليها الحاكم رجلا في 
جراحة" ' أو دية» أو فريضة لامرأة على زوجها أو لولده» [أو شهادة]» وعلى 
الكتاب فيه الشهادات» وعلى كثاب التعديل فيه عدالة أو طرح؛ فإذا ورد 
إليه”" الكتاب قبله وأخل به“؛ لاه أمينه. 


وكذلك إذا أصابت الجراحة النساء؛ أمر امرأة ثقة تقيس جراحتهاء ويقبل 
قولها فيه» في القصاص*“ والدية» ولا يحور في ذلك إل العدلة الثقة. 


)١(‏ هذه المسألة إلى هنا ذكرها الكندي في مصنفه بتصرّف. ج17. 

(۲) في الأصل: «بجراحة نسخة في جراحة وفي نسخة وفيه جراحة». 

(۳) في الأصل: + «فإذا رد إليه نسخة فإذا ورد إليه». 

)٤(‏ في الأصل: + «وفي نسخة قبله وعمل بما فيه». 

)٥(‏ في الأصل: + «وفي نسخة قولها في القصاص»» وهي النسخة التي نقل منها صاحب 
المصنّف. ج17. 


باب ه”: فيمن يكون حجّة في الحكم 5370 


وقبلوا قول الواحد يتولّى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد. 

وللحاكم أن يقبل قول الواحد الثقة في رفع التعديل عن المعدّلين. 

ومن الجامع: وللحاكم أن يولي الواحد الثقة يقاص بين القوم في 
الجروح. ويبعثه في نقد" الحكم بين الخصوم. [ويستحلفهم على الشيء 
الذي يتحالفون عليه]. 

مسألة: [في حجة الكتاب؛ والواحد والواحدة الثقة] 

ومن جامع ابن جعفر: وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام 
بيد العدل الثقة الواحد وينفذه» ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم 
بقياس الجروح على ما قاس. 

وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برآي الحاكم جراحات النساء. وقيل: 
يقبل قولها /؟؟١/‏ في القصاص والأروش. 

وقال من قال: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحت به على النساء 

ومن غيره: قال مُحمّد بن المسبّح: يقبل إذا اوا الحاكم ووثق به. 

ومن الجامع: وقال من قَالَ: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتخ به 
حكم الحاكم. 

قال مُحمّد بن المسبّح: نعم» إذا كان حجّة له» وإن كان بكتاب كان 
أوكك: 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة في تفصيل». 
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وإن كان الشاهد عجميًا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يحضران 
على شهادته له وهو حاضر. 


مسألة: [في الاحتجاج بمن يأمره السلطان] 


قال أبو سعيد ّ4 : إن الحاكم إذا أمر رجلا أن يقيس جرح إنسان» كان 
وقال من قَالَ: حتّى يكونا رجلين مِمَن يجوز قوله بذلك من العدول. 


يحض 


يا 
-- في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه 


وإذا اذّعى خصم إلى خصمه شيئًا في يده من أصل أو عروض [أو 
حيوان]". وأقام عليه شاهدي عدل أنه له؛ احتج الحاكم على الذي هو في 
يده. فإن لم يكن له فيه حجّة حكم به لصاحب البيّة. فإن احتجٌ أن معه بِيّئَة 
تهدم بِيْنة الطالب؛ فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقةء 
ويؤجّل ذلك في يده في إحضار بيّنته على ما احتجٌ به. 

ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأنَّ الوقف أؤل الحكم إلا أله إن كان 
الشيء مِمًا يفوتء أو تغيب معرفته. فإذا أحضر مذّعي البيّنَة؛ فلا أرى بأسًا 
أن يتقدّم الحاكم إلى الذي في يده المال أن لا يزيله. واشكات [أوتقه) 
بمعرفة من عدلين؛ [كان] في يد من هو في يده إلا أن يسأل عن عدالة 
الشهود. فقد كان الحكام / ١١‏ / عندنا يفعلون. 

ومن غيره: قال أبو الحواري في جوابه: وقد سئل عن توقيف المال 
فكيف يوقف؟ فقال من قال: إذا شهد به شاهد واحد وطلب الطالب 
توقيف المال. 

وفي موضع آخر: ومن جواب أي الحواري يَدْاَنْهُه وعن المال الذي 
يجوز للوالي توقيفه» وكيف يوقف؟ فقد قال من قال: إذا شهد به شاهد 


1 تقويم نصف هذه المسألة من: كتاب الصف للکندي» ج5١.‏ 
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واحد للطالب على مال في يد غيره» وطلب الطالب أن يوقف المال وأنَ 
معه شاهدًا آخر؛ ضرب الحاكم له أجلا في ذلك ووقف المال. وقال من 
قًال: لا يكون الوقف"" إلا بشاهدين. فإن احتخ المطلوب إليه الذي قد شهد 
عليه البية بزوال هذه الشهادة وتحقيق هذا المال؛ فقد قيل: إن هذا المال 
يوقف على هذا وأشباهه. وكذلك إذا وقعت المنازعة في شيء من المال 
مثل الحيوان؛ فقد قيل: يجعل في يد ثقة أو يسلم إلى أحد الطالبين بضمان 
حتَّى ينفذ فيه رأي الحاكم. وكذلك الأصول إذا شهدت البيّّة العادلة» ُي 
كان الحاكم في النظر في إنفاذ الحكم؛ وقف المال حتّى ينفذ فيه الحاكم 

ومن غيره: وقال من قال: إذا شهد شاهدان» وكان الحاكم في السؤال عن 
الشاهدين؛ وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. 


ومن جواب أبي الحواري: إِنَّ توقيف المال حكم من الحاكم فإذا رأى 
الحاكم توقيف المال وقفه. ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين؛ لأنَّ ذلك من 
الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه. 
مسألة: [في توقيف المال عند التنازع] 
وعن رجلين تنازعا إلى الحاكم فدعاهما بالبيّئَةه فمتى يوقف المال 
الذي تنازعا فيه إذا كان فى يد أحدهما؟ فأقول: الوقف فى يد من هو فى 


يده حنَّى يقوم شاهدا عدل للآخرء فیحتځ فيه بحجّة, فإِنَّه يوقفه من يده 
حنَّى ينظر في حجُته» ولا يعجل في تسليمه إلى الآخرء وإلا فيكون في يد 


)١(‏ فى الأصل: + «نسخة لا يوقف». 
(۲) في الأصل: + «نسخة أن معه بينة بزوال». 


باب :۳١‏ في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه ۹ 


من هو في يله بمعرفة من عدلين بثمرته إن كان فيه ثمرة» وإن کان شيء 
مِمّا يخاف تلفه كان أيضًا في يده بمعرفة من عدلين ولو لم تكن له ثمرة. 

وقال أبو سعيد: لا يكون الحكم بالوقوف من الحاكم" للمال إلا ببيّئة 
يصحّها المڏعي» /١١1/‏ ولا تثبت عدالتها حى يسأل عن تعديل الشهود إذا 
شهد بذلك شاهدان. وقال من قَالَ: شاهد واحد يحكم بالوقوف أيضًا حتّى يحضر 
شاهد آخرء حى يسأل عن تعديل الثاني أيضًاء ويجعل الحاكم المال في يد ثقة: 
وعلى الذي في يده القيام به من السقي وغيره. والذي جعله الحاكم يكون مشرفا 
عليه بها صل من غه ولا تلك من اة وغلحه .ويكوق فر مقير لا عة 
الحاكم. إذا جعله كذلك على سبيل الحكم فليس عليه أن يشهد على ذلك إلا أن 
يكون الحاكم أمر بالإشهاد إلى أن يصح هذا المال لأحدهما. ولا يلزم الذي 
جعله الحاكم لذلك القيام بالمالء وَإِنْمَا يلزم القيام بالمال الذي كان في يده 
وإلا فإن صخ للثاني كان للأول عناؤه على سنة البلد على معنى قوله. 

وقال من قال: إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين 
وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. 


مسألكة: [في الحجر وتوفيف الحاكم] 
ومن كتاب أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة'": «وإذا تنازع رجلان 


في مال [من] عقار أو غيره من الأصولء وهو في يد أحدهماء فأقام المذّعي 


)١(‏ في الأصل: + «وقد قيل لا يكون الحاكم وفي نسخة وقال أبو سعيد لا يكون الحكم 
بالوقوف من الحاكم». 

(۲) ابن بركة: كتاب الجامع» 577/7 -5717. وقد أعاد ذكر هذه المسألة بِئَصَّها (ص176١)‏ إلى 
قوله «...دعوى توجب تأخير الحكم» في «باب 55: الحكم في الأصول...»؛ فبعد مقارنتها 
بهذه وضبطها حذفناها تفاديًا للاإعادة والتكرار. 
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البيَّة على دعواه؛ أمر الحاكم المدّعى عليه أن لا يزيل المال» ويحجره عليه 
حتَّى ينتهي الحكم فيه» ويسأل الحاكم عن البيّئة المعدّلة» فإن ثبتت عدالتها 
احتج على الخصم» فإن أوضح بحجّة على إبطال هذه [البيّنة] أجُله أجلا 
ليبِيّن ذلك» وإلا حكم للمشهود له ببيّنته» وقطع الخصومة بعد الحجّة. 

وإن كانت ية المدعي عدولا عند القاضي وهو مِمّن لا يسأل عنهم» وكانوا 
من أوليائه؛ لم يجز الحكم إلا من بعد الحيكة على المذعى عليه» ولم يحجر 
المال بعد صحّة البيّئّت إلا أن يدعي المشهود عليه دعوى توجب تأخير الحكم. 

وإن كانت المنازعة والدعوى في شيء من الحيوان» وكان المدّعى عليه 
معروفًا وله وفاء» ثبت المدّعى فيه في يده بقيمته» ويحجر عليه أن لا يزيل 
المدّعى فيه إلى منتهى الحكم» فإن أزاله كان عاصيًا للحاكم» ولزمه الآدب 
وضمّنه [القيمة]" إن وجب الحكم ببيّئَةَ المذعي. 

وإن كان المدّعى فيه مِمّا ينتقل فيه [مِمّا ينقل] كالحيوان أو نحو 
والمدّعى عليه غريب؛ أخرجه من يده. ودفعه إلى ثقة عنده» وأمر صاحب 
اليد بالإنفاق [على ذلك] وهي المؤنة» وأوجب للمدّعي دفع ما يحتاج إليه 
من المؤنة والنفقة» ورجع عليه [بجميع ذلك. 

وإن لم تُثبت البيّنة للمدّعي حقًا فيه؛ كان رب الساعة قد أنفق على 
ماله ولا شيء له على أحد. والله أعلم ]). 


مسألة: [فيما يعمله الحاكم في الاقرار والبيّنة] 


/ ومن جواب أبي عبد الله. وعن رجل اذّعى إليه رجل دعوى في 
مال فى يده فأنكره. فطلب يمينه. فأبى أن يحلف» وأقرّ بهذا المال» أو برى 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» وتقويمه من جامع ابن بركة. 


باب 5": في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه ۲۳۱ 


[منه] إلى قوم أغياب بمكة» صبيان مع والدهم بمكة وثَالَ: إِنّه لا يحلف. 
ومع المدعي البيّئَة العادلة بما له في هذا المال؛ هل يسمع الحاكم منه البِيّنَقَ 
ويوصله إلى ماله وللغائب ححّته؟ 

فأقول: على ما وصفت إنَّ الحاكم يثبت عليه إقراره بهذا المال لمن أقرّ 
له به» ويخرج هذا المال من يده ويجعله في يد ثقة» وتكون ثمرته محفوظة 
معروفة في يد الرجل الثقة الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بمكةء ويأمر 
من يثق به من الخارجين إلى مكة أن يحتج على والد هؤلاء الصبيان» أن 
يخرج ينازع أو يوگل من ينازع عنهم؛ فإن قدم هو أو وكالة منهه سمع 
الحاكم بِيّنَة الملاعي وأوصله إلى ما صخ له عنده» وإن لم يقدم والد هؤلاء 
الصبيان ولا وكالة» وسمع الحاكم بيّئَة المذّعي وأوصله إلى ما صخ له في 
هذا المالء واستثنى لهؤلاء الصبيان حجُتهم إن كانت لهم حجّة تهدم ما صخ 
لهذا الرجل. 

مسألة: [في توقيف الحاكم للمال] 

سن أب الحوازيه وعو رجن فارعا فالا فا ب كل واحد ما 
يقول: هذا مالي وفي يدي» تثُمّ إِنّ الحاكم رأى شيئًا مِمّا يوجب الوقف مع 
المسلمين بوجه من الوجوه التي توجب الوقف» لم يبصر الحكم آن ذلك 
ولا طلب ذلك أحدهما؛ أيجب على الحاكم أن يوقف هذا المال برأيه إذا 
رأى ذلك» آم حتى يقول الخصمان؟ 

فعلى ما وصفت» فإذا كان الحاكم قدرأى في هذا المال ما يوجب 
فيه الوقف وقفه وأجّلء ولو لم يطلب ذلك الخصمان ولا أحدهماء حتّى 
يصح فيه الحكم على ما يجري فيه الحكم ولمن يجب هذا المالء 
والله أعلم بالصواب. 
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مسألة: [النفقة على الدابة المتخاصم فيها] 

وعن رجلين اختصما في دابة فوضعها القاضي على يد عدل؛ على 
أيّهما تكون النفقة؟ قَالَ: إن كانت /١١/‏ في يد غير الخصمين”" ‏ ومن 
غيره: قَالَ: إن كانت في يد غير الخصمين -؛ أخذهما الحاكم جميعًا 
بالنفقة» إلا أن يقر الذي في يده بها لأحدهما فهو ذو يَدِءِ ويأمر الحاكم 
الذي أقرّ له بأن ينفق عليها؛ فإن صخت له كان قد أنفق عليهاء وإن 
صحّت لغيره رد عليه من صحّت له. وكذلك إن أنفقا عليها جميعًا فلمن 
صخت رد عليه الآخرون» وإن استحقاها جميعًا فلا رد على أحدهما. وإن 
كانت في يد أحدهما فالنفقة على من هي في يده» فإذا قضى لأحدهما رد 
النفقة على من أنفقها. 


مسألكة: [الذعوى في الأصول] 

وقال في رجلين يتداعيان مالا من الأصول ولم يتّفقاء فطلبا أن يوقفا 
المال في يد رجل إلى أن يُحضرا بيْنّة» أو يتفقا على صلح؛ وليس للحاكم 
أن يوقف هذا المال قطعًاء وإِنَّمَا يثبت عنده إذا طلبا توقيفه أن يوقفا المال 
الأصولء وهو في يد أحدهماء ولم تصحٌ للمدّعي بِيّئَة؛ أن يكون يقرٌ المال 
في مخ ھر فين بدو تن 5 تصحٌ للمذّعي بيّنَة عل دعواه؟ فمعي انه قد 
قيل ذلك إذا كان فى يده المال» وليس بدعوى المذعى للمال يجب توقيف 
المال - عندي ‏ في يده ولا من يله. 


)١(‏ كذا في الأصلء انقطع جواب أحدهم ثم أتمّه من جواب آخرء فتأمّل. 


باب 5: في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه YY‏ 


لے کان أقزه من هر ق .يده رامع ممه غا رصت ال النلعى 
أنه له؛ هل للحاكم أو له أن ينزعه من يد الآخر؟ قال: معي أنه إن صحّت 
قطعها ولو لم يطلب إليه ذلك؛ لأنَّ ذلك من جملة أحكامه» وينبغي له أن 
يثبت أحكامه» ويشهد عليها ثبتت فيها لله ولإثبات حقوق الرعيّة على 


مسألة: [فيمن ملك امرأة وزنا قبل الدخول بها] 
قال أبو معاوية فيما رفع عن على بن أبي طالب: إِنَّ رجلا ملك امرأة 
زنا قبل أن يدخل بهاء فقضى فيها على بأربع قضيّات: أوّلها: أنه فرّق بينهما 
وأقام عليه الحدّ حدّ الزاني تك قَالَ الرجل: رُدُوا علي مالى» فردٌوا عليه ماله 
فكره الرجل أن يأخذ متاعًا. فقال عليّ: ليس لك إلا ذلك؛ لأنّك أذنت لهم 
باك 


2 
3 


ا 


4 


3 21 


[و]الوجه عندنا أنه فضى لها بنصف الصداق» تم أمره أن لا يتزو- ِ 
بمحدودة. 


ا - 


[قال غيره: نعم» فهذا خمس قضيّاتء والفرقة عندنا قبل الحدّ؛ لأنّه إذا 
صح الزنا؛ فقد وجبت الفرقة؛ لأَنّْ الحد أوجب أن لا يفرّط فيه]'. 


.)5١٠ج( هذه الإضافة من كتاب المصنّف للكندي‎ )١( 


1 


باب في شهادة أهل الذمّة " 
وذ 


وسالت الشفيخ أبا مالك" وقلت: وجدت في الآثر: في مسلم I\YV/‏ 
وذمّى فى أيديهما شىء يتنازعانه؟ 


الجواب: أنه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بيّْة فيحكم له 
بها. قَالَ: نعم» هو هذا أظنه قول مُحمّد بن محبوب را4 أمّا موسى بن 
على فجعله بينهما إذا عدمت البيّئة. 


مسألة 
ومِمًا يوجد أنه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدار في يد رجل ذم 
فادّعاها آخر ذِمَيَء وأقام البيّة من أهل الذمّة: أنَّ أباه مات وتركها ميرانًا 
لا يعلمون له وارثا غيره؛ فإنه جائزء ويقضى له بالدار. 


ولو كان الشهود من المجوس والذي في يده الدار من أهل الكتاب؟ 


)١(‏ هذا الباب بعنوانه» وبهذا الترتيب أيضّاء وأغلب ما ورد فيه إلا المسألة الأخيرة منه مرسوم 
فى المجلّد ٠١‏ من كتاب المصئّف للكندي» «باب ؟17: فى شهادة أهل الذمّة»» وحاولنا 
مقارتتة وتقويمه منه مع اختلافات بسيطة لم نشر إليها إلا ما أفاد شيا جديا فم يليه 
الباب الذي بعده باسم: «باب 17: في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك وأهل الإسلام 
على أهل الإسلام»» ولكن مع بعض الاختلافات في الترتيب والمحتويات. 

(۲) يظهر هذا السؤال من سؤالات العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة لشيخه أبي 
مالك غسّان بن محمّد الصلاني (حئ: ۲۰٣ه).‏ 


باب ۳۷: في شهادة آهل الذمّة Yo‏ 


قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادة أهل الذمّة إلا كلّ على أهل ملتهء اليهود على 
اليهود. والنصارى على النصارى» والمحوس على المحوس. وكذلك على 
العهد. وكذلك قيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض. 


مسألة: [في الاختلاف بين أخوين مسلم وذمي] 

ولو كان لهذا المت [المسلم]"' ابنان أحدهما مسلم. والآخر كافر؛ 
فاذعى كلّ واحد منهما أنَّ أباه مات على ملته. قَالَ المسلم: مات أبي مسلمًا 
على ديني. وقال الآخر: كذبت» بل مات أي كافرًا على ديني؛ وأقاما البيّئة 
على ذلك: أنه مات وترك الدار ميرانًا لا يعلمون له وارنًّا غيرهما؟ قال 
يقضى بها للمسلم منهما من قبل أن الإسلام أولى؛ ألا ترى أني أصلي على 
الأب المت ولو كان شهود الذمّن مسلمين وشهود المسلم ذ٤‏ آجزت 
شهادة أهل الذمة وجعلتها للمسلم [منهما]. والدار والأرض والحيوان 
والثياب في كلّ ذلك سواء. 

وإن كانت في يد رجلين دابة» أحدهما مسلم والآخر كافر, فأقرًا جميعًا: أنَّ 
أباهما مات وتركها ميراثًا. فقال المسلم: مات أبي مسلمًا. وقال الآخر: مات أبي 
وهو كافر؛ فإنه يقضى بها للمسلم؛ ألا ترى أني أصلي على الْميّت بقول ابنه 
المسلم. وكذلك العروض كلها والعبيد والإماء والحيوان والذهب والفضة. 

تقال غيره: إذا صخ أن الأب كان ذمّيًا فمات وترك ابنيه هذينء فادّعى 
المسلم آنه مات مسلمًا وادّعى الذمّيَ آنه مات ذميا؛ أنَّ الذمّيَ منهما أولى 
بالميراث» وهو على الأصل حتّى يصح انتقاله» وإن كان مسلمًا؛ فذلك القول 


قول المسلم. 


.١6ج تقويم أكثر هذه المسألة من كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 
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فإن لم يصخ أمره؛ فالإسلام أولى به. وإن كان في دار الإسلام فالميراث 
للمسلم والقول قولهء إلا أن يأتي الذمّيَ على ذلك بِبيّنّة. 

وإن كانت الدار في /۱۲۸/ يد رجلين مسلمين» وهما أخوين. فأقدًا 
جميعًا: أنَّ أباهما مات وتركها ميرانًا. وقال أحدهما: كنت مسلمًا وكان أبي 
مسلمًا. وقال الآخر: صدقت» وكنت أيضًا آنا مسلمًا أسلمت في حياته. 
وكذّبه الآخر, وثَالَ كنت أنت كافرًا فأسلمت بعد موت أبي» وأقرٌ الآخر أنه 
أسلم قبل موت أبيه؛ تَمْ الميراث لهما جميعًا. 

ولو كان أسلم بعد موت أبيه ما لم يقسم المال. 

أرأيت لو كان عبدًا فقال أخوه: عُتقت قبل موت أبيك» وقال هو: بل عنقت 
بعد موت أبي آنا وأنت جميعًا. وقال الآخر: أمّا أنا فعُتقت قبل موته» وأمّا أنت 
فغُتقت بعد موته؛ فإنَّ الميراث للذي أجمع على عتقه» والبيّنَة على الآخر بعد 
أن يعلم أنّهما حزان اليوم. وكذلك أيضًا لهما الميراث» وبهذا الوجه نأخذ. 

وان كانت الدار في يد رجل ذمّيَء فادّعاها مسلم: أنّ أباه مات وتركها 
ميرانًا لا يعلمون له وارنًا غيره. وأقام على ذلك بِينََ من أهل الذمّة» وادّعى 
فيها ذميّ مثل ذلك, وأقام عليها بيّنَة من أهل الذمّة؛ فإنه يقضى بها للمسلم؛ 
لأنَّ بِيّنَة الذمّيَ من كفّار لا تجوز شهادتهم فيما يضر المسلم وينقصه. [والو 
كانت بِيّنََ الذمّ مسلمين قضيت بالدار بينهما نصفان. 

ورأي: أن الدار للذي هي في يده حتّى يقيم المسلم بِيّنَةَ مسلمين. 
وكذلك الحيوان والعروض والثياب والأشياء كلها. 

وإن كانت الدار في يد رجل مسلمء فقال: أبي مات وهو مسلم وترك 
هذه الدار ميرانًا له» وجاء أخو الْميّت وهو ذميّ فقَالّ: مات أخي كافرًا وهو 
على ديني» وهذا مسلم؛ فإِنَّ القول قول الابنء وله الميراث» ولا يرث الأخ 


باب /": في شهادة آهل الذمّة خف 


ية المسلم. ولو اقام الأخ بِيّئة من آهل الذمّة على ما قال» ولم يقم الابن 
بِّنَة؛ لم آخذ ببيْتة الأخ - وهو كافر ‏ على الابن المسلم. 

وإذا كانت الدار فى يد ورثة» فقالت امرأة الْمِّت - وهى مسلمة -: 
زوجي مسلم مات مسلماء وقال ولده ‏ وهم كار -: بل مات أبونا كافرّاء 
وجاء أخو الزوج ۷٧‏ وهو مسلم فصدّق المرأة على مقالتها وهو يدعي 
معها [الميراث» والأولاد كلهم كقّار والمرأة مقرّة يار أخاه هذا مات» وهو 
الوارث معهم]؛ فَإِني لا أقضي'' لامرأته وأخيه» ولا أجعل للأولاد شيئًا. 
فقالت البنت والأخ: قد كان الْميِّت مسلمًاء وقال الابن: قد كان كافرًا؛ فإنْي 
أجعله مسلمًا وأصلي عليه وأؤرث البنت والأخ. 
القول قول ابنه. وجعلت الميراث لابنه. ولا أصدّق الأخ؛ لأنّه لا ميراث له 

قال غيره: إذا كان في دار الإسلام ولم يصح أنه ذمي» وإِنَّمَا اختصموا 
على ميراثه؛ فمن كان من الورثة من أرحامه مسلمًا؛ فهو أولى بميراثه عندي» 
وهو مسلم في الحكم حى يصح أنه ذمّيَ. ولو كان المدعي من أرحامه ليس 
من أولاده. والأقارب بعدهم کله سواء (والمدعى: من ادعی الشرك). 

وإذا كانت ابنة وأخ» والابنة مسلمة والأخ كافرء فقال الأخ: إن الْميّت كان 
كافراء وقالت الابنة: كان مسلمًا؛ فالقول قول البنت ولها الميراث» أراه كذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإتي لا أفتي لعله أراد لا أقضي»». وأثبتناه كما في: كتاب المصنّف للكندي» ج15. 
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وإن كان الأخ هو المسلم والابنة كافرة» فقال الأخ: کان أخى مسلماء 
وقالت الابنة: كان أبي كافرًا؛ فالقول قول المسلم» وهو الآخ المسلم إن علم 
أنه لا وارت له غيرهماء وله الهيراك. 

وإذا كان أحد الورثة مسلكًا؛ جعلت القول قوله إنه مسلم مثله» ولا أصدق 
الكافر. 


على المسلم. 5 أقاموا بيْنَة من أهل الإسلام ولم يقم المسلم [بينة]؛ 
جَعلت الميراث لهم دون المسلم. وإن أقام المسلم [بِيّنة] من أهل الذمّة؛ 
أخذت بِيّنَة المسلم؛ لأنّه لا تجوز بِيّنَة الذمّىَ على المسلم. 

فإذا كانت الدار في يد أخوين مسلم وكافرء فأقرًا أن أباهما كان كافرّاء 
وقال المسلم: إن أباه كان قد أسلم قبل موته؛ فان المسلم لا يُصدّق على 
ذلك؛ لأنّه قد أقدّ أنَّ أباه كان كافرّاء وكان عليه البيّنة. ولو لم يقل: ! 0 
كان كافرًاء وقَالَ: كان مسلمًا؛ جعلت القول قوله. 

وكذلك هذا في كلّ وارث مِمّا ذكرنا في هذا الباب» والله أعلم. 

وإذا مات و 205097 ا و أنه ذميٰ» وورثته كلّهم كقّا وله 
أمة ذمبّة فادّعت آنه أعتقها في حياته. [وقال الورثة : بل كانت أمق وأعتقت 
بعده. فهي مذعيّة, وعليها السيّنة: أنها ة قد أعتقت قبل موته. 

وإذا مات ١‏ > وله امرأة نصرانيّة نئةء» فقالت: قد أسلمت في حياته]؛ 
فعليها البيّئة. فإن لم ثقم لها بينَة؛ فلا ميراث لها على الورثة ثة» [وعلى الورثة] 
أن يَحلفوا على علمهم. ولو لم تعرف أنها حافت كاقرة وقالت: ما زلت 


باب ۳۷: في شهادة آهل الذمّة ۳4 


موته من الميراث. ولو أقرّت: أنها كانت أمَةء وأنّها أعتقت في حياته؛ لم 
يُجعل لها الميراث إلا أن تقيم البيّنّة؛ لأنّها أقرّت بالرق. 

[قلت]: فعليها البيَّة ولو اأعوا أنه كان طلّقها ثلانّا وجحدت هى ذلك؛ 
كان القول قولهاء ولها الميراث بعد أن تحلف: أنّها لم تنقض عدّتها. 

قال غَيره: لها الميراث» وليس لانقضاء العدَّة معنى. 

ولو أقدّت أنه طلّقها واحدة فى الصحّة. وأقدت بانقضاء العدَّق وا 
راجعها في العدَّة. وكذّبها الورثة» وقالوا: لم يراجعها؛ فالقول قول الورثة: 
إه لم يراجعهاء وهي في هذا الوجه هي المدّعية وعليها البيّئّة. ولكن إن 
كانت عدّتها لم تنقض بعدٌ؛ فلها الميراث. وإن كانت العدَّة قد انقضت؛ 

وإذا مات ال[رجل وأبواه]' ذْمَيّان كافران» فقالا: ابننا مات وهو كافر. 
وقال ولده - وهم مسلمون -: أبونا يوم مات وهو مسلم؛ فالقول قول أولاده 
المسلمين» ولا ميراث لأبويه الكافرين. 

وإذا مات الرجل وترك ميرانًا في يد رجلء فأقام ابنه البيّنّة: أنه ابنه 
وقال: کان این مسلماء وقال الذى فى يده المال: له ولد غير هذاء أو قَالَ: 
لا أدري له ولد غير هذا أم لا؛ فإنّي أتقدَّم في ذلك وانظر هل له ولد أو 
وارث؟ فان لم يعرف له ولد ولا وارث؛ دفعت المال إلى هذاء واستوثقت به 

وكذلك لو كان هذا الابن كافرّاء أو قَالَ: أبى كافر؛ جعلت الميراث له 
كله بعد النظر فى ذلك. 


.٠٠ج بياض في الأصل قدر كلمة ونصفء والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي»‎ )١( 
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وكذلك لو كانت ابنة جعت المبحراك لها كله يعد أن لا أجد لهاورة 
عصبةء ولا وارنًا. وكذلك الأم. فَأمَا الجدّة والأخ والأخت وابن الأخ وابن 
العمّ؛ فإني لا أعطيهم شيًا إلا أن يقيم على الورثة كم هم» ويشهدون أنهم 
لا يعلمون له راراق هذا 

وما الزوج والمرأة فإِنّى أعطيهم أقلّ ما يكون /١7١/‏ من نصيب الزوج 
والمرأة حتّى أعرف الورثة؛ لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارثون على 
كلّ حالء والأخ لا يكون في حال وارنًا ويكون في حال وارنًا. 
والجدَّة؛ فلا أعطي أحدًا من هؤلاء شيئًا حى أعلم أنه عسو الواريك: [أ]ق 
يقيموا البكئة على الورثة: 

قال بعضهم: أعطي المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في ذلك" حتّى 
أعلم غير ذلك. والقول الأوّل أحبٌ إلى في الزوج والمرأة أن يُعطَيا الأقلّ 
حنّى ينظر. 

قال غيره: من يرث على حال مثل الزوجين يعطيان أقلّ ما يرثان» هذا 
في الحكم. وأا غير الحاكم إذا كان في يده وصح على ما وصفنا؛ فهو 
بالخيار إن شاء سل وإن شاء ترك 

مسألة: [في المرأة المذعية أنها زوجة الميّت] 

رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البيّئَة أنّها امرأته؛ كم تعطى من 

الميراث؟ فأقلٌ ما تعطى ربع الثمن. 


)١(‏ في: كتاب المصنّف للكندي (ج15): الميراث. 


YE 


في شهادة النصارى على أهل الشرك 
وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا 


وفي جواب لأبي عبد الله: عن أربعة من النصارى شهدوا على نصرانيّ 
أنه زنا بامرأة مسلمة, وقالوا: استكرهها أو طاوعته؟ فقال: شهادتهم عليه 
جائزة إذا كانوا عدولا في دينهم» ويلزمه الحدّ بشهادتهم. وإن شهدوا أنه 
استكرهها؛ لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنّها طاوعته؛ لم تقبل شهادتهم 
وكان على كلّ واحد منهم التعزير بقذفهم إيّاهاء ولا يلزمها هي حد 

وقَالَه شهادة النصراني في هذا الموضوع لا تجوز؛ لأنّهم قذفواء 
ويعرّرونا'" وتسقط شهادتهم عن النصراني» وعن المسلمة. وكذلك رأى 
وقال من قَالَ: ليس تسقط شهادتهم بقذفهم إِيّاهاء وإنما سقطت شهادتهم 
بشركهم» وتجوز شهادتهم على النصرانيّ مِمّا يلزمه من الحدّ والصداق. 

مسألة: [في شهادة العدول على أهل الملل الأخرى] 

وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من أهل كل ملّة على ملّتهم. 

على ما يجوز من ذلك من أهل الصلاةء وجميع الحكومات كلها. 


١(‏ فى الآأصل» ويعدرة ولعن الراب ها أقساة من هذه السك مها ققد ذكر المحالة 
بصّها في هذا الباب بعد مسائل مع بعض الاختلافات» وكما جاء أيضًا فى: كتاب 
المصنّف للكندي (ج١١)‏ أيضًا. 
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ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة [في شيء من الحكومات كلها] 
ولا فيما عاد فى المعنى عليهم. 

وذلك ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة؛ لأنّه لا يجب بها 
على أهل الصلاة شيء. 

وإذا اجتمع في الشهادة الاجا / ١3"‏ / ما يلزم معناه آهل الصلاة وأهل 
ملتهم؛ ES‏ 
الصلاة'''؛ وذلك مثل: ما ت تقع الشهادة الواحدة على اللي والمصلي. أو تعود 
في المعنى عليهما في" جميع الحكومات كلها 


ولا تجوز شهادة أهل الملة" منهم على غيرهم من أهل الملل. 


مسألة: [شهادة الملل على بعضها وعلى غيرها] 

ومن جاع اين جر وشهادة كل ملّة جائزة على ملتها. ولا تجوز 
شهادة أهل ملة على آهل ا أخرى: ِل أهل الإسلام فإنَّ شهادة العدول 

منهم جائزة على جميع أهل الملل. 

قال غيره: وهذا على قول من يقول: إن الشرك على مللء واليهود ملت 
والتضتارى د :وا ملةء وهو كذلك لا تقبل شهادة كل قوم إا على 
بعضهم بعض. وقال من قَالَ: إِنَّ الشرك كله ملّة وتجوز شهادة المشركين 
)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة غير جائزة على أهل الصلاة». 


02 في الأصل: + «من في نسخة في». 
(۳) في: كتاب المصئّف للكندي (ج5١):‏ الذمة. 


باب ۳۸: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميمًا يدق 


ومن الجامع: وتجوز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب على من هم 

منهم إذا كانوا عدولا في دينهم. 
مسألة: [في شهادة أهل الذمة على المسلمين والعكس] 

ومن الأثر: ولا تجوز شهادة آهل الذمّة على شهادة المسلمين لمي 
ولا لمسلم. وتحوز شهادة المسلم عن الذمّيٌّ للذْمَيّ؛ وسل عنها. 

قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمَّىَ عن المسلم على الذمَيّء 
ولا تجوز" على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمّىّ على الذميء 

مسألة: [في شهادة الكافر عن مسلم] 

ورجل كافر يشهد عن شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم 

والمسلم المحمول عنه الشهادة ميّت أو غائب؛ [فهذا لا]" يجوز عن شهادة 


8 
وه ا ابه 
.4 


es 2 ٠. 1 0‏ 
بقضيّة] ؛ فهي عندي غير جائزة. 


مسألة: [في سقوط الشهادة بعد إسلام المشهود عليه] 


سألت أبا معاوية: عن يهوديّين شهدا على رجل بشهادة. فأسلم المشهود 
عليه من قبل أن يحكم عليه؟ قال زالت شهادتهما لما أسلم. 


¥( في الأصل: + «ولا تجوز». 
(۲) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلٌ الصواب ما قؤمناه من: كتاب المصئّف للكندي» ج١٠.‏ 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما قؤّمناه من: كتاب المصئّف للكندي» ج١٠.‏ 
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مسألة: [في شهادة المجوس] 

ولو أن رجلا مسلمًا اشترى عبدًا من عند مجوسيّء فادّعى العبدٌ مجوسيٌ 
آخر» وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين؟ أنَّ شهادتهما جائزة في العبد. 
قَالَ: لأنَّ هذا يرجع معناه على البائع المجوسي؛ [لأنّ المسلم يرجع على 
البائع المجوسي] بالثمن. 

قال غيره: لا تجوز شهادة المجوسيين في رقبة العبد بانتزاعه من المسلم. 
ولكن إذا صخ أنه اشتراه من المجوسيّ رجع المستحقٌ /٠١١/‏ للعبد بشهادة 
المجوسيّين على المجوسيّ بشرواه أو بقيمته؛ لأنَّه قد صخ أنه أتلفه عليه وقامت 
البيَّة: أنه باعه وصحّ ذلك» ولم يكن على المسلم سبيل بشهادة أهل الذمّة. 

قلت: فلو أنَّ مجوسيًًا اشترى عبدًا من رجل مسلم فادّعاه [رجل] وأحضر 
على المشتري رجلين من المجوس؛ هل تجوز شهادتهما؟ قَالَ: لا؛ لأنَّ هذا 
يرجع معناه على المسلم. 

قال غيره: تجوز شهادة المجوسيّين على المجوسيّ فيما في يده من رقبة 
العبد» ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه» ولا يلحق المسلم بشيء من شهادة أهل 


مسألة: [في شهادة اليهود والتصارى] 
وسألته عن: شهادة اليهود والنصارى إذا استشهدوا على الحقوق في 
الأموال والقصاص وهم يهود ثُمّ أسلمواء ثُّمّ طلب المشهود له أن يشهدوا 
له بعد إسلامهم فشهدوا له؛ هل تجوز شهادتهم على ذلك؟ قَالَ: معي آنه قد 
قيل ذلك: إِنّها جائزة» ولا أعلم في ذلك اختلاقًا إذا كانوا عدولا من 
المسلييه حن يدوا 


باب ۳۸: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميمًا ۲40 


قلت له: فإن كانوا شهدوا قبل إسلامهم فرذت شهادتهم ولم يمض 
الحاكم شهادتهم إذا كانوا عدولا؟ قَالَ: فمعي أنه قد قيل: إِنَّها لا تجوز على 
هذا الوجه في ذلك الحكم بعينه إذا ردت فيه. 

قلت له: فهل تجوز شهادتهم في غير ذلك؟ قال: نعم. فيما قيل: إِنّها 
جائزة. 


لا يجوز وهو باطل» دخل الزوج أم لم يدخل» أسلموا قبل الدخول أو لم 
افوا 
مسألة: [شفي شهادة أهل الملل على بعضهم] 

ومِمًّا يوجد أنه رأي جابر والحسن: وعن شهادة النصارى واليهود 

وعن بي زياد: في رجل من آهل الذمّة هلك وترك آلف درهم. ثم إن 
رجلا من المسلمين أقام عليه شاهدين من المسلمين: أنَّ عليه له ألف درهم. 
وأقام رجل من أهل الذمّة شاهدين من أهل الذمّة: أن له على ذلك الذمّيّ 
ألف درهم؟ قال أبو زياد: الآلف للمسلم [بشهادة المسلمين] دون الذمَيّ. 

قلت: فإن المسلم أقام شاهدين من آهل الذمّة» وأقام الذمّى أيضًا 
شاهدين من أهل الذمّة؟ قَالَ: أقول: إِنّ الألف بينهما نصفان؛ [لأنّ الشهود 
كلهم تجوز شهادتهم على الهالك]. 


قلت: فإن كلّ واحد منهما أقام شاهدين من المسلمين؟ قَالَ: المال بينهما 
نصفان. 
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قلت: فإِنَّ المسلم أقام شاهدين من أهل الذمّة وأقام الذمِّيَ شاهدين من 
المسلمين؟ قَالَ: الألف للذمئ بشهادة المسلمين. 

قال غيره: قد قيل: إذا شهد للمسلم ذِمَيّان» /١115/‏ وشهد للذميّ مسلمان؛ 
فالمال بينهما نصفان؛ لأنّ شهادة أهل الذمّة تجوز عليهم. 


وإذا كان الشهود جميعًا مسلمين وهو بينهما نصفان» وإذا كان الشهود 
كلهم من أهل الذمّة ففي ذلك اختلاف؛ قال من قال: إنَّ شهادة الذمّيّ 
لا تسقط حقٌّ المسلم وقد ثبت في مال المسلم بشهادة من تجوز شهادته له 
فإذا ثبت للمسلم حقّ لم يبطله شهادة أهل الذمّة؛ لأن ذلك لا يجوز على 
أهل الإسلام. 


وإذا كان شهود المسلم من أهل الذمّة وشهود الذمّيَ من آهل الذمّة؛ ثبت 
للمسلم حقّه وبطل حقّ الذميّ؛ لأنّه إذا ثبت الْحَقَ للمسلم. ولا يتحاصص 
المسلم والذميّ في الإجماع من قول أهل العلم. إلا أن يكون الشهود كلهم 

ومن غيره: وقد قال من قَالَ: إذا كان شهود الذْمّيٌّ من آهل الذمّة وشهود 
المسلم من أهل الذمّة؛ فالمال بينهما نصفان. 

ومن غيره: وقد قيل: ا أهل الإسلام جائزة على أهل الإسلام 
وعلى جميع آهل الملل؛ لان الإسلام يعلو ولا يُعلى. ولا تحوز شهادة 
أهل ملة من ملل الشرك على أحد من أهل القبلة فى شىء من الأشياء 
المرضعة من أهل الذمّة تجوز شهادتها على المسلمين, وذلك مما 


باب ۳۸: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميمًا Y۷‏ 


وأا شهادة قومنا على المسلمين فقد قال من قَالَ: لا تجوز في شيء 
من الأشياء على المسلمين. وقال من قال: تجوز في الحقوق ولا تجوز في 
الحدود. والإجماع من المسلمين أله لا تجوز شهادتهم على المسلمين 
بالكفر. 


شئل مُحمّد بن محبوب ياه عن رجل مات» فجاء له ولد[ان آحدهما]“ 
مسلم والآخر ذمئ» فقال المسلم: مات أبي مسلماء وقال النصرانئ: مات 
أبي نصرانيًا؟ قَالَ: القول قول المسلم. 

ولق لو ها التصرائخ يشاعدين» فشيداء أن آنا هتين ترات قال 
المسلم: مات مسلمًاء وقال النصرانئ: مات نصرانيا؛ كان القول قول 
النصرانيئ حتّى تقوم ية عدل أنه مات مسلمًا. وكذلك إن كان نصرانيًا 
غير آنه قد أسلم لم ألتفت إلى قوله» ورأيت الميراث للنصرائي حتّى 
يصخ انه مسلم. 

مسألة: [في شهادة المجوسيٌّ على المسلم] 

وعن مجوسي /٠٠١/‏ ضربه رجل مجوسيء ثُمّ مات المضروب من قبل 
ثلاثة أيّام وأسلم الضارب من بعد موته» ثُمّ شهد مجوسيّان أن المضروب 
مات مسلمًاء وشهد مسلمان 3 المضروب مات محوسيًا؛ كيف يكون 
القصاص فيها؟ ولمن تكون ديته وميراثه؟ فلا أرى يلزم القاتل غير الدية» 
وهى ذية مصلل دية المسلم. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة ونصف؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه في القود. ولكن تقبل شهادتهما على 
إسلام المجوسيء ويكون ميراثه وديته لورثته من أهل الإسلام» ولا يرثه أحد 
من أهل المجوس. 

وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين في دينهماء في هذا الموضع أولى 
من شهادة المسلمين - والله أعلم بالصواب -؛ لأنهما شهدا لأهل الصلاة. 
وسواء مات في ثلاثة أيِّام من بعد أن ضربء أو من بعد أن خلت ثلاثة آيّام؛ 
فإنما فيه الدية دية مسلم» وذلك إذا كان ضربه هذا مما يخاف عليه به 
ذهاب نفسه. وإن كان مِمّا لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه؛ فلا يلزم الضارب 
غير أرش ذلك الضرب. 

مسألة: [في الشهادة بين أهل ملتين] 

وقيل: الإسلام ملّة والشرك ملّة؛ فشهادة اليهوديّ جائزة على النصرانيئ 
والمجوسئ» وشهادة المجوسئ جائزة على النصرانيّ واليهوديٌ. 

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قَالَه شهادة كلّ ملّة تجوز على ملتهاء 
ولا تجوز على الأعرئ؛ لأنه كل على ملة. 

ومن الكتاب: وإذا شهد لمسلم مجوسي أو نصرانيّ على مجوسيّ 
فشهادته جائزة. 

وإذا كان على نصرانيّ حقّ لرجل نصراني ورجل مسلم» فمات النصرانيٰ 
فأقام المسلم بِيّئَةَ من النصارى والنصرانئ بِيّنَةَ من النصارى؛ فالمسلم أحق 
به وليس للنصرانت شيء. وإذا أقام المسلم بيّئّة من المسلمين وأقام النصرانيٌ 
بِيّئَةَ من النصارى» فليس للنصرانئ شيء. 

قال غيره: نحم إذا كانت البينتان جميعًا نصارى؛ فقد قيل: إن المسلم 
أولقء وقيا» الها بالخضصي» واا سار ذلك نكا ال 


باب ۳۸: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميمًا ۲4۹ 


مسأنة2: [في شهادة نصاری على أحدهم] 


ومن جامع ابن جعفر: وفي جواب لأبي عبد الله رَه في أربعة نصارى 
شهدوا على نصرانيٌ أنه زنا بمسلمة» وقالوا: إنه استكرهها أو طاوعته؛ فإن 
شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا في دينهم. /١/‏ ويلزمه الحدّ بشهادتهم. 


فإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها في ماله» وإن شهدوا أنها 
طاوعته لم تقبل شهادتهم وعلى كل واحد منهم التعزير بقذفهم إِيّاهاء 
ولا يلزمها هي حد ولا تعزير بشهادتهم. 

وقَالّ: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأنّهم قذفواء فيُعرّرون 
وتسقط شهادتهم عن النصرانيٌ وعن المسلمة. وكذلك رأى. 

وقال من قَالَ ليس تسقط شهادتهم بقذفهم إِيّاهاء وإِنّما سقطت شهادتهم 
بشركهم» وتجوز شهادتهم على النصراني مِمّا يلزمه من الحدّ والصداق. 


مسألة: [في ادعاء وشهادة المجوسي] 
فيما يوجد عن مير قال ولو آن رجلا متلا اشتری بدا من عند 
مجوسيٌ» وادعى العبدَ مجوسيّ آخر وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيّين؛ 
أن شهادتهما جائزة فى العبد. قَالَ: لأنَّ هذا يرجع معناه على البائع المجوسيّ 


)١(‏ هذه المسألة مذكورة بَصّها تقريبًا فى بداية هذا الباب» وقد أثبتناها كمثال للتكرار 
المستمز في هذا المجلّد مع بحص الاسعلؤفاف الطقيفة بين ال 

(۲) لعله: مبشّر بن سعيد بن محرز بن محمد (ق: 4ه): عالم فقيه من أهل إزكي من حارة 
عَذْبِي (الصبخة حاليًا) بداخلية عُمانء وهو نجل الشيخ سعيد. أخذ عن أبيه» وهو من أجل 
علماء عصره. انظر: معجم أعلام المشرق» (ن. ت). 
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قلت: فلو أنَّ مجوسيًا اشتری عبدًا من عند رجل مسلم فادعاه رجل 
مسلم وأحضر على المشتري رجلين من المجوس؛ هل تجوز شهادتهما؟ 
قَالَ: لا؛ لأنَّ هذا يرجع معناه على المسلم. 

ومن غيره: وكذلك معنا في المسألة الأولى لا تجوز شهادة المجوسئ؛ 

مسألة: [في شهادة نصرانيّين على نصرانيٌّ لمسلم بحق] 

ومن غيره: قلت: هل تجوز شهادة نصرائيين على نصرانيّ لمسلم بحق؟ 
قَالَ: لا يأخذ المسلم الحقوق بشهادة المشركين. 

ومن غيره: قَالَ: نعم إذا لم يعلم صدق ما قالاه ولم يحكم له حاكم 


عدل من المسلمين؛ فذلك جائز له. وقد جاء الآثر بإجازة ذلك في الأحكام. 


مسألة: [فيمن أسلم قبل إقامة الحد عليه] 
وعن أبي معاوية يَزَدْهُ: في أربعة نفر من النصارى شهدوا على نصرانيّ 
أنه ؤناء وكانوا عدولا في دينهم؛ فلا أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم؟ 
قَالَ: يدر عنه الحدء وتبطل شهادتهم؛ لأني لا أجيز شهادة النصارى”' على 
المسلم» إلا أن يكون إسلامه من بعد ما وقع عليه أوَّل الحدّ. فإن كان إسلامه 


من بعد ما وقع عليه أوّل الحدّه ولو سوطًا واحدّاء ثُمّ أسلم لم يدر" عنه 
الإسلام» وكان عليه تمام الحد. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة النصراني». 
00 في الأصل: ل اة درا 


باب ۳۸: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميمًا ۲۵۱ 


وكذلك إن شهد عليه شاهدان من النصارى أنه قدل نضرائيًا وكانا عدلين 
في دينهماء ثمَّ أسلم قبل أن يحكم عليه؛ بطلت شهادتهما. وإن كان قد 
حكم عليه نُمّ أسلم من بعد أن لزمه الْحَقَ ثبت عليه الْحَقَ إلا أن يكون 
حكم عليه بالقود؛ بطل القود. وكان عليه الدية في ماله. 

مسألة: [في شهادة يهوديين لمسلم بحق على يهودي] 

على يهوديٰ هالك» وشهد يهوديّان أيضًا بحق ليهوديٌ؛ فاته يتقضى 
للمسلم قبل الذميئ» فإن فضل شيء كان للذمئ بحقّه؛ كذلك قال بعض 
الققهاء: 

ومن غيره: قَالَ: نعم» وقد فيل: يتحاصصان؛ أن السيوة كلهم تجوز 
شهادتهم على الهالك. 

فإن شهد اليهوديّان للمسلم على اليهوديّ بحقّه. وشهد المسلمان 


ومن غيره: قَالَ: نعم» وذلك أن الْحَقّ لما وجب للمسلم بشهادة الذمّيين 
لليهوديٌّ على شيء قد وجب للمسلم ولم تجز شهادة اليهوديّ على المسلم 
وكان الْحَقَّ له» ولما شهد المسلمان لليهوديّ ثبتت شهادتهما على المسلم؛ 
ومعي أنه أراد» وتحاصصا. وكذلك لو شهدا" للمسلم مسلمان وللذمي 
مسلمان تحاصصا المال؛ لأنّهما قد استويا في الشهادة» وثبت حمّهما جميعًا 
بشهادة المسلمين. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة قال: نعم وذاك لو شهدا». 
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مسألة: [في بيّنة المسلم واليهوديٌ المطالبة بحق] 
وعمّن توفي فأقام رجل من المساميز فق اله لے يكلا ركنا درا 
أو ديناراء وأقام رجل من اليهود بيّنّة بأنه يطلبه بكذا وكذاء يتساويان في 
المال؟ قال: أرى الذين oT‏ باهم يريدون أن يبطلوا حقٌّ 
المسلم؛ فلا أرى ذلك» ولكن يعطى المسلم حقّه» والله أعلم. 
قال أبو المؤثر: وُه : نعم» إن كان شهد للمسلم شاهدان مسلمان؛ لأنَّ 
شهادة اليهوديّين على إبطال حق المسلم لا تجوز. 
قن مال البموةق يقلار اللعضضن إذا كاتا عدلية» وذلك أن الكق لا وحن 
للمسلم؛ لم تجز شهادة الذميّين لليهوديّ على شيء قد وجب للمسلم» ولم 
تجز شهادة اليهوديّ على المسلم وكان الحَقّ له. 
مسألة: [في شهادة أهل الذمة على بعضهم] 
ومن جواب أبي عبد اللّه: وذكرت""ا أْكم كُنتم حفظتم عي 3 أهل 
الذمّة تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنْهم أهل [شرك 2 يلك أني 
رجعت عن ذلك» فأحببت معرفة رأيي في ذلك؟ 
فاعلم أي لم أعلم أنَّ هذا الذي ذكرت بلغك كان قولي» والذي أنا عليه 


أنه ١‏ لا تجوز شهادة أهل مل منهم على غيرها من أهل الملل. 
ولا تجوز شهادة كلّ ملّة منهم إلا عليها. 


¥( في الأصل: + «اتفقت النسختان من هنا». 
(؟) بياض في الأصل قدر كلمة» والعبارة متصلة في: كتاب المصئّف للكندي» ج١٠‏ 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمتين» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي» ج5١.‏ 


Yor 


ياب 
٣۹‏ في تعديل الشهود» وفي إعادة المسألة عنهم 


وينبغى للقاضى أن يولي مسائله”" التى يسأل عنها الشهود قومًا ثقة 


يوثق بهم ويطمئن إليهم؛ ويكتم مسائله» ولا ينبغي أن يظهر عليها أحدًا إلا 
أصحاب مسائله. 

وينبغي إذا أرسل في تعديل البيّنّة بعث بها مختومة مع من لا يعرف 
ما فيها حتّى يوصلها إلى الذي يلي المساءلة عنها؛ لأنَّ الناس قد أضرٌ بهم 
الطمع إلا من عصم الله فإذا أجاب فيها جاء بها لصاحب المسألة مختومة 
فدّنّها في يد القاضي. وإن خاف أن يشهر بأنه صاحب المسائل أرسل بها 
مختومة مع غيره إلى القاضي حى ينظر فيهاء ثم يرسل إليه بعد ذلك سرًا 
ليلا أو نهارًا حتّى يسائله عما كتب إليه من الجواب فيهاء فإن كانوا قد 
عدلوا فأراد أن يردها ثانية إلى غيره فيسأل عنها ثانية فهو أحسن وأوثق. فإذا 
عدلوا أمضى القضاء على الذي شهدوا عليه إلا أن يكون له حجّة. 


مسألة: [في شهادة الوكيل لمن وكله] 


ويقال: إِنّه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وگله؛ لأنّه خصم إلا اليتيم إذا 
كاش هد ل ال که 


0 في الأصل: مسائلته؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في: كتاب الصف للكندي (ج5١)؛‏ 
رات عد الا بهذا الترتيب ا «باب ۳۰: فى تعديل البتّنات وسؤال الحاكم المعدل». 
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مسألة: [في شهادة رجل عن ميت] 
ومِمًا يوجد أنه عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل 
شهد بشهادة عن رجل ميّت» فقال الشاهد عن الهالك: إِنْي أزكي الْميّت 
الذي شهد عنه؛ سألت: هل يكتفي بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه 
الشهادة فقال حامل الشهادة: إِنّه عدل معه. وكان الذي حمل الشهادة أيضًا 
عدلًا؛ فإِلّه يكتفي بقوله فيه» ويقبل تعديله» وسواء ذلك كان المشهود عنه 
حًا آم هالمًا. 


مسألة: [في تزكية المعدل] 
عن قومنا: وقَالَه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ورّحِمّه - عن 
رجلء فقال الرجل - يعني المسؤول -: لا أعلم إلا خيرًاء فقال: حسبك. 
ومن غيره: كذلك بلغنا عن موسى بن علي يَكْلَدْهُ: أنه سأل عن شهادة 
رجل» فقال له المعذّل: لا أعلم إلا خيرًا؛ قيل: فصفح بيده» ثم أجاز شهادته. 
مسألة: [في السؤال والتعديل] 
عن قومنا وابي يوسف القاضي عن عطاء بن السائب عن أبي 
اللحيص"": أنَّ أبا الدرداء شهد عنده قومٌ؛ فسأل عنهم سِرًا. 
ومن جامع ابن جعفر: /۱۳۹/ وکل من طرحت شهادته بحدث ثُمّ تاب 


وأصلح؛ قبلت شهادته. فإن شهدت عليه بيّنته بجرح؛ بطلت شهادته تلك. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نجد أحدًا بهذا الاسم؛ ولعلّ الصواب: البختري» أو الأحوصء ولكن 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم مم" 


فإن تاب وأصلح؛ قبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وإن وقف عن تعديله 
بلا جرح ثُمّ عُذّل من بعد؛ قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها. 


مسألة: [في التعديل ولفظه] 

ومن جامع ابن جعفر: وفي الأثر: أن تزكية الشهود لم تكن عن النبي كله 
ولا عن أصحابه". 

وقال عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه ورحمه الله -: المسلمون عدول 
بعضهم على بعض» وقد نهى عن التفتيش عن عورات الناس والتجشس 
عنها. 

ال غير المسالة بدعة مخدثة: | آنها ا ظهرت شهادات الزور واعد 
الناس الأموال على الشهادات والرشا؛ فعند ذلك" شئل عنهم. 

فليئّق الله الحاكم؛ فإِنَّ الناس شجرة بغي» وذبّان طمع» وفراش تار 
وقد كلا والعيصاء والضغاتن اا سان فليسال أهل الورع والفقه والرضا 
في الإسلام» في سألهم عن حال الرجل''' في اليوم الذي هو فيه. 
ولا يسألهم عمًّا كان عليه قبل ذ ف؛ لأنّه قد يكون على حال ثم 
پل ها 

والعدل هو الول الذي له الولاية. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة من أصحابه». 

(۲) في الأصل: + «نسخة عند ذلك». 

(۳) هذه من قولة أبي حمزة الشاري في بني أمية: «ذبان طمع وفراش نار» والذَّيّان جمع كثرة 
للذباب» وجمع قلته: أَذْبَّه كغراب وأغربة وغربان. انظر: التوحيدي: البصائر والذخائر» 
0١‏ (ش). المحيط» مختار الصحاح» الجمهرة؛ (ذبب). 

(4) في الأصل: + «نسخة عن الرجل». 
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ومن غيره: اا الساع في أخل السوق: قد يكون العدل"'' فى 
الشهادة غير غير [أهل] الولاية في الحقوق كلها إلا الحدود. 

ومن الكتاب: ومن عُرف بخير ولم يُعرف منه شرٌ؛ فهو عدلٌ وليّ. 

ومن عرف بالمعاصي والحرام؛ فلا ولاية له. ومن لم تُعرف سيرته 
وعُمي أمره؛ فالوقوف عنه. 

ومن غيره: لأئه ليس على الناس علم السريرة. وَإِنَّمَا على الناس علم 
السّيرة. 

ومن غيره: ولا يقبل التعديل إلا من المعدلين المنصوبين. 

ومن الكتاب: وإذا كان فى البلد معدل منصوب للتعديل» نصبه لذلك 
إمام أو قاض؛ فهو الذي يسأل عن تعديل بلده. وإن كان في البلد اثنان أو 
ثلاثة أو أكثر شئلوا جميعًا. فإن عدَّل واحد وطرح واحد؛ أخذ بتعديل الذي 
غدل إلا أن بطر الان الناقيان وم حاف أو مده خدلاة رها 

وإن لم يكن في البلد معدل منصوب سأل الحاكمُ عن البيّنّة الثقات 
الذين يبصرون // ماتثبت - به العدالة والطرح من آهل بلدهم» ويقبل 
التعديل من الواحد منهم. ولا تقبل البراءة والجروح إلا من اثنين عدلين. 

ومن غيره: كذلك عن مُحمّد بن المسبّح. 

ومن الكتاب: ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت 2 
الولاية والبراءة» إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال. 


ومن غيره: قال مُحمّد بن المسبح: لا تكون امرأة ا منصوبة. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة العدول». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم م" 


ومن غيره: وقيل: يُقبل من الواحد منهم الولاية. ولا تقبل البراءة والجرح 
إلا من اثنين عدلين. 

ومن غيره: قال: وقد قيل: يقبل التعديل بواحد والجرح بواحد؛ لاه كما 
قيل: التعديل بواحد كان الجرح بواحد؛ لأن ذلك إِنّما هو في الأحكام: 
والله أعلم. 

ومن الكتعاب::وقال من قال إن العسك الثقة فوح عنه الولاية لمن تولى 
إذا كان عضر ذلك ولا رر تعديلهة لن شنهاذة اليد لا تجوز 

ومن غيره: قَالَ: نعم» قد قيل: لا يجوز تعديله. 

وقال من قَالَ: إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك» 


وغول المرفوع إليه ذلك. فإن شهد معه بشهادة؛ قبل شهادته لموضع ولايته. 
وقال من قَالَ: د أنه إِنَمَا كان ذلك من عبد [و] ]العبد لا يكون 


معدلا في الأحكام فر ولا قبل هادف كما يتولى اليد ولا تقل 
شهادته» كما يتولى المدّعي ولا تقبل شهادته» ليس لأمر استحق به طرح 
الشهادة. 

قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز. 

يمن غيره: قَالَ: ا قيل: يجوز تعديل العبد. وقيل: لا يجوز. وقيل: 
يتولى بقوله. وقِيلَ: لا يتولى بقوله. 

زمن ااب ا على المسلدين اا طح رال ولا أن 
e‏ المعدّل يطرحه ِل بأمر يصځ عليه وإن أ المحدل أن ا 

فتولاه''' المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه وجازت شهادته. 


)١(‏ في الأصل: «وإن أبى المعدل فتولاه وفي نسخة إن أبى المعدل أن يتولاه فتولاه». 


0۸+ ا الجزء الثاني والعشرون 


ومن الكتاب: ولا يقبل الفعديل. من المعدل ي يقول: إنهعدل. وقد 
7 قبلء آنه إذا قَالَء ثقة؛ قبل مته ولیت أحت أن يكفى بهذه اللفظة 


وحدها. 


ومن غيره: قَالَ: قد اختلف في قوله: نه ثة ثقة؛ فقال من قال: يقبل قوله في 
ذلك وتجوز شهادته. وقال من قَالَ: لا يقبل. وقد قيل: إذا قَالَ: فللان جائز 
الشهادة عندي؛ فقد جازت شهادته. 

ومن الكتاب: وإن قَالَ إِنّه معي في الولاية؛ فقد قيل: إِنَّ الحاكم يكتفي 
بذلك. 

وقيل: إنَّ أبا على كه قال له: المعدّل أو كتب إليه فى رجل سأل عنه: 
إِلّه لم يعلم منه إلا خيرّاء فنظر في ذلك ثم أجاز شهادته. 

ومن غيره: قَّالَ: نعم إذا لم يعلم منه إلا خيرّاء فما بقي من الفضل. 
خيار أهل بلده أو من أفاضل المسلمين أو من المسلمين أو من الصالحين» 
أو من صالحي الناسء أو من صالح آهل بلده؛ فكلّ هذا تثبت فنا به ولايته 
وتجوز شهادته. 

وإذا قال: فلان ثقة في دينه؛ قبلت شهادته» ولم تثبت ولايته. 

وإذا قال :لان معي * فى الولاية. أو في ولاية المسلمين. أو ولي 
للمسلمين. ا ew‏ أو ول في ديني»› أو وليّ لله أو ولي لأهل 
الحق؛ فكل هذا تش تشن تثبت به ولايته وتحوز شهادته. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة وكذلك قال». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲۵0۹ 


وإذا قَالَ: فلان فق به أو أأتَمنه أو أمين, أو أمين معی؟ فلا تقبل شهادته» 
ولا تثبت ولایته'. وإذا قَال: فلان من الآخيارء أو من الأبرار أو من المتّقين» 
أو من الصادقين؛ قبلت بهذا ولايته'"' وتثبت ولايته. 

ومن الكتاب: إذا طالب المنازعة؛ أعاد الحاكم المسألة عن الشهود. ولو 
كانت عدالتهم قد صحّت من قبل. وقال من قَالَ: إِنَّ موسى بن علي كه 
كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قَالَ: سئّة أشهر. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إنه لا يعيد المسألة فى ذلك الحكم نفسه» إلا 
أن يظهر بذلك سبب يستحق به المسألة حتّى ينفذ ذلك الحكم. 


مسألة: [في تعديل الشهود] 

في جواب أبي مروان: إن تعديلهم جائز في ذلك الحَقّء ولو خلا أربع 
سنين أو أقلّ غير أنه أكثر من سنة؛ إلا أن يحتجٌ المشهود عليه أنَّ الشاهد 
أحدث حدثا من قبل أن يحكم الحاكم. 

قال مُحمّد بن المسبّح: إذا عدّل الشاهدان في منازعة بين رجلين؛ فهما 
على عدالتهماء حنَّى يأتي الحكم عليهما بجرح. 

ومن الكتاب: /١57/‏ وقِيلَ: للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل 

وقال من قَالَ من الفقهاء: كلّ ما شهد الشاهد بشهادة سأل عنه الحاكمء 
ولا يجترى بتعديله إذا e]‏ ار إلا أن تثبت ولايته عنده. 


(1) في الأصل: «فلا تقبل شهادته نسخة فلا تقبل شهادته ولا تثبت ولايته». 
(۲) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «قبلت بهذا شهادته». 
(5) بياضن في الأصل قدر كلمة. 


۲1۰ 7 الجزء الثاني والعشرون 


وان ن ثبتت ولايته وكان مِمَّن يحاضره ولم يسمع بحدث [منه]"" فأرجو 
الهلا يحي سال فت ويكلني بها ف ت ثبت له. وأمًا من يغيب عليه أمره 


فينبغى أن سال عنه. 


ومن غيره: قَالّ: وقد قيل: إِلّه إذا ثبتت ولايته معه حكم بشهادته» ولیس 
عليه أن يرجع يسأل عنه ولو غاب عنه أمره؛ لأنَّ الول مأمون على حضرته 
وغيبته؛ وإِنَّمَا قيل ذلك فيمن تثبت شهادته؛ مُمٌ كان مِمّن يحضر مجلس 
الإمام ولا يغيب عنه في أوقات الحضرة وهو قريب منه لا يخفى عليه 
فقّالَ: أجاز أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب يذه شهادته ولم ير عليه سؤالا إذا 
كان على هذه الصفة. 


قَالَ: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم» ولا يحتاج أن يسأل عنهم ولو 
غاب عنه أمرهم. فهم على عدالتهم حتى يصخځ من أمرهم خلاف ذلك؛ 
هكذا يوجد عن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب كاله . 

ومن الكتاب: وقد قيل: إذا شهد شاهد عن شهادة آخرء وكان الحامل 
للشهادة مِمّن يقبل تعديله» فعدل عنه الذي شهد؛ جاز ذلك وقُبلت شهادته 
إذا لم يعرفه المعدّل أو أحد من الصالحين غير الذي حمل الشهادة عنه. 


مسألة: | في قبول التعديل وصفته] 


ومن الآثار قَالَ: إذا وقف عن المشهود عنه المعدّلون؛ لم يقبل تعديل 
هذا فيه. وإن وقفوا عنه لجهلهم بأمره» وكان الشاهد عنه تقبل عنه العدالة؛ 
جاز ذلك أن تقبل عنه عدالته. و[لو] لم يعرفه غيره. وإن لم يكن يبصر 


)١5ج( بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما قوّمناه من: كتاب المصئّف للكندي‎ )١( 
رغم أنه لم يذكر الفقرة الموالية» وإنما تعداها إلى التي بعدها «وأما من يغيب... عنه».‎ 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲٦۱‏ 


العدالة؛ لم يقبل منه» [و]ذلك في الأحياء والأموات سواء في ذلك القول. 
وكذلك عن أبي علي كاله . 

ومن الكتاب: وللحاكم أن يقبل قول الثقة الواحد في رفع التعديل إليه 
عن المعدلين ولا سال التعدل عن ديل من شين معه فى شهادة واحدة 
إلا أن يسأل الحاكم الا لول بالك البخل فل أن مقي هر وكلات 
الرجل؛ ولو سأله فيما بينهما في المجلس ثُمّ شهد من بعد فلا بأس. 


ومن الكتاب: قيل: ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم”". 
ويقبل الجرح على المعدلين بالبيّئَة [العادلة]. 

قال مهكد ين الم لا يقل 11471 .عل اتال الام لا ياف 
الحكّام في عدالته وثقته» ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته. ثُّمّ يسأل 
عمًا شهدت عليه به. فإن كان له مخرج؛ ردت شهادتهم ل وإلا استتيب 
وكان على حالته. 


ومن الكتاب: وآمًا إذا شهد المعدّل بشهادة وشهد ذلك الرجل بشهادة 
أخرى؛ [فإنه] يسأل المعدل عن تعديله. 


20 رصم 


وقال الله: « مِكَّن تَصَوْنَ من مدآو € (البقرة 0585 فإنَّما ذلك إ[لى]“ 
رضى الصالحين. وقد رفع الله - تبارك وتعالى ‏ عن عباده معرفة رضاه؛ 


)١(‏ في الأصل: + «ثم شهدا من بعد نسخة ثُمّ شهد من بعد». 

(؟) في الأصل: + «نسخة الخصوم». 

(۳) كذا في الأصل» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): «جازت شهادته» بدل «ردت 
شهادتهم». 

(6) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) بياض في الأصل قدر كلمة» والتقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج٠٠.‏ 


r‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


لأنّه قد رفع ذلك عنهم وعرف بالأعمال الصالحةء والموافقة في الديانة؛ 


مومه بيه 


مسسير6. 

وكذلك لو أن رجلا ستر غباذقه كلياء وآظهر إلى العسلهين المغالنة 
لهم في سيرتهم» وتزيًا بغير زيّهم» والله يعلم منه خلاف ذلك؛ لم يكن 
للمسلمين أن يجيزوا شهادته» ولا يقبلوا ولايته. وعلى هذا تجري جميع 
الأحكام من آهل الإسلام وإلى الله علم الغيوب وهو الشاهد على 

وقِيلَ: إذا قال: العدل فى الشاهد: إِنْى لا أعرفه» ولكن قد عدّله [عندي] 
من أثق به؛ لم يقبل منه حنَّى يقول: من عدّل فُلان فهو معي عدل. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا شئل المعدّل عن شهادة الشاهد فإن كان 
معه علم منه؛ عدَّلهه وان لم يكن معه علم منه وقف عنه. 

ولا يكون المعزّد يسأل غيره من المعدّلين» ولكن يُعَِم الحاكم أنه 
لا علم له بذلك حى يسأل الحاكمٌ غيره من المعدّلين. 

تان مال هو غيره من المعدلين» فعدله ورفع ذلك إلى الحاكم» ورفع 
شهادة من قد استحق ذلك معه؛ فذلك جائز. وإِنّمَا يرفع ذلك على وجه 
الرفيعة: أنه قد سأل عنه فرفع إليه تعديله» وقَبل ذلك وهو معه جائز الشهادة 
برفع من رفع إليه عدالته. 

فإن لم يقل ذلك ورفع عدالته على ما قد صح معه من عدالته؛ فقد جاز 
ذلك» ولا يرجع يفعل ذلك. 


ومن الكتاب: ومن جواب أبي عبد الله كاله : وعلى الإمام والقاضي أن 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم Y1‏ 


يقبلا من الوالي - إذا كتب إليهما - أو وليّه الثقة عنده إليه: أنه قد عدّل عنده 
شاهدًا أو وكالة من رجل لرجل. 

ومن غيره: وعن أبي على يڌ في وکيل وهب الْحَنَّ لخصمه أو عدل 
الشاهد بغير سؤال عنه؟ فَأمًا الهبة فما أراها تجوز حتَّى يجعل له ذلك. وأمًا 
الشاهد /١54/‏ فعسى أن يجوز ما صنع فيه إذا قَالَ: قد عرفه بصلاح. وأقول: 
إن كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه وعلى الذي وكّلهء وإن لم يكن 
ثقة لم يجز ذلك على صاحب الْحَقَّ وكان ذلك عليه في وكالته. قال 
ول اذا قاق الوكيل من ويك ابره چا ودا بو و 


ومن غيره: من جواب أبي علي موسى بن عليّ إلى [..] ابن [.]: وعن 
رجل ليس له ولاية وهو متهم ولا يعرف بشهادة زور؟ طلبت تزكيته في 
الشهادة فالمعدل أولى به إن علم منه الورع ورضي منه الأخلاق وحسن 
له تعديله. 

عن أب الحسن ي وقال: طرح معدّل شهادة رجل في أيّام الدولةه 
فنظر إخوانه بأيّ سبب طرح المعدّل شهادته فلم يجدوا له عيبًا غير آنه غيّل 
غيلة من أرض صافية. 

ومن غيره: قَالَ: الذي معنا أنه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام والإمام 
قائم» فلا يجوز أمر الصافية إلا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين» والذي يليه بياض قدر كلمة» ولم نجد من ذكرها لنقوّمها. 
59 في الأصل: + «شهادة نسخة الشهادة». 


دك 4 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في التعديل والتجريح] 

ف كات الآصيف "البو اعينا فو م ع كي تال ادا شيد 
الشاهدان على الخصم» فقال الخصم للقاضي على تجريحهما''؛ فقد أثبت 
تعديلهما حتّی باقن بالتجريح. قَالَ: وكان مسعدة يتحكم بذلك. 

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يحكم بتزكية الخصم بالشاهد عليه حتّى 
يصدقه فيما شهد عليه. وأمّا إذا [قال]: عدّله وزْكّاه؛ لم يقبل قوله في ذلك 
إلا أن يكون ممن يبصر العدالة. 


وقال من قَالَ: يجوز تعديله للشاهد عليه. ولو كان غير بصير بالعدالة؛ 


وأمّا إذا جرحه ولم يعدّله» فلم يقبل قوله في ذلك ولا عليه في ذلك 
حجّة ولا له حى يصخ تعديل الشاهد. فإذا صخ تعديلهما ثُمّ جرحهما بعد 
ذلك مضى عليه الحكم حتى يصخ ذلك. وقد قال بعض المسلمين: إنه 
لا يحكم بالجرح إذا صحّت عدالة الشاهدين لم يقبل جرحهما في ذلك 
الحكم. 

قال غيره: إنَّه لا يكون الجرح إلا بعد الثبوت» فإذا قَالَ على تجريحهما؛ 
فكأنه قد ثبت شهادتهماء وعليه الصحّة في ذلك. 


)١(‏ كتاب الأصفر: من الكتب المفقودة التي لا يُعلم عنها شيء ينقل منه صاحب المصتّف 
وبيان الشرع بواسطة أبي القاسم سعيد بن محمد وقد ذكره السالمي في اللمعة المرضية 
وقال بِأَنَّهُ لم يَجده. 

ذا مسعدة بن تميم النزوي (حيّ في: ٢۲۲ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في المجلد الثالثف؟ 

(۳) لعلّه: بشير بن المنذر الساميء أبو المنذر (ت: ۷۸٠ه)ء‏ وقد سبقت ترجمته في ج١.‏ 

(4) في الأصل: + «نسخة بتجريحهما». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم 10+ 


ون ره ول ولس على ااك أن ج على الخصوم في جن 
اة ولا المعدلين. إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم /٠٤٠١/‏ 
والمعدّل عليهم. وإِنَّمَا العدل الولي الذي له الولاية. 

قال مُحمّد بن المسبّح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب» إِنّمَا يقال 

ومن غيره: ومن الكتاب: قَالَ: ويقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدلتهاء إذا 
سأل عنها المعدّل فلم يعرفها وعدّلتها المرأة؛ جاز تعديلها. 

قَالَ عمر بن القاسه”": إن أبا على يِه كان إذا شهد شاهد على والده 
أو شين والدة وعدل الذي شهد معه عنه وعڏل المعذلون الشاهد ولم يعرف 
الت فعدلوا الى شهد عنه: 

وكذلك إذا شيد تساهد فعدله المعدّل ثُمَّ إن التناهد والمتعدال شهدا 
بقنيادة غير الآأرلى الى شين ها عة المعدّل» وكات براه تدبا إا لھ یکن 
معدّل غيره أو لم يعرفه المعدّل. 


مسألة: [في تعديل المرأة] 
وعن أبي عبد الله قَالَ: وبلغنا أن القاضي يبسأل المعدل» فإن لم .يكن 
معدّل قَبِلَ تعديل النساء إذا كن ثقة ثقة. وقَالَ: إن وقف المعدّل أو عدّل آخر؛ 
جاز عدل من قال عدي 


عنه محمّد بن جعفر في كتابه الجامع. انظر: جامع ابن جعفرء 6 . معجم أعلام 
المشرق» ( 0 ت): 
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ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا لم يعرف الشاهد أحد من المعذلين 
لموضع جهلهم به جاز تعديل المرأة إذا كانت تبصر العدالة. وكذلك إن لم 


مسألة: [في اختلاف المعدّلين] 
وعن أبي علي موسى بن علي يَنْهُ: في رجل شهد بشهادة؛ فعدّله 


من أهل البلد أحد المعذلين» وجرّحه أحد المعذلين المنصوبين» وقالوا: 
تسقط ولايته. 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: تثبت بقول واحد. 

وقِيلَ: اختلف في الشاهدين إذا عذّلاء نُمّ اذّعى الخصم جرحهما وأصحٌ 
البيّئّة؛ فقال من قَالَ: يقبل ذلك قبل الحكم. 

وقال من قَالَ: لا يقبل ذلك إذا كان قبل الحكم. وقال من قَالَ: 
لا يقبل ذلك إذا عدّلا في ذلك الحكم الذي صحّت عدالتهما فيه. 

قال كير وق اذا غدل الم هود عله تسهود المدّعى عليه حكم 
عليه الحاكم بذلك. وقال من قَالَ: لا يقبل تعديله لهم إلا أن يصدقهم 
فيما شهدوا. وقال من قال: إذا كان يبصر العدالة كان تعديله لهم جاتراء 


وإن لم يبصر ذلك لم يجز ذلك عليه إلا أن يصدقهم /١475/‏ فيما شهدوا 
عليه. 


4. 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲1۷ 
مسألة: [في التعديل] 


وإذا شهد مسلم عند الحاكم بشهادة ثم شئل عنه المسلمون» 
فليس عليهم أن يرفعوا عدالته إلى الحاكم والمعدّل إلا أن يطرح» فإن 
طرح وَقف١"‏ عنه. فعند ذلك على من تولاه يرفع عدالته إلى الحاكم 
لدل 


قال غيره: لا يعجبني أن يقام من آهل الخلاف'"' معدّل. وقد [كان 
لضحار]" قوم يسألون عن التعديل؛ فالظنّ بهم أنهم من أهل الخلاف ولم 


يكن ظهر منهم يعقوب [بن المؤمّل و]“ داود بن الأشرسء ولم أعلم أنه 
قام في أهل الذمّة معدذل. 


مسألة: [في السؤال عن المعدل] 
وإذا غدل المعدل [ھل] يرجع ال د 
قلت: وكيف يسال وهو مِمَّن لا يقبل قوله فيه إن طرحه؟ قَالَ: يسال 
عنه» فإذا أراد المعدّل طرحه قال: أقِف عنه ولا أقول فيه شيكًا؛ فهنالك 
لا تجوز شهادة» ولا يكون على المعدّل في ذلك قول ولا مسألة فيما طرحه. 


ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليه وهو يقدر على أن لا يطرحه. إلا بحدث 
500 


)١(‏ فى الأصل: + «لعله أوقف». 

0 كذا في الأصل» وفي كتاب المصنّف للكندي (ج15): البدو. 

(۳) بياض في الأصل قدر كلمتين» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي» ج١٠.‏ 
(6) بياض في الأصل قدر كلمتين» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي» ج5١.‏ 
(5) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه» إذ لم نجد من ذكره. 
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مسألة: [في تزكية العدل] 


وسألته عن: رجل باع برعل ابي طلي في البلا طالب وان 
بشاهدین» قَالَ: ما تقول في الشاهدين؟ قَالَ: ما علمت إلا خيرًاء ثُمّ رجع 
على صاحب [السلعة؛ فإن]“ له الرجعة على صاحبه. وقال بعض الناس: إذا 
زكى الشاهدين على نفسه لم يكن له رجعة على صاحبه. وقال آخرون: إذا 
زكى من هو عدل معروف علله مع الناس؛ لم يقطعه" ذلك الرجعة على 
صاحبه. 


مسألة: [فمن يقبل مته التعديل والتجريح] 

ولا يقبل التعديل إلا من المعدّلين المنصوبين إذا كان في البلد معدّل 
منصوب» وإن كان اثنان أو ثلاثة فعدّل واحد وطرح واحد؛ أخذ بتعديل 
الذي عدّل إلا أن يصخ مع ذلك آخر على ما يجرح الشاهد. وإن كانوا ثلاثة 
فعَذّل واحد وطرح اثنان أخذ بطرحهما إذا جرحا. 

وإن لم يكن في البلد معذل؛ سأل الحاكم الثقات الذين يبصرون 
ما تثبت به العدالة والطرح؛ فإذا عدلوا قبل تعديلهم يقبل من الواحد التعديل 

عن الولاية» [ولا تقبل] البراءة والجرح ]إل[ ] باثنين [عدلين]. 

0 طالت المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود وإن كانوا عدولا 
بعد أربعة أشهرء فإن /١41/‏ طرحوا طرحهم وإن عدلوا حكم بشهادتهم 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى» إذ جاء 
في: كتاب المصئّف للكندي بلفظ: «في الخصم يقول للشّاهدين: ما علمت إلا خيرًاء كُمَّ 
رجع. فإن له الرّجعة». 

() في الأصل: «يقطعه» وفوقها «تنفعه». 

(۳) في الأصل: «من» وفوقها «في». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲۹ 


أخبرني سعيد بن محرز: أن موسى كان يعيد المسألة عن البيّئتة على أربعة 


اشهر. 


ويقبل الحاكم الجرح على الشهود من الخصم» ويقبل الجرح على 
المعدلين بالبيَّات العادلة. 


7 وليس على الحاكم أن يحتجٌ على الخصوم في جرح البّنّة ولا المعدّلين 


إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدّل عليهم, وإِنّمَا العدل 
الذى له الولاية. 


وقد يجوز أخذ التعديل عن النساء إذا كنّ مِمّن لا ولاية له مِمّن يبصر 
ما تثبت به الولاية والبراءة» إذا لم يوجد من يعرفه من الرجال في الرجال 
رالا فن اة اللاتى لآ يعرقهن الرجال. وشل الولاية على [ ]0 
المملوك ولا يحكم بتعديله؛ فإن شهادة العبد لا تجوز. 

وللحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل عنهم. 

وكلّ من شهد الشاهد بشهادة يسأل عنه الحاكم ولا يجتزئ بتعديله فإذا 
كل نا لذ أن فنك ولاس ع :راق كان وا له و ال رو عله 
منه» فان سقطت شهادته في شيء لم يحكم بشهادته وأسبابه» وجازت 
شهادته فى غير تلك الشهادة. 

ومن وقف عن شهادة في شهادة ثم عدل من بعد فيها؛ جازت شهادته 
وَإِنْمَا يسأل عن التعديل من بعد الشهادة. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة. 
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مسألة: [في السؤال عن الثقات المعدلين] 

وينبغي للوالي في ولايته إذا ولي أن يقدّم على كلّ بلد ثقة أميئاه ويسأل 
التعديل إلى المعدّلين المنصوبين» ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع إليه 
التعديل» ويلى مساءلة المعدلين بنفسه. 

وإن كان في البلاد معدّلان أو أكثر أن يسأل عن جميع المعذّلِين مجتمعين 
أو متفرّقينء ويتبيّن ولا يقبل حتَّى بقولوا: إِنَّه عدل. وقد قيل: إذا قالوا: ثقة 
قبل» والعدل أولى. وإن قَالَ: نه معي في ولايته جاز له أن يقبل منه. 

وعلى المسلمين إذا طرح لهم وليّ أن لا يدع المعدّل يطرحه إلا بأمر 
يصح عليه؛ فإن أبى المعدل وتولى المسلمون؛ قبلت ولاية المسلمين فيه 
وأجيزت شهادته» ويقبل ذلك من الواحد من /١58/‏ أهل الولاية. 


مسألة: [في ولاية الشهود المعدّلين] 
وعن الشهود الذين يعدّلهم" المعذلون» أتجب ولايتهم على الحاكم إذا 
عذلوا عنده» وعلى من علم ذلك من المسلمين أو لا؟ فلا تجب على 
الحاكم ولايتهم ولا على من علم من المسلمين ذلك. 
مسألة: [فيمن يقبل منه التعديل] 
أحسب عن أبي الحواري: وعن شاهدين شهداء وفي البلد ناس لا يعرفون 


بصلاح» ولا موافقة للمسلمين إلا رجل واحدء وهو أقرب إلى موافقة 


)١(‏ في الأصل: يعدلونهم. والصواب ما أثبتناء إلا أن يكون على اللغة الشاذة «أكلوني 
البراغيث». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲۷۱ 


المسلمين إلى الصلاح» ولم يرض" به أهل البلد؟ فعلى ما وصفت؛ فلا 
يسال عن التعديل إلا أهل الموافقة للمسلمين الذين يبصرون الولاية والبراءة: 


وقلت: أرأيت إن كان في البلد رجل مِمّن يوافق المسلمين ويسأل عن 
رأى المسلمين» معروف [..] الذى يسكته غير البلد الذئ شهد فيه الشاهدان» 
وقدرت ما يسكن ذلك [..] فيه الشاهدان ويرجع إلى بلده؟ فأقول: يسأل 
ذلك الرجل المعروف لموافقة المسلمين ولو كان من غير ذلك البلد الذي 
يسكن فيه الشاهدان. وإذا لم يكن في البلد أحد مِمّن يبصر التعديل سثل 
عن شهود ذلك أقرب القرى إلى ذلك البلد. 

مسألة: [في رد أهل البلد للشهادة] 

وعن شاهدين شهدا في بلد بشهادة» فردٌ أهل البلد رجل من صلحاء 
ذلك الب قلع ر ها الرجل ولس هما ع ية كع رج ركسي إلى 
الصالحين من البلاد؟ فعلى ما وصفت» فإذا كان هذا الرجل لا يتولى هذين 
الشاعديق ولا يثق يهماء فبالة الحاكم عنهما فلم يحب أن تطرح شهادتهما؛ 


قالّ: للحاكم: سل عنهما غيري» ولا يكون هو الذي يلي المسألة عنهما إذا 
كا لأرك او دنا 


مسألة: [في تعديل أحد الشاهديق قلخن 


عن أبي الحواري: وقلت: إن سأل الحاكم أحد الشاهدين عن تعديل 
الشاهد الثاني» فأقامه الشاهد وهو مع الحاكم ثقة؛ هل يقبل تعديله؟ فقد 


)١(‏ في الأصل: يرضوا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) بياض في الأصل قدر كلمتين. 
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قيل: لا يسل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته» ولو كان المعدّل 
شهد معه'" آخرء [لم يسأل المعدّل عن الشّاهد الآخر] إلا أن لا يعرف 
الشاهد الآخر أحد؛ فقد قيل: إذا لم يعرفه أحد؛ سئل عنه الشاهد الآخر. فإن 
عدله قبل تعديله. 


قال غيره: الله أعلم» ولا فرق في ذلك معناء وقول المعدّل مقبول. 
مسألة: [في الكتابة بعدالة شهود في غير بلدهم] 

وعن شهود يشهدون» فلا تعرف عدالتهم» وهم في بلد سوى بلد الحاكم 
والخصوم؛ أيجوز لحاكم تلك الناحية أن يكتب إلى حاكم بلد القوم الذين 
شهدواء أو وال صالح من البلاد فيكتب /١59/‏ إليه بعدالتهم» أو بما صخ 
معه من الْحَقَّ ويأمره حاكم بلد تلك الناحية بإنفاذه فيقبل ذلك؟ 

فعلى ما وصفت» فإنَّ هذا الحاكم الذي شهدت معه البيَّة ولا يعرفهم؛ 
لهذا الحاكم أن يكتب إلى حاكم بإنفاذ ما قد ورد على هذا الحاكم إلا أن 
يكون ذلك الحاكم الكاتب هو الذي أقام ذلك الحاكم؛ فإذا كان كذلك جاز 
له أن يكتب إليه بإنفاذ الحكم إذا صخ معه. 


مسألة: [في التعديل والجرح] 


وعن مُحمّد بن محبوب: في رجل يتولاه الحاكم وهو معه في الولاية 
يشهد بشهادة» فسأل عنه المعدّل فلم يعدّله وجرحه بما تسقط به عدالته؟ فلا 


يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته. 


¥( في الأصل: + «أشهد معه نسخة وشهد معه»» وأثبتناه كما جاء المصنّف العنديا جا 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم عورم 


أرأيت إن كان الخصم هو الذي رفع ولايته للحاكم» والخصو"'' من أهل 
الولاية؟ قَالَ: إذا لم يعدله المعدّل لم يحكم الحاكم بشهادته على هذه 
الصفة. 

ومن غيره: قَال: وقد قيل: إذا ثبتت ولايته مع الحاكم حكم بشهادته 
ولم يقبل قول المعدّل فيه؛ لأنه لو كان له ولي جرّحه المعدّل؛ كان عليه هو 
أن يقيم شهادته» ويقوم بذلك المعدّل حى يصح المعدّل عليه بما جرحه. 

كذلك من ثبت ولايته بوجه من الوجوه لم يقبل فيه قول أحد إلا 
بالبيّئّة. وكذلك ليس عليه أن یسال عنه» ويحكم بشهادته ما لم يصحٌ معه 
خروج من الولاية بسبب من الأسباب كانت ولايته بخبرة أو برفيعة مِمّن 
يجوز قبول الولاية منه. 

وأمّا إذا كان الخصم هو الذي عدل الشاهد وهو المشهود عليه؛ فقال من 
قَالَ يجوز تعديله كان يبصر الولاية أم لم يُبصر. وقال من قَالَ: لا تجوز 
شهادته عليه حى يكون يُبصر العدالة. وقال من قَالَ: حتّى يصدق الشاهد 
فيما يشهد عليه به لخصمه ثُمّ هنالك تثبت» وأمّا التعديل فلا يؤخذ من 
الخصوم. 

مسألة: [في حكم الحاكم بشهادة غير المعذل] 

وعنه في رجل شهد عن شهادة رجل لا يعرفه» فقال له رجل ممن تجوز 
شهادته: أشهد عنه فإِنّه جائز الشهادة» فشهد عن شهادته بقول ذلك الرجل» 
ثُمّ إن الحامل أدّى إلى الحاكم ذلك كلّه؟ فأقول: لا يحكم الحاكم بهذه 


)١(‏ في الأصل بياض قدر كلمة وقبلها كلمة «من»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب 
المصنّف للكندي (ج١15١)‏ إذ ذكره بالمعنى» ولفظه: «رفع ولايته للحاكم» والخصم ولي». 
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الا ]لذ آة بكرن الى اع التعياده عه أنهو المنجةال ركان ذلك 
الشاهد لا يمكن الحاكم المسألة عن تعديله. 


وعن رجل شهد على رجل وعدّله؛ /١6١/‏ هل يطلب تعديله المحمول 
عنه؟ قَالَ: إذا عذّله من حمل عنه لم يطلب إلا ذلك» إلا أن يطرحه المشهود 
عليه بشىء تسقط شهادته عنه. 


ومن جواب أبي علي إلى ا مروان: وعن شاهد جرى له عدل وصح 
عدله» قال فيه معدّل من بعد: إنه كاذب. قيل له: كيف علمت؟ قال: إنه 
يكذب فى شىء قد علمت خلافه ويغتاب بعض المسلمين؟ 

فعلى ما وصفت؛ من عدله ثُمَّ قَالَ المعدّل ما قال؛ فإن شهد شاهد آخر 


معه فسدت شهادته إذا قالا: نحن نعرف كذبه وغيبته للمسلمين. وأمًا قول 
المعدل وخاد لابج اے] قل عله كما ذكرت: 


مسألة: [في سؤال الحاكم عن الشهادة] 
وعن الشاهد شهد مع الحاكم بشهادة فيُعدّل ثُمّ تطول المنازعة؛ إلى كم 


يرد الحاكم السؤال عن الشهادة؟ فإذا لم يصخ الحكم من بعد أن يصځ عنه 
تعديله بستة أشهر فليعد المسألة عئه. 


الكانيى. 
ني 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم 70+ 


مسألة: [في سقوط الشهادة وطلبها] 

عن أبي عبد الله قيل له: فرجل شهد عند الحاكم بشهادة» فسأل عن 
تعديله فسقطت شهادته ولم يعدَّلء ثُمّ لم يزل يدعو المشهود له بالبيّة إلى 
أن رجع فقال للحاكم: أرجع عن شاهدي الذي لم يعدّل» فردٌ المسلم فيه 
فعدّل؛ حكم بشهادته؟ قال: نعم» ما لم يكن حكم بإبطال ما كان يڏعي 
المشيوة له 

قيل له: ولو عدل شاهده ثُمّ راجع المسألة عنه فلم يعدل؟ قَالَ: نعم» 
تبطل شهادته ما لم يقع الحكم إذا صخ حدثه الذي تبطل به شهادته. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا طرحت شهادته بسبب عرف منه؛ فلا تجوز 
شهادته في تلك الشهادة ولو تاب من ذلك وأصلح. 

وإن كان إِنَّمَا وقف المعدّل عن أمره لموضع جهله بعدالته'"'؛ فان شهادته 
قبل في ذلك الحكم وغيره من الأحكام, والأوّل تجوز شهادته إلا في هذه 
الشهادة. 


مسألة: [في التعديل والشهادة والولاية] 
ومن جواب أبي عبد الله /١5١/‏ مُحمّد بن محبوب وَكزَنْهُ: وسألت عمّن 
ال الال ومن ف ماه ومن ةا ود لار 0 ناقول: 
إذا عرف المعدل بالمسارعة إلى الشين. وسخرر اة الحناعة» وظهر مه 
الخير قلتعدّله ولو لاه ويح شهادته وإذا عرف منه شرا طرحه. وإذا لم 
يعرف منه خيرًا ولا شرا وقف عنه. وإن كان يعرفه بخير وهو في دينه مخالف 
للمسلمين؛ أجاز شهادته ولا كولاه والله أعلم بالصواب» وفّقنا الله وإيّاك. 


)١(‏ في الأصل: + «جهله بمعرفته نسخة جهله بعدالته». 
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مسألة: [في ولاية وقول العبد والمرأة] 


ومِمًا يوجد أنه عن أبي مُحمّد الفضل بن الحواري: وقال: العبد إذا ظهر 
منه الصلاح تُوّلِيَ. وإذا كان مِمّن يبصر الولاية والبراءة؛ تُوليَ بولايته» وقبل 
قوله فى التعديل. 


وكذلك المرأة إذا كانت تبصر الولاية والبراءة تُولّي بولايتهاء وقُبل قولها 
فى التعديل. 

مسألة: [[جواب أبي مروان لأبي علي في شهادة أهل الذمة] 

قال عمر بن مُحمّد: وجدت كتابًا من أبي مروان إلى أبي على يكتب: 
[من] أبي مروان إلى أبي عليّ: إنك كتبت بالمسألة عن شاهدين شهدا معك 
من المجوس بصْحار لرجل مجوسيٌ على مججوسي» وأنك أمرت بالمساءلة 
عنهما من يعرفهما من أهل الصلاةء وأمرت الذي يسأل عنهما أن يسأل عن 
معاملتهما وأمانتهما وبيعهما وشرائهماء فزعموا أنهم محمودون في ذلك كله 


في دينهماء فال عنهما من يلي [الذمّة من المحجوس]' أودهماء ورعم أنه 
سأل عنهما فعُدّلا وحُمداء وهذه المسألة فى أهل الذمّة. 


وعن رجل يمسح على الخفين" متديّئًا به؛ أيكون لي أن أقول: 


ما علمت فيه إلا خيرًا؟ قَالَ: لاء ولكن قل: شهادته عندى جائزة. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» وقبله كلمة: «الرمرم»» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي» 


0 
6 
(۲) في الأصل: + «يمسح الخفين لعله أراد على الخفين». 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم YVV‏ 


قال غيره: نعم» نقول: نه جائز الشهادة على ملته مِمّن يدين بدينه» 
ولا يقول: لم نعلم فيه إلا خيرًا؛ لآن المسح على الخفيّن ليس من الخيرء 
وهو من الشرّء إلا أن قومنا تجوز شهادتهم ‏ الثقات منهم ‏ وهم الذين 
يدينون بالضلال بتأويل الضلالاات» ومقرود بالجملة والتنزيل والشنن» 
واا يعاو لون الكتاب والسّنَّة والآثار على خلاف تأويلياء فأولتك تجور 
شهادتهم على بعضهم بعض. وقد قال من قال: تجوز شهادتهم على 
المسلمية: ولا تجوز عل الوت ولاغلي / 79۲ ما يكن به 
المسلمين. 


مسألة: [في الولاية وتعديل المرأة] 
وقال محمد بن محبوب والوضّاح بن عقبة وبشير بن المنذر: إذا شهد 
وقالوا: يقبل تعديل المرأة للمرأة إذا عدّلتهاء فإذا سأل عنها المعدّل فلم 
يعرفهاء وعذلتها المرأة جاز تعديلها. 


مسألة: [في سؤال المعدل بما طرح] 
وسكل أبو عبد الله عن رجل رفع ولاية رجل إلى معدّلء ثُمّ جاء بعد 
ذلك بِأيّام فشهد له فسأل عنه الحاكم فطرح شهادته إلى الحاكم وقد كان 
الحاكم تولاه بقول الرجل المشهود له. وإِنَّمَا جعله معدّل واحد؟ فعلى 
الحاكم أن سنال التعدل يما طرحه» قان قال نما جه لأنه لأ يعرف 
فليس للحاكم أن يبطل شهادته وهو وليّ. وإن قَالَ: إِنّمَا طرحته لشيء عرفته 
به قبل قول المعدّل في الشهادة» ولا يقبل قول المعدّل إلا أن يكون معه 


شاهدا عدل. 
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مسألة: [في تعديل الشهود] 
ومن جواب أبي الحواري: وعن الذي يرفع عليه بحقّ» أو يحضره الذي 
رفع بشاهدين» فقال الحاكم للمشهود عليه: هذان الشاهدان ثقتان؟ فقال: 
نعم» فإذا عدّل المشهود عليه بِالْحَقَّ شهود المدّعى عليه؛ جاز تعديله» وشهد 
عليه الحاكم بما شهد عليه الشاهدان اللذان عدّلهما المشهود عليه بالْحق. 


مسألة: [في تعديل الوكلاء والأوصياء؛ وفي تعديل الشهود] 


ليس للوكلاء ولا يقبل تعديل الوكلاء [.] والأوصياء على من وكلهم 
قال غيره: الذي معنا: آنه أراد آنه إذا عدل المشهود عليه شهود خصمه حكم 
عليه الحاكم بذلك» وقد قيل ذلك. وقال من قَالَ: لا يقبل تعديله لهم إلا أن 
يصدقهم فيما شهدوا. وقال من قال: إن كان يبصر العدالة جاز تعديله» وإن لم 
يكن يبصر لم يجز ذلك عليه إلا أن يصدقهم فيما شهدوا عليه» فهذا قول حسن. 
مسألة: [في خاع التعديل] 
وعن الخلع يكون من معدل أو من معدّلين؛ أرأيت إن خلعه ولم يعلم 
ما خلعه» أيقبل عنه؟ فقد قال من قال من المسلمين: إن المعدّل يعدّل وحده 
فإذا عدَّل المعدّل لم يجز الخلع إلا بشاهدي عدل. وكذلك إن كان في 
البلاد معدّلان فعدّل أحدهما وخلع الآخر؛ لم يجز خلعه إلا /١6/‏ بغيره. 
)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» ويظهر من هذه الفقرة كلها أنّها مقحمة في هذا المكان؛ لأنَّ 


الحديث عن شهادة الوكلاء والأوصياء سيأتى فى باب مستقلٌ «باب :5١‏ شهادة الوكلاء 
والشركاء والشاهدين» فيما بعد. كما أن الفقرة أيضًا ليس لها علاقة بما مضى ولا بما سيأتي. 


باب ۳۹: في تعديل الشهودء وفي إعادة المسألة عنهم ۲7۹4 


مسألة: [في وقوف المعدل عن الولي] 
وقلت: المعدّل إذا وقف عن الولئ؛ هل يجيز شهادته أو لا يجيزها؟ 
وإذا كان ولي الحاكم يسأله ثُمّ وقف عنه فإن جاه بأمر يستوجب به ذلك 
تركت شهادته» وإن لم تكن له حجّة فشهادة الول ل ثرد. 
زكلت: إن ولت المعدل عه لا يريل عالت إلا بحدك مروف سا 
سبيل المسلمين حنَّى يصح عليه أمر يخرجه من الإسلام. 


مسألة: [في أداء الشهادة مع اذعاء العبودية] 

وإذا شهد شاهدان مع الحاكم فادّعى ا عليه بِأَنْهما عبدان. فأقول: 
إِنّهُ يسمع» ولا يحكم عليه بشهادتهما حنَّى يتبيّن الأمر. وقلت: إن ذلك 
بشهادة شاهدين اميا عبدان لفلان لرجل 52 أو ليتيم؛ أيقضى بهما له 
وترد شهادته؟ 

فإنّه يوقف عن شهادتهماء ويحتجٌ على المشهود بعلمه بما قامت به 
البيّنَة له فإن ادعاهما وصدق البيْنّة» وادّعى بشهادتهما؛ سقطت شهادتهماء 
وتصحٌ له بهما بعد أن لا يكون معهما مخرج. 

وإن اذّعيا عتاقه أو أمرّا يستحقان به الحرْيّة» ودعاهما الحاكم بالبيّئة 
على ما يدّعيان؟ فإن لم تكن لهما حجّة حكم لهما به. إن شاء الله. 

وإن قال المشهود له كذب الشاهدان أنهما" لى ولا أملكهما 
ولا ملكتهما قطّ؛ سقطت الشهادة عنهماء وتثبت شهادتهما على الذي شهدا 
عليه. 


4 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصنّف للكندي (ج15): «ما هما». 
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وقلت: إن قالا: إِنَا كنّا عبدين لفلان فأعتقنا؟ فأقول: إِنَّ الحاكم يكت 
عن شهادتهما ويحتج على فلان؛ فإن صدّقهما فشهادتهما جائزة» وإن كذبهما 
كلها البيَّةَ على ما اذّعيا من العتاقة» ولا يسمع لهما بيّنتهما إلا بمحضر من 
فلان أو وكيله. 

فهذا الذي حضرنا مع ضعفناء وقولنا في كلّ شيء قول المسلمين. 
[وهذا]"' عن أبي عيسى الخراساني مِمّا رفعه أبو زياد. 


مسألة: [في تعديل وولاية الواحد» وثبوت التعديل] 


وسألته عن: التعديل؛ أيقبل من الرجل الواحد والمرأة الواحدة؟ فقًال: 
نعم. وتقبل الولاية من العبد» ولا يقبل منه التحديل. 

قلت له: فما يثبت التعديل؟ قَاك: إذا قالت المرأة أو الرجل اللذان 
يبصران العدّة: فلان عدل» أو ثقة» أو ولي؛ فهذه الأقاويل قبلت عدالته. فإذا 
الا ول لم برجم الحاكم يسأل عنه في شيء من الشهادات» وشهادته 
قائمة. 

قلت له: فإن صح عليه /٠١٤١/‏ جرح بعد ذلكء فقال العدل: هو ولئ؟ 
قَالَ: إذا صخ عليه بشاهدين؛ لم يقبل قول المعدّلء إلا أن يقول المعدّل: 
قد تاب عن ذلك قبل قول المعدّل» وجازت شهادته. وأمًا في قوله: ثقة 
وعدل» فإذا رجع شهد بشهادة عند الحاكم غير هذه الشهادة؛ عاد الحاكم 
يسأل عنه. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» ولم يوجد في: كتاب المصئّف للكندي؛ ولعلّ الصواب 
ما أثبتناه لاستقامة المعنى» والله أعلم. 


۲۸۱ 


باب 
دع فيما يجرح به الشاهد 


ومِمًا أرجو أنه من كتب المغاربة: وعن رجل كان جائز الشهادة إلى 
أن شهد بشهادة» فجاء قوم فشهدوا عليه: أنه اشترى جارية حبلى» وأنّها 
ولدت معه» وأنّه اذَّعى أنَّ الولد ولده» واحتخ أنّي اشتريتها وحاضت معي 
فوطتتها فولدت مني على ستة أشهر؛ فله الحجّة. فإن علم أنه منذ يوم 
اشتراها إلى أن ولدت سنّة أشهر؛ فالقول قوله وتبطل شهادة القوم. وإن 
ولدت لأقل من سئّة أشهر منذ يوم ملكها؛ بطلت شهادته لادّعائه ولدًا 
( 


ليس هو ولده [حتّی يتوآب”". 


ومن غير هذا الكتاب: 


مسألة: [في خلع الشهادة عن الشاهد] 
عن شاهد شهد بشهادة» [فقال المشهو]د'""' عليه: عندي عليه بِيِّنَةَ بخلعه. 
فأحضر شاهدًا بخلعه» وأحضر شاهدًا آخر: أنه يكسر [مياه] الناس؛ فرأى 
أبو على يذه [خلعه]. /١١65/‏ 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» والتقويم من: كتاب المصنّف للكندي (ج15١)‏ حيث ذكر 
المسألة بمعناها وباختصار. 

(۲) بياض في الأصل قدر كلمتين» والذي يليه أيضًا قدر كلمة» وتقويمهما من: كتاب المصنّف 
للکندي» ج16١.‏ 
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مسألة: [في رفض الشهادة] 
من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: يسأل عن الشاهد إذا نال من 
المشهود عليه؛ قالّ: جاء رجل فشهد عند شريح» فقًال: أشهد أنَّ هذا أشهدني 
على كذا وكذاء وأنه فاجر. 


قال شریح: وما بادوماك أنه فاجر. قم فلا شهادة لك» وبه اخ 


مسألة: [في طرح الشهادة] 
ومن غير الكتاب: وقال الفضل بن الحواري في رجل أقام البينَّة: إنَّ هذا 
استأجر شهوده هؤلاء يشهدون له بكذا وكذا زورًا؛ قَالَ: أقبل ذلك» وأطرح 
شهادتهم. 


مسألة: [في جرح الشاهد] 
ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان على شاهد: أنه يأخذ الرشوة أو 
في يده حرام؛ فقيل: إِنَّ ذلك لا يسقط شهادتهما حنَّى يبِيّنا الحرام والرشوة. 
وإن نظراه وهو يأكل من قطعة'" عرفاها لغيره؛ فلا يسقط ذلك شهادته 
ولا ولايته» حنَّى يعلما أنه أكل ذلك متعمّدًا!". 


مسألة: [فيما يجرح الشهادة] 
عن أبي الحسن يه قال: طرح معدّل شهادة رجل في أيّام الدولة» فنظر 
إخوانه بای سبب طرح المعدّل شهادته؟ فلم يَجدوا له عيبًا غير أنه غيّل غيلة 
فى أرض صافية. 
)١(‏ في الأصل: قد؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصئّف للكندي» ج15١.‏ 
(؟) كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): متعديًا. 


باب ٤١‏ : فيما يجرح به الشاهد YAY‏ 


ومن غيره: قَالَ: الذى معنا أنه كذلك إذا كان بغير رأى [الإمام]ء والإمام 
قائم؛ فلا يجوز أمر الصافية إلا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان 


مسألة: [في تجريح شهادة شاهد بالزور] 

وذكرت في شاهدي عدل شهدا مع الحاكم بحقّ على رجلء فأتى 
المشهود عليه بأربعة شهداء. فشهدوا مع الحاكم: أنَّ هذين الشاهدين شهدا 
على هذا الرجل بالزور؛ هل يقبل الحاكم شهادتهم بالزور على الشاهدين؛ 
ويبطل الْحَقَّ الذي شهدوا به على الشاهدين» ويبطل الْحَقَّ الذي شهدا به؟ 

فعلى ما وصفت؛ فلا يلتنفت الحاكم إلى شهادتهم» وهذه شهادة معارضة» 
والْحَقّ على الرجل بشهادة العدلين. 

قَالَ: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود /١55/‏ بالباطل وبالزور. فإن 
كان الحاكم قد حكم به؛ لحق ذلك الشاهدين ضمان ما أتلفاه بشهادة الزور 
التي صخت عليهما من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم 
ولا يحكم بها إذا صحّت بذلك البيّئّة: أنهم شهدوا زورًا. ويجوز في ذلك 
شهادة عدلين عليهما جميعًا؛ فافهم ذلك. 


مسألة: [في ولاية وتجريح الحاكم بغيره» وغيرها] 
وسألته عن الحاكم إذا شهدت معه بِيّنَةَ فعدّلهم المعدّلون؛ هل على 
الإمام أن يتولاهم بعدالة المعدّلين؟ قال: لم نعلمهم يلزمون الحاكم ذلك. 


قلت: أجرحهم أحد من الناس بما يكفرهم» هل على الإمام أن يبطل 
شهاداتهم؟ قَالَ: إن كان الحاكم مِمّن يقبل الجرح سقطت شهاداتهم. 
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وقلت له: وكان أحد من أصحابنا لا يرى الجرح؟ قَالَ: نعم» وبلغني أنَّ 
مُحمّد بن محبوب راه تنازع إليه رجلان بِصُحَارء فكلّما أقام أحدهما بِيّنَة؛ 
جاء الآخر بتجريحهم. فَالَ: فلم يقبل ذلك مُحمّد بن محبوب كْزَنْهِ. قال 
مُحمّد بن محبوب: العدل هو الوليّ. 

قلت: فهل يؤخذ التعديل إلا عن من يبصر الولاية والبراءة؟ قَالَ: نعم 
لا يؤخذ التعديل إلا من يعرف ما يتولى عليه وعلى ما يبرأً. 

قلت: فعلامَ تجب الولاية؟ قال مُحمّد بن محبوب: على الموافقة 
للمسلمين فيما دانوا به لله من القول والعمل. 


YA0 


في شهادة الوكلاء» والشركاء» والشاهدين يشهد 
كل واحد منهما لصاحبه وعلى صاحبه» والبائع 
الذي له دين على المشتري 


وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب ان4 في رجلين شريكين شهد 
أحدهما لصاحبه بشىء فى شركته؟ قَالَ: تجوز شهادته إذا كان عدلاء إلا أن 
يشهد بشيء مشاع بينهما؛ فلا تحور شهادته. [ومن غيره: قال: وقد قيل: 
تجوز شهادته]'. 

قال الفضل بن الحواري: في رجلين بينهما أمَقَ شهد كلّ واحد منهما 
على صاحبه: أنها أخته من النسب؟ قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر 
حتّی يُشهد على ذلك شاهد آخر مع أحدهماء ويكونا عدلين. 


مسألكة: [ في شهادة المعزول عن الوكالة] 

ومن غيره: وسألت عن الوكيل إذا عزل عن الوكالة» هل تجوز شهادته 
لمن كان وكله؟ قال تجوز شهادته إلا أن بكون قد شهد يسىيء كان قد 
خاصم فيه إلى القاضي؛ فقد سمعنا في/51١/‏ ذلك اختلافًا؛ منهم من قَالَ: 
تجوز. ومنهم من قَالَ: لا تجوز'". 
)١(‏ هذه الزيادة للفائدة كما هي من: كتاب المصنّف للکندي» ج5١.‏ 
(؟) هذه المسألة أعيدت في هذا الباب بِئَصّها ‏ مع نقص فيها ‏ بعد عدّة مسائل فحذفناها 

تفاديًا للتكرار غير المفيد. 


كع ارهد الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في شهادة موكل الزوجة] 

عن أبي عبد الله: وسألته عن: أربعة نفر لهم أربع نسوة بينهنَ مال» فشهد 
أو في بيع [مالها] وقبض الثمنء ثم أنكر النسوة ذلك؛ هل تجوز شهادة 
أزواجهن عليهنَ؟ قَالَ: لا تجوز في المقاسمة؛ لأن كلّ واحد يشهد بتمام 

وأمًا شهادته أنّها وكّلته في ب بيع مالهاء وقبض قبض الثمن» فأجازه الحاكم إلى 
بيع مال المرأة أو الرجإ " ¢ والوكالة ا هذان الشاهدان بالوكالة» أو 
أحدهما شيئًا من هذا المال» وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان" الوكالة 
بالبيع واحتجت المرأة والرجل إا لم نوكل وهذان الشاهدان يشهدان بتمام 
ضار البهما هخ مالا 

قَالَ إذا كانت شهادتهم قد ثبتت مع الحاكم بالوكالة» من قبل أن يشتر 
من ثم ان شتريا منه من بعد فقد 6 تمت شهادتهما. 

وإن كانا اشتريا منه من قبل أن يشهد ثم شهدا؛ لم تجز شهادتهما؛ 
لآنيما اها شهدا بتمام ما باع لهماء وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا 
معه حيًا ولم يُعزل. 

فإن عزل فشهد شاهدا عدل: أنّهما حضرا هذا الحاكم» قد حكم لهذا 
الوكيل بهذا البيع. وصحّت عنده وکالته. 


)١(‏ في الأصل: + «والرجل نسخة أو الرجل». 

(۲) كذا في الأصل: «والوكالة يشهد»» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): فاشترى. 

(۳) في الأصل: + «وأنكرت المرأة والرجل نسخة وأنكرت المرأة الرجل أنا لم أوكل وهذان 
الشاهدان نسخة وأنكرت المرأة الوكالة شهد الشاهدان». 


باب 4١‏ : في شهادة الوكلاءء والشركاء والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه YAV‏ 


وكذلك إن عزل هذا فيشهد هو بهذا أو شاهد عدل غيره؛ فهذا بيع 
جائز. 

وإن لم چ هذا؛ فهذا بيع غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة 
الآولي. وغلن المدّعى عليه الوكالة للمشتري» يمين بال ما وكلت البائع 
في بيع مالها هذا. 


مسألة: [في شهادة الوكيل] 
ومن وکل وكيلا في تقاضي دين له» ثم قدم فولى ذلك لنفسه» فشهد 
الوكيل بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه؛ فشهادته جائزة إذا زالت 
وكالته. 


مسألة: [في الشهادة] 

وإذا اكترى رجل من رجل دابّة يحمل عليها متاعًا له. فعثرت مع" 
فعيبت» أو کُسرت» /١58/‏ وهي في يده حاملة متاعه» فشهد على وله أنه 
عقرها أو اعترض [ لها] فكسرها؛ أنَّ شهادته جائزة إلا أن تقوم بِيِنّة َة عدل: أنه 
حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له. 

وأمّا الذي استأجر دارًا إلى وقت [معروف]”, ثم نوزع فيها صاحبهاء 
فشهد الساكن بالدار أنه للذي أسكنه؛ فإن شهادته لا تجوز عندنا في الوقت 
الذي له سكن هذه الدار» ولكن تجوز شهادته للآخر. ٠‏ 

ووجدٹ أنه لا تجوز شهادة الساكن بأجرء ولا بغير أجرء والله أعلم. 
)١(‏ في الأصل: + «هذا نسخة هو». 


02 في الأصل: + «معي». 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمة. 
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مسألة: [في شهادة المُكتري والأجير] 
وإذا اكترى رجل جملا لرجل يحمله إلى بلد. فشهد له فيه بشهادة؛ لم 
تجز شهادته له ما دام الشرط قائمًا لم یتم إلا أن يكون قد كان شهد له قبل 
ذلك ورد الحاكم شهادته. 
فإذا انقضى الشرط بينهما في كراء هذا الجمل؛ ثُمّ شهد المكتري: أنه 
جمله؛ جازت شهادته إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كيراه بعد فردّت 
شهادته هذه؛ فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك. 


وكره بعضٌ شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته إذا كان 

عدلا. 
مسألة: [في شهادة الوكيل] 

ومن كان وكيلًا لرجل في مال له» م انتزعه من وكالة ماله لم يجز له 
أن يشهد له فيه بشيء. 

ا العام فة افيزغه رت المال؛ جازت شهادته له [إلا] أن يكون 
شهد وهو عامل فردٌ الحاكم شهادته. 

ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلاء م أخرج من وكالته 
فيه؛ فلا تجوز شهادته فى ذلك الشىء. 

مسأئة2) 

عن أبي عبد الله: وعن رجل وگل رجلا يبيع له مالا فباع الوكيل المال 

على رجل وأعلمه: أن المال ليس لي وهو لفلان» أمرني ي أن أبيع له مالاء 


)١(‏ هذه المسألة أعيدت بنصّها ‏ مع بعض الاختلاف - في هذا الباب بعد عدّة مسائل» 
وتركناها كما هى لاكتشاف الاختلاف بينهما. 


باب ١‏ : في شهادة الوكلاء» والشركاء» والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه A۹‏ 


فباعه عليه بثمن معروف» فقدم صاحب المال فطلب الثمن من المشتري» 
فأقرّ المشتري ببعض الثمن وأنكر بعضّاء فشهد البائع وهو عدل؛ أتجوز 
شهادة البائع عليه إذا كان عدلا؟ فإذا كان المشتري منكرًا لم تجز شهادة 
الوكيل إلا بشاهدين غيره. 

واف كان المنتمهرى م4 يانه اشعرئ1 من الوكيل وأعليه الركيل بان 
المال لغيره» وإنمَا" اختلف هو وصاحب المال في الثمن» فقال المشتري 
بائل» وقال صاسب البال باك فتسهادة الوكيل جائرة غلى المشتدري إذا 
كان الشاهد الذي شهد معه عدلاء إن شاء الله. /٠١۹/‏ 


مسألة: [في شهادة الوكيل] 

[عن ابن" أبي جابر: وعن رجل وكّل رجلا في قضاء دينه وأشهده هو 
ورجلا معه على دينه؛ فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده تثُمّ أراد أن 
يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به» واحتخ من يدفع عن 
اليتامى باك تأخذ لنفسك ما شهدت به؟ 

فرأينا إن كان شهد بالدين عند الحاكم وثبتت وكالته وشهادته» ثُمّ قضى 
من بعد ذلك من ماله؛ أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه إذا صخ 
القضاء. 

وإن كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عن الحاكم. ثُمّ شهد وأراد أن 
يأخذ من مال الهالك ما قضى» فاستضعف شهادته فيما قضى قبل أن يشهد؛ 
فالله أعلم. 
)١(‏ في الأصل: + «قد اشترى نسخة بأنّهِ اشترى». 


(؟) في الأصل: + «وإنما نسخة فإنما». 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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مسألة: [في الشهادة على الميّت بدين] 
على المع يديه ؟ 
فإنَّ ذلك جائز من قبل أنه لا شركة بينهم في أصل الدين. وقال آخرون: 
لا تجوز شهادتهم من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين, والقول الأوّل 
أحبٌ إليّ. 
مسألة: [إفي شهادة البائع فيما باع] 
ولا تجوز شهادة البائع فيما باع» فَأمّا من أعطى عطيّة فنوزع المعط 
فيما أعطى» فشهادة المعطى للمعطى جائزة. 
مسألة: [في شهادة الوكيل] 
ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل وكلته امرأة في بيع أرض فباعهاء 
وأنّ المشتري للأرض بدع فيها وزاد في أرض القوم الذين باعوا له» وأحضر 
القوم البائعون بيّئَة: أن هذا الرجل زاد في أرضناء وكان من البيّئَة الرجل 
الذي وكّل في البيع وحدّ من حيث زاد الرجل المشتري» والوكيل ثقة؛ هل 
تقبل شهادته وهو قد باع؟ فعلى ما وصفت؛ فإن شهادة الوكيل'' تقبل على 
اعتداء المشتري منه في أرض القوم. 
مسألة: [في شهادة وكيل اليتيم] 
وعن وكيل اليتيم» فالوكيل يشهد ويخاصم؛ أتجوز شهادته؟ فأحبٌ إلينا 


)١(‏ في الأصل: + «في نسخة على هذا». 


باب ١‏ : في شهادة الوكلاء» والشركاء» والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه ۲۹۱ 


أن يكون [ 0 /ه 1٩۰‏ بإذن الحاكم» وهو جائز إن شاء الله. قال ا الو 
الذي نحفظ أن وكيل اليتيم يخاصم ويشهد له. 


مسألة: [في شهادة الوكيل] 

عن أبي عبد الله يَكزَنْهُه وعن رجل وگل رجلا يبيع له مالاء فبايع الوكيل 
رجلا وأعلمه أن المال ليس لي هو لفلان أمرني ي أن أبيع له مالاء فباعه على 
ثمن معروف» فقدم صاحب المال يطلب ثمن المال من المشتريء فأقر 
المشغرى ببعض الثفن وأنكر يعضاء ٠‏ فشهد البائع غلبه وشاهد آخر وهما 
عدلان؛ فسألت: أتجوز شهادة البائع إذا كان عدلا؟ 

فإن كان التسدري متكا لل ثم عجر شهادة اتر كيل بال إلا بشاهدين 
غيره. وإن كان المشتري مقّدًا بأنّه اشترى من الوكيل وأعلمه الوكيل أن المال 
لر و واا اعات روصا المال على القمن تال المقتهري با 
وقال صاحب المال بأكثر؛ فإن شهادة الوكيل جائزة على المشتري بالثمن إذا 
كان الركيل هدلا والقاهةه الذي يخهة مه عدا إن شاء الد 

قال أبو الحوارى 415 إذا هد الوكيل» وشاهد آغر أن عليه لهذا هذا 
وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كانا عدلين. وإن شهد أنه باع له 
بكذا وكذا لم تجز شهادته» أعلمه آنه وكيل أو غير وكيل» هكذا حفظنا. 


مسألة: [في شهادة وكيل الغائب] 
وعن وکیل رجل غائب من ماله» وأنه اذّعى عليه طالب فى مال الغائب؛ 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين. 
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وال لم تجز شهادته فيه. ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة إن 
كان إِنّمَا خاصم إلى القاضي متعرضاء إلا أن يكون خاصمه خصومتين عند 
غير حاكم أو وال؛ فإن ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه عند الحاكم. قال 
أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم: أنازع له وعندي له 
شهادة. 
مسألة: [في شهادة الشريك] 

وقِيل: لا تجوز شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام 
شريمًا له في ذلك المال حنَّى يقسم؛ لأن ذلك لا يجوزء إذ هو شريك ويجر 
إلى نفسه منفعة القسم في ذلك. /١171/‏ 


مدن کد ارا قاس کی على راه واا طا المد 
بحقٌّ قد طلبه فى مجلس شهادته؛ فجائز شهادته طلبه ديئًا أو نفقة» ولا أرى 
ل يطل هاه 


مسألة: [في شهادة الورثة على بعضهم] 
وإذا شهد بعض الورثة على بعضهم ولو كانوا عدولا فلا يجوز. وكذلك 
إذا كان ثلاثة إخوة فشهد اثنان منهم أن لهم أخَا رابعًا وأنكر الثالث وهما 
ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض. 
مسألة: [في الاشهاد على حق النفس] 


ومن جواب أبي علىّ إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعي حقا 


باب ٤١‏ : في شهادة الوكلاءء والشركاء والشاهدين يشهد كلّ واحد منهما لصاحبه Y4‏ 


لنفسه. فلم يُجب إلى ذلك الْحَقَّء نُمّ شهد بذلك الْحَقَ الذي كان يدّعيه 
لنفسه أشهد به لغيره؛ هل تجوز شهادة البائع؟' 


فلا نرى شهادة البائع تجوز إلا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل 
الثانى. 
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مسألة: [في شهادة الشركاء] 

اشتركوا في ساعة فباعوها من رجلء فأراد الرجل أن يستقيلهم فأقالوه. ثُمَ 
إن أحدهم ندم؛ أتقبل شهادة الاثنين عليه؟ قال: نعم. 

وسألته عن: قوم اشتركوا فوضعوا أو أخذوا هم" البيع ‏ يعني المتاع - 
بالوضيعة: ثم إنهم - يعني البائع - وضع عن رجلين منهما حصّتهماء وأخذ 
الثالث بحصّته ‏ يعنى المشتري -؟ 

قَالَ: الذي لم" يكن شريكهما في الوضيعة بحصّته إلا أن يكونوا 
اقتسموا الوضيعةء ثم رضي الرجلان أن يتبع كلّ واحد بحصّته من الوضيعة. 

قلت له: أرأيت لو كان هذا هكذاء ثُمّ شهد الرجلان اللذان وضع عنهما: 
أنك وضعتها عن فلان؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج2215:«... هل تجوز شهادته فيه؟ فأقول: 
إّه لا تجوز شهادته. والله أعلم». 

(۲) كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج15): «أو أحدهم». 

(۳) في الأصل: + «لعله». 
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قَالَ: إن كانوا قد اقتتسموا الوضيعة» ورضي الرجل أن يتبع كلّ واحد 
منهما بما أصابه من الوضيعة: ثُمّ إِنّه وضع عن الاثنين حصّتهماء وشهدا 
نك قد وضعتها أيضًا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه. وإن كانوا لم 
7 تجر إلى أنفسهم نفعًا. 

مسألة: [الشهادة في قطع السبيل] 

وممًا أحسسب عن أب معاوية: وما الذين يقطعون السبيل؛ فتحوز شهادة 
من شهد عليهم من المقتطع عليه" بالقتل. ولا تجوز في شهر السلاح وأخذ 
المال؛ لأنه إذا شهد: أنَّ هؤلاء أخذوا أموالنا وشهروا السلاح؛ فهذه شهادة 
لأنفسهم» لا تجوز شهادتهم. 

وإذا شهدوا فى القتل: أنَّ فلانًا وهؤلاء اعترضونا فى سبيلنا وقتلوا فلانًا؛ 
جازت شهادتهم» إلا أن يشهد منهم رجل على رجل: أنه قتل ممن هو ولي 
له؛ فلا تجوز شهادته. 


مسألة: [في شهادة الشركاء] 
ومن جامع ابن جعفر: وقوم بينهم مال لكل واحد منهم فيه سهم» وأنْ 
رجلا منهم أو من غيرهم نازع رجلا مِمّن يدعي بينهما في ذلك المالء 
فشهد: أن السهم الذي يدعي المذّعى هو له وفي يده والمال مشاع؛ فقال من 
قَالَ: تجوز شهادة هذين الشاهدين؛ لأنهما لا يجرّان إلى أنفسهما شيكَاء 
ولا يدفعان عنها. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي كتاب المصتّف للكندي (ج215): «من المقطوع عليهم». 


باب ١‏ : في شهادة الوكلاءی والشرکاء والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه 656" 


وقال من قَالَ: لا تجوز شهادتهم» وذلك أنه لا يجوز لهما قسم ثمرة هذا 
المال ولا أصله إلا بحضرة صاحب هذا السهم المتنازع فيه وأنَّ هذا السهم 
إذا أخذه الذي شهد له به كُمّ تلف ثُمّ استحمّه الطالب فإنَّما يدفعه أن يرجع 
يحاصصهما سهمه فيما في أيديهما بشهادتهما: أن السهم الذي قد تلف في 
يده؛ فلا نرى شهادتهما تجوز» وهما يدفعان عن الذي لهما. 

قال أبو الحواري: هو هذا قول نبهان بن عثمان عن أبي عبد الله مُحمّد بن 
يحوب ويف ا کا 

قال أبو المؤثر: شهادتهما عندي جائزة» لأنهما وإن كانا دفعا شريكهما 
عن مقاسمتهماء فشهادتهما عن الرجوع عليهما بما يستحق من يده بعد 
المقاسمة؛ فقد ثبت بها ذلك كله للذي شهدا له وهو الْحقّ. وإذا لم يجرًا 
إلى أنفسهما بذلك مغنمّاء ولا دفعا عنها مغرمًا. 

وقول النبى 44: «لا تجوز شهادة الشريك والخصم» ولا دافع مغرم 
ولا جار إلى تق ذإن الشريك معنا أن يشهده أن فلاثا مات وخا هله 
الدار ماه وهو اعد الور فلا قرز اة ليه ولا لخيره هن وركة 
/ الميّت. ونحو هذا مثل ما: لو شهد أله أوصى بهذه الأرض لبني 
فلان وهو أحد بني فلان؛ فلا تجوز شهادته لنفسه» ولا لأحد من بني فلان؛ 
لأنّه شريكهم؛ فعلى هذا النحو لا تجوز شهادة الشريك. 


مسألة: [في شهادة الاخوة الشركاء] 
ومنه: ورجل مات وورثه بنوه أزيعة رجال» وترك ما ون اثنين منهم 
شهد: أنَّ هذا المال كان لوالدناء وإِنّا قسمناه» وإِنَّ سهم أخينا هذا قد دخل 
في هذا المال الذي هو في يد أخينا هذا الرابع؛ وإِنَّ المال بينهما نصفان 
بالقسم» وأنكر ذلك المطلوب؟ 


حدم 4 الجزء الثاني والعشرون 


فنقول: إِنَّ شهادتهما على هذه الصفة لا تجوز؛ لأنّهما يشهدان بقسم 
المال» ويخرجان حق إخوتهما مِمًا في أيديهماء إلا أن يقر الورثة جميعًاء أنه 
قسموا مال أبيهم؛ وبان كلّ بسهمه» أو شهد على ذلك شاهدي عدل كُمّ لم 
يعرف أين سهم هذا الطالب» فشهد الوارثان: أن سهم أخينا هذا هو في هذا 
المال الذي في يد أخينا هذاء أو في مال فيما بينهما؛ فشهادتهما على هذا 
الوجه جائزة؛ لأنَّه قد صخ أنَّ هذا المال قد قسم.ء فشهادتهما لا تدفع عنهما 
شيئًاء ولا تَجِرٌ إليهما من بعد قسم المال» وذلك إذا حدا ما شهدا به لأخيهما. 


مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته] 
وإذا شهد غريمان على رجل بوكالة لرجل في قبض ماله؛ فشهادتهما 
جائزة فيما على غيرهما. وأمّا فيما عليهما؛ فلا تجوز. 
ولا تجوز شهادة الظنين. (والظنين هاهنا: المنّهم في دينه). 
وعن أبي زياد: [في] من يقطع اللعنة على والديهء أنه لا تقبل شهادته 
ولا كرامة له. 
مسألة: [في شروط العامل بالأحكام والقضاء] 


وعن العامل ومن بحضرته من أهل الدعوة» إذا كانت جميع أحكامهم 
وما يعملون به في رعيّتهم برآي أنفسهم ليس بعلم» ولا آثر مِمّن مضى من 
أهل العلم؛ هل هؤلاء أهل الدعوة» ار قد ااا بهذه المعاني» وهم يقرّون 
بهذه الجملة؟ 

فاعلموا ‏ رحمنا الله وإيّاكم - أن الأحكام إِنَّمَا هي حكم لله في كتابه 
وسنّة رسوله يلل وآثار أئمّة الهدى العلماء بكتاب الله وسنّة رسوله» فمن علم 


باب ١‏ : في شهادة الوكکلاءی والشرکاء والشاهدين يشهد كل واحد منهما لصاحبه 4V‏ 


ذلك حكم به» ومن لم يعلم ما حكم الله ولا سنَّةَ رسوله ولا آثار أتمّة الهدى 
فليس مِمّن يجوز له حكم في عبادة الله بغير علم» وعليه /١١5/‏ اعتزال 
الحكم وتركه إلى أهله؛ وإِنْمَا يحلّ الحكم لأهل العلم بكتاب الله وسنَّة 
رسوله وآثار أثمّة الهدى العلماء» فمن لم يكن كذلك؛ لم يجز له أن ينصب 
رأيه حكمًا بغير هدى. وإِنَّمَا ضل الناس باتباعهم أهواءهم وتقديمهم 
آراءهم» ولو كان الرأي جائرًا لمن لا يعلم الْحَنَ لكان كلّ من كان يدين 


ع 8 53 ۳ رةه برع ود ق م عون ان ع و 2 ج جود 
برأي مصيبًاء وقد قال الله تعالی: ‏ كل هل نب الاسر اعلا © الذي صل سَعَيُم 


في لوو اليا 3 a‏ ا يان تن 4 (الكهف. ١۳١٠ء‏ 42004 ولم يعذر من 
ركب معصية يجهل بعدل الْحَقّ فيها. 


والذي أثر أسلافنا - رحمهم الله - ونقلوه عن علمائهم العلماء» على 
ما نقلوا وحملوا وأدوه أنّهم قالوا: إِنّمَا الحكم والقضاء إِنَّمَا يجوز لمن 
كان عالمًا بكتاب الله وأحكامه وأقسامه منه وحدوده وفرائضه وسنَّة 
رسو الله ي وآثار آئمّة الهدىء فإذا ورد إليه أمر نظره من كتاب الله 
ووجده في سئة رسول اله ي حكم به. وإن لم يجده في سئة 
رسول الله 5ة ووجده في آثار أثمّة الهدى العلماء حكم به وإن لم يجده 
في آثارهم شاور فيه أهل الرأي» فما أجمع عليه رأيهم ورأيه أنه أشبه 
بِالْحَقَ وأقرب إليه. فإن رأى هو وبعضهم أخذ برأيه ورأي من رأى رأيه. 
وإن خالفوه فيه جميعًا ترك الحكم فيه برأيه. وإِنَّمَا يجوز النظر بالرأي 
للحاكم لمن شاور فيه العلماء إذا كان وكانوا على ما وصفت لكم من 
العلم بكتاب الله وأحكامه وأقسامه وناسخه ومنسوخه. ومحكمه 
ومتشابهه وبسنّة رسول الله ب وآثار أئمّة الهدى العلماء. فإذا كان وكانوا 
كذلك جاز لهم النظر بالرآي» فإذا لم يكن ولم يكونوا كذلك لم يجز له 
ولا لهم الرأي. 


۹۸ 4 الجزء الثاني والعشرون 


وكذلك بلغنا عن فقهاء المسلمين أنهم قالوا: إذا كان الحاكم على 
ما وصفت لكم من العلم بكتاب الله وسئة رسوله بيه وآثار أتمّة الهدى 
العلماء؛ فإن كان رأيهم عن مشاورة أهل العلم الذي يجوز لهم الرأي على 
ما وصفت لكم» فاجتهد برأيه فأخطأ؛ فذلك يُرجى له أن يعفو الله عن خطئ. 
/ فإذا لم يكن من أهل الإقرار بالدعوة أحد يجوز له الحكم؛ ردّوا 
ذلك» ولم يعجلواء وشاوروا فيه أهل العلم من المسلمين في الآفاق» ولم 
ينفذوا رأيه بغير علم؛ لِما يرجى معرفة العدل في الرأي. 

فإذا حكموا برأيهم بغير علم بما يجوز لهم على علمه الرأي وأخطاواء 
أو حونوا خلال أو أحلوا حراماء وأحمُّوا باطلاء وأبطلوا حقّاء وخالفوا 
العدل فيما حكموا؛ اوا بذلك وكانوا آثمين. 


مسألة: [في قضاء الأعمى] 
وعن رجل أعمى؛ هل ينبغو أن تنضب فاضا بين المسلمين؟ فإنا ترجو 
أن يغنيهم الله بغيره. 
مسألة: [في حكم الشريك] 
وهل يجوز حكمه لشريك أو لولده أو لعبده؟ فلا نقول ذلك إلا أن 
يكون الشريك لا يشاركه فيما لا يحكم به. وَإِنَّمَا هو شريك في غير ذلك» 
فعسى. 
مسألة: [فيمن حكم أحكامًا كُمْ تبيّن أنه عبد] 


ون اک تكن الدكانا 3م فتن وع فاا يت قفاب إلا ما عله 
أنه جار فيه 


الحكم في الأصول 


ومن أحدث على رجل 0-07 ثم رفع عليه فطلب المحدث أن يرفع 
إلى القاضي. وقال الآخر: أخرج الحدث ثُمّ نرتفع إلى القاضي؛ فليس عليه 
أن يرفع حدثه هذا إذا اذّعى أنه إِنَمَا أحدث في ملكه. فليرفع بينهما إلى 
الحاكم. 

وإن نكر صاحب الحدث» وطلب الرافع إلى الوالي أن يقف على 
الحدث؛ فلا يقف معه حتى يصح معه الحدث بشاهدي عدل» ثُمّ يأمره 
بذلك» بعد أن يحتجٌ عليه في ذلك فلا يكون عنده حجّة ححّة". 


مسألة: [المتازعة والدعوى في المال] 
وعن رجلين يتنازعان في مال يدعي كلّ واحد منهما د قَضيئّه''' من حاكم؛ 
فجاء هذا بشاهدين: أنَّ فلانًا قضى له به» ويقيم هذا شاهدين: أنَّ فلانًا قضى 
له به» والشهود لا یدرون من قضي له قبل صاحبه ولا يؤرّخون؟ قلت: 
وكذلك لو أن رجلين اذغيا بها م رجحل ا عضر كل واحد نويا اهدي 


)١(‏ هذه المسألة كلها نقلها بئَضّها ‏ مع اختلافات بسيطة ‏ صاحب المصئّف (ج5١):‏ وأصلهما 
جميعًا من جامع الفضل بن الحواري» 5 

(؟) كذا في الأصلء وفي منهج الطالبين (ج۸): «قبضته». كما أن هذه المسألة كلها نقلها بتَضّها 
مع بعض الاختلاف من: منهج الطالبين للشقصي» ج۸. 


ey‏ 7 الجزء الثاني والعشرون 


عدل بالبيع والوفاء» والبيع في يد أحدهما ولا يدري الشهود لمن كان له 
البيع قبل صاحبه ولا يؤرّخون؟ 

فأمًا اللذان نازعا في المالء فادَّعى كلّ واحد منهما القضيّة؛ فإِنَّ الإمام 
في ذلك بالخيار» إن شاء أقرّه على ما هو عليه ولم يدخل فيه» وإن شاء 
دعاهما البيّئّات» وهو في يد من هو في يله. 

قالَ غيره: الذي معنا أنَّ حكم الحاكمين هو حقّ واجب» ويدّعيان على 
ذلك البيّئّةه وإن كان في يد أحدهما؛ لم ينزع من يده إلى الآخر إلا بصحّة 
أنه 1555140 وچ یت 

ومنه: وأمًا اللذان يتنازعان في البيع؛ فإِنّي أرى ذا اليد أولىء إلا أن يقيم 
هذا بيّنته: أن البيع كان له قبل الآخر. 


مسألة: [في دعوى القياض بمال الزوجة] 

ومن جواب أبي علي الأزهر بن مُحمّد بن جعفر: وأنَّ رجلا قايض 
رجلا بمال لزوجته وهي غائبة» وضمن الخلاصء وقَال: إن ذلك برأي 
زوجته» ثم قدمت الزوجة وغيّرت ونقضت ذلك القياض» وأنكرت أنه لم 
يكن برأيها؛ قلت: هل عليها أن تحلف؟ 

فأقول: إِنَّها أولى بالذي لها على ما وصفت إذا لم تكن بيّنته عليهاء 
ونزل الخصم إلى يمينهاء وأحبُ أن تحلف: أن هذا المال أو الموضع 
المحدود لها ما تعلم لهذا الخصم حقا فيه من قبل ما يذعي من هذا القياض 
أنه ير أبها» وأنها 'رضيقة يذلاك[ ]امول وة غير ذلك 


)001 بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» ويظهر أنها ليست بشيء كما في «باب 7 في شراء 
المال واليمين فيه» (ص١18)‏ حيث كرّر هذه المسألة بنَصّها ولم يزد شيئًا كما لم يترك 
فراغًا أيضًاء وحذفناها من هناك تفاديًا للتكرار. 


باب ٤١‏ : الحكم في الأصول ¥ 


مسألة: [الدعوى والتنازع في الأصول] 

عن أبي الحواري: وعن رجلين أو ثلاثة أو أربعة تنازعوا في قطعة أرض 
أو نخل أو ماء فيما بينهم» كلّ واحد منهم يقول: هذا مالي وفي يدي» 
وصاروا جميعًا إلى الحاكم؛ ما يجب على الحاكم؟ وعلى أيهم تكون البكنة؟ 
وعلى أيهم تكوان. اليعيد ؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا المال في يد أحد منهم؛ كان هو أولى به. 

وإن كان هذا المال في أيديهم جميمًا؛ كان على كل واحد منهم البيّئة 
على ما يدعى. 

فإن عجزوا جميعًا؛ كان الأيمان عليهم جميعًا. فإذا حلفوا قسم المال 
بينهم. فمن لم يحلف منهم؛ لم يكن له شيء من هذا المال. 

وإن لم يكن هذا المال في يد أحد منهم؛ منعهم الحاكم من هذا المال 
جميعًاء ولا يعرضوه ودعاهم بالبيّتَة. فإن عجزوا البيّئتة على ما يدّعون من 
هذا المال. 

فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة؛ فله ذلك. وإن أبى أن 


فإن لم يكن الحاكم عرض لهذا المال» ولا أوقفه في يد أحد. فاصطلح 
المتنازعون فيما بينهم في هذا المال؛ لم يكن للحاكم أن يمنعهم من ذلك. 
فإن كان الحاكم قد أوقفه؛ لم يسلمه إليهم إلا على الصحةء ولا إلى 


واعلم أنَّ اليد لا تكون إلا بالبناء''" أو الغرس أو زراعة. 


وأمّا رضم" الأرض وسقيها وعملها فلا يكون هذا /١17/‏ يدا إذا أقام 
البيّتّة: آنا رأيتاه يرضم الأرض أو يسقيها أو يعملهاء فلا يكون هذا ذا يد 
حى تشهد ال 5 رأيناه بزرع هذه الأرض» أو يغر س هذا الشجرء. أو 
يبني هذا الجدار؛ فهذا ذو بد إذا كان على ما وصفت لك. 


عن أبي القاسم سعيد بن قريش: في مال تراه في يد رجلين وكانا 
يتقاسمان ثمرة هذا المال بينهما نصفينء ثُمّ إِنّهما اختلفا في الأصل 
والثمرة أيضًاء قَالَ أحدهما: المال كله لي. وقال الآخر: النصف لك 
والنصف لي؛ كيف الحكم؟ 

قال: ليس القسم للثمرة بالنصف بينهما مِمّا يوجب لهما الحكم في 
شىء من الأصل يما يذّعيانء وعليهما الصحّة بصدق دعواهما فى الأصل 


)١(‏ في المكرّر المضاف على هذه النسخة هكذا: «فاعلم أنَّ ذا اليد لا يكون إلا بالبيّتَة بالبناء». 
(۲) رَضْم الأرض: هي إثارتها وحرثها للزرع. انظر: العين» المعجم الوسيط؛ (رضم). 


باب ٤۳‏ : في اليد ۳۰0 


مسألة: [التنازع في المال] 
من جواب أبي عبد الله مُحمّد بن روح ككَنْهُ: وعن رجلين يتنازعان في 
مال» كلّ واحد منهما يدّعى به لنفسه دون صاحبه» فطلب أن يحلف عليه؟ 
فإذا لم يكن يصحٌ لأحد يد فيه دون الآخر كان لهما جميعًا اليمين» فإن 
حلفا > جميعًا اقتسماه ذ نصفين. 
وكذلك إذا تكافأت الشهادة؛ كان على ذلك سبيل ذلك الحكم 
مسألكة: [التتازع في الأصول] 
ومن جواب أبي الحسن يْاَنْهُ: وذكرت في رجلين وصلا إلى الحاكم 
يتنازعان على قطعة آرض» أحدهما: پذعی أن له فيها بذر كذا وكذا مكوكًا”) 
ميراثًا ورثه من والده» والآخر: يذّعى هذه الآرقن كليضا أنها له» ولم يقل: 
يحلف دون صاحبه؛ قلت: كيف الحكم في هذين الرجلين على هذه الصفة؟ 
فعلى ما وصفت؛ فإن كانت هذه الأرض في يد أحدهماء فاذَّعى الآخر عليه 
كلها أو بعضها فعليه البيّئّة. فإن لم تكن معه بيّئّة؛ فاليمين على من الأرض في 
يده أن يحلف» أو يرد اليمين إلى المدّعي فيحلف على ما يذعي ويقع الحكم. 
وإن آقر المدّعى عليه أن للمدّعى نصفهاء فيقّال: إِنّه هو المذّعى فى 
النصف الباقي إذا أقرٌّ أن له نصفهاء وقد قيل غير هذاء والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ المكوك جمعه: مكاكيك ومكاكي» وهو: مكيال يسع صاعًا ونصف صاع» أو هو نصف 


الويبة؛ أو نصف رطل إلى ثمان أواق؛ أو ثلاث كَيُلّجات. انظر: اللسان؛ (مكك). 
ود. محمود: معجم المصطلحات» ۱/7" 
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وإن كانت الأرض ليست في يد أحدهما وادعاها هذا وهذا ولم تكن 
معهما بِيِّئَةَ حلفا جميعًا وكانت بينهما نصفين» /١18/‏ فمن حلف منهما 
استوجب النصف ويؤخذ الآخر باليمين إِمًا اليمين وإِمًا التسليم وإمّا الحبس» 
فإن لم يحلفا كلاهما؛ فالآرض بحالها وهما على دعواهما. 

وفي جواب منه آخر: أنّهما يحلفان على يد أحدهماء فإن حلفا جميعًا 
بعد عدم البيّتة قسم بينهما نصفين» فمن نكل منهما عن اليمين لم يكن له 
شيء» وإن نكلا عن اليمين جميعًا منعا من المال حتَّى يقيما عليه بيَّة أو 
يحلفا عليه أو يجري بينهما صلح فيما بينهما من غير أن يلي ذلك الحاكمء 
والله أعلم بالصواب. 

رجع إلى الجواب: وإن ادّعى أحدهما نصفها وادّعى الآخر كلها 
رأيت المذعي في النصف هو المدّعي وعليه البيّنَة» وللآخر اليمين الذي 
يدعي الكلّ؛ لأن مدّعي النصف قد سلم للآخر النصف بدعواه فصار 
ما في النصف الباقيء وصار الآخر كأنّه ذو يد والله أعلم بالعدل 
والصواب. 

ومن غيره: وقد قيل: إتهما جميعًا يعي أحدهما النصف ويقر الآخر 
بالنصف فإنَّه يكون هنالك مذّعيًا في بعض القول. وقال من قال: يكونان 
جميعًا مذّعيين فيما يذّعيان. 


وأمًا الذين تنازعوا بينهم نخلة أو أرضاء يذّعيها كلّ واحد منهم لنفسه. 


ويحضر على دعواه بِيّنّة؛ فإن كان هذا المال في يد أحدهم وأقام عليه؛ حكم 
له بِبيّنته مع يذه. 


ماب ٤۳:‏ : فى اليذه ۳۷ 


وكذلك إن كانت يدهم كلهم حكم لهم بها بالسويّة على عددهم» وإن كانت 
ليست في يد أحدهم واستوت باتهم ودعواهم حكم لهم بها جميعًا مع 
أيمانهم إن طلبوا أيمان بعضهم بعضًا على ذلك. 
مسألة: [في الأحكام] 
ومن جامع أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد: «وإذا تنازع رجلان في دار أو 
أرض وهى فى أيديهماء فادّعى أحدهما الكل [له]» وادَّعى الآخر النصف 
ولا بين لهما؛ فإِنْهما يقسم بينهما نصفين بعد أن يحلف مدعي النصف 
لمذعى الكل بما اذُغى من الزيادة. 
فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل على دعواه؛ فإِنَّ أصحابنا 
يختلفون في قبول البيّنَة مع اليد. وبعضهم: يجعل البيّئّة بيْنّة صاحب اليد؛ 
لأنّ اجتماع اليد مع البيّئة معهم ثابت وأقوى فيما يوجب الحكم من بيّنته 


بغير ید. وبعضهم: يحكم [ببيّنة] المذّعي الذي لا يد له ولايسمع/14١/‏ 
اخ الد 


دليل على الملك» ولتت بموجبة للملك. 


)١(‏ في الأصل: بالذي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع أبي محمد ابن بركةه 
559-71 وقد ذكر المسألة كلها بِئَصّها مع بعض الاختلافات. 

(؟) هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه» .170/١‏ وجاء في رواية الربيع عن ابن عباس بلفظ: 
الْبيْئَهٌ عَلَى من اذّعىء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. كتاب الأحکام» باب 0" ر097. 
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ببيَّْة صاحب الفرس الذي شهدت له البِيْنَّة أنه أنتجها'»؛ فحكم له ببيّنتى 
وأبطل بيّئَة المدّعى الذي ليس معه يد فى الفرس. 

واحتج هؤلاء بأنَ اليد توجب الملك؛ فلذلك” قال الآخرون: إن اليد 
لَمَا كانت توجب الملك لم يُحتج إلى استماع البيّئَة معهاء وكانت البيّئّة بين 
المذّعي [لها]ء ولهذا قلنا: إن اليد دليل على الملك غير موجبة للملك. 

وكل من الفريقين قد تعلق بمعنى يسوغ له الاحتجاج به» وبالله التوفيق. 

فعلى أصولهم تعتبر الدعاوى في الأحكام؛ فعلى قول من جعل البيّنّة 
که المدعى الذئ لست ك يكت وجعل الكل لمدغيه» لان الك قد اعرف 
له بالنصف؛ فالبيّتة مطلوبة فيما في يده [و]لا تسمع بيّنته لثبوت [يده] في 
النصف الذي فيه الدعوى. 

وآما من جعل الببّئّة بِيْنَّةَ صاحب اليد؛ فإنه يقسم الدار أو الأرض 
ويحكم بها لهما على نصفين؛ لأنّ صاحب النصف قد شهدت له البيّئّةَ مع 
بذهة وكسنيدف و مع الكل على الك فت لے السفه ليده وه 
وا الآخر هدت غلے الصف الباقى بے يد قلذلك قلحا ما قاد 
والله أعلم وبه التوفيق © 


)00 في الأصل: + «ألقحها نسخة»» والمثبت في النصّ ما جاء رواية أبي يوسف وما في جامع 
ابن بركة» 554/7. 

(0) أخرجه أبو يوسف في آثاره: «عن أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر 5ه عن 
النبي بل «أنَ رجلين اختصما إليه في ناقة ادّعاها كلّ واحد منهماء وأقام البيّنة أنّها ناقته 
أنتجها»» فقضى بها رسول الله ئ4 للذي هي في يديه »» باب القضاءء ر4 7. 

(۳) كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة: وكذلك. 

(:) في الأصل: + «وفي نسخة: لآن صاحب النصف قد شهدت له البينة مع يده وشهدت بينة 


باب ٤۳‏ : في اليد 55 


وأمًا أبو حنيفة فيجعل البّنّة بيه المذّعي ولا يسمع بيّنّةَ صاحب اليد 
وأمّا الشافعي فيجعل البيّئّة بيّئّة صاحب اليد ويحكم له ببيّنته ويبطل بِيّنّة 
اعلق الذي ليست له يد». 


مسألة: [البينة في المشاع] 

ومن جواب أبي سعيد ‏ حفظه الله -: في رجل له ثلث مال مشاع غير 
مقسوم» في بلد معروف» في موضع معروف» نخل وأرض وماءء فباعه 
لرجل» وقبض الرجل المال إلا أرضًا من هذا المال لم يقبضهاء وحازها من 
له الثلثان /١1١/‏ من هذا المال بعد أن قسم المالء وبنى فيها بينّاء ومات 
الباني» ثم ادّعى من باع ثلث هذا المال على الذي بنى فيه هذا البيت: أن 
هذه الأرض له ولم يبعها. قلت: هل تلزمه بيّنَّة فيها يذعي في هذه الأرض؟ 

فمعي: أنه إذا صحّت له في جملة هذا المال» ولم يصح عليه بيعها 
بعينها؛ كان القول قوله فيها مع يمينه إذا كان هو البائع للمال"' إذا لم يصخ 
أنه باعها بالبيّئّة. 

قلت: وكذلك إن اذعاه ورثة الهالك بالبيّئَة فأعجزهاء وطلبوا يمينه على 
ثلث هذا البيت الذي خلفه عليهم والدهم فامتنعوا عن اليمين وتركوا له 
المال يأخذ من هذا المال الذي خلفه عليهم والدهم مما يدعي فيه وأخذه؛ 
هل لأحد أن يشتري منه على هذه الصفة وقد علم آنه قد كان في يد رجل 
قد عمره وبناه وهلك وخلفه على هذه الورثة؟ 


- مدعى الكل على الكلّ فثبت له النصف ليده وبيّنته على النصف الباقى» ولذلك قلنا 
ما قلناه» والله أعلم وبه التوفيق»» وهذه النسخة تكرار لما مضى» ولا يوجد مثلها أيضًا فى 


)١(‏ في الأصل: الماء؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. 
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فمعي: أنه إذا كان له في الأصل هذا المال ولم يصخ بيعه» وإِنّمَا كان 
في يد الشريك في المال ولم يذعه عليه الشريك دعوى بحضرته وهو 
لا يغير» وإذا كان له جاز عندي أن يشترى منه. 

قلت وكذلك الملغي لهذا المترل اذعى أن له فلك هذا الماد الذي 
في المنزل» ولم تكن له به بيّئّة» وطلب يمين من في يده هذا المنزل؛ فامتنع 
عن اليمين» ولم يخل بينه وبين من يذعي» وقبيض هذا المذعي ثلث هذا 
المنزل وثلث ما فيه من السماد وأباعه؛ هل يجوز لأحد أن يشتري منه ثلث 
هذا المنزل» وثلث هذا السماد» بعد أن يقبضه ويحوزه على هذه الدعوى 
التي لم تصخ» ولم يحلف المذعى عليه الذي في يده هذا المنزل» وقبضه 
المدّعي بلا حكم من حاكم؟ هل يجوز لأحد أن يشتري عنهم على هذه 
الصفة؟ 

فأمًا المنزل فقد مضى فيه معنى القول إن بان عدله. وأمًا السماد؛ فقد 
قبل: إِنَّ ما كان مجتمعًا في المنزل من السماد؛ فالقول فيه قول الساكن له 
دون رث المنزل. والساكن: هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد. وما كان 
متفرّفًا غير مجموع؛ فحكمه حكم المنزل» والقول فيه قول رب المنزل". 
فإذا كان هذا السماد مجتمعًا؛ فعلى هذا يكون لمن في يده المنزل ويسكنه. 
إلا ايه ينا رز ايه 


مسألة: [في الحلف على الأموال] 


والمال فى يد الحدهما وأعجره الماع البيقة ا70۷ ونولة إلى الأيمان؛ 


.١7ج هذه الفقرة جاءت منقطعة لوحدها في مسألة مستقلّة بمصئّف الكندي»‎ )١( 


باب ٤۳‏ : في اليد ۳۱۱ 


كيف يحلف الذي في يده المال» والمال الذي حلف عليه الرجل لم يح 
ولم تكن اليمين على المال» كانت اليمين في مكان بعيد عن موضع المالء 
هل تثبت هذه اليمين على المدّعي إن احتخ: أن هذا المال لم يحدّ ولم 
يحلف على هذا المال بعينه؛ هل له أن يحلف ثانية على المال بعينه؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يحدّ المال عند الحاكمء ثُمّ يحلف الذي في 
يده المال على صفة هذه الحدود المعروفة؛ فاحتجٌ المذعي أنه ليس هذا 
المال الذي حلفه عليه؛ كان على المدعي اليمين ما حلفه على هذا المالء 
فإن حلف رجع فحلف الذي حلف أَوّلا على المال يميئًا ثانيًا. 


حدوا المال وسموه بحدوده جاز للحاكم أن يحلف على ذلك المال الغائب. 


وسل أبو سيه فن مراك ين مالين اذغ اهب اعد الماليةه أن 
ذلك الموات له دون غيره» وتنازلا إلى اليمين في ذلك؛ كيف تكون الأيمان 
في ذلك بينهما؟ 

قال أبو سعيد: يحلف المحلّف قطعًا: أن هذا المال له» وما يعلم أنَّ لهذا 
فيه حقًاء أو يحلف الآخر: أن هذا المال أدركته هكذاء ولم أعلم لهذا فيه 
حمًا دوني بغير ما يستحقّه بملكه هذا. 


مسألة: [اليمين على الذي شهدت له البينة] 


من جواب أبي الحواري: وعن رجل في يده مال يذّعيه ويأكله. ثُمّ أقام 
رجل آخر بيّئّة: أن المال ماله» ورثه من أبيه» وشهدت بذلك البيّئّة العادلة؛ 
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هل للذي أكل المال وهو في يده على الذي شهدت له البيْنَّة أنه له ورثه 
من أبيه يمين: ما يعلم يأكل هذا الرجل المالء ولا دعواه للمال» فلم يغيّر 
ولم ينكر؛ على من البيّئّةَه على الذي في يده المال» أو على الذي شهدت 
له البئئة؟ 


تعلق ما وصفت: آذ البعين على الذي شهدت له اله واستحق المال 
نيحلق: يميا با آذ هذا المال. الذي تستهدت له به الح أنه له ورت من 
أبيه» وما يعلم لهذا فيه حمًا. 

وإن قَالَ الذي شهدت له البينّة بهذا المال: لا أعلم له بهذا إلا ما شهدت 
له به البعتة؛ كان عليه 1۷۲١‏ اليمين: لقد شهدت له البئئة بهذا المال» وما 
يعلم انها شهدت له بما ليس له» وما يعلم أنّها شهدت له بباطل» وما يعلم 
أن لهذا في هذا المال حقا. أو يردٌ اليمين إلى خصمهه. فإذا رد اليمين إلى 
خصمه يحلف خصمه أنَّ هذا المال له» وما يعلم لهذا فيه حمًا بوجه من 
الوجوه؛ فإن حلف كان المال له» وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم 
يكن له شىء 

مسألة: [في فصل الحاكم عند التنازع] 

جواب من أبي الحواري: سألت - رحمك الله - عن رجلين تنازعاء بينهما 
قطعة أرض أو غيرها من الأصولء كلّ واحد منهما يقول: هذه أرضي وفي 
يدي وقد أحدث كل واحد منهما فيها حدثاء وأخذا بالقتال [عليها]» وجاء 
من جاء من الناس إلى الحاكم وقال له إِنَّ فلانًا وفلانًا يقتتلان على موضع 
كذا وكذا؛ أيجب على الحاكم أن يذهب إليهما ويمنعهما من بعضهما بعضًا؟ 


)١(‏ فى الأصل: + «وقد أحدث واحد منهما فيها حدثًا)». 


باب ٤١‏ : في اليد IY‏ 


فعلى ما وَصَفت؛ فإذا صخ مع الحاكم بالبيّئَة العادلة أرسل الحاكم 
إليهماء فإن وجدوهما في قتالهما؛ أخذوهما وحبسوهما على ما يرى 
الحاكم من جهالتهماء فليس يلزم الحاكم حتى يشهد معه شاهدا عدل. 
فإن وجدوهما قد تفرّقا"'» ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقًا؛ِ لم يعرضوا 
لهما. 


فإن ادع كل واحد منهما تلك القطعة كلف كل وااحد منهما البئئة على 
ما يڏعي» وإن أعجز البيّئَة كانت الأيمان بينهما. فإن حلفا على ذلك الموضع 
الذي يذعيانه وهو في أيديهما؛ كان ذلك بينهما نصفين. وإن حلف أحدهما 
ونكل الآخر عن اليمين؛ لم يكن له شيء ومنعه الحاكم أن يعارض الآخر 
الذي حلف. 

وكذلك إن أقام كلّ واحد منهما بيّنّة أن ذلك الموضع له كان بينهما 
نصفين» والله أعلم بالصواب. 

وإن كان أحدهما له فيها أثر فسل أو بناء وليس للآخر فيها أثر؛ كان 
الذي له فيها الأثر هو ذو اليد وعلى الآخر البيّئتة على ما يدّعىء فإن أعجز 
كانت الأيمان بينههاء 


مسألة: [في قطع الحجة بين الخصوم] 


وكذلك الشيء الذي لم يصحٌ في يد هذا ولا في يد هذا؛ قلت: يكون 
هذا الحكم بينهماء وإن أصحًا جميعًا على ذلك الشيء؟! 


فعلى ما وَصَفْت؛ فإذا لم يصح في يد أحد الخصمين» وهو من الأصول. 


)١(‏ في الأصل: «تفاتكا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» ج۸. 
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وليس هو في /۱۷۳/ يد غيرهماء فإن لم يحضر كلّ واحد منهما بيّئّة: أنه ذو 
يد فيهاء وأنَّها له؛ فليس يقع في ذلك قطع حكم إلا أن يحلف كلّ واحد 
منهما يميئا أن هذا المال الذي يتنازعان فيه هو له. ما يعلم أن لهذا فيه 
حمًا؛ فأيّهما حلف على ذلك قطع الحاكم حجَّة صاحبه عن دعواه في هذا 
المال. وإن حلفا جميعًا على ذلك؛ ترك الحاكم المال بحاله» ولم يحكم به 
لأحدهما؛ لأنَّ الأيمان إِنّمَا هي قطع الحجَّة بين الخصوم» والأحكام تبين 
بالبيئَات؛ فافهم ذلك. 


مسألة: [في الحكم بالاقرار] 


أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد": في رجل اذّعى على رجل: أن 
له في تمرته حصّة. وهي ثلث أو ربع غير مدركة» فقال المذدّعى عليه: له 
عندي حصّة إذا أدرگت سلمتها إليه كاملة» فإن لم أسلّمها إليه كاملة فبيني 
وبينه الحكم» وقال المدّعي: إِمّا أن يقرٌ لي بما اذعى» وإِمًا أن يحلف؛ كيف 
الحكم في ذلك؟ 

الذي عرفت: أنه إذا أقرّ بحصّة أخذه الحاكم حنّى يبيّن كم هي» ولا يعذره 
من ذلك» فما أقرّ به لم يكن عليه غيره مع يمينه» والله أعلم. 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان الجرمي العقري 
النزوي» أبو علي (ت: ١۷٥ه):‏ عالم فقيه» وقاض عادل» من مَحلّة العقر بنزوى. تولّى 
القضاء للامام الخليل بن شاذان. أنشاً مدرسة للعلوم الشرعية ينفق عليها من ماله 
واستقطب عددًا كبيرًا من الطلبة» ولم يعش طويلًا. أخذ عنه: صاحب بيان الشرع محمد بن 
إبراهيم الكندي. انظر: الفارسي: نزوى عبر الآیام» ص۱۹٠ .٠١١-‏ دليل أعلام عُمانء 
ص .6١‏ 


باب ٤١‏ : في اليد 10 


مسألة: [فيما يحكم به الحاكم] 


قال أبو سعيد: قال من قال: لا يجوز أن يحكم حاكم لخصم على خصم 
في الأصول من الأموال إلا بالبيّئّة» ولا يحكم له الحاكم بعينه ولكن يدفع 

قَالَ: وأمًا أبو الحسن وة قَالَ: بل يحكم له بيمينه» والله أعلم. 

قال غيره: حفظت القول الأوّل عن أبي سعيد يرفعه إلى عبد الله بن 


مُحمّد بن أبي المؤثر. 
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ياب 
2 فى ثمار اله 
٤٤‏ لحكم في ثمار الأصول 


وعن شريكين في زراعة أو في نخل جذها أحدهما من غير علم صاحبه» 
أل دافن الزواعة من غير عل صا مل تاره چن ما غاد في الل آر 
و 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فلا يلزمه إلا ذلك إذا كان شريكه في ذلك. 


AY 


ياب 


e e 


56 الحكم في الأصول» واليمين فيها 


وعن رجل ادّعى إلى رجل مالا وردٌ المدّعى إليه اليمين إلى الملّعي؛ 
هل للحاكم أن يحلف المذّعي على صفة هذا المال بحدوده أنه له في غيبة 
من المال إذا لم يصمح مع الحاكم المال بعينه لمن هو؟ 

قَالَ: معي أن في بعض القول أن له ذلك إذا كانت الصفة الموصوفة 
بالتحديد تدرك في معاني الحكم أن لو أقرّ بهما المدّعى عليه. ومعي أنه 
قيل: لا يكون اليمين في الأصول إلا بالمشاهدة /١74/‏ والوقوف عليهاء 
وإن ثقل على الحاكم أرسل من يُحَلّف الخصم بحضرة المال. 

قلت له: فهل للحاكم أن يحلف المدّعي للمدّعى عليه على هذا 
المال إذا لم يصح مع الحاكم لمن هذا إلا دعواهما جميعًا لهذا المالء 
أحدهما يعي هذا المال ويقول: إِنّه في يده» وأحدهما يعي أن الآخر 
غصبه إِيَاه؟ 

قال: معي أنه إذا لم تصخ لأحدهما في هذا المال يد يستقرٌ فيه في يده 
بحكم اليد فتداعياه» كلّ واحد منهما يذّعيه لنفسه؛ دعا كلّ واحد منهما 
بالبيّئة على ذلك» فإن أعجزا البيّئة جميعًا حلفهما لبعضهما بعضًاء فإن نكل 
أحد منهما''' عن اليمينء حلف الآخر وقطع عنه حجّة خصمه من المال 


1 في الأصل: + «من نسخة». 
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الا اغا على ها لے فيه حك اون ران اا جا وا 
الاعتداء على بعضهما بعض؛ لأنيما قن اكا" يعضهنا يعفا فصار لكل 


ومعي أنه قد قيل: ليس للحاكم أن يحكم في الأصول إلا بالبيّئة» أو 
يكون شيء منها في يد أحد فيكون المذعى عليه مذَّعيّاء ويكون له حجّة 
اليدء ويكون على المدّعي البيّئَة وعلى المدّعى عليه اليمين. فإن حلفه 
الذي في يده المال أمر بتسليم ذلك المال الذي حلف خصمه عليه وهو 
في يده إلى من حلفه وقطعت حجّته عنه» ولا يحكم بالمال للحالف قطعًا 
إلا على الذي كان في يده لقطع حجّته عنه» وإن حلف الذي في يده المال 
ولم يرد اليمين إلى خصمه صرف حجّة المذعى عليه إذا حلفه وتركه في 
يده بحاله. 


مسألة: [طلب اليمين في الدعوى] 


وسألته عن: نسوة ادعين إلى رجل أن والدتهنّ ألجت إليه ضاحية لهنّ 
من مال خلّفه والدهنٌ» وأنكر الرجل ذلك» وطلبن النسوة يمينه؛ هل تلزم 
في هذا يمين؟ قال: ليس يبين لي عليه يمين على هذه الصفة. 

قلت: فإن اذَّعين هذه الضاحية على هذه الصفة» وأنَّها في يده» وأنكر 
ذلك وطلبن يمينه؟ قال: إذا اذّعين أن والدتهن ألجت إليه ضاحية لهنّ مِمًا 
خلّف والدهنٌ» وأنّها في يده وكان في الضاحية مال معروف؛ كان عليه 
يمين بالله: ما في يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حفًا مِمَا يدّعين أنّها لهنّ في 
بدو وا حاف ورالد لأنين اعيو هيران 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة حلفا». 


باب ٤٠‏ : الحكم في الأصولء واليمين فيها ۳۱۹ 


مسألة: [في اليمين على المال] 


جواب أبي الحسن /١١/ا١/‏ ياه : وعن رجل أراد أن کات رجلا على 
مال يذّعيه إليه» والمال متفدّق أو مجتمع؛ قلت: هل يجوز أن يستحلفه قبل 


أن ت 


فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا حدًًا المال وعرّفاه بجميع حدوده ومعرفته؛ جاز 
ذلك» ولو غابا عنه إذا حذاه وأقدًا به وعدّفا به» والوقوف على المال هو 
الرأي في ذلك الحكم. والقول الأوّل أحسب أنْي وجدته في جواب الشيخ 
أبي جابر إذا حه وحلف على حدوده [و1"' لو لم يقف عليه. 


مسألة: [في الحكم بالبينة] 


ومن الكتاب اذى ألقه القاضي: وحفظ لنا عن القاضى أبى غل 
الحسن بن سعيد بن قريش'": في خصمين أحدهما يدعي مالا من 
الأصول أنه له والآخر يذعى الثلث منه» ولم يكن في يد أحدهما ولا 
معه بيِّنَةَ بذلك» فحلفهما من يحكم بينهما على دعواهما؛ كيف يكون 
حكم المال؟ 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» ج۸. 
وقد أعاد هذه المسألة بِنَصّها بعد صفحتين بلفظ: «على حدوده ولم يقف عليه»» فأثبتنا 
ما جمع بينهما كما جاء في المنهج» ثم حذفنا المسألة تفاديًا للتكرار. 

اسن الحسن بن سعيد بن قريش» أبو علي (ت: 451ه): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. 

العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن 


الفارسي: نزوى عبر الآيام» ص۷٠٠.‏ معجم أعلام إِبَاضِيَةَ المشرق (ن. ت). 
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َال الذي عرفت فيه أنَّ الحاكم لا يحكم في هذا المال إلا ببية على الصفة 
المتقذمة. فإن اتفق الخصمان فيه على شيء فذلك إليهما. وإن طرح أحدهما يده 
في المال فطلب الخصم الآخر صَرْفه؛ صَرّفه عنه الحاكم حتى يتَّفِقا. 


مسألة: [في الخصمين إذا تداعيا في مال] 
قال القاضى أبو علئ: الذي وجدت: أن الخصمين إذا تداعيا فى مال» 
ولم يصخ أنه في أيديهما ولا في يد أحدهماء ثُمّ طرح أحد الخصمين يده 
في ذلك المال» وطلب الخصم الآخر إلى الحاكم صرفه عنه؛ كان للحاكم 
أن يصرفه عنه حتى يقيما البيّتات أو يتّفقا عليه والله أعلم. 


مسألة: [في بيع المال قبل الفصل] 


قلت: مال فيه منازعة أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه حكم؛ 
يمنع عن بيعه إذا كان الآخر يذعيه وهو فى يد هذا. \V/‏ 


مسألة: [اليمين والشهادة في الأموال] 
وا وجل أنه جات أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة كاه : وعن 
رجل ادّعى أرضًا له مختلطة في أرض رجلء فقال الرجل: نعم» ليس أعرف 
خدود ارقت إلا انلق غاا ما شقن واحلك عل الت كيك تكوة 
اليمين في ذلك بالقطع أو بالعلم؟ أرأيت إن حدّهاء فقَالَ: هذا أرض ما أعلم 
لك فيها حثا؟! 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج١١):‏ «خذ» وهكذا في المسألة يذكر 
الأخذ بدل التحديد» مع اختلاف في العبارات واختصار وتصرّف في المسألة. 


باب ٤0‏ : الحكم في الأصولء واليمين فيها ۳۲١‏ 


فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا أقرّ لفلان من هذه الأرض شيئًا ولا أعرفه؛ فإنٌ المدّعي 
صاحب الأرض المقَر له أنه يعرفهاء فقال له: حذ ما شئت واحلف» فحدّه وقَال: 
هذه أرضي؛ فَإِنَّ للحاكم أن بُحلَّمَه على ما اأعى» ويصرفه عنه الذي حلفهء إلا أن 
يعرض له فيما حلف عليه. ولا يحكم له به وإِنْمَا يصرف عنه به سواء. 

ولكن ليس أحبّ للمسلم من أن يحلف هذه اليمين بالقطع. ولكن إذا 
اأعى أنه اشتراها أو ورثها أو وهبت له أو زالت إليه بوجه من وجوه 
الحلال؛ حلف على ما يدعي أيضًا: نها صارت إليه من أيّ الوجوه» ولا يعلم 
للآخر فيها حمًا. فإذا حلف صرف عنه كما صرف في الأول من المنع. 

وإن حلف على القطع؛ فله ذلك» وهو على ولايته؛ لأنه قد يوجد في 
بعض الآثار: إذا كانت الأرض في يد رجل ورثها من أبيه وورثها أبوه من 
جده وتؤارفوها إلى قلاثة أجداد: فان شهد شاهد أنّها له لم يعتّف. والله أعلم. 

قال غيره: وقد اختلف في الشهادة في ذلك؛ فقال من قَالَ: ليس للشاهد 
أن يشهد أنَّها له نما يشهد بمعرفته باليد أو بالشراء أو بالميراث أو 
بالهبة: .وقال.من قال إن شهد قطكا آنا له جاز ذلك لأر هذا هو العارف 
بين الناس أنَّ من كان في يده شيء فهو له. ومن ورث شيئًا فهو له» ومن 
اشترى شيئًا فهو له. /۱۷۷/ 


مسألة: [في تحليف الحاكم على ميهم أو محدود] 
وعنه!") فيما الحيسث: وقلت: أرأيت إن طلب الذي يعن الأرض لولده 
يمين المدّعي بذر سبع مكاكيك؟ فنعم, إذا اذَّعى سبع مكاكيك. وسئّى كم 
)١(‏ كذا في الأصل» إشارة إلى أبي الحسن الذي ذكر عنه المسألة السابقة المحذوفة تفاديًا 


للتكرار» وقد أشرنا إلى ذلك قبل صفحتين» وكما ذكرت المسألة أيضًا عن أبى الحسن 
في: بيان الشرع» .۱۸٠/١١‏ وذكر الكندي في مصنّفه (ج11١)‏ المسألة بتصرّف دون نسبتها. 
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هي من رمح» وكم طول الرمح؛ فإذا عرف ذلك حلف على شيء محدود» 
وحكم له الحاكم على ما حلف بحدوده. 

وأمًا ما ذكرت في اليمين قلت: هل للحاكم أن يحلّف رجلا على بذر 
كذا وكذا مم 

فاعلم أنَّ على ما وجدنا: أنَّ من الحكّام من لم ير أن يُحلّف إلا على 
شيع محدوده ومتهم من رآ أن تحاف على ما يدّعيه من المنهم» ف يقال 
للذي حلفه على ذلك يحضر من ذلك المبهم» أو يقر بما يشاء منهم؛ فإن 
صدَّقه الذي حلف على المبهم فسبيل ذلك» وإن لم يصدقه وقَالَ: إن حصّته 
أكثر من هذا حلف على ما يعي من الزيادة» وإن لم يدع الزيادة فطلب 
يمين الذي أحضر ما أقرٌّ به أن يحلف ما قبله له من الْحَقّ في هذه الأرض 
ار یا انز به أو اخصرة» من هاا كره صاب الرآى :الأول أن بف إل 
على شيء محدود يرى اليمين على المذعى عليه سواء في المبهم أن يحلف 
على ما يذّعي إليه ويبرأء والله أعلم بصواب ذلك؛ فهذا الذي عرفنا في 
المبهم. 

والمحدود إذا لم يعرف كم طول الرمح» ولا كم بذر» كم للمكوك من 
الأرض» وهذا من المبهم. وقد أعلمناك الاختلاف فيه فيما حكم الحاكم من 
العدل بأحد القولين» فصواب ذلك إن شاء الله. 


مسألة: [في تحليف المدّعى عليه» والأيمان على المحدود] 
ومن جامع ابن جعفر: ووجه آخر: أنه يذّعي الطالب إلى رجل حقا في 
مال ورثه أو اشتراه؛ أو أن لدعليه ديكا عن قبل مت وره وكذلك في كل 


حق بذعي أنه لزمة عق قبل قو فما لف المدعى عله ما يكلم لهذا 


باب ه: : الحكم في الأصولء واليمين فيها ام 


ومن الكتاب: ووجه آخر: أن يدعي إلى خصمه مالا في يده قد اشتراه 
أو ورثه» أو وهب له» وما يعلم لهذا فيه حقًاء أو يرذ اليمين إلى الطالب 
فيحلف: أن هذا المال له ما يعلم لهذا فيه حقّاء ُو هو لمن حلف عليه. 
وقال بعض أهل العلم: إِنَّه يحلف: لقد ورث هذا المال أو اشتراه أو وهب 
له» وما يعلم لهذا فيه حما؛ٍ فمن بُلي بالحكم فلينظر في عدل ذلك. قال 
أبو الحواري: هذا القول الآخر أحبٌ إليّ. 

ووجه آخر: إن طلب أحد الخصمين /۱۷۸/ إلى خصمه أن يحلف: أنه 
ما يعلم أنه اشترى هذا المال ولا باعه ولا وهبه له ولا وهب له ولا ورثه 
ولا أخذ له كذا وكذا ونحو هذاء فإن الأيمان لا تجري على الوجه؛ لأنّ تلك 
الحقوق قد تكون لأهلها ثُمّ تزول عنهم» وَإِنَّما اليمين في ذلك أن يحلف 
المدّعى عليه ما عليه له حقّ من قبل ما يدعي من كذا وكذا. 

ومن الكتاب: ومن اذعى إلى خصمه حصّة في مال في يده من ميراث 
أو غيره» واحتخ أنه لا يعرف كم تلك الحصّة ولا يجدها؛ فقال من قَالَ: إِنَّ 
اليمين هاهنا على المذّعى عليه أن يحلف ويبراأً أو يقر بما أراد. وقال من 
قَالَ: بل اليمين على المدّعي إذا ردّت إليه أن يحلف أن له حمًا في هذا 
الذي يحده. ثم على المطلوب إليه أن يخيره إلى شيء من ذلك. قال 
أبو المؤثر: القول الأول أحبٌ إليَ. 

ومن ذلك أن يعي إلى خصمه أنه أخذ له شيئًا من أرضه إلا أنه 
لا يعرف قدر ما أخذه. فاليمين على المطلوب إليه. فإن ردٌ اليمين إلى 
الطالب فمن أهل الرأي من لم ير أن يحلف الطالب إلا على شيء محدودا" 
إذا حلف عليه حكم له به. 


1 في الأصل: + إلا على شيء معروف وفي نسخة إلا على شيء محدود)». 
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ومن الكتاب: ومن ذلك أن يذعي الطالب إلى خصمه أنه أخذ له شيًا 
هو أرضة أن مع تبه أو مو ماع ل لا رت قدو ها عادول کل 
ولا عدده ولا وزنه» فاليمين على المطلوب إليه. فإن كره أن يحلف ورد 
اليمين إلى الطالب؛ فمن أهل الرأي من لم ير أن يحلف الطالب إلا على 
حقّ معروف أو شيء محدود إذا حلف عليه حكم له به» وكان عنده فصل 
الخطاب ومنقطع الحكم. ومن لم ير اليمين على الطالب فلعله إِنَمَا يرى 
اليمين على المطلوب إليه. 

ومنهم من رأى أن يُحلَّفّه على علمه: أن له على هذا الرجل أو عنده له 
دراهم أو حب أو تمر أو ما اذعاه إليه من العروض أو حصّة في مالء فإذا 
حلف خير خصمه أن يحضره ما شاء من ذلك النوع الذي حلف عليه فإذا 
أحضره ذلك وقَالَ: إِنَّه هو الْحَقَ الذي حلف هذا عليه» فإذا فعل سأل الحاكم 
الخصم؛ فإن قَالَ: إن الذي هو حدّه انقطع الأمر على ذلكء وإن قَالَ: إِنَّ 
الذي له أكثر مِمّا أحضره وطلب يمين خصمه؛ كان على الخصم يمين بالله: 
ماعدله ولا له عليه حن غير هلا الق الذئ أحضره. فان حاف يرف وإن 
كره أن يحلف ورد اليمين إلى المدّعي؛ فإِنَّ عليه أن يحلف على هذا 
الفضل» /۱۷۹/ وعلى هذا أن يزيده. 

ومن أجل هذا كره صاحب الرأي الأول أن تكون الأيمان على غير شيء 
محدود ينقطع عنده الحكم؛ لأنّ هذه الأيمان لا منقطع لها. 

قال أبو المؤثر: إذا لم يعرف المدّعي دعواه كم هي؛ استحلف المطلوب 
إليه» ولا أرى على الطالب يميئًا. 


Yo 


کا فی شراء المال؛ واليمين فيه 
٤‏ في شراء ؛ واليمين فب 


وشكل أبو قحاد غن رچل امسترى مالا فادفی فيه رجل. آخر دذعرى) 
وقال: المال مالى؟ 


ال غليه ال أن المال ماله 

قلت: فإن لم يكن مع المذعي بيْنَّة ونزل إلى يمين المشتري؛ كيف 
يحلف المشتري؟ 

تال ت عن تعد ده حوي: أنه اف يال لقن ای هذا المال 
وما يعلم لهذا فيه حمًا بوجه من الوجوه. 

وقال أبو مُحمّد: ويحلف الوارث بالله: لقد ورثت هذا المال» وما يعلم 


لهذا فيه حمًا بوجه من الوجوه. 


مسألة: [في اليمين على المال] 
ومن جواب 5 الحسن يَدادْهُ : وعن رجل ورث ا أو اشتراه. فحاء 
بده هخ يذعيه وينازعه فيه» فخاف إن حلف له: أنه اشترى المال» أو لقد 
ورثه» أن يكلّفه المدّعى بِيّنَةهِ قلت: هل لهذا الوارث أو المشترى أن يحلف 


بالقطع؟ 


دعم 4 الجزء الثاني والعشرون 


فعلّى ما وَصَفْت؛ فهذا اليمين قال من قَالَ: يحلف بالقطع. وقال من قَالَ: 
يحلف لقد اشترى هذا المال» أو ورث هذا المال من فلان بن فلان ولا يعلم 
N‏ 

وهذا الذي ذكرت آنه يخاف من المدّعي البيَّّة إن كان اشترى من غيره؛ 
فليس للمدّعي هاهنا قول في البيّئّة» وإِنَّمَا هاهنا اليمين ويمينه: لقد اشترى 
أو ورث من فلان كذا وكذاء لعلّها أرفق به من القطع. وإن حلف بالقطع 
جاز ذلك. 

وإِنَمَا هذا القول فيه إلى من بلي بالحكم في هذا اليمين فينظر العدل 
من ذلك فيحلفه على أيّ أحد القولين» وإذا قرب إلى الْحَقّ ‏ وكلاهما من 
قول الفقهاء ‏ وما حلف به من ذلك بالقطع أو بالعلم؛ جاز ذلك إن شاء 
الله. /٠۸٠١/‏ 


جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمّد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: 


وعن مال تنازع فيه خصمان فادَّعياه جميعاء وأقام كلّ واحد منهما بيّئّة: أن 
المال له وفى يده؟ فالرأي: أنَّ المال بينهما نصفان. 


مسألة: [في يمين الإقرار بالمال] 


ومِمًا يوجد أنه من جواب أبي الحواري: وعن امرأة مرضت فآقرّت لأخ 
وتناكروا [وأحضروا] إلى الحاكم فأحضرت المرأة البيَّة: أن هذه المواضع 
لها إلا أن أخاها فسلهنًء فقال الأخ: احلفي؟ 


باب 45 : في شراء المالء واليمين فيه ۷ 


قَالَ: عليها يمين بالله أنَّ هذه المواضع لها وما لأخيها فيها حقّ ما يدّعي. 

فإن كان الأخ فسل ذلكم الفسل برأيه دون رأيهاء وأقرّت المرأة بذلك؛ 
كان الفسل للأخ» وكان الخيار للمرأة إن أرادت أخذت الفسلء وردّت عليه 
قيمة فسله. وإن أرادت قالت له: يقلع فسله من أرضها. 

وإن كان الرجل فسل الفسل برأيهاء وأقوّت المرأة بذلك وقالت: إِنه 
فسلها على شرط بينهماء وأنكر ذلك الرجل؛ كان الخيار للرجل إن شاء 
أخرج فسله. وقلعه من أرضهاء وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم عليه 
يذلك: 

وإذا ادّعى عليها نها أقرّت له بهذه الأرض؛ حلفت يميئًا بالله ما تعلم له 
حقا في هذه الأرض من قبل ما يدعي عليها من إقرارها له بذلك. فإن ردت 
إليه الب حل أن هله الأرظن له بإقران هذه 1817/المرأة: وما يعلم أن 
لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم. 


$M 


مسألة: [في عدم البينة وطلب اليمين] 

وإن اشترى رجل من رجل مالا وعدم البيّئّة؛؟ فالحيلة أَنَّهِ يبيعه من غيره 
هِمّن يثق به في حضرة من المال» ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجر ولا مانع» 
فإن اذَّعى من في يده وسلم البائع من إقامة البيّنّة؛ فإن أمكنه أن يحدث فيه 
حدنًا بحضرة الشهود يشهدون أنه قد أحدث به بلا دافع ولا مانع» وأنَّ اليد 
يده؛ فهو جيّد أيضًا. 

وعن رجل ورث مالا فادَّعاه عليه مدع وطلب يمينه؛ هل يجوز له أن 
يحلف أنه له قطعًا؟ قال: ليس له معنا أن يحلف أنه له. وإِنَّمَا يحلف لقد 
ورثه وما يعلم لهذا فيه حمًا على ما يدعي إليه. 


۲A 


الدعوى في الأرض والدارء وفي التاريخ 


ومِمًا أحسب أنه عن أبي علي ك وعن رجل نازع رجلا في 
أرض له وقد زرع أحدهماء ثم حكم لصاحب الأرض بها؟ قَالَ: الزراعة 
لصاحب الأرضء وعليه أن يرد المؤنة على الزارع". 

وعن رجل فی يديه دار اذَّعى رجل آنه اشتراها من الذي هی في يده 
بألف درهم» وأقام الذي في يده بيّنَة أن داره اشتراها من المذدّعي بألف 
درهم وقبضها منه أو لم يشهد بالقبض؟ 

فالقول فى ذلك: إِنّهِ إن أرّخت الشهود كانت الدار لمن فى يده وعليه 
اليمين» وإن رٌخ حل الشهود ولم يۇخ الآخركا؛ فالبيّتة بيّئَةَ من أرخت 
شهوده وعليه اليمين. وإن لم يؤرّخ أحد الشهود كانت الدار لمن في يده 
وعليه اليمين» وسواء شهدت البيّئَة بالقبض أو لم تشهد به إذا شهدوا به 


.٤٥/١ انظر هذه المسألة بِنَصّها في: جامع الفضل بن الحواري»‎ )١( 
(؟) في الأصل: الأخرى؛ ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم.‎ 


باب ٤١‏ : الدعوى في الأرض والدارء وفي التاريخ ۳۲۹ 


مسألة: [في اتفاق الشهادة] 

قال عبد الله بن حازم: إّه يحفظ عن المسلمين: أنه إذا اتفقت الشهادة 
لرجلين جميعين على شيء معروف محدود؛ كان أوّلها تاريخًا أحقّ بالشيء. 
فإن استوى تاريخ الشهود كان ذو اليد منهما أحق» وأولى به من كان ذلك 
الشيء في يله. 

مسألة: [البيت المؤجرة في يد الورثة] 

وإذا سكن رجل دار رجل أيَّاما ذُّمّ مات فيهاء وخلّف بنيه فيهاء فقالوا: 

هذه دار أبينا تركها لنا. وقال الرجل: هي داري وَإِنْمَا أجّرته إِيَّاها؛ فإنها 


واد 


تثبت لبني الهالك من بعده إلا أن يأتي الرجل ببيَّة أنه أجرها الهالك. 
مسألة: [في توفيت ١‏ لبينات] 

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فادّعى كلّ واحد /١87/‏ منهما أرضًا أو 
دارا في يد رجل» فأقام كلّ واحد منهما البيّئّة أنه اشتراها منه بكذا وكذا؛ 
فته ينبغى له أن يقضى بها لصاحب الوقت والشراء الأوّل. 

وإن وقتت إحدى البيّنتين ولم توفت الأخرى؛ فينبغي له أن يقضي بها 
لضاخب: الوقت واليئئة الف وتء لأنها ات وإن لم رنت كا الجن 
وقنّاِ فهي بينهما إذا استوت البيّئَة ولم تكن في يد أحدهما. 

مسألة: [في اذعاء رجلين أوضا فيف أحدهها] 

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلانء فادَّعى كلّ واحد منهما إلى الآخر أنه 

باع له أرضًا وهي في يد أحدهما؛ فإنَّها يحكم بها للذي ليس في يده 


)١(‏ في الأصل: إحدى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


ا 7 الجزء الثاني والعشرون 


الأرض؛ لأنه هو المدّعي؛ فبيّنته مقبولة والقضاء له واجب. وقال بعض: إِنّه 
يقضى بها للذي هي في يده. والرأي الأوّل أحبٌ إليّ. 

قال أبو المؤثر: إذا استوت بيّنتهما؛ فهي للذي هي في يده مع يمينه. 
ويثبت له الشراء دون الآخر. 

وقال أبو الحواري: قَالَ نبهان: يقضى بها للذي هي في يده؛ فإن لم 
توقت البيّئّة وشهدت بين كل واحد منهما أنها له وفي يده باعها له الآخر؛ 
تقال هن فال انها هما تضفان. وكدذلك برآينا: 


مسألة: [في الدعوى والشهادة على البيع والتسليم] 
وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل يدعي دارا في يد رجلين» أحدهما باعها 
له» والآخر سلمها إليهء وأقام البيّة على ذلك» ولا يعرف الشهود أيّهما الذي 
باع ولا الذي سلّم؛ فإنَّ شهادتهما ليست بشيء. ولا للمدّعي شيء. 
وإن آقام وجل شاهدين: فنسهذا على رجليسن: أن كل واد مهما 
أشهدهما أنَّ عليه لهذا الرجل ألف درهم» كُمّ إِنَّ أحدهما قضى هذا الرجل 
الألف الذي عليه وبرئ منهاء ولا يعلمان أيّهما البريء» ولا أيّهما الذي عليه 
الألف الباقي؛ فقال من قَالَ: إنه لا تجوز شهادتهما حتى يشهدا على الذي 
بقي عليه الآلف فيؤخذ منه. وبذلك نأخذ. 


مسألة: [في دعوى أرض بيد رجل] 
وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان يدَّعيان أرضًا في يد رجلء فأقام أحدهما 
الاه اشتراها بألف درهم وقبضهاء وأقام أحدهما البيّئّة: أنه ارتهنها بألف 
درهم وقبضها؛ فإنَّه ينبغي له أن يقضي بها للأوّل منهما. وإن لم يعلم هما 
الأؤل فإنّه يقتضي بها للمشتري ويبطل الرهن؛ وهو أحبُ إلينا. 


باب ٤١‏ : الدعوى في الأرض والدارء وفي التاريخ ۳۳١‏ 


وإن أقام كلّ واحد منهما البيّنّة أنه ارتهنها بألف درهم ولم توقّت البيَّة؛ 
فاه يكون لکل واحد منهما نصفها رهنًا بحقّه. /1١41"/‏ 


مسألة: [في الذعوى على من بيده شيء لغيره] 

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان. فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا في يد 
الآخر أنّها لفلان» وأنّه اشتراها منه؛ فإن أقام البيّنَة الذي في يده الدار أنَّ فلانًا 
ذلك الرجل أو غيره أسكنه هذه الدار أو وكّله في حفظها أو ارتهنها في يده 
أو أجّره إِيّاها؛ فلا خصومة بينه وبين المدّعي فيها. 

وإن لم تقم بين على ذلك وتال: إِنّ هذه الدار ليست لي وهي في يده؛ 
يو خقام ف جد ا 

وإن أقام المدّعي أنَّ صاحب هذه الدار وكّله في قبضها أو باعها له؛ فَإنَّ 
الحاكم يدفعها إليه بالوكالة» ولا يحكم بالشراء حنَّى يحضر الخصم. 

مسألة 

وإن ادَّعى رجل أرضًا في يد رجلء وأقام شاهدي عدل: أنَّ هذه الأرض 
كانت لفلان الْمِيّت وأنّه باعها له بألف درهم واستوفى منه الشمن» وكان أحد 
الشاهدين هو ابن الْميّت البائع؛ فنقول: إن كان الْمِيّت ترك مالا لم تجز 
شهادة ابنه هذاء وإن لم يترك مالا جازت شهادته ابنه هذه وحكم بالمال 
للذي اشتراه؛ وذلك أنَّه إذا ورث من أبيه مالا فإلّه يدفع عن نفسه أن يرجع 
إليه المشتري فيما ورث من مال أبيه بالثمن الذي أخذ به الأرض إذا لم 
يصل إليهاء وإن لم يكن ورث من مال أبيه شيئًا جازت شهادته؛ لذن 
المشتري لا يرجع إليه بشيء. 


rrr‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


قال أبو سعيد: إذا صحّت البيَّة للمدّعي بالمال ولم يجرٌ إلى نفسه 

بذلك مغنمّاء أو يدفع عنها مغرمًاء ولم يكن عند المدّعي له حجّة تزيل 
مسألة: [في طلب تحليف الخصم] 

ومن جامع ابن جعفر: وإن طلب الخصم أن يحلف له خصمه على دور 
أو أرض أو نخل؛ وقف عليها الحاكم أو رسوله ومعه العدول. وإن كانت 
في بلد آخر كتب إلى والي ذلك البلد أن يقف عليها بالعدول ثم يحدّ 
الخصم الذي يطلب ويحبط به أو بخطه خطاء ثم يحلّف'"' خصمه أو يرد 
اليمين إليه فيحلف: أنَّ ذلك له؛ لأنّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم 
له يما لقه عليه 


€ 


وإن کان متاعا أو دوات أو عبيدًا أوقف بين يدي الحاكم عند اليمين ثم 


جرت الأيمان عليه. 

وقل د ينبغي أن يشهد الحاكم عليه ويكتبه عنده؛ مخافة آل جع الخصم 
مقت ا ر ا 

ومن الكتاب: وينبغي للحاكم أن يتثبث عند الأيمان» فَإنَّ اليمين غندها 


٩‏ /الحكم. فإذا حلف لزمه أن ينفذ ما حلفه عليه. 


ووجه آخر: أن تكون امرأة في الخدر أو مريض أو رجلان يتنازعان مالا 
في بلد آخرء ويطلب الخصم اليمين على المال الغائب؛ فإنَّ الحاكم يأمر 
الطالب أن يحذ المال الذي يطلبه في بلده وموضعه وجميع ما تحيط به 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة فطلب». 
(؟) في الأصل: + «وفي نسخة ويخط خط كُمّ يحلف». 


باب ٤١‏ : الدعوى في الأرض والدارء وفي التاريخ سم 


حدوده» فإذا حدَّه سأل الحاكم الخصم عن ذلك المالء فإن أقرّ بمعرفته وأنّه 
لخصمه حكم عليه بإقراره. وإن قَالَ: إن ذلك المال بحدوده هو له حلف 
على ذلك المال بحدوده المحدودة ما يعلم لخصمه فيه حقاء فان رد البمين 
إلى خصمه حلف الخصم على ذلك مثل ذلك؛ فأيّهما حلف حكم له الحاكم 
بهذا المال المحدود على هذا الخصمء وأشهد على ذلك شهودًا عدولا. وإنمًا 
يشهد الحاكم في مثل هذا أنه قد حكم لهذا على هذا بكذا وكذا وصرفه عنه 
فيه» ولا يحكم له بنفس ذلك المال إلا بشاهدي عدل. 

ومن غير الكتاب: من الكتاب الذي أله القاضي: ورأيت أبا بكر 
أحمد ين تحقد يسن غالد قد سلف رجلا اذغ إلبه خصمه مالا وذلك 
المال في البلد الذي تنازعا فيه على الصفة ولم يقف على المال. 


وسألت أبا بكر أحمد بن مُحمّد بن خالد: عن الخصم إذا طلب إلى 
الحاكم أن يحلف خصمه على قطع متفرّقة في كلّ واحدة يميئًا؛ هل له 


ذلك؟ قَالَ: فيه اختلاف» بعضهم لم ير له إلا يميئًا واحدة على جميع ذلك. 


وقال بعضهم: يحلفه على كلّ قطعة يمينا ورفع ذلك عن والده أنه فعل 
ذلك وحلف في كلّ قطعة يميتاء والله أعلم. 


ومن جامع ابن جعفر: ومن الرأي الذي عندنا: أن يجمع الخصم مال 
كلها التي يطلبها إلى خصمه إذا أراد أن يحلف عليهاء ثُمّ يحلفه عليها يميئًا 


)١(‏ أحمد بن محمّد بن خالد الخروصي» أبو بكر (ت بعد: 4051ه): عالم فقيه قاض» من بني 
خروص» القاطنين ببهلا. من عائلة المقدّمين في الفضلء حيث كان أبوه من رجال دولة 
الإمام سعيد بن عبد الله» ويظهر أله من حفدة العامة أبي قحطان. تولّى الإفتاء والقضاء 
ودونت عنه أقوال وآراء كثيرة. وكان يروي عنه أبو زكرياء يحيى بن سعيد القرشي (ت: 
ه). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق؛ (ن. ت). 
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راا وس لدان ت بكلّ شيء يميئاء ويتأكد عليه الحاكم في ذلك 
حى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين عليها واحدة. 


مسألة: [في إقرار الخصوم وسقوط الدعوى] 
وإذا وصل إلى الحاكم رجلان يدَّعيان مالاء لا في أيديهما ولا في 
يد أحدهماء؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة. والخصومة أن يكون 
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قاكمة: 

وإن اذّعى أحد الخصمين على صاحبه مالا في يده /١85/‏ فبرئ إليه منه 
سقطت الخصومة بينهما. 

وكذلك إن اأعى عليه مالا ووصفه» فبرئ المدّعى عليه من ذلك المال 
الذى وصفه خصمه سقطت الخصومة عنه. 

وإن وجد ما ادّعى في يد آخر عادت الخصومة إلى الثاني. وإن برئ 
الثانى من الدعوى فبرئ إليه من المدعى فيه فإن منعه آخر كانت الخصومة 
أيضًا بينه وبينه. 

ولا يحكم الحاكم بالمال الذي اذّعاه بتبرؤ المدّعى عليه من المال إلا 
أن يصدقه الخصم على دعواه ويسلمه وهو فى يده. ولا يحكم له الحاكم 
إلا بالبيّئّة. 


وكذلك إن كان في يده ولم يصدّقه على دعواه وتبراً؛ لم يحكم به 
الحاكم» ولا يمنعه الحاكم منه أن يقبضه. 


1 في الأصل: + «يحلف نسخة يحلفه». 


باب ٤١‏ : الدعوى في الأرض والدارء وفي التاريخ Yo‏ 


مسألة: [في التنازع والاقرار باليد] 


وعن الذي يفسا في الأرض قله ف فيجيء آخر 56 فيقَعَش ها ویقزه 
بقَعشِهاء ويقول: إن الأرض أرضه» ويقول صاحب الفسلة: إِنَّمَا فسل في 
أرضه؛ فعلى أيّ أحدهما تكون البيَّْة» وأيّ أحدهما ذو يد؟ 

وإذا أقّ القاعش للفسلة: أنَّ الفسلة للمدّعى كان فَسَلها وهو المدّعى فى 
الفسلة» ويؤخذ بضمان ذلك وهو المدّعي في ذلك. وأقول: إِنّه مدع للأرض 
أيضًا؛ لأنَّ الفسل مع الدعوى يد في الأرضء كذلك عرفنا. 

قلكه إذا قارو الخضناة بان حدما جد كله القيرة وااهاها البجاد أنه 
جلها بح أنها له. وقال الآغن إن جذها مدا على سذ الغصي» قلت: 
وما أرى المذعي للنخل. كذلك جرّاز الزرع على هذا السبيل. 

| سه ارمع‎ Nl NaN ANAS, 
ما يدعي الجاذ أن النخل تخله. والحاصد للزرع أنه زرعه» والساكن للمنزل‎ 
أنه منزله» وقال الخصم الآخر: إن ذلك كله جُذّاد النخل وحصاد الزرع‎ 
وسكن المكزل تفا وغضتا من جهة السلطاة الجائر» أو غير ذلك؟‎ 


فعلى ما وَصفت؛ فإذا آقر أحد الخصمين للآخر أنه تمر هذا المالء 
وسكن هذا المنزل الذي يتداعيان فيه؛ فقد أقرّ الخصم لخصمه باليد في هذا 
المال» وهذا المدّعي لهذا المال مع إقرار خصمه له بسكنى المنزل وجداد 
النخل وحصاد الزرع من هذا المال أنه لهذا المدّعي على هذا المقرٌ له شيئًا 
فقد أقرٌ له بما وصفت؛ إلا أن يصخ أنه مغتصب لما أقرٌ له به خصمه من 


00 قشت الشبىء: إذا جمعته وعطفته و تة والقعش: طف الشّىء كالقعص» تقول: عشت 
العَصًا من الشّجَرَة إذا عَطَفْت رُؤوسها إِلَبْكَ. انظر: العين» جمهرة اللغة» المحيط؛ (قعش). 
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السكن فالقول قول من أقرٌ له خصمه بما /۱۸١/‏ وصفت وهو ذو يد في 
المال بإقرار خصمه له» حى يصخ أنه مغتصب عليه؛ فافهم ذلك. 

قلت: فالخصمان إذا اختصما في مال أو في منزل أو غير ذلك قَالَ 
احدعياء إن هذا المدرك أن هذا الال ا اهو اله أو ا ار حرو وهو 
وارثه. وقال الآخر: إِنَّهِ ماله أو بيته» أو قال: بيته ورثه؛ قلت: فأيّهما المذعي؟ 
قلت: فإن قَالَ: هذا بيتي؟ 

فعلى ما وصفت؛ فَأمًا قول هذا: إِنَّ المال مالي أو المنزل منزلي» وقول 
هذاه إنه اشتعراه والده أو والدته أو آخره وهو وارئة» فإن ادع أن أباه أو 
أخاه هلك وأوضح ذلك فكلاهما مدّعيان» ويدّعي كلّ واحد منهما على 
الأضيول با على ما بعد فاق فبيا» لأن الأصصدول لأ تكرت إت فيها لا 
بالبيكة:؛ وإلا حلف كلّ واحد منهما على ما يتداعيان؛ فأيّهما حلف قطع 
حجّة الآخر عنه في المطالبة في هذا المال الذي يتداعيان فيه من حجّة 
اليمين» وإن لم يحلف أحدهما فلا حجَّة لهما في ذلك مع الحاكم. 

وكذلك إن حلفا جميعًا؛ ترك الحاكم المال بحاله وقطع حجّة كل واحد 
هما عن اهف المطالبة | لاابيا بريه الحو ر كلك بها عن 
بعضهما بعض. وإن لم يصخ أنَّ والده هلك ولا والدته ولا أخوه؛ فلا خصومة 
لوقي ذلك 


قيل في رجل . يتنازعان إناء. فادّعى أحدهما الإناء أنه له واه اشتراه. 
واف الآخر يانه كان فى يد هحذاء وانه كان له وذهيسهه إن ذا اليد أولى يده 


ا 


الحكم بين الأزواج في الكسوة والنفقة 


وعن امرأة كساها زوجها إزارًا وقميصًاء وطلبت إليه أن يكسوها جلبابًا 
فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب مِمّا كان أدى إليها من نقدها في أيّام 
خطبته إيّاهاء فكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة أو ذلك الجلباب وأنكرتهماء 
وقال لها: احلفي ما عندك لي قميصًا ولا إزارًا؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فإذا كانت اعترضت ثيابًا من نقدها فتلك الثياب هي 
لها دونه» وليس تلك الثياب له إذا كان قد جاز بها. فإن طلبت كسوتها منه 
كان لها ذلك. فإن ادُعي: أن له عندها كسوة وتزلا إلى يمينها؛ حلفت 
مااعديفا له 0157 كبر ولا قاب الا مافرفيه لياه فده زلپن هر 
من كسوته لهاء وليس عليها حنث إذا صدقت. 


مسألة: [فيما فرض للزوجة مع ممانعة نفسها] 
وقِيلَ: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحمّتها لما مضى» كُمّ 
ادّعى أنَّهها كانت تمنعه نفسها؛ كان مدذّعيًا وبينهما الأيمان. فإن حلفت 
هي أنَّهها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه 
بتسليم ذلك. وإن نكلت عن اليمين وردّت اليمين إليه؛ حلف آنها كانت 
تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره؛ لم تستحق النفقة المفروضة إلا 
بالمعاشرة. 
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وأمّا إذا لم يكن قد فرض عليها شيئًا ولا أخذته؛ فلا أيمان في ذلك؛ 
لأنّه لا يحكم لها فيما مضى بشيء فيدّعي عليها زواله. وإِنَّمَا تؤخذ 


مسألة: [فيمن اذعى على زوجته الزنا] 

ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل اذّعى على امرأته أنْها زنت 
برجل» فبلغ ذلك إلى أهلهاء فأخذوا الرجل وقالوا له: احلف بالله وبما في 
هذا المصحف وأنت برئ من صداقهاء فأبى الرجل أن يحلف وقال: إن 
عنده البيّتة ولم يصح ذلك عليهاء نّم إِنَّ الرجل ركب البحر وبقيت المرأة 
عند آهلهاء ولم يوگل هذا الرجل أحدًا من الناس في ماله» فطلبت المرأة 
حقها فأبى أهل الرجل أن يقربوا المرأة إلى شيء من المال؛ هل تجب لها 
نفقة فى ماله؟ 

قعل .ما وصضفك» فإذا ضصكت: غيبة هذا الرجل من غُمان» واه قل .ركب 
البحر؛ فلزوجته نفقتها وكسوتها في مال زوجها. فإن كان للرجل وكيل كان 
عليه أن ينفق على هذه المرأة من مال زوجها ويكسوهاء وليس عليه أن 
قفا حتها مخ عالت إلا أن بكرن ها قد وجي لها عليه فظليثف: إلبة 
فهرب متوليًا بحقها. ويستثنى للغائب حجّته» ون لم يكن له وکیل ولي 
ذلك الحاكم» والسلام عليك ورحمة الله. 


۹ 


الحكم بين الأزواج في العيوب 


وأما الرتقاء والعنين فيو جلان سنة مذ يتنازعان» فإن جاز الزوج بها 
فأصلحت هي نفسها من الرتقء وإِلّا لم يكن لها على الزوج صداق» وفرّق 
بينها وبين العِنّينَ» ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه. 

قال أبو المؤثر: القول قول الرجل إذا قال: إِنّه قد جاز بها وأطاق 
جماعهاء استحلف بالله لقد نكحها وأطاق /۱۸۷/ نكاحها ودخل بها كدخول 
الرجال بالنساء. وإن رد اليمين إليها استحلفت ما جامعهاء ثُمّ يقال له: جل 
سنة» فإذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها وأعطاها صداقهاء والقول قولها 
مع يمينها: لقد مس فرجها أو صخ آنه أغلق عليها بابّاه أو أرخى عليها سترًا 
بإقراره أو بشهادة عدلين. 


E 


")| في الزوجة إذا ادّعت المال بعد موت زوجهاء 
4| والوائد والولد إذا اذَّعوا بعد موت أحدهم 


وسئل عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله حنّى مات» ثُمَّ ِن زوجته 
أحضرت بيّنّةَ بعد موته: أن المال لها؛ هل يكون لها المال دون ورثة الزوج؟ 
قَالَ: معي أن هذا المال يكون للزوجة بصحة البيّّة لها. 

قلت له: فهل يثبت لها هي المال» ويكون الأكلة لورثة الزوج على ما كان 
في حياته إذا صخ أنه كان يأكل هذا المال بعلم من الزوجة» وهي لا تغيّر ولا 
تنكر؟ قَالَ: معي أن ليس لهم ذلك ويكون لها المال كلّه. 

قلت: فإن اذّعى هذا المال أخو هذا الآكل لهذا المال أنه له وأصخ على 
ذلك البيّتقه وصك أن هذا الآكل كان يأكله بعلمه ويحوزه. وهو لا يغيّر ولا 
ينكر؟ قَالَ: معي أنه قيل: إذا صحّت الأكلة والحوز بعلم من المأكول عليه أنه 

قلت له: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟ قال: معي أنهم قالوا: ليس بين 
الزوجين إحراز في العطيّة» وليس حوزه لها بشيء؛ لأنه يخرج معنا مالها 
بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعًاء وإِنَمَا الحجّة في اليد والحوز. 

قلت له: الوالد إذا كان في يده مال يحوزه ويأكله بعلم من ولده حتّی مات 
فأحضر ولده الكلة بعد وض أن المال له؛ هل يكون له دون ورثة والده؟ قَالَ: 
هكذا معي أنه يكون للولد بصحَّة البيّئّة؛ لأنّ الوالد قد يحوز مال ولده ويأكله 
عليه وهو للولد. 
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قلت له: فإن كان الآكل هو الولد الحائز للمال بعلم من والده» ثُمّ مات 
وأحضر الوالد بيّّة: أن هذا المال له دون ورثة الولد؟ قَالَ: معي أن القياس 
بوكب أن يكوة الما لووك الولدء لأن عليه التجزاذ من والده 


وأمًا النظر فيوجب عندي اشتباههما؛ لأنَّ الوالد قد يجوز /۱۸۸/ عليه 
أكل مال وال وهو ماله؛ لأَنَّ المال کا سواء في الأضل؛ لقول النبئ ليد : 
أف وَمَالْكَ لبيك" »)» وقد يأكل مال ولده وهو له لاشتباه المالين. 


قلت له: وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد في مال ولدهاء وفي 
العطيّة من ولدها لها؟ قَالَ: أمّا في عامّة قول أصحابنا: إن ذلك إِنَّمَا هو 
للوالد دون الوالدة» ويشبه في بعض قولهم معنى المساواة في ذلك بينهما 
فيما يجوز للوالدة في مال ولدهاء فيشبه ما يجوز للوالد من الانتفاع من 
ماله» والإنفاق منه بالمعروف. ومعي أنه في بعض قول قومنا: إِنْهم يجعلون 
للوالدة مثل ما للوالد» ويساوى في ذلك بينهما في هذا؛ لأتهما والدان 
وأبواك متهاء فهو غل الانفراذ والدة وآب» كما هو على الاأنفراد لجميعهما 
أبوان ووالدان. 


وقَالَ: إِلَّه يحفظ عن المسلمين: أن المأكلة إذا كانت لقوم آخرين أنّها 
يمن كانت في يده بمأكلته إذا لم يكن أصحاب المأكلة من أهل الأثارة. 


)١(‏ في الأصل: «عليه أكله لعله أكل مال ولده لماله». 

(؟) في الأصل: + «نسخة لوالدك». 

(۳) رواه أبو داود» عن عبدالله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل 
يأكل من مال ولده» ره”ه", ۲۸۹/۳. وابن ماجة» عن جابر وابن عمروء كتاب التجارات» 
باب ما للرجل من مال ولده» ر١57947-57791.‏ ص8؟7. 
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اليمين في الصدافق والحكم والدعاوى 


وجدت مكتوبًا في رقعة بخط الشيخ أبي سعيد الفقيه: إل يوجد في 
بعض الآثار: في المرأة يصحٌ لها على رجل صداق وله ورثة» فيطلب 
الورثة يمينها على ذلك أنه إن كانت تذّعي ذلك عليه حلفت يميئًا بالله: أن 
لها عليه هذا الصداق إلى هذا الوقت» وما تعلم آنه زال عنه. وإن قامت 

ينه حلفت يميئًا بالله: أنّها ما تعلم أن هؤلاء الشهداء شهدوا لها بباطل. 
وإن كان من جهة إقراره لها بذلك» حلفت يميئًا بالله: أنه ما ألجأه إليها 
إلجاءء وما أقرّ لها بباطل. على نحو هذا قيّدته على المعنى» فينظر فيه 


إن شاء الله. 


وعن رجل تولى عن حقّ امرأته الذي يلزمه لهاء فرفعت به عليه إلى 
الحاكم» فق بذلك وادّعى: أن المرأة تمنعه مجامعتهاء فاستحل أن و 
بحقّهاء وأنكرت المرأة ذلك؛ قلت: هل بينهما يمين؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فإن كنت تعني بحقّها صداقهاء فإن كان قد جاز بها؛ 
فصداقها عليه» ولا يزيله عنها منعها نفسهاء وهى آثمة إذا منعته نفسها من 
غير عذر» ولا حجّة تلزمه لها. 


باب ١ه‏ : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى وم 


مسألة: [في رجوع الزوجة عن عطيّة صداقها] 
وإذا أعطت المرأة /۱۹١/‏ زوجها صداقهاء 2 طلبته من بعد 
بنذ اقها يعن أن تف با با ما اه صداقها إل تة عند أن 
يسي ء إليها. 


مسألة: [في المرأة لصداقها] 
وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجته» ثُمّ مات الأب فطلبت المرأة 
صداقها من زوجها الذي قبل به والده» فقال ليس علي لك شيء؛ فعليه 
يمين بالله: ما يعلم'" أن على والده هذا الصداق» وذلك إذا خلف والده مالآ 
وإن لم يخلف مالا فليس على الزوج لها شيء. 


مسألة: [فيمن فضى زوجته صداقها في صخته] 

وقِيا في الذي قضى زوجته صداقها في صحّته ومات» فلا يمين للورثة 
عليهاء وذلك شيء ثابت عليهم. وأمّا إذا كان ذلك في المرض فلهم عليها 
اليمين ما تعلم أنه ألجأ إليها ذلك إلجاءً ولا تعلم أنه أكثر من حمّها. وإن لم 
يقل في قضائه لها: ليسه لها بوفاء فلهم الخيار في إتمام ذلك ونقضه 
وقضائها حقّها برأي العدولء وإن ادَّعت أن زوجها رفع عنها اليمين كان 
عليها الصحّة في ذلك. فإذا حلفت على علمها فليس عليها في ذلك شي 
وذلك جائز لها. 


)۷( في الأصل: «تحلفه لعله تحلف». 


عع هه الجزء الثاني والعشرون 
مسألة: [في المطالبة بحق الزوجة] 


وعن رجل تركت له زوجته حمًا في صحّتها من غير مطلب منه إليهاء 
ثُمَّ إِنّها مرضت وماتتء فطالبه الورثة بحقّهاء فادّعى أنه ليس عليه لها حقٌء 
وأحضروا هم بيّئَة شهدت لهم بالق الذي تزوّجها عليه؛ قلت: هل للشهود 
أن هدا يدلك؟ 


فمعي: آنهم إن فحصوا عن شهادتهم نهم لا يعلمون أنّها استوفت هذا 
الْحَنّ ولا شيئًا منه بعد؛ كان عليهم ذلك على العلم. ومعي: أنّهم إذا شهدوا 
عليه بِالْحَقَ أو قبوله بالتزويج على الْحَقَ المسمىء أو بإقراره بذلك الْحَقَ 
والشهادة لهم على نفسه بذلك؛ ثابت عليه في الحكم ولو لم يشهد الشهود 


آنه ثابت عليه إلى وقته هذا. 

وقلت: إن صحّت البيّئَة بِالْحَقَ ولم تصمٌ له بيّئَة بالوفاء» واذّعى هو 
وفاءها؛ هل يكون القول قوله مع يمينه إذا أمكن وفاؤها فيما غاب عن 
الشهود والحاكم؟ وكيف الرأي في هذه المسألة عندك؟ 

فمعي: أنه إذا صخ عليه الْحَقَ بالبيّة أنه يثبت"' عليه في الحكم وهو 
مدع في الوفاء إلا أن يرد الورثة إليه اليمين؛ إلا في العاجل إذا كان قد جاز 
۷۸ بها؛ فمعي: أنَّ بعضًا قَالَ: إِنَّ القول قوله في دفع العاجل إن ادّعاه أنه 
لأسيل ل ظليها ]لذ ادات إلبها: 


ومعي: أنه أكثر القول أنه مدع في العاجل والآجل في حياتها أو بعد 
موتهاء دخل بها أو لم يدخل بها. 


1 ف الأصل: + «أنّه يثيت). 


باب ١ه‏ : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى é0‏ 


مسألة: [في الاقرار بحق الزوجة] 
وفي امرأة لها على زوجها حقّ صداق من نخل أو دراهم» فآقرٌ لزوجته 
بجميع ماله وقَالَ: ماله لهاء ولم يقضها الْحَنَ الذي عليه لها ومات أو هو 
حي» فطلبت إليه حقّها وقالت: نما ذلك أقرٌ لي به وحقي عليه؛ قلت: هل 
يجب عليه حقّها؟ قلت: وكذلك هذا الرجل الذي عليه حقّ المرأة وأقرّ لها 
بماله ولم يقل بحمّها عليه؛ هل يبرا من حمّها؟ 
فقد قيل: يثبت إقراره» ولا يبرا من حقّها في الحكم» وحقّها عليه. 


مسألة: [غي تولي الرجل عن حق امرأته] 
ومن جواب أبي الحسن: وعن رجل تولى عن حقّ امرأته الذي يلزمه 
لهاء فرفعت به عليه إلى الحاكم. فأقرٌ بذلك وادذّعى: أن المرأة تمنعه 
مجامعتها فاستحل أن يتولى هاه وأنكرت المرآة ذلك؛ قلكه هل ييثهما 


يمين؟ 


فعلى ما وصفت؛ فإن كنت تعنى بحقّها صداقها إذا كان قد جاز بها؛ 
فصداقها عليه» ولا يزيله عنه منعها نفسهاء وهى آثمة إذا منعته نفسها من غير 
عدر لها ولا حكة كلرمه لها 


مسألة: [فيمن توفي وعليه صداق] 
ومن جواب أبي الحواري: سألت عن رجل كان متزوّجًا بامرأة وعليه 
لها صداق» وماتت المرأة وخلفت معه جارية ابنة له ومات أيضًا الرجل من 
بعد المرأة زاف يتيمتين بنت المرأة الْمكنة وولدًا له آخر من امرأة له 


ار وكان للرجل وصيٰ ولم يوص لورثة امرأته الهالكة قبله بشيء» فخلا 


هه الجزء الثاني والعشرون 


لذلك ما شاء الله» إلى أن جاء ورثة المرأة بشهود المرأة في صداق صاحبتهم 
في مال هذا اليتيم» وصاحبتهم قد ماتت ومات الذي الْحَنّ عليه» وشهدت 
البيّئة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان بكذا وكذا نخلة تزوجها عليه 
والبيّئّة إِنّمَا تشهد على صك التزويج؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا شهدت البيّئّة العادلة: أن فلان بن فلان تزوّج فلانة 
بنت فلان على صداق كذا وكذا وأنَّ فلان بن فلان قبل بهذا الصداق لفلانة 
بنت فلان» ولا يعلمون أنه زال عنه إلى أن ماتت المرأة ومات الرجل؛ فقد 
ثبتت الشهادة بهذا الْحَقَ على هذا الرجل لورثة المرأة بان الْحَقَ [لها]ء وَإِنَ 
6 وجب اا زنك موث ال قور لهم على ا کل فى ما 
ولا يبطل هذا الْحَقّ حنّى تموت هذه الورثة» فإذا ماتوا هذه الورثة ولم 
يطلبوا شيئًا لم يكن للورثة من بعدهم مطلب في هذا الصداق الذي على 
التزويج. 

ولا تكلف البينّة بشهادة القطع» وإِنَّمَا عليهم أن يشهدو: أن فلان بن 
فلان تزوّج فلانة بنت فلان على كذا وكذا. 


مسألة: [في طلب الورثة لأواني البيت] 


رفن وجل آتن إلى حبك زر يباب فركبه على باب بيتهاء وركّب لها 
في بيتها أجذاعًا ودغنًا"" من عنده» وكان يد يشتري فى بيته الصحلة والكداز 0 


)١(‏ الدّعن والذعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مَجدولة. انظر: اللسان» (دعن). 

(؟) الصحلة: من الأواني التي يُشرب بها. والگُراز: جمع كِرْزانٌ كغْرابٍ وغِربان» وكرْمّان: وهو 
القارورة أو الكُوز اة الرأس. قال: ابن دُرَيْده ولا أدري أعربي هو أم مُعرّبٌ غير أن 
العرب قد تكلّموا به. انظر: تاج ا 


باب ١ه‏ : اليمين في الصداق والحكم والدعاوى eV‏ 


عندها ولم يطلب إليها ذلك حى تزوّج امرأة غيرهاء وخلا لذلك سنون إلى 
أن ماتت» فطالب ورثة المرأة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة؛ هل يكون 
ذلك له على المرأة إذا ماتت ولم يسألها عنه؟ 

فأمّا الباب فعمارة البيت» فحكمه للبيت إذا رگبه عليه بغير شرط أنه 
عارية؛ لأنّه بمنزلة العمارة فى بيتهاء ولأنّه قد أقامه فى بيتهاء فلا حجّة 

وأمّا سائر ذلك الذي ذكرته؛ فما لم تصخ هبة بذلك» ولا تسليم منه 
إليهاء وصحٌ آنه له واشتراه؛ فهو له ولورثته من بعده. 

مسألة: [في تحليف الورثة للزوجة] 

وعن رجل يموت عند زوجته» فيطلب الورثة يمينها ما سترت [عليهم 

فيها؟ 


فنعم» تُحبس حٌى تحلف» ولا تزال في الحبس أبدًا حى تحلف أو 
تموت في الحبس. وكذلك الرجل. 


¥ هذه الإضافة لزيادة المعنى من: منهج الطالبين» ج1. 


TEA 


الحكم بين الرجل والمرأة والولد إذا أنكرهم 


وشالت رمك اله عن رجل إذا اذخت عليه امرأة آنه زوجها ومعها 
منه ولد» وأنكرها أنّها ليست بزوجته» ولا ذلك الولد منه؟ 


فعلى ما وصفت؛ فقد قالوا: إذا اعت المرأة على رجل أنه زوجهاء ولم 
تكن لها بيّئة على ذلك» وأنكر الرجل ذلك؛ فان الرجل يجبر على طلاقها 
واحدة» ثم يحلف بعد ذلك: مَا قَبله ولا عليه لهذه حقّ من قبل نفقة 
ولا كسوة ولا صداق» فهذا في المرأة. 


وأمّا الولد إذا كان يرضع كانت اليمين: ما قبله» ولا عليه لهذه المرأة 
حقّ من قبل ربّابة هذا الصبئ ولا كسوته» وهذا إذا كان يرضع. وإذا كان 
لا يرضع وكان ممن يأكل الطعام حلف: /۱۹۳/ ما قبله» ولا عليه لهذا 

وإن شاء الحاكم فرّضٌ لآم الصبئئّ فريضة بمحضر من هذا 
الرجل. 

فإذا أوجب للمرأة الفريضة من كسوة ونفقة مِمَا أنفقت على ولدها 
وكسته؛ كان على الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حقّ من قبل 
كسوة هذا الصبئ ونفقته. 


باب ٥١‏ : الحكم بين الرجل والمرأة والولد إذا أنكرهم ۳۹ 


مسألة: [في طلب يمين الزوج] 

وأمّا التي طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة»ء ولم يصخ أنه زوجها ولم 
يقر بذلك» وطلبت يمينه؛ فإِنّه يحلف لها يميئًا بالله ما يلزمه لها هذا الذي 
تطالبه به من الكسوة والنفقة بما تستحقّه عليها من حن الزوجيّة» ولا يحلف 
ماهو زوجها ولا هي زوجته. 

وإن رد إليها اليمين حلفت يميئًا بالله: أنه يلزمه لها هذا الذي تطالبه به 
من حقّ الكسوة والنفقة مما تستحقّه عليه من حكم الزوجيّة» ولا يبين لي 
أن يحلف بطلاقها إلا أن تطلب هي ذلكء إِمًا أن يكسوها وينفق عليهاء أو 
يطلّقها؛ فمعي: أنه يجبر على ذلك وطلاقها لها أن يقول: فلانة هذه طالق 
مئّي إن كانت زوجتي تحلّ للأزواج» ولا أعلم أنه يحلف بطلاقها في أمر 
ما يطلب من صِحكّته ذلك ولا لغيره. 


مسألة: [فيمن اذعت زوجها] 
وعن رجل اذّعت إليه امرأته أنه ملكهاء وأنكر؟ 
قَالَ: لا أرى ذلك شيئّاء كان ذلك عليه حي أو ميت» إلا على الشاهدين 
يشهدان بأنًا قد سمعنا أن فلاا تزوّج بفلانة» ويكون ذلك مشهورًاء 
والله أعلم. 
مسألة: [اليمين في النكاح عند المناكرة] 
ومن جواب بج علئ: وسألته عن: رجل قالت له امرأته: لم تتزؤٌ جني» 


فقال: تزوّجتها؟ فإن احتجٌ أنه تزوّجها وهي تقول: لم تتزوّجني؛ فعليه 
اليمية: فإن تكل خلفت: 


۳0° 7 الجزء الثاني والعشرون 


قال أبو سعيد مُحمّد بن سعيد: إذا لم تصخ عقدة النكاح بالبيّة 
ولا بإقرار من المرأة؛ ففي قول أكثر أصحابنا: إِنّهِ لا يمين في النكاح إذا 
وقفت المتاكرة» وهر حسن من القسول» لان إقرارهسا ضهنا يعض 
بالتزويج إِنَمَا هو دعوى منهماء وَإِنَّمَا يسالمان على ذلك مسالمة» وفي أصل 
DEBT ET‏ لاتمتصيوى عليههاء ولا دود 
الإقرار. 

وكيف تكون اليمين؟ وقد يخرج هذا القول ثبوت اليمين فيه؛ لأنّهما 
يلزمهما لبعضهما بعض من الحقوق عند المساءلة لهما من معارضة إنكار 
المنكرين عليهماء والقيام عليهما بالحجة. 


50١ 


")| في الرجل إذا أنكر زوجته الزوجيّة: 
4# والمرأة /194/ أيضًا 


قال أبو عبد الله يَكَْدُْ: في امرأة اعت على رجل آنه زوجهاء وأنكر هو 
ذلك» فأقامت بيْنَّة على أنه زوجها فلم تقم"' شهادتهم» فقالت: إن كنت 
لست له ياهرأة فليبركني حتى أحل للآزواج» فقَالَ: لا أبرئ لك نفسكي فاي 
ملك ذلك ولا أطلى هنا له اماك 


مسألة: [في إنكار المرأة لزوجها] 
وفي رجل اڏعى تزويج امرأة» وأنكرته ذلك» فأقام عليها الشاهدان 
بإقرارها: أنه زوجها وكان يأوي إليهاء ولم تقم بيه في الأصل إلا بإقرار 
وهي منكرة؛ فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا لم تكن ية بالأصلء إلا أن 
يكون أمرًا معروفًا مشهورًا يأوي إليها ويخرج من عندهاء معروفًا ذلك مع 
الناس» متقاررين بالتزويج ومع الشاهدين؛ فذلك ثابت. 


مسألة: [اليمين في الصداق دون النكاح] 
وقال محمد بن محبوب - رحمهم الله - في رجل ملك امرأة وأذكع 
وأقامت عليه بيّئَة لم يتم عدلهم» فأرادت يمينه؛ قَالَ: لا أيمان في النكاح إذا 


)١(‏ كذا في الأصلء وكرّر نفس المسألة بعد عشر صفحات بلفظ: «ولم تتم»» ولقد حذفنا 
المسألة الأخرى التى كرّرت لتشابهها. 
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صداق ولا غيره. 
مسألة: [في المدّعية بعد الدخول أنها مشركة] 
أخيرني حيّان عن الشيخ": عن رجل تزوّج جارية حنّى دخل بهاء 
وكشف عنهاء وأصاب منهاء قالت الجارية: حين ملكتنى كنت مشركة؛ قال: 
كذيت؛ ولق أنها قالت من قبل أن يدخل بها لكان تكاحيا فاسذا: 
ومن غيره: وقد يوجد في موضعء قَال: حذثني مُحمّد بن المسبّح: عن 
رجل تزوّج امرآة ميبلمة وزعمت أنها قد زنت فى الشرك؛ قال: لا بأس أن 
سا 
مسألة: [في المذّعية بعد الدخول أنها زانية] 
وسألته عن: رجل تزوّج امرأة مسلمة» فقالت: إِنَّهها قد زنت؟ قال: يفارقها. 
ومن غيره: قَالَ: وقد فيل: ليس عليه تصديقها إلا أن بشساء ذلك» وإن 
صدّقها خرجت منه بلا صداق» وإن كذبها أقام معها وعليه صداقها. 


مسألة: [ الشهادة في الانكار والاقرار] 


ومن كتاب أبي جابر": وعن رجل اذَّعى عليه ولد من امرآته"» فأنكر 
الولد وأنكر المرأة» ولم تكن بيّئّة إلا بإقرار بالولد ولم يحضر الولدء وقامت 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج0377): «حدثني حيان عن المسبح». وفي 
منهج الطالبين (ج5١):‏ «حذّث خيار عن الشيخ». 

(۲) في الأصل: + «نسخة جواب أبي جابر». 

(۳) في الأصل: «ادعى عليه ولد نسخة ولد من امرأته». 


باب ۴ه: فى الرجل إذا أنكر زوجته الزوجيّة: والمرأة أيضاً Tor‏ 


ولدت» وفعت أنها طا 

فأقول: إِنَّ هذه شهادة /١95/‏ على ما وصفت ضعيفة» ولكنٌ الرأي عندنا 
والمعروف في آثار المسلمين: أن الشهادة في النكاح والنسب والموت» 
تجوز على المشهود عليه أن يشهد الشاهد: أنَّ هذا فلان بن فلان ولو لم 
يعرف أباه وجدّه إذا كان ذلك هو المعروف المشهورء وكان هو عارفًا بفلان 
الذي شهد به. 

قال أبو الحواري يُرَدْهُ: إذا شهدت البيّئّة بإقراره بالولد وعرفوا الولد؛ 
ثبت عليهم. وإن أقرّ بولد من هذه المرأة فهي المصدّقة عليه إذا قالت: 
هذا ولده. 

أرجو أنَّه من الكتاب: وكذلك في الموت الشاهرء ولو لم يشهد الْميّت 
عند موته. وكذلك في النكاح إذا سمع بالتزويج» ثُمّ كان الرجل والمرأة 
على ذلك عندهم آنه هو زوجها وهي زوجته. 

وكذلك الشاهر المعروف وهو عارف بهما؛ شهد الشاهد بذلك ولو لم 
يشهد النكاح» ولم يصح عنده بث دة شاهدي عدل. 

وكذلك لو كان النكاح قد سبقه ولم يسمع به أنه عارف بالرجل والمرأق 
بذلك. 

وكذلك الولدء يسمع بالمرأة أنّها حامل ثُمّ يسمع بميلادهاء ثم يكون 
الولد عندهم؛ فالشاهد يشهد لهم بذلك أنه ولدهم إذا كان قد عرف ما ذكرت 
لك»؛ أنه لا يمكن أن يحضر العدول ميلاد المراة 
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وأمّا الذي أقرّ بالولدء فإن كان أقرّ بولد معروف؛ ثبت عليه الإقراره ولم 

والذي أنكر الزوجة ولم تكن له بِيّنَةَ فإن كانت تذّعي أنه ذلك الوقت 
زوجها وأنكر؛ جبر حتى يطلق أو يقر بما اذّعت عليه إليه فينصف منه فى 
الذي يلزمه. 

وقلت: إن أنكر ولده؛ هل يلزمه يمين في ذلك إذا لم تكن بِيّنّة؟ ففي 
ذلك اختلاف؛ فمن أهل الرأي: من ألزمه اليمين. ومنهم: من لم يرد في هذا 
أيمان. وأنا أحبٌ أن تكون عليه اليمين بالتغليظ. قال أبو الحواري: يحلف 
ما عليه حقّ لهذا الولد من قبل كسوة ولا نفقة. وكذلك يحلف لها ما قبله 
لها حقّ من قبل هذا الولد. 

مسألة: [في المرأة المذعية للتزويج] 

وعن رجل اذّعت عليه امرأة أنه ملكهاء وأنكر ذلك» فأقامت عليه 
شاهدين بإقراره آنه ملكها؟ قال: لا أرى ذلك شيئًاء كان ذلك عليه حيّ أو 
ميّت» إلا على الشاهدين يشهدان بأنَا قد سمعنا: أنَّ فلانًا قد تزوّج فلانة؛ 
ويكون ذلك مشهوراء /١95/‏ والله أعلم. 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: يجوز إقراره للزوجة في الصداق 
والنفقة وما يستحقٌ عليه من الحقوق» ولا يجوز إقراره بها لترثه ويرثها. 
وكذلك شهادة الشاهدين عليه بالإقرار جائزة عليه فيما أقرّ به جاز إقراره 
به؛ فلا تجوز هذه الشهادة على إقراره في الميراث» وتجوز فيما يلزمه 
من حقوق التزويج من الصداق والنفقات وغير ذلك من الحقوق التي 
فلو 


باب ۴ه: فى الرجل إذا أنكر زوجته الزوجيّة: والمرأة أيضاً oo‏ 


ومن غيره: قد اختلف في الإقرار بالزوجة؛ فأجاز بعضٍ على حال 
وبعض: أجازه في الحقوق التي تلزمه لهاء وبعض: لم يجز ذلك؛ لأنَّهِ دعوى 
يمكن صواب ذلك وخطؤه. وادّعى المدّعي على ذلك بالبيّئَة» ولا يمين في 
ذلك على من أنكر ولعل بعضًا قد رأى اليمين في ذلك. 

وعامّة القول من أصحابنا: أنه لا يمين في النكاح. وكذلك حفظنا: 
لا يمين في الأنساب؛ لأنه مشتق من أنساب النكاح» كذلك عرفنا عن 


ع 


أضصخابناً. 
والذي رأى اليمين في النكاح بعض أهل العلم من قومناء ولم يبعد 
ذلك بعض أصحابنا لتعلّق الحقوق فيه إلا أن العمل أنَّه لا يمين في 
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19" في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة, 
4 وفي منع المرأة زوجها 


وقِيلَ: إذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقّتها لما مضىء ثم عى 
نها كانت تمنعه نفسهاء كان مدَّعيّاه وبينهما الأيمان؛ فإن حلفت أنَّها لم 
تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة؛ حكم عليه بتسليم ذلك. وإن 
نكلت عن اليمين وردّت اليمين فحلف أنّها كانت تمنعه نفسها ولم تكن 
تعاشره؛ لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة. 

وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء ولا أخذته؛ فلا أيمان في ذلك 
لا يحكم لها فيما مضى بشيء فتدعي عليه زواله» وإِنَّمَا تؤخذ بمعاشرته 
ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت إليه. 


مسألة: [ رفع المرأة أمرها للحاكم في الكسوة والنفقة] 
وسألته عن: الرجل إذا غاب عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ هل 
للحاكم أن يكتب لها على زوجها الكسوة والنفقة منذ رفعت إليه قبل أن 
يسمع حجّة الزوج في ذلك؟ 
قَالَ: فمعي أنه قد قيل: إذا رفعت وطلبت؛ كتب لها /۱۹۷/ ذلك يوم 
عليه. 


4 


باب 4ه : في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوةء وفي منع المرأة زوجها 0V‏ 


فإن كانت له حجّة تصځ له آنه كان تارگا لها من ماله بقدر نفقتها في 
غ أو قم مه وكذلك #بسوقياه وال أغذه لها بالكسبيرة والشفة مد 
طلبت ذلك [إليه] إذا صحّت الزوجيّة بينهما منذ ذلك عليه. 


قلت له: فإن قدم الزوج وعلم الحاكم بقدومه فلم يحتجٌ عليه ولا أخبره 
أنه كتب عليه شيء من الكسوة والنفقة حى خلا لذلك زمان كُمّ طالبه 
بذلك» فقال الزوج: لم تعلمني أك كاتب على شيئًا؛ هل تكون هذه حجّة 
للزوج ويزول عنه ما كتب عليه من النفقة والكسوة؟ أم لا يزول ذلك عنه 
على حال؟ 

قَالَ: فمعي أنه إذا طلبت المرأة كسوتها ونفقتها؛ فعندي أنه واجب في 
الأصل لهاء ولا يدّعي على ذلك شيئًا ببيّئّة أنه لا ينفق عليها ولا يكسوها؛ 
لأنه هو في الأصل لازم في حكم الله بحكم الزوجيّة» وعليه الصحّة أنه كان 
ينفق عليها ويكسوها. وَإِنَّمَا قالوا: لا يؤخذ لها بالكسوة والنفقة فيما مضى 
في الحكم من قبل أن تطلب؛ لأنّه لا يحكم لها بشيء من قبل أن تطلب 
الحكم به» وأمًا إذا طلبت فإِنَّه يؤخذ لها بذلك. 

فإن اذعى قبولها كسوة أو نفقة أو شيئًا من ذلك ما يزيل به بعض 
ما وجب عليه أو كلّه؛ أخذ على ذلك بالبيّئّة» فإن أعجز كان القول قولها مع 
يمينهاء ولا يحكم عليه في إنفاذ ذلك في ماله من ماله إلا بعد الحجّة عليه 
ولا ينفع ذلك كان غاتيًا أو شاهدًا. ويؤخذ لها منذ طلبت بالكسوة والنفقة» 
إلا أن يصخ أنه كان يكسوها وينفق بعد أن طلبتء وثبت لها في الحكم 


متوليًا بها ولم يترك لها شيئًا؛ فأي البينتين تؤخذ؟ 
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إذا تكافات البئتات: 

قلت: أرأيت إن رفعت أمرها إلى الحاكم ولم تطلب إليه أن يكتب لها 
على زوجها النفقة والكسوة؛ هل للحاكم أن يكتب لها على الزوج برأيه؟ 

قَالَ: فلم أعلم ذلك أنَّ له أن يكتب عليه إلا أن /١94/‏ تطلب ذلك إليه. 

قلت: أرأيت إن كتب لها الحاكم برأيه من غير أن تطلب إليه» فلمًا قدم 
الزوج أراد الحاكم أن يأخذ الزوج لها بما كتب لهاء وأتمت للحاكم ما فعل 
في الكتاب على الزوج برأيه؛ هل يثبت ذلك على الزوج بتمام المرأة فعل 
الحاكم؟ 

قال: إذا طلبت إليه الإنصاف وما يجب لها عليه - أعني الزوج - وكتب 
لها على هذا وهذاء هو الجائز معي؛ لأن المرأة ليس عليها أن تعلم حججًاء 
وَإِنْمَا تطلب ما يلزم لها. 

وإن كانت إِنَّمَا رفعت إليه أمر خروجه ولم تطلب إليه الإنصاف ولا ما 
يلزمه لها فكتب لها على هذا؛ فهذا معي لا يثبت معي في الحكم. وَإِنَمَا 

قلت له: فإذا غاب عن زوجته ولم يخلف لها نفقة ولا كسوة ولم تحتجٌ 
عليه في ذلك» فلمًا قدم طالبته بما مضى؛ هل يلزمه ذلك في الحكم فيما 


قَالَ: أمّا في الحكم؛ فقد قيل: إِنَّهِ لا يحكم عليه بذلك الحاكم» وأمًا هو 
في ذلك فآثم ظالم. ومعي أنه غارم فيما تعبّده الله به» ولا آمن عليه ذلك إذا 


باب 4ه : في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوةء وفي منع المرأة زوجها ۳۵0۹ 


تعمد لتركه من غير عذر. ولعل بعضًا قد قال إِنّه ضامن بالقطع فيما يلزمه؛ 
لأنّه متعتّد به لا مخرج له منه إلا بأدائه» أو رضا منهاء أو عفو منها. 
راما سال تجزئه التوبة وإصلاح ما يستأنف» وترك ما مضى. 
قلت له: فعلى قول من يلزمه ذلك إن طالبته فيما بينهما فلم يعطها؛ هل 
لها أن تأخذ من ماله إذا قدرت عليه بغير علمه؟ 
قَالَ: فمعى أنه إذا ثبت عليه ذلك فيما يسعها؛ جاز لها أن تأخذ مِمًا 
قلت له: فإذا لم ينفق الرجل على زوجته بغير تعمّد منه في ترك ذلك 
إلا أنه قصّر في ذلك؛ أيكون هذا مثل التعمّد؟ أم بينهما فرق ولا يلزمه ذلك 
على حال؟ 
المتعمّد فى أشياء» وهذا من عندي لا عذر له فيه إذا كان قادرًا. 
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قلت له: فإن كان عاجرًا ثُمّ استفاد مالا؛ هل يلزمه إذا مضى من ترك 
لزمه من نفقته في حال عدمه وعذره /۱۹۹/ في حين اكتسابه للمال؟ 

قال: فمعي أنه إن كان محكومًا عليه بذلك فهو عليه في الحكم. 
وكذلك إن أخرته واتفقا على ذلك فذلك لازم له عند ميسوره. وأمًا إن لم 
يكن كذلك فيعجبني أن يكون المعدّم في هذا أعذر في اللزوم» وإن كان 
الأصل غير زائل عنه؛ لأنّهِ كان مأخوذا بذلك أو بطلاقها في الأصلء كان 
معدوقا أو موسرًا؛ فلا عذر له عن ذلك» ولكن لموضع زوال القدرة 
أحببت أن يكون لا شيء عليه إلا ثبوت الحكم أو الضمان والصلح 
الثابت بينهما. 
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و 
07 


قلت له: فإذا تزوّج المرأة وكان غنيّا وهي غنيّة ثم افتقر» فطلبت أن 
يكسوها الحرير والخرء وينفق عليها مثل ما كانت عنده في حال غنائه» فلم 
يقدر على ذلك؛ أيجبر على طلاقها حنَّى يفعل ذلك لها؟ أم تجبر هي على 
المقام معه ولا يكلّف هو إلا طاقته من الكسوة والنفقة؟ 

قَالَ: فالذي معي أله قد قيل: إن لها كسوة مثلها في قدره إن قدر على 
كسوة مثلهاء وإلا فما قدر من كسوة وسطة» ونفقة وسطة. ويعجبني إذا كان 
تزوّجها وهي غنيّة أن لا يتحوّل حكمها ولا يضر بها بالتحوّل عن حالهاء 
ويثبت لها حكمها عليه إن شاء أمسكها بغير ضرر بهاء وإن شاء طلّقها وكان 
لها ميسوره من حقّها. وأمّا الكسوة والنفقة؛ فلا أحث أن تضطرَ إلى ذلك 
معه فينقص من حالهاء ويدخل عليها المضرّة. 


مسألة: [فيمن تزوج على امرأته] 
زوجها نفسها حى يوفيها أجلها ولو طالت المدّة في ذلك؟ قال: لا يبين لي 
فى قول أصحابنا إذا كان قد جاز بها. 
قلت له: فإن كان لم يجز بها؛ هل يجوز لها أن تمنع زوجها نفسها حتّى 
يوفيها أجلها قبل الجواز؟ قَالَ: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا إذا كان آجلا 
إلا إلى اجله ]ذا کان له أجل مستى. 
قلت له: فإن جاز بها؛ هل يحكم عليه بتسليم الآجل إذا طالبته به بعد 


لجرا وس عدو قال معي أله ذا كان له أجل سی فلا بين لى ذلك 
إلا إلى أجله. /٠٠١/‏ 
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ياب 
85 في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 


. 


وعن رجل له امرأتان» فشهدت عليه البيّئّة أنه طلّق إحداهماء ولم تعرف 
اة أيّهما المطلقة بعينها؛ فقد سبق القول في هذا - مِمّا عرفنا من قول 
أهل العلم ‏ إن الزوج يجبر حنَّى يقر أحدهما بالطلاق» ولا يعذر عن ذلك 
ويحبس ويمنع عنهما جميعًا حتّى يق على أحدهما بالطلاق. فإن مات قبل 
أن يقر على أحدهما ورثتاه جميعًا. 


مسألة: [فيمن طلبته أن يجعل طلاقها في يد رجل] 
وقَالَ: من أراد أن يغيب في البحر. فطلبت زوجته أن يجعل طلاقها في 
يد رجل؛ فذلك لهاء ويأمره الوالي بذلكء إلا أن يكون يخرج غازياء فإن 
جعل تطليقة واحدة؛ أجزاً ذلك. 
قلت: فإن رجع على المجعول في يده؟ قال إذا كان ذلك بحكم من 
الحاكم لم يكن له ذلك. 
مسألة: [فيما يجبر عليه الحاكم] 


وعن اي الحواري: وعن الحاكم» هل يجوز له أن يجبر الرجل على 
طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك؟ فليس للحاكم 
ذلك حتى تطلب المرأة ذلك» فإذا طلبت المرأة إليه جبره على طلاقها. 
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وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته؛ ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها 
حتّى تطلب المرأة ذلك» فإذا طلبت المرأة إا أن ينفق وإمًا أن يطلق» عند 
ذلك يجبره الحاكم إِمّا يكسو وينفق وإمًا أن يطلقها. 

وكذلك العبد إذا اأعى أنه عبد لفلان"“ وطلب النفقة والكسوة منه 
فأنكر الرجل وفَالَ: إِنَّه ليس هو غلامه؛ هل يجبر على النفقةء أو يعتق كما 
يجبر الرجل إذا لم يقر بالتزويج أن يطلق أو يقِرٌ؟ فنعم» عليه ذلك إن شاء 
أنفق على هذا العبد وكساه» وإن شاء أعتقه. وهذا إذا كان المقرٌ بالعبوديّة 
ليس بمعروف النسبء فإذا كان معروف النسب وأنّه من العرب أو معروف 
أبوه وأمه بالحرّيَّة لم يجز إقراره لهذا بالعبوديّة» ولا يجبر المقرٌ له على 
عتق ولا على كسوة ونفقة. 

مسألة 

وحفظت أن المرأة إِنّمَا يجبر الزوج على طلاقها بعد أن تطلب ذلك 
إلى الحاكم» فإذا طلبت طلاقه» وقد أنكرها الزوجيّة جبر حى يطلّقها؛ 
وذلك إذا اذّعت عليه طلاقًا باتئًا. وأمًا إن ادّعت طلاقًا رجعيًاء؛ جبر على 
ردّهاء والله أعلم. 


مسألة: [في عجز الأحرار عن النفقة] 


ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها جبر حنَّى يطلقهاء وَإِنَّمَا 
7 يلزمه ذلك إذا از بها وأجايده إلى أن يجوز بها أو أجل أجل فى 
عاجلها من الصداق أجلا فانقضى الأجل. 


)١(‏ فى الأصل: + «نسخة وعن رجل ادّعى أنه عبد لفلان». 


باب هه : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها ۳1۳ 


قال غيره: هكذا عرفت أنه إذا أجل في عاجلها من الصداق أجلا 
وانقضى الأجلء ثم لم ينفق ولم يكس» وطلبت الطلاق؛ أنه يجبر على 
الطلاق إلا أن بش ويكسو. 


ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها؛ ججبر على طلاقها. 


مسألة: [في طلب المحبوس والمريض بالنضقة] 

وفي جواب لموسى بن علي َه في رجل ملك امرأة ثُمّ حبس في 
الحبس» ثُمّ طلبت أن يؤدّي إليها؟ قَالَ: يؤجّل في الحبس» ثُمّ ينفق ويكسو 
بعد الأجل. 

قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له؟ قَالَ: يؤْجَلء فإن 
لم يقدر على شيء؛ طلّق. 

قلت: أرأيت إن كانا قد أعطيا النقد وقد مرض هذا وحبس هذا فلا 
يقدران على الجماع» وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلّق؟ فَأمّا المريض فإِنّه 
يجاز عليهاء وان لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسو. 

وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا؛ لم يحكم عليه أن يطلّق. وإن لم ينفق 
أمره الإمام أن يطلّق. ومن لزمه أن يطلّق فأبى طلّق الإمام بعد الحبس والامتناع. 


مسألة: [في دعوى التزويج والانكار] 


وقيل: إذا اعت" امرأة إلى رجل أنه تزوّجها وطلبت الإنصافء فأنكر 
أنّهها ليست بزوجته؛ فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته» أو 
يقد فيأخذه بحقها. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة إن ادّعت». 
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وأمّا التي أنكرت أنها لم ترض بالذي يڏعي أنه زوجهاء فقيل: هي 
أملك بنفسهاء وليس عليه جبر أن يطلّقها. فإن علمت هي انها رضيت به؛ 
فلا يحِلّ لها أن تزوّج. 

مسألة: [في الزواج على الغائب] 

ومن تزوّج على رجل غائب» فإن قَالَ: فلان أرسلني أو أمرني أن أتزوّج 
له؛ فإن زوجوه على هذا ثم أنكر الزوج ذلك؛ فإنه يجبر على طلاقهاء 
ولا يلزمه صداقها ولا الرسول. 

وإن لم يقل: إِنَّه أرسله. وإِنّمَا تزوّج هو عليه. [وأنكر الآخر]"'؛ فإنَّ على 
خوف أن يكون أمره. 

مسألة: [في تطليق الحاكم] 

وإذا طق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؛ فإنَ الواحدة 
نهان ولیس .الها رجعة /٠١*”*/‏ وهى كالشغلاث حنّى تنكح 
زوجًا غيره. 


مسألة: [في خوف الزوجين» وفي جعل الطلاق في يد رجل] 
وسألته عن: امرأة خافت من زوجها التولّي عنهاء فطلبت إلى الحاكم أن 


يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها؛ هل يحكم لها بذلك عليه؟ قال: 
معي أنه يحكم لها بذلك. 


)١(‏ التقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج77. 


باب ٠١‏ : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها 10 


قلت له: فإن جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل مِمّن يرى الحاكم؛ 
هل يجزئ عنه ذلك؟ قَالَ: معى آنه يجزئ عنه ذلك. 
ثلاث تطليقات؛ كم يقع عليها؟ قَالَه معي أنَّها تطلق ما طلّق المجعول في 
يده واحدة أو اثنتين ما لم يسم الزوج شيعا 

قلت: فإن رجع على المجعول في يده؛ هل له ذلك ويزول من يد الرجل 
الطلاق؟ قَالَ: معي أنه إذا كان ذلك بحكم من حاكم لم يكن له ذلك. 

قلت: وكذلك إن خاف الزوج من زوجته الهرب» وطلب إلى الحاكم أن 
يأخذ عليها له كفيلًا؛ هل عليها ذلك؟ قَالَ: معى أنه عليها ذلك إذا خيف 
منها الهرب على معنى قوله. 

مسألة: [في إقالة الجارية وإبرائها] 

وقال في الرجل يبيع جاريته لرجلء ثُمّ ينكر المشتري الشراء ويقول: 

ليست هي لي بجارية» ويعجز البائع البيّنّةَ» فقال البائع للمشتري: أقلني 


جاريتي أو ابرأ إلى منها كي يحل لي وطؤها فإنَني لا أستحل وطأها إلا 
على ذلك» فقال الآخر: لا أقيلك ما لا أملك» ولا أبرأ إليك منه؟ 


فقال أبو عبد الله: إِنَّ الحاكم يجبره على أن يقيله» أو يرا اله منهاء 
مسألة: [في زواج الصبيّ وتغييره بعد البلوغ] 

وعن أني الحواري""': وعن صبيّ تزوّج بامرأة برضاها فدخل بها أو لم 

يدخل» فلمّا بلغ كرههاء فقالت المرأة: تطلقني فإئي أخاف أن يكون قد 


.05/١ هذه المسألة كلها نقلها من: جامع الفضل بن الحواريء‎ )١( 
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رضي بقلبه كاره بلسانه؛ هل لها عليه ذلك؟ قال: نعم» عليه ذلك" /7١؟/‏ 
وقد يمكن أن يكون قد رضي فيما بينها وبينه. 

وكذلك إن كانا صبيّين ثُمّ بلغا جميعاء فأيّهما غيّر التزويج؟ إن غيّرت 
المرأة وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عغليهاء وإن غثر الرجل 
وطلبت المرأة أن يطلّقها كان ذلك لها عليه. 


مسألة: [غي طلب مدعية الزوجية للنفقة] 
وا ا للبت إلى زوجها النفقة والكسوة.» ولم يصح أنْها زوجهاء 
ولم يق لها بذلك» فإذا طلبت المرأة أن يكسوها وينفق عليها أو يطلقها؛ 
5 أنه بجر على (١‏ ك» وطلاقه لها أن يقول: فلانة هذه طالق منّى إن 
كانت زوجتي لتحل للأزواج: 


قال ر لكي تحل للآزواج» والله أعلم. 


مسألة: [استئذان المرأة في السفر والغياب عنها] 
وذكر لنا عمر بن الخطّاب وه أله قَالَ: إذا أراد أحدكم أن يطيل الغيبة 
فليستأذن أهله. 
والذي أقول: إنه إذا أراد الحخ - وقد يكون الحځ منه قريبًا أو بعيدًا 
ما سار إليه سنة أو أقلّ أو أكثر؛ فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الحج» 
كانت ب یھ أ افا ان کے اغ ا ید أن ب ها ناد 
0 في الأصل: + «نسخة ذلك فنعم لها». والمثبت في الن كما جاء في جامع الفضل بن 


الحواري» .05/١‏ 
(۲) فى الأصل: الذي. والصواب ما أثبتناه. 


باب هه : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها ا 


أرى له ذلك في النافلة» إلا أن يريد المجاورة فيقول لها: إِنّي أريد أن أقيم 
فى مكّة؛ فإن أذنت له؛ فلا بأس عليه. وإن كرهت ذلك؛ فأرى أن يطلقها إن 
أحيّت الطلاق ويحجٌّ ويرجع. 

وإن أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة؛ فلا يخرج 
حتَّى يستأذنها. فإن رضيت أن يخرج ولا يطلّقها؛ فذلك واسع. وإن كرهت 
أن يطيل عنها الغيبة؛ فيطلّقها ولا يطيل عنها الغيبة. ولا أرى أن يغيب أكثر 
من أربعة أشهر إلا بإذنها. 

مسألة: [في طلب الزوجة للنفقة] 

وقِيلَ في امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم تطلب النفقة إليه» فسأله 
الحاكم عن ذلك؛ فقال ليست هي" لي بامرأة. فقال له الحاكم: طلقتها“؟ 
الطلاق إذا لم يكن طلّقها من قبل. 

مسألة: [فيمن تزوج وعرض عليه الدخول فأبى] 

وعن رجل تزوّج بامرأة ولم يدخل [بها]» فعرضت عليه الدخول فأبى؛ 
قلت: هل يحكم عليه بطلاقها وأداء حقّها كله إليها العاجل والآجل؟ 

فمعي أنه إذا طلبت إليه الجماع؛ فقد قيل: يمدّد سنة» فإن وطنها وإِلا 
جبر على طلاقها. 
)١(‏ في الأصل: «ليسها»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع الفضل بن الحواري (40/1) كما 


نقل المسألة كلها منه. 
)۲( في الأصل: + «طلقها لعله طلقتها»» وفي جامع الفضل: «طلقها». 
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وإن /۲٠٤/‏ لم يكن مس أو نظر؛ فإِنّما عليه نصف الصداق. وإن كان 
قد مش أو نظر وجب عليه الصداق كلّه. وإن امتنع لبر ةلل 

من كناب الأصفر: سالت آبا الوليةه عن رجل هلك افرأة وقيل له أذ 
فلم يقدر على شيء [من النفقة والكسوة]"؟ قَالَ: يقال له: طلّقء فإن كره 


قلت: فإذا طلق كيف بالضداق؟ فال: إن أيسر فعليه أن يعطى الصداق: 


مسألة: [فيما تذعيه المرأة على الزوج] 

فهمت ما ذكرت من أمر المرأة وزوجها الذي وقع بينهما الشقاق» وأن 
الوا الاعف كات وا دا د لياه ون جات هن ردو ةا 
الذهب خمسة مثاقيل ونصف» وقال الزوج: إِنَّه ليس لها عندي إلا مثقالان 
ونصف ونصف دانق» وعلى أنه يردذه عليها متى ما قدر على ذلك» وأنكرت 
هي ذلك أنه لم يعده ذلك. وذكر الزوج أن له ولزوجته مالاء وأنّهما كانا 
متفاوضين فى المال» لا تسأله عن شىء من مالهاء وكان التمر مُختلطا 
وكثر وهو مختلط» ولا يعلم لها مُدخَرَان'" منفرد مما كان لهاء إلى أن وقع 


)01 بياض في الأصل قدر أربع كلمات. 

(؟) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه» وقد ذكر صاحب منهج 
الطالبين هذه المسألة ولم يترك في هذا الموضع شيئًا. 

(۳) مُدخَران: من الأوزان العُمانية القديمة» ذكر بأنها تساوي أربعة وعشرين قفيرًا (والقفير قيل: 
ثمانية مكاكيك» وقيل: أربعة مكاكيك). والمدخران بالوزن: مئة منّ» وقيل: ثمانون منًّا. انظر: 
الزيادة المضافة على مخطوطة الضياء (ج7١‏ في اليتيم) نسخة بمكتبة الشيخ محمد العبري. 


باب هه : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها ۳4 


بينهما الشقاق طلبت [أن يرد إليها]"2 مُدخران تقول: إن فيه شيئًا يسيرًا من 
تغرف وال اة ليا وقع بينهما الشقاق [كانت الزوجة] عند [زوجها الذي] 
ذكر أنّه إِنَمَا كان خروجها من عنده [قد مضى عليه] مرّة وطلبت إليه أن 
يفارقها وذكر [أنّها أرادت] أن تبرئه من حقهاء وذكر الزوج أن زوجته 
أع[طته هذا الذهب] الذي أقرٌ به حين الرضا فلم تطالبه إلا حى وقع 
بينهما الشقاق؟ 


[فعلى هذه] الصفة فليس للمرأة من هذا الذهب إلا ما أقرّ لها به الزوج» 
وبينهما الأيمان؛ يحلف الزوج يميئًا بالله ما معه لها ما أقرٌ لها به. أو يرد 
اليمين إليها فتحلف على ما تذڏعي» وإن حلفت على دعواها حكم عليه 
بالحق. 


وأمّا ما ذكرت في أمر التمر فما ذهب من التمر فبينهما جميعًاء وما بقي 
فبينهما إذا كان الجراب في يد الزوج. وإن أقرٌ أنَّ التمر كان مختلطًا؛ فليس 
لها /٠١5/‏ من هذا الجراب إلا ما أقرّ لها به مع يمينه. وإن قَالَ: إِنَّ التمر 
كان مختلطًا وهذا الجراب بقي من التمر؛ فالجراب بينهما نصفان» فأيّهما 
اذعى الأكثر فعليه البيّنّة. 


وأمًا ما قَالَ الزوج: إِنَّ المرأة أعطته هذا الذهب في رضًا منها؛ لم يُقبل 
ذلك نه إلا بالك وم الم بين إن کان طلب الها هتا الذفب: 
تحلف يفيئا بالك لقن طلب إلنها هذا الذحب: وما" أغطتة إثاة إلا يعطلب: 


)١(‏ بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه؛ لاستقامة المعنى» وهكذا 
البياض والتقويم فيما يأتي من هذه المسألة كلّها. 
(۲) في الأصل: وإما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
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فإذا حلفت على ذلك؛ كان لها الرجعة في ذهبها متى شاءت. وإن نكلت عن 
البعين. ردت اليمين إلى الزوج؛ حلف الزوج: لقد أعطته هذا الذهب 
بلا مطلب منه إليها. فإذا حلف على ذلك برئ من الذهب. وإن أقرّ الزوج 
بالطلب؛ فللمرأة الرجعة» وكُلٌ شيء أعطته زوجها من قبل الطلب. وإن كان 
الزوج معدمًا عن أداء الذهب؛ فليمدّد مدَّة كما يرى من قدرته» والحمد لله 


مسألة: [اليمين في الميراث] 

وفن امرأة اذعت أن لها على رجل عة غر ذرهقا من قبل يراتا 
من زوجها فلان؛ وآن زوجها مات وليس له وارث غيرهاء وق خصمها أن 
بالله: ما يعلم أن عليه لفلانة هذه المرأة حقًا من قبل ما تدّعي أنَّ زوجها فلانًا 
مات» وعليه لها من ميراثها من زوجها فلان سبعة عشر درهمًا؟ أو كيف 
الین فى هذا ا 

فيعجبني أن يحلف لها: ما يعلم أن عليه لها أو قبله لها كذا وكذا درهمّاء 
مما تڏعي آنه عليه لها من قبل ميراثها من زوجها الذي تڏعي آنه لا وارث 
له غيرها: 

قلت له: وكذلك إن أقر”" هذا الرجل أنَّ عليه لزوج هذه المرأة تسعة 
دراهم» وادّعت هي أن ليس له وارث غيرهاء فطلب يمينها ما تعلم أن له 
وارثا غيرها؛ قلت: هل يلزمها ذلك؟ أو ليس في هذا يمينء وإِنَّمَا يحلفها إذا 


)١(‏ في الأصل: قر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما جاء في كتاب المصئّف للكندي» ج215 
وقد ذكر هذه المسألة بتصرّف واختصار فى بداية «باب :1١‏ اليمين فى الميراث». 


باب هه : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها ۳۷۱ 


طلب المذّعي إليه يمينها على الْحَقَ الذي تذّعيه أنه لها من قبل ميراثها من 
فلان» وأنها لا تعلم لفلان واوكا غيرها؟ 


ت 


فمعي: أنَّ له عليها يميئًا أنَها لا تعلم لفلان زوجها هذا وارنًا غيرها إذا 
أقمّ بِالْحَقٌّ الذي عليه لزوجها هذا. تدبّر /٠١7/‏ ما وصفت لكء ولا تأخذ 


من قري إا ما رائ العدل والصواتب» 


مسألة: [إقرار المرأة في الميراث] 

ومن جواب اہی کی ای أبن مروان: عن رجل هلك وترك زوجته» وأ 
بأنّهم هم الورثة» ثم اشترت منهم ميراثهم وأخذوا الثمنء ثُمّ طلبوا الحجّة 
تبت نسبهم فثبت لهم ذلك مع الحاكم» فطلبوا أخذ ميراثهم [من هذه 
المراةا ورد اليو و ات الم ة باد ار ها وكنراتياء وكات القرك [مئ 
هؤلاء الورثة] من بعد المعرفة» ثُمّ طلب ذلك الوقوف على المال وعلى 
ما يطلب القوم نقض البيع [فلم تقبل المرأة التقض]؛ فاحتجٌ بأنّه باع ولم 
يكن يملك؟ 


فقد حكمت له المرأة أنه هو الوارث؛ فحكمها لهم على نفسهاء وإقرارها 
أمر صحيح من بعد إثبات ما عرفوا؛ فما نى لهم على المرأة حجَّة ولا تبعة 
على ما وصفت» إلا أن تكون المرأة دفعتهم وأنكرتهم؛ وكان البيع منهم لها 
على إنكار منها لم يجز عليهم لهاء وإن كان البيع وهي مقرّة لهم وعرفوا 
الذي باعوا فما نرى لهم عليها حجّة. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى» ومثله 
كذلك البياض وتقويمه فيما يأتي في بقيّة المسألة. 
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وعن ابي الحواري: وعن امرأة لها زوج ثم هلك. وإقد] آلا بغش 
نخلات» وقبضت النخلاات» وقسم المال على الورثة ولم يعط تمتا ولم 
يطلبه» وقد خلا من ذلك عشر سنين» ثُمّ طلب يمينهاء وقالت: إِنّها تحلف 


8 م 


ما ودعته بحقٌ ولا علمت أن لها [من هذا الميراث]!" واجب؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فإذا كان الورثة الذين قد قسموا هذا المال أحياء؛ فلها 
ثمنها من مال زوجها حيث ما كان» ووجب للورثة في رم أو غيره إذا كان 
يورث. 

وإن كان الورثة قد ماتوا؛ فلا ميراث لهذه في مال زوجهاء ولا يبطل 
ميراثها قسم المال ما دام الورثة حيّا منهم واحد. 


مسألة: [في دعوى ميراث وارث قد مات] 


ومن جواب آي الحسن كاده : ومن اذّعى ميراث وارث قد مات ولم 
يكن ذلك المقف بطب دك المطلب فلس لهذا السواريث مطلب إل أن 
يكون موت الأول وموت الآخر مايا إلا آن يكون مع هذا الطالب 
للحصّة بِيّنَةَ عدل تشهد أنَّ مال الْميّت الأوّل مشاع إلى موت هذا لا يعلم 
الشاهدان /۲٠۷/‏ آنه جرى له قسم إلى اليوم؛ فإِنَّهِ إذا صخ ذلك قسم المال 


على الموازيف علي الأول الازل: 
ومن غيره: قَالَ: نعم» قد قيل هذا. وقال من قَالَ: ليس للثاني أن يطلب 
مالم يطلب الأوّل من الورثة ولو لم يصخ القسم» إلا أن يصخ أنه لم يقسم 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 


باب ٠١‏ : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها م 


بالقطع, وأنّه مال بحاله من الورثة. وقال من قال: للثانى أن يطلب» ولكن 
ليس للثالث أن يطلب ما لم يطلب الأول والثاني. وقال من قال: من كانوا 
قلوا أو كثروا فلهم حجّتهم ما لم يصخ قسم المالء إلا أن يصخ هذا المال 
بعينه له فيه حقّ من قبل ميراثه بوجه من الوجوه. وقال من قَاكَ: إن كان 
الموت متتابعًا كانت لهم حجّتهم ما لم يصح القسمء وإن كان متفاونًا فليس 
للثاني أن يطلب ما لم يطلب الأوّلء على قول من يقول بذلك. وكذلك على 
قول من يقول بالثالث. وقال من قَالَ: ولو كثروا وتعاونوا فما لم يصح القسم 
والدعوى فلا يزيل ذلك حجّة الوارثء والله أعلم بالصواب. 


مسألة: [اذعاء المرأة جوازها بالغريب] 
وعن رجل غريب مات فجاءت امرأة فادّعت أنّها امرأته» وأقامت 
على ذلك البيّئة أنها امرأته؛ كم تعطى من الميراث؟ فأقلٌ ما تعطى ربع 
الثمن. 
ومن غيره: قَالَ: نعم» إل أن ميد ER‏ آنهم لا يعلمون للميّّت ولدًا 
من أهل الخبرة به» فإذا شهدت بذلك؛ فأقلّ ما تعطى ربع الربع. 


مسألة: [في الدعاوى] 


وإذا ادّعى مدع إلى أحد شيئًا والمذعى عليه ليس يسأل» فسئل المذّعي 
البيّة بما يذّعي؛ فإن أقام بِيّنَةَ بما يدعي أن الشيء شيئه» فاسأل الذي في 
يده الشيء بما هو في يده فاذّعى دعوى يرى أنَّهها واجبة» فاسأله على ذلك 
البيّنّة؛ِ وإن أقام البيّئَة فالمال [له. والله أعلم]". 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 
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مسألة: [في الدعوى وحضور البينة] 

وعن امرأة هلكت: فادّعى رجل أنَّها كانت امرأته» وأحضر البيّئة؛ أيكلف 
بيّئَة تشهد أنَّها امرأته إلى أن ماتت؟ 

فلا يكلف ذلك [إذا] شهدت انها كانت [زوجته» و]لا"“ تعلم أنه كان 
فارقها. 

مسألة: [فيمن لم يطلب ميراثه من أبناء ابتته] 

وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخلّفت مالا لها وكان لها بنون» فلم يطلب 
ميراثه منهاء وتركه بيد بنيها يأكلونه حتّی مات وترك ابنًا [له وبننًا]'"' وترك ابن 
ابئة» وترك المال في يد بني أخيه سنةء ثُمَّ أَغْبَرَهُه" حتَّى أخرجوا له السدس؟ 

فعلى /۲٠۰۸/‏ ما وصفت؛ فإنَّ للأخ ذلك» ويطلب ميراث ابنه من ابنته» 
وَإِنمَا قالوا: ليس له أن يطلب ما لم يطلب أبوه وذلك لو مات الأخ بعد 


موت ابنه لم يكن لأولاد الأخ أن يطلبوا ما لم يطلب أبوهم؛ فافهم ذلك» 
وإِنَمَا هو الميّت الثاني» والميّت الأول يطلب ورثته ما لم يطلب هو. 


مسألة: [في نقض دعوى الوطء باليمين] 


عن أبي بكر أحمد بن مُحمّد بن أبي بكر: وفي امرأة اذّعت على زوجها أنه 
تعمّد على وطئها فى الدبر وأنكر هو ذلك» وأرادت يمينه؛ كيف يكون اللفظ؟ 


.١5ج كذا في الأصل؛ ولعلٌ الصواب ما قوّمناه من: كتاب المصنّف للكندي»‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل قدر خمس كلمات. 

(۳) كذا في الأصل؛ ولعلَ الكلمة بها تصحيف. أو أَنّهَا جاءت من العبرة بمعنى الدمع والبكاء 
أو تعني: أنه تركهم سنة لم يكلّمهم» كما قال الكسائي في معنى «أغْبَْتٌ الغنم: إذا تركتها 
عامًا لا تجڑها»» والله أعلم. انظر: الصحاح في اللغة» (عبر). 


باب ٠١‏ : في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها Vo‏ 


فعلى ما يوجد من جواب أبي الحواري يكْرَنُهُ: أنه يكون عليه اليمين» 
فيحلف يميئًا بالله: آنه ما جامعها في دبرها. وكذلك إن رد إليها اليمين؛ 
فلعل بغض السسلمين لأيرة غلا يا فى مثل هنذا على ما وصفت: 
والله أعلم؛ غير أي سألت أبا علي الحسن بن أحمد فقال لي: إِنّه إذا رد 
اليمين كان عليها أن تحلف. 


وعن أبي الحواري: وعن امرأة اعت على زوجها أنه جامعها في الدبر 
وأنكر هوء ثُمَّ قَالَ: إِلّه يحلف ما علم أنه جامعها في الدبر؟ 


فعلّى ما وَصَفْت؛ فإِنَّ عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمّداء 
فإن حلف حكم عليها بالمقام معه. وإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها 
متعمّدًا في الدبر؛ لم يسعها المقام معه. 


۷1 


اليمين في الحيض والدعوى في ذلك 


عن امرأة اعت على زوجها أنه وطئها في الحيض؟ فعن أبي عبدالله بن 
محبوب ‏ رحمهم الله -: أنه يوجد آنه حكم به أن يحلف: يميئًا بالله 
ما وطئها وهو يعلم أنَّها حائض. وقال أبو القاسم سعيد بن مُحمّد بن سعيد: 
يحلف يمينا بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض متعمّدًا لذلك. ورأي أبي 
عبدالله بن مُحمّد بن محبوب المقدم» وكلاهما يتواطآن. 


وإن كانت دعوى المرأة على غير هذا كان لكُلَّ كلام جواب. وإِنَّمَا 
تجري اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم إلا أن يوافق 
مطلبه رأي الحاكم. قال أبو سعيد كه : إن اليمين إِنَّمَا تلزم فيما يجب على 
المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان أن لو أقرّ بذلك. قَالَ: فيعتبر الحاكم جميع 
إل اماي عا مي ولاك 


مسألة: [اذعاء الوطء في الحيض والدبر] 


قلت: فما تقول في الحاكم إذا اعت امرأة على زوجها أنه وطئها في 
الحيض أو فى الدبر متعمّدًا؛ هل يكلفها على دعواها البيّنَة؟ قَالَ: هكذا 
عندي؛ لأنّه يمكن أن يقر مع غيره فتشهد عليه البينَة بإقراره؟ 


قلت: فإن أعجز البيِّئَة؛ هل عليه يمين؟ فَالَ: هكذا عندى. 
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قلت: فإذا حلف على إبطال ما تدّعي عليه؛ هل يحكم عليها 
بمساكنته؟ قَالَ: معي أنَّ الحاكم يأمرها بمساكنته على الصفة الأولى. 
قَالَ: هكذا عندي. 

قلت لهء فإن قال لها: الزمي طاعة فلان هذاء ولم يقل: إن كان زوجك, 
إذا قَالَ لها مع هذا: وإن كنت صادقة فلا تقاربيه؛ هل عليه أن يعود يطلبها 
ويشرط عليها هذا الشرط؟ 


قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك إن شاء الله ويحكم الأمر فيما يستأنف فى 


سواها إذا كان قد أمرهاء [و]إن كانت صادقة فلتهرب منه ولا تقاربه إذا 


كانت قد فسدت عليه. 
مسألة: [ادعاء مراودة الحائض في رمضان] 
وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في [شهر] رمضان وهي 


يمين إن كان فعل. 


مسألة: [ادعاء الوطء في الحيض عمذا] 


قال أبو سعيد يَكْدَهُ: في رجل اعت عليه زوجته أنه وطئها في الحيض 
متعمّداء ولا يعلم صدق ما قالت إلا دعواها فصدَّقهاء ثم رجعت هي عن 
ذلك وثَالَ كذبت؛ كان له أن يصدقها أنّها كاذبة» ويرجع لها بالنكاح الأول 
وهي زوجته؛ لأنّها مدّعية إذا رجعت عن دعواها فيما يجوز له هذا هو عندي 
على معنى قوله. 


وأمّا في الحكم فإذا كانت قد اعت عليه عند الحاكم وصدقها هو على 
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دعواهاء وفرق الحاكم بينهماء َم عادت فأنكرت ذلك وأكذبت نفسهاء فأراد 
أن يصدقها على ذلك ويرجع إليها؛ كان للحاكم عندي أن يمنعها من ذلك 
في ظاهر الحكم. وأمّا في الجائز عندي أنه يجوز للرجل ذلك؛ لأنَّها كانت 
مدّعية في الأصل عليه فإذا رجعت عن دعواها كانت على ما كانت عليه 
في الأول من أحكام الزوجيّة إن كانت زوجته. 


وعندي أنه يجوز له أن يصدقها على دعواها على معنى تصديق قولها 
إذا لم يعلم هو كعلمهاء إلا أن يعلم ما قالت ولو كانت هي صدوقة عنده. 

وسئل /١١١/‏ عن رجل حضر هو وزوجته إلى الحاكم فادّعت أنه وطئها 
في الحيض متعمّدًاء وأقرّ أنه أراد أن يقضي منها حاجة من غير الفرج فأخطأ 
فأولج؛ من المدّعي منهما؟ قَالَ: معي أنَّها هي المدّعية؛ لأنّها لا تفسد عليه 
في الخطأ وهي مدَّعية للفساد. وكذلك معي المدّعية للوطء في الدبر إذا أقرّ 


مسألة: [ادعاء الوطء في الدبر] 


قال أبو سعيد وده فى امرأة ادّعت على زوجها أنه وطتها فى الدبر ولم 
تسم عمدا ولا خطأ: إنه لا تسمع دعواها؛ لأنه ليس يلزمه شيء أن لو أقرّ أنه 
وطئها خطأ. 

وقَالَ: إِنَّ الوطء فى الدبر خطأ فيه اختلاف. قَالَ: وأمّا الوطء فى الحيض 
خطأً؛ فلا أعلم فيه اختلافًا انها لا تفسد. 


باب 5ه : اليمين في الحيض والدعوى في ذلك ۳۷۹ 


مسألة 

وعن رجل تدذّعي إليه زوجته أنه وطئها في دبرهاء ت ينكر ذلك وتنزل 
المرأة إلى يمينه؛ فكيف يحلف؟ فإِنه يحلف ما وطتها بفرجه في دبرها متعمّدًا 
لذلك» ولا يعلم أنّها فسدت بذلك. فإذا حكم عليها بالكينونة معه ولزمها 
ذلك» مانعته نفسها عن وطئها بما أمكنها إلى مجاهدة له يلزمها؛ وذلك إذا 
علمت أنه وطئها في الدبرء واستيقنت أنه فعل بها ذلك عمدًا حنَّى أولج لها. 

وفي التعبير: وسل؛ لأنّها حرمة؛ لأنَّ الحرمة والطلاق تجاهده والحيض 
لا تحاهده. 


مسألة: [ادعاء الوطء في الحيض أو في الدبر] 
ومن الآثر: وعن امرأة اذّعت على زوجها أنَّها وطئها في الحيض أو في 
الدبرء» وأنكر هو ذلك» وارتفعا إلى الحاكم» وحلفت ما اذعت» وفرق الحاكم 
بينهماء ثُمّ أكذبت نفسها عن ذلك وادّعت أنَّها زوجته؛ هل لها ذلك عليه؟ 
قال: نعم» لها ذلك ما لم تكن تزؤّجت. 
فإن طلقها زوجها ثُمّ أراد مراجعتها فقالت: إِنّها قد انقضت عدَّتهاء ثُمَ 
أعادت أكذبت نفسها وقالت: إِنّها بعد في العدَّة؛ قَالَ: له أن يراجعها ما لم 
مسألة: [في إنكار الواطئ في الدبر] 
قلت له: ما تقول في رجل اذّعت عليه زوجته أنه وطئها في الدبر عمدّاء 
فأنكر ذلك؛ هل عليه اليمين'"؟ قَالَ: معي آنه عليه يمين. 


)١(‏ في الأصل: فقال؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في الأصل: + «نسخة عليه لها اليمين». 
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قلت له: فإن امتنع عن اليمين؟ قال: يحبس حتى يحلف» أو يرد إليها 
اليمين فتحلف. فإن حلفت فرق بينهما. 

قلت: أرأيت إن حلف هو؛ هل يحكم عليها بالقعود معه؟ قَالَ: معي أنه 
يحكم عليها؛ لأنّها لا تصدّق في دعواها عليه /١١١/‏ ويقول لها الحاكم 
على وجه الفتيا: إتها إن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه. ويقول لها 
الحاكم: إذا أخذها الآمر بالقعود معه ولم يمكنها الهرب فاضطرها إلى 
الحرام أمرت أن تفتدي منه وتخرج من الحرام بما عليه لها في هذا الوجه 
من الوطء في الدبر والحيض. واليمين في ذلك أن يحلف أنه ما وطئها 
بفرجه في دبرها متعمّدًا. 


مسألة: [في الاقرار بالخطأ في الوطء] 


قلت له: فإن ادَّعت أنه وطئها فى الدبر فأقرّ بذلك وادّعى الخطأ؛ هل 
بكرن القول قولة وعليها هي ال أنه عهد؟ 


قَالَ: معي إذا لم يقر بالعمده E‏ قالت هى: عمد وقال هو: خطاً؛ فهى 
مذّغية الحرمة» والمذّعئن الحرمة عو 'المدّعى؛ لأن الغا لا يفسد» ونا 
يفسد العمد. 


مسألكة: [في الموطوءة التي ولدت أقل من ثلاثة أشهر] 
وعن چ سعيلك: وأا الذي تروّج امرأة فوطتها فولدت لأقل من ثلاثة 
أشهر؛ فإذا كانا جاهلين بذلك وأوطأته نفسها بالزوجِيّة فلها صداقها. وإن 
تعمّدت على الحرام وهي تعلم أنه حرام فغرّته؛ فلا صداق لهاء والقول قولها 


باب 5ه : اليمين في الحيض والدعوى في ذلك ٣۸۱‏ 


وأا دعواة غلبها آنا ولدت لأفل من ثلاثة أفتهر؛ فإن أنكرت ذلك؛ 
فالقول قولهاء وعليه هو صداقها بوطتها. وإن نكرت ذلك جبر على طلاقهاء 
وأن ينفق عليها ويكسوها؛ لأنّها محكوم عليها بالزوجيّة وهو يدعي فسخ 
التزويج وهي تنكرء فَالْحَقَ لازم والكسوة والنفقة» فإن شاء أمسك وأنفق 
وكساء وإن شاء طلّق» فذلك إليه ولا يقرب إلى وطتها؛ لاله يقر أنّها لا يجوز 
له وطؤهاء ونما يؤخذ عليه ولا يصدق في ذلك ولا يصدَّق في ماله. 


مسألة: [فيمن زوجها وليّها بمن لم ترض به] 
قلت: فامرأة اذّعت مع الحاكم: أنَّ وليّها زوّجها برجل لم ترض به 
وغيّرت التزويج» وأنّ الرجل يكابرها على نفسها ويطالبها وهي في بلد 
بعيد» وطلبت من الحاكم كتابًا يمنع الرجل عنها؛ ما يجوز للحاكم أن يفعله 
لها؟ وما يقول لها؟ 
قَالَ: فإن كان مع الحاكم قوم مِمّن يأمنه على الأحكام؛ بعث معها على 
هذا إذا خاف عليها من يطلب معنى صحّة ذلك أو تشبيهه. وإن صخ ذلك؛ 
منعه ذلك وعاقبه على قدر ما يستحق» وإن لم يمكنه ذلك؛ كتب لها إلى 
من يرجو معونتها /١١7/‏ من الحكّام أو من المسلمين أو من جباة البلد. 
وأخذهم بذلك» ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج. 


مسألة: [في دعوى الطلاق] 
عن أبي على الحسن بن أحمد: في امرأة ادّعت أنَّ زوجها طلّقهاء فقًال: 
إّه كان سكران ولم يعلم بذلك» وتنازلا إلى الحاكم؛ هل عليه يمين؟ وما 


يكون يمين علم أو غير ذلك؟ وهل يجوز لها جهاده والامتناع والهرب منه 
إذا كان طلاقًا عندها؟ 


AY‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


فعلى صفتك؛ فإذا أقيّ بالطلاق وادّعى أنه كان سكرانًا طلقت» وإذا أنكر 
الطلاق كانت عليه اليمين على نفس دعواه» وإذا علمت هى الطلاق لم 
يسعها مساكنته ولو حلف. وطلاق السكران فيه اختلاف. 


مسألة: [في الاقرار بالزوجيّة والمساكنة] 
وعنه: ورجل اق بامرأة أنيا زوجته» وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة 
وشكا منها الامتناع؛ أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته أم لا؟ 
فإذا لم بصخ بالبئكة 00 إلا اقرا عليها ا 


[لزوجها]» ا ر كانت زوجة له. . ام ا 
مساكنته؛ كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك» والله أعلم. 


TAT 


الدعوى من العبيد وخصماتهم 


قلت له: فما تقول في الأمّة إذا ادّعت على زوجها الطلاق والحرمة 
وأنكر ذلك؟ قَالَ: معي أنه يجبر سيّدها إِمّا أن يأذن لها في المحاكمة منها 
لزوجهاء وإن شاء أن يَلِي'"' هو ذلك. 

قلث: أرأيت إن اختار أن يلي هو ذلك من يمين الزوجة واستماع بِيّنتها 
إن كانت معها بِيّنَهَ على ما تدّعيه وأبى الزوج أن يحاكمه هو وطلب 
محاكمتها هي؛ هل يكون له ذلك على السيّد؟ قَالَ: هكذا عندي. 

قلت له: أرأيت”") إن رد اليمين إليها ورضي أن يحلف السيّد عنها؛ كيف 
البمين فى :ذلك من السيّد؟ قال معي أله يحلف لقد قالته كذا وكذا واذعت 
كذا وكذاء وما أعلم أنّها اذہ فی ذلك عن دعراما الى ادختها إلبه ويس 
بالدعوى التي تدعيها نفسها. فإذا حلف السيّد بعد رضا الخصم؛ فزق 
الحاكم بينهما!" بقطع حجُتهما بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك. /۲٠۳/‏ 

قلت: أرأيت إن لم يرض الزوج أن يحلف السيّد عنها وطلب يمينها 
هي؛ هل يجبر السيّد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من يمينها في 
ذلك إذا رد إليها اليمين؟ قال: هكذا عندي أنه يجبر على ذلك. 


.١5ج في الأصل: «شاء أتلا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي»‎ )١( 
في الأصل: «قلت أرأيت نسخة قلت له أرأيت».‎ )۲( 
في الأصل: + «نسخة بينهما».‎ )۳( 
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قلت له: فإن امتنع عن تركها لتحلف لزوجها؛ هل يلزمه الحبس بذلك. إمًا 
أن يدعها وإمّا أن يحبس؟ قَالَ: معي أنه يلزم السيّد إِمَا أن يحلف لقد قالت: كذا 
وكذا وما أعلم آنا كاذبة» وإمًا أن يدعهاء فإن امتنع حبس حى يفعل أحدٌ ذلك. 

قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلي 
هو ذلك عنها لزمه الحبس» إمّا أن يلى ذلك وإِمَّا أن يدعها؟ قال: معى أنه 
يلزم ذلك. 

قلت له: وكذلك العبيد في جميع ما يدعى عليهم هم مثل الأمة في هذاء 
ولو كانت الدعوى عليهم في الأنفس أو المال؟ قَالَ: هكذا عندي. 

وأمًا القول فى معانى اليمين فيحلف السيد عن العبد عما يذعى عليه 
ما يعلم أن قِبِلّه لهذا المدّعي حمًا مِمًا يدعي إلى عبده هذا. 


مسألة: [في يمين وإقرار العبد] 

ومن كتاب الفضل: وليس للمالك ولا عليهم أيمان إلا بإذن مواليهم. 

قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل ذلك ولا أعلم فيه اختلاًا. ومعي: أنه قد 
جاء فيه الأثر عن النبئ كَل أنه قَالَ: «لا يمين لعبد مع سيّده» ولا يمين لعبد 
على سيّده”"؛ فتأوّل ذلك أهل العلم أنه لا يمين له مع سيّده؛ أي أنه 
لا يحلف في حكومة ولا يحلف إلا بإذن سيّده ولسيّده الخيار إن شاء أذن 
له أن يحاكم أو يخاصم. وإن شاء حاكم عنه وخاصم عنه. 

فإذا جاءت اليمين فيما للعبد اليمين فيه» فإن شاء حلف وإن شاء أذن 
[له أن]'"' يحلف. وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه ولا تثبت عليه 


$ 


ا 


)¥( رواه الطيالسى فى مسنده» عن جابر بمعناه من حديث طويل» ر18568١.‏ 
(۲) هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج١٠.‏ 


ياب لاه : الدعوى من العبيد وخصمائهم TAO‏ 


الأحكام على سيّده إلا ببيّنَة إلا فيما يجوز إقراره فيه ما قد أذن له فيه من 


في بعض القول: أله يجوز إقراره بالدين ما كان مأذونًا له بالتجارة 
والتديّن فيهاء فإذا كانت المحاكمة وقد عزل عن التحارة وحجرت عليه لم 
يجز إقراره على حال» ولو أقرّ وهو في حال التجارة فعلى هذا القول 
لا يمين عليه على حال. وعلى قول من يجيز إقراره فإذا /5١؟/‏ طلب 
خصمه يمينه كان لسيّده الخيار إن شاء أذن له أن يحلف وإن شاء صدقه 
في دعواه؛ لأنّه لو أقرّ ثبت عليه. ولا يبيّن لي أن يكون للسيّد الخيارء إن 
شاء أذن له في التجارة» وإن شاء حلف ما يعلم أنه أذن له في هذا الدين 
في حال تجارته. 


وأمًا فى سائر الأحداث والحنابات؛ فإنه معى: أن للسثد الخبان إن شاء 
أذن له أن يخاصم ويحلف» وإن شاء حلف هو على العلم ما يعلم أنَّ عبده 
جنى هذه الجناية التي تتعلق في الحكم عليه لو صخت كانت في رقبته 


4 ك 
وتشيت على سیده. 


وأمّا ما لم يكن من الجنايات» وإِنَمَا هو من الدين والأمانات التي 
لا تثبت على السيّدء فذلك لو صخ على العبد لم يكن على السيّد منه شيء 
إذا لم يكن في أيّام مأذون له في التجارة أو ما يشبهها من الصناعات التي 
يتعلّق فيها الدين والمضمونات» فيكون في ذلك يشبه معنى التجارة؛ فذلك 
لو صخ بالبيّئَة لم يكن على السيّد منه شيء؛ فلا يمين فيه على السيّد 
ولا خصومة عليه فيه» وَإِنْمَا ذلك متعلق على العبد إن عتق يومًا. فإن مات؛ 
فلا شيء فيه. فمعي أن هذا الضرب من المضمونات لا حجّة فيه على السيّد 
في معنى الخصومة. 


۸1 هه الجزء الثاني والعشرون 


وأكايميثة على مده فلا أعلمه كنت له البمين على سد فى وجه هن 
الوجوه. إلا أن يدعي عليه العتق. فإن اذعى عليه العتق كان عليه البيّكة وله 
يمين على سيّده؛ لأنّه مستحيل عن حال ثبوت الملك عليه ويذّعي معنى 
العدة هقان طباه المكد ف لم وان هكر اين اله 

وكذالاك ما تيور د من .مكل .هذا الذى برج ية الل من الات داه 
ولا يصح على السيّد بالبيّئة ولا صخ عليه عتق العبد فيدّعي ذلك العبد 
فلي 


فمن المثلات من أسباب الجنايات عليه» فذلك عندي من الضروب 
التي يجب فيها"" اليمين له لمعنى العتق» وينظر في اليمين له إن اذعى 
عليه ما ياف عليه فيه الضرر من ظلمه له من الكسوة والفقة والاساءة 
إلينه اللي لا فجوز له ول ر أقو ية السغد بلك كان ممتوعا من ذلك 
ومحكومًا عليه به كان بمنزلة الخصم فيه» فمنزلة المدّعي والمدّعى عليه 
E‏ ا 
المدّعي البيّتة وعلى المذّعى عليه اليمين» فذلك عندي مما يثبت معناه 
في الذي يحكم للعبد به على سيّده. وأا فيما مضى فلو قر به سیده لم 
يكن عليه فيه حكم ضمان للعبد من ظلمه في نفقته ولا في كسوته ولا في 
الإساءة إليه من ضرب أو غيره» ما لم يكن يثبت به معنى عتقه من 
المثلات. 

وأمّا سائر الدعاوى في جميع الأشياء؛ فلا دعوى بين العبد وسيّده 
ولا حكومة؛ فيكون بينهما اليمين فيما أعلمه. والله أعلم, إِلّا أن يحدث شيء 
من ذلك فينظر فيه. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة فيه». 


ياب لاه : الدعوى من العبيد وخصمائهم TAV‏ 


مسألة: [في الدعوى بالدين على العيد] 
ومن كتاب الأصفر: عن العبد يرفع عليه بدين؛ هل يأمره أن يعطيه؟ قَالَ: 
لأياس يذلاك 
ومن غيره: قَالَ: إذا كان تاجرًا مأذونًا له فى التجارة فأقدٌ بهذا بأنّه أذنه 
في تجارته» أو صخ عليه ذلك؛ فإِنّه يأمره الحاكم بأدائه» وما لم يكن تاجرًا 
فلا حكم عليه بشيء والحكم إلى سيّده. 


مسألة: [في ارتفاع الحرين والعبد إلى الحاكم] 


وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان حرّان» وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين» وفي 
أيديهم جميعسا أرض أو دار يدَّعيها كلّ واحد منهم؛ فإنه ينبغي للحاكم أن 
يجعلها بينهما أثلانّاه وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرّين نصفين. 

قال أبو المؤثر: إذا كان على العبد دين يحيط بثلث الدار» وإن كان أقلّ 
من ذلك؛ كان ما بقى من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحرّين نصفين. 


مسألة: [في ادعاء العبد على سيده العتق] 


ومن الكتاب الذي أله القاضي أبو زكريا عن القاضي أبي سليمان 
هداد'": قلت: وكذلك العبد إذا ادّعى على سيّده العتق» وأنكر وطلب يمينه 
إلى الحاكم العبد؟ قَالَ: نعم» يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه» فإن رضي 
بذلك السيّد وحلفه عتق. 


)١(‏ الهداد بن سعيد بن سليمان» أبو سليمان (ق: ٥ه):‏ عالم فقيه من أهل نزوى. عاش زمن 
الإمام راشد بن سعيد. وتولى منصب القضاء. انظر: المصّف» .1754/١7‏ معجم أعلام 
إبَاغينية المشرق (ن. ت). 


للع 4 الجزء الثاني والعشرون 


هل عليه يمين؟ قَالَ: لا يمين فى ذلك عليه. 


مسألكة: [في السيّد يتهم رجلا بوطء أمته] 
قال أبو المؤثر: إذا انهم سيّد الأمة رجلا أنه وطئهاء وهو ينكر؛ استحلف 
ما فعل شيئًا يوجب عليه عقرها مما ادَّعى سيّدهاء ولا يحلف ما وطى. 
1م 


مسألكة: [في يمين العبد ومخاصمته] 

ول فى الغبد لا يحلف فى حكومة: ولا يحلف إلا باذن سد ولسكده 
الخيار؛ إن شاء أذن لعبده أن يخاصم أو یحاکم» وإن شاء حاكم عنه. 

وإن جاءت فى اليمين فيما للعبد اليمين؛ فإن شاء حلف وإن شاء أذن له 
مد إلا ب اا ا جز الرازف قينا أذق لد فى يعض القول: ية 
إقراره](). 

وأمًا فى سائر الأحداث والجنايات؛ فإنّه للسيّد الخبار؛ إن شاء أذن لعبده 
أن يخاصم ويحلف» وإن شاء حلف هو بالعلم ما يعلم أن عبده هذا جنى 
هذه الجناية التي تتعلق في الحكم لو صخت في رقبته وثبتت على سيّده. 

وأمًا يمينه على سيّده؛ فلا أعلم له عليه يمين في شيء من الأشياء 
[على سيّده» في وجه من الوجوه] إلا أن يدعي عليه العتق. 


.٠١ج هذه الإضافة والتي تليها؛ لإقامة النض وتوفيته من: كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 


باب لاه : الدعوى من العبيد وخصماتهم ۳۸۹ 


مسألة: [في تحليف العبد وصفته] 
قال أبو سعيد في عبد قال: إِنَ فلانًا كان مالكي وقد أعتقني: إِنَّهِ يجب له 
عليه يمين إن لم تكن مع السيّد بيّئّة. وإنّ معنى قولهم: لا يمين على سيّد 
العبد فيما لا يكون عليه موجبًا له العتق. 
فلت لهه كيف يخلف إذا كان عليه اليميه؟ 
قَالَ: يحلف يميئًا بالله: ما أعتقت فلانًا هذا عتقًا يوجب له الحدرّيّة عليك 
إلى ساعتك هذه. 


مسألة: [في دعوى العبد على حر ضربه] 
وسألته عن الحاكم إذا رفع إليه العبد: أن رجلا حرًا ضربه وكان في 
العبد الأثره فحبس له المتّهم» ثم أراد الحاكم إطلاق المتّهم؛ كيف الحكم 
فى ذلك؟ 


7 


قَالَ معي أنَّ الحاكم يحتجٌ على سيّده إن كان حاضرًاء وإِلّا أخذ على 
المحبوس كفيلًا بما يصح عليه من هذه التهمة التي اذّعاها عليه العبد. 


قلت له: فإن لم يصب كفيلا وكان السيّد غائبًا؛ ما القول؟ 

قَالَ: إذا آن إطلاقه ولم تبق عليه عقوبة بالحبس لم يحبس إلا بحق) 
يصح عليه من هذه الدعوى. 

مسألة: [في حكم العبيد بينهم والأحرار» والخصومة بيتهم] 


قلت له: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرارء أو العبيد 
والعبيد» ولم تک ا اخ چا للتجارة ولا للعمل؛ هل يقيم الخصم 


-۹ 24 الجزء الثاني والعشرون 


عليهم الحجَّة مع الحاكم في الموافاة ويأخذهم الحاكم في ذلك 
بالحقوق والديون» ولا يحتاج ذلك إلى إحضارهم بأمر سادتهم 
للمتازعة» ويكون بعد المتازعة الأيمان والإقرار بالحقوق؛ قلتث: كيف 
الوجه فى ذلك؟ 

فالذي /١١٠/‏ معنا في هذا أنه يحتځ على سيد العبد في مطالبة 
ذلك» فإن أذن لعبده ف فى الخصومة؛ جاز ذلك منه. وإن خاصم عنه لم 
يكن على اليك أن الى يخاصم عبده ويشتغل""؟ من عمله إذا أقام 
ولا تسمع بِيّئّة له ولا عليه إلا بإذن سيّده» فإن شاء أذن له في ذلك» وإن 

وليس على العبد يمين ولا يحلف عنه سيّده؛ لأنّ العبد لا يجوز إقراره 
على سيّده. وإِنَّمَا الأيمان على من [ادٌّعىء وإذا]" لم يحلف أخذ بالْحق. 
وَإِنَّمَا يجب على العبد فى مشل هذا الذي ذكرت الحقوق التى في رقبته 
بالبيّكات ولا يكون ذلك إلا بحضرة سيّده أو بإذنه. 


مسألة: [في دعوى الأمة على زوجها الطلاق أو الحرمة] 


وعن الآمَة إذا اذّعت على زوجها الطلاق أو الحرمةء وأنكر ذلك؟ قَالَ: 
يُجبر سيّدهاء إما إِمَا أن يأذن لها في الحكم المحاكمة منها لزوجهاء وإن شاء 


¥( في الأصل: + «من نسخة». 
لا بياض في الأصل قدر كلمة ونصف؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 
)۳( 52 الأصل: أتلا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


باب لاه : الدعوى من العبيد وخصمائهم ۳۹۱ 


قلت: أرأيت إن اختار هو أن يلي ذلك أو استماع بِيّنتها إن كانت معها 
ية على ما تذّعيه» فأبى الزوج أن يرد اليمين عليها ورضي أن يحلف السيّد 
عنها؛ كيف يجري اليمين في ذلك من السيّد؟ 

قَالَ: يحلف لقد قالت كذا وكذاء وادّعت على زوجها كذا وكذا على 
زوجها فلانء وما أعلم أنّها كاذبة في ذلك من دعواها التي ادّعت عليه 
ويسمّي الدعوى التي تدّعيها نفسها. 


اا ا يعد رقن لقص د ا ی ينطع ا 
بالحكم الذي جرى عليه في ذلك. 


فليجبر السيّد أن يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج منها في ذلك إذا رد 
اليمين إليها؟ قال: هكذا عندى» أنه يجبر على ذلك. 

فإن امتنع عن تركها للحلف لزوجها؛ هل يلزمه الحبس لذلك إمًا أن 
يدعها وإمّا الحبس؟ قَالَ: يلزم السيّد إِمَا أن يحلف لقد قالت كذا وكذا فما 


قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة في غير اليمين أو أن يلي 


قلت: وكذلك العبيد في جميع ما يدعى عليهم مثل الأَمَة في هذاء ولو 
كانت الدعوى عليهم في الأنفس والمال؟ قال: هكذا عندي» فَأمّا القول في 
اليمين فيحلف السيّد عن العبد عما يدعي عليه ما يعلم أن قبله لهذا المدّعي 
حقا ما يدعي إلى عبده هذا. 


AY‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في دعوى المملوكة على زوجها بالكسوة] 
وعن رجل تروّج أمة مملوكة» فرفعت عليه بالكسوة؟ 
قَالَ: يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها ويدعو هو مولاه» فيجعل على كل 


والحل مهما تف الكببوة إلا آن م هاه اللبل والهارء قله الكسرة 
والنفقة وحله. 


مسألة: [إقرار وحكم العبد المأذون له في التجارة] 

وقِيلَ فى العبد إذا كان مخروجًا للتجارة أو لبعض الصناعات؛ أنه يكون 
لمن كان له حقّ من قبل ذلك الذي قد خرج له أن يخاصمه في ذلك ويرفعه 
إلى الخصومة ويكون خصماء ويجوز إقراره فى ذلك ولا يحلف فى ذلك» 
ولا يحلف إلا برأي سيّده. 

وقيل: «لا یمین لعبدٍ مع سيّده» بذلك جاءت السُّنَّق ولا يجوز إقراره 
على سيّده. وإِنمَا يثبت الحكم عليه بالبيّئتة على ما يصح عليه من الحقوق 
التي تلزم في رقبة العبد» أو بوجه من الوجوه. 


4۳ 


يا 
۵۸ في الحكم إذا أمر من يحل الخصم 


قلت: فإن أمر الحاكم رجلا أن يحلّف له أحدًا من الخصوم؛ هل على 
SG ve e‏ 
عليه إلا أن يقول: حلف هذا لهذاء ويكتفي بذلك؟ 

َالَ: معي أنه إذا أمنه على ذلك وبصره فيه؛ لم يكن عليه تجديد" له 
في اليمينء ويعجبني إذا كان عدلا من أهل الولاية جاز له ذلك. وإن كان 
ِنَّمَا هو مأمون على ما يأمره به ولا يأمره على بصر ذلك حٌى يصف له 
ما يقول يعمل به مِمّا يأمره به مِمّا لا يأمنه عليه من أجل بصره له. 

قلت له: فإذا كان المأمون عدلًا بصيرًا فيما يؤمر به فى معنى اليمين؛ هل 
على الحاكم إذا أخبره ا العم ا ر ا 
المسلمين» ويستفهمه عن ذلك؟ أم ليس عليه» ويثبت ذلك في كتاب أحكامه 
/,/ بقطع حجّة الخصمين'" بخبر المأمور أنه قد قطع بينهما باليمين؟ 

قَالَه معي أنه لا يقطع بخبر المأمور» ولكلّه يصدق المأمور فيما رفع 
إليه» ويثبت حكمه في دقيق حكمه على ما نقل إليه» لا على موضع القطع 
أنه حكم هو به. 
)١(‏ في الأصل: + «رجلا يحلف له أحدًا نسخة أن يحلف أحدًا». 


)( في الأصل: د تة رحد 
)۳( في الأصل: + «نسخة ليقطع حجة الخصم». 


۹ هه الجزء الثاني والعشرون 


قلت له: فإن صدق الحاكم المأمور وأثبت بما قال» ورجع يدعي على 
خصمه تلك الدعوى التي قد حلف المأمور'' عليها؛ هل على الحاكم أن 
يعيد الحكم في ذلك أو لا يجوز" له أن يصدق المأمور بأنه قد حلف 
الخصم لخصمه؟ يجوز له إصراف المدعي عن الحالف في تلك الدعوى؟ 

قَالَ معي أنه يجوز له ذلك؛ لأنَّ حكم أمينه كحكمه من غير أن يقطع 
يمينه أنه فعل ذلك" ولكن يثبت عندي من ثابت الحكم. 

قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بِأنَّه قد حلف الخصم 
لخصمه يمين المسلمين فوصف”' له الحاكم كيف؛ هل على الحاكم أن 
يستفهمه كيف حلف الخصم وكيف وقع اللفظ في اليمين؟ أم إذا أخبره أنه 
حلفه أجزأه إذا كان أميئًا؟ 

َالَ: معي أنه إذا كان مِمّن يؤتمن* على الأحكام ووصف له كيف ينفذ 
الحكم وقال: إنه أنفذه أو حكم به" فإذا استفهمه فلا بأس» وإن لم يستفهم 
وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم؛ فأرجو أن يسمع ذلك. 

وقلت له: فإن أراد ذلك أن يكتبه في كتاب حكمه؛ هل له أن يكتب 
ما وجده مكتويًا بأمره من غير أن يمليه عليه المأمور إذا أخبره أن هذا الذي 
كتبه هو ما جرى بين فلان وخصمه. وصفة قطع الحكم بينهما؟ 


)١(‏ في الأصل: + «حلفه نسخة حلف المأمور». 

(۲) في الأصل: + «إذ لا يجوز نسخة أو لا يجوز». 

(۳) في الأصل: + «نسخة قد فعل ذلك». 

(5) في الأصل: فواصف؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه كما في: كتاب المصئّف للكندي أيضًاء 
ج215 كما وقع تلفيق وتداخل في هذه المسألة مع مسألة أخرى. 

() في الأصل: + «نسخة يؤتمن». 

(5) في الأصل: + «نسخة وحكم بنسخة فقال إنه أنفذه وحكم به». 


باب 8ه: في الحكم إذا أمر من يحلف الخصم ۳40 


قَالَ: معي أنه إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك في الجملة 
وكان مآمونا على ذلك فى معانى الحكم؛ أجزأه ذلك. وإن لم يكن كذلك 


فلا یکتبه" حنَّى يمليه عليه ويقول له به مفسرًا. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة وإن لم يكن مأموًا كذلك فلا يكتبه إلا»» كما جاء في: كتاب 
المصئّف للكندي» ج15. 


۳۹٦1 


الحكم بين التساج وخصمه 


عن أبي الحواري يَنْهُ: وعن رجل طرح إلى ناج سداة فأبصرها 
وتقاطعا على الْمر"» ثم تركها عنده. فلمًا كان بعد ذلك عمل النشاج 
ثوبّاء فقال صاحب السداة: أنا سداتي وقعت عشرين وهذه إِنَّمَا /١١؟/‏ 
وقعت أربعة عشرء واشتکی النسّاجٍ آنه عمل سداته لقوم آخرين؛ فما 
يلزم النشاج في ذلك والقوم الذي عمل لهم؟ 

فعلّى ما وَصَفت؛ فالقول قول النسّاج مع يمينه» وعلى أصحاب 
القر ب البكنة: 


مسألة”: [في ضمان الثوب] 
وذكرت في رجل يسأل رجلا يطرح له ثوبًا إلى نشاج يعمله له بكذاء 
ويدفع إليه الكراء فلمًا طلب إليه ثوبه قَالَ: إن النسّاج الذي طرحت إليه 
ثوبك هرب؛ قلت: هل على هذا الذي طرح له الشوب أن يصحًّحه له عند 
من طرحه إليه آم لا يلزمه؟ 


)١(‏ المِرٌ (بالكسر): هو القَدْرُ أو المَضلء والمعنيان متقاربان» وشيء م ومَزيرٌ وأمَرُ أي فاضل» 
وقد مَرَّيَمَرٌّ مَزارَة ومَرَرّه رأى له فضلا أو قَدُرًا. انظر: اللسانء (مزز). ويقال في المثل 
العُماني: «غاب علينا المرّ والغزل» أي: الأصل وما يتولّد منه. 

(۲) هذه المسألة نقلها بَّصّها من: جامع الفضل بن الحواري» 175/7. 


باب 6۹ الحكم بین النشاج وخصمه TAV‏ 


فعلى ما وَصَفْت؛ فإن كان الذي يطرح الثوب يأخذ على طرحه 
كراء؛ فهو ضامن للكوب حتى يرذ وإن كان لا ياخذ على ذلك أهدا 
وَإِنّمَا هو أمين؛ فالقول قوله مع يمينه حٌى تصخځ خيانته؛ فافهم ذلك 
إن شاء الله. 


4۸ 


الحكم بين الأعمى وخصمه 


ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى. وقِيلَ في الأعمى 
إذا اذّعى حمًا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى ولم تكن عنده ية 
فطلب الأعمى يمين الرجل فرد اليمين إلى الأعمى: إِنّه لا يمين على 
الأعمى؛ لأنه يحلف لمن لا يبصره. وإن كان عند أعمى بِيّئَة حكم له بحمّه 
والايظل حتف بوقال من قال لبن على الأعمى يديوه وتجر خمد عل 
اليمين للأعمى حى يحلف أو يقر له بحقّه. والقول الأول أحبٌ إلينا؛ لأنّه 
لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين إذا رد" اليمين إليه. 

مسألة: [في إعجاز البيّنَة الأعمى] 


25 
مه 


قال أبو سعيد ‏ رضيه الله -: إذا أعجز البيّتَةَ الأعمى؛ وقفت دعواه إلى 


ومن ادعی حقًا على الأعمى» فأنکر الا عى وطلب المدّعى يمين 


0 في الأصل: زاد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» كما في منهج الطالبين» ج۸. 


باب ٠١‏ : الحكم بين الأعمى وخصمه ۳۹۹ 


الأعمى؛ فليس على الأعمى يمين؛ لأنّه يحلف لمن لا يبصر وإِنّمَا يحكم 
له على الأعمى إذا وفى". 

قال أبو الحواري ياه : عن أبي المؤثر عن مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم 
الله -: إذا أراد الأعمسى أن يحلف خصمه لم يحلف له حنَّى يقيم الأعمى 
وكلا تلف له. وكذلك تال تياف 917 


مسألة: [في الحكم على الأعمى وله] 
اومن أحكام أبي سعيد: وسألته عن: الأعمى كيف يرفع عليه خصمه إذا 
لزمه له حقٌّ؟ 
قَالَه معي أنه إذا لزمه له حق" فامتنع عن أدائه وتبين أسباب الامتناع 
بحضرة المشهود عليه غير الخصم استحضره الحاكم وأمره أن يقيم وكيلا 
يسمع له حجّته. وعليه في الخصومة التي يطلب أو يطلبها؛ لأنه لا يعرف 
من يطلب إليه» ولا يطلب هو إليه» ولا من يطالبه ولا من يجحده في معنى 
الحكم. قال: وكذلك يسمع له البيّئة وعليه ويحلف له خصمه. وقد قيل: إِنَّه 
لا یمین له كما لا يمين عليه وَإِنّمَا يحكم له وعليه بالبيّئّة. 


قلت له: آرأيت إن امتنع عن الوكيل لذلك؛ هل للحاكم أن يحبسه على 
ذلك؟ 

قَالَ: معي أنه إذا امتنع عما يلزمه كان عليه الحبس حى يفعل ما يلزمه 
من الْحَق. وقال: إن عليه أن يوگل لذلك على معتى قوله. 


| ذا 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة وإنما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهد له شاهدا عدل»» كما 
في جاء ذكره فيه كناب المسف ی 
J‏ في الأصل: + «قال معي أنه إذا لزمه له حق». 


.74 الجزء الثاني والعشرون 


قلت له: فإن امتنع عن الحضور إلى الحاكم؛ هل للحاكم أن يجبره 
على ذلك؟ 

قال: معى أنه إذا تسبب عليه ما يستحقٌّ به الإحضار كان له الخيار إن 
شاء أن يقيم وكيلًا وإن شاء أن يحضر. 


قلت له: فذلك على الحاكم أم له ولا عليه؟ 


كان في حد التخيير كان له الخيار. 


قلت: أرأيت إن أقرّ الأعمى أن عليه لفلان كذا وكذا وحضر رجل يدعي 
ذلك الْحَقّ عليه» ويقول: إن اسمه يواطئ الاسم الذي يقر به الأعمى؛ هل 
للحاكم أن يأمره بالتسليم إليه؟ 

قال معي أن ليس له ذلك» إلا أن يصخ بالبيّئّة أنَّ هذا فلان بن فلان أو 
فلان الفلاني الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى. أو الفلاني الذي 
لا يعلم باسم يواطئ اسمه أو صفته» أو نحو هذا مِمّا يثبت من الصفات التي 
تثبت بها الأحكام. 


مسألة: [في تحليف الأعمى ويمينه] 


أحسب عن أبي الحسن: ومن غير الجامع: وأمًا ما ذكرت هل يحلّف 
الأعمى إذا أنكر حنا عليه؟ فقد قيل: ليس على الأعمى يمين لمن ادع 
عليه حقاء وأمًا إذا كان هو المدّعي؛ فقد قيل: يوگل من يحلّف له خصمه. 
والله أعلم بالصواب. 


باب 5١٠‏ : الحكم بين الأعمى وخصمه 0١‏ 


مسألة: [في حكم تحليف الأعمى] 
وروی لكا أبو مد أن أبا الحواري رفعت عليه امرأة إلى أبن جابر 
مُحمّد بن جعفر /۲۲۲/ وكان على - ما قيل - قاضيّاء فألزم أبو جابر أبا 


الوارى اليميق وآراة أن فة فرصل آبو الحزارف إلى تمان قال ل 
إن آنا جاب افد تقال له يوان إنه لا انه ار فك فذقا 


حضره أبو الحواري أراد أبو جابر أن يُحَلَّقَه فقال له: يا أبا جابر» تُحلفني 
وأنا أعمى» انظر إلى عيني» فنظر أبو جابر إلى عينيه فمَالَ: هذه ذاهبة 
وهه غائبة» فلم يحلفه. 
مسألة: [في يمين الأعمى] 
أحسب عن أبي الحسن قال: وليس عليه يمين في شيء من الأحكام فقط. 


ومنه: وقِيل: لا یمین على أعمى ولا له على غيره. 


مسألة: [في ادعاء الأعمى» وإقراره] 
ل إذا اذّعى هو على رجل حقًا أمر من يخاصم عات لد 
وكانك البمين على من راض عليه 
قال و تبحر ااي ا الرسلى ]لذ أن شرل لان بن فلن یسه 
عل كذا وكذاء أو يقر له على هذا بشيء. 


مسألة: [في يمين الأعمى وتوكيله] 


القول: إن الأعمى يوگل من يحلف له» والله أعلم بالصواب. 


الحكم في الأمانة واليمين فيهاء وفيمن 
عليه دين أو معه أمانة فسلمها بأمرهما له 
َم اختلفواء وما أشبه ذلك 


وعن رجل دفع إلى رجل دراه فقَالَ: ادفعها إلى فلان فإِنّها دين خليع: 
فقال الرسول: قد دفعتهاء وقال الطالب: ما دفع إليَ شيئًا؟ فزعموا أنه ضامن 
إلا أن يقيم بيّئّة. 


ومن غيره: قَالَ: نعم» وقد قيل: إِنَّه مصدّقء إلا أن يكون دفعها إليه بالبيّئّةء 
فعليه أن يصح الدفع بالبيّتة. وقال من قَالَ: هو مصدّق على حالء إلا أن 
تكون الدراهم عليه فلا يصدّقء أو في حال يكون لها ضامن؛ فلا يصدّق في 
دفعها حنَّى يصدّقه المدفوع إليه» أو يصخ ذلك. وقد قيل أيضًا: إنه مصدّق. 


مسألة: [في ضمان الوديعة وأدائها] 
وعن النبئ كله أنه قَالَ: «مَن استودع رجلا و فلا ضْمَانَ عَلَيمم' 
وهو قول أبي عبيدة والربيع”". وإذا قَالَه المستودع: إن صاحب المال أمره 
أن يتصدّق به» فإِنّه يصدّق فى ذلك؛ لأن الأصل أمانة» والأمين مصدّق. وما 
كان أضله فعا ناك ايسدق اا 


)١(‏ رواه البيهقي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه دون «رجلا» كتاب الوديعة» 
باب لا ضمان على مؤتمن» ر٩۱۱۸۸.‏ 

(۲) كذا في الأصلء وهذا الاستدلال سيعيد ذكره في المسألة قبل الأخيرة من هذا الباب «في 
تصديق المرسّل الأمين». 


باب :5١‏ الحكم في الأمانة واليمين فيهاء وفيمن عليه دين أو معه أمانة فسلَّمها ۳ 


مسألة: [فيمن عليه حق واشتر ترى به شيئًا بإذنه] 
قال أبو علي: قَالَ: إِنَّ في الآثار - وهو قوله -: في رجل عليه لرجل حق» 
فقال صاحب الْحَقَّ للذي عليه: اشتر لى بذلك الذي عليك خادمًا أو ۲۲۳۲/ 
متاعًاء فغاب عنه ثم رجع إليه» فقال له: فإِنّي قد اشتريت مما أمرتني به 
وتلف المتاغٌ» أو مات العبد؛ فإِنّه مصدّق فيما قال. 
قلت: فإن أمره أن يشتري له ويزن الثمن من عنده» فرجع إليه فقال له: 
ای قد اریت لك ووزدة الكدن من عدي ود و ابي 


ع 


الشمن؛ لا يلزمه له شيء. وإن بعث معه الثمن وأمره أن يث يشتري له فقال: انه 
قد اشترى له وتلف؛ فإِنّه مصدّق في هذا ا الأول. 


قلت له: فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل آخرء فرجع إليه فقال له: إِنَّه 
قد قبض واشترى وتلف المتاع؛ فإنه مصدّق أيضًا في ذلك؟ قَالَ: فإن دفع 
الثمن ثُمّ رجع إليه فقال له: فإِلّه قد اشترى المتاع قبل أن يزن؛ قَالَ: فلا 
يلحقه بشيء» ولا يلزمه المتاع» والمتاع لازم للمشتري. 


مسألة: [في أمر المشتري بالشراء] 


وعن رجل باع طعامًا بمائة درهم إلى رجل وأمره أن يشتري بالدراهم» 
شترى بالدراهم كذا وكذاء فاه شترى له كما أمره فضاع المتاع؟ قال: هذا لا ينبغي 
E‏ يشتري له» فأرى أن يأخذ دراهمه من دينه. 


مسألكة: [ في الأمريدفع الجراب لأحد] 


اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله فقَالَ أحدهما: إِنَّ هذا وضع لي فلان 
عنده جرابًا. 
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قَالَ ما تقول؟ قَالَ: نعم. 

قَالَ ادفع إلى فلان هذا الجراب» ولم أدفعه إليه. 

قَالَ: إلى من دفعته؟ قَالَ: [أ]قَالَ لك: هذا الجراب لهذا الرجل؟ قَالَ: لا 
إنّمَا قال لي أسلّمه إليه؛ فلم نر له شيئًاء ورد إلى صاحب الجراب الذ ي أمر 
له الرجل. 


مسألة: [في تصديق الأمين المستودع] 

وعن رجل يڏعي [إلى الحاكم أنه أراد أن يحضر]"" إليه رجلاً علمًا 
لدوابه أو إناءً أو ثوبًا فيعترف له به ولزم ضمانه» وقال: إِنه يحضره ويدفعه 
إليه» فبعد أن قَالَ: إِنّه يحضره إِيّاه» قَال: إِنّهِ ضاعء وأنّه يدفع إليه مثله 
ويخصفه من تفه ما عت له وكره صاجب السلعة إا أن يرد غلية سات 
بعينها؛ قلت: فهل يلزمه أن يؤخذ بردّها وقال: إِنَّها ضاعت ويدعو أن يعطيه 
إيّاهاء أم لا عذر له في ذلك؟ قلت: وكذلك الأمين إذا اعترف بالأمانة ولم 
يقل: ضاعت» ثُمّ يقول: /7175/ ضاعت؛ هل يقبل قوله في ذلك؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فأمًا الأمين المستودع فهو مصدّق فيما قَالَ: إِنّها 
ضاعت» ما لم يمنع دفعها إلى صاحبها أو يضيعها فيلزمه ذلك بوجه من 
الوجوه. وأمّا المغتصب والآخذ لذلك بسبب ضمان فإذا اعترض له وادّعى 
ضيعه أخذ به أو بقيمته» والقول قوله في ضياع ه. ويلزمه مثله إن كان له 
مثل أو قيمته ما لم يصخ أنه قائم بعينه» ويحلف على ذلك لقد ضاع أو 
تلف وما هو في يده ولا معه ولا في حرزه» ثم يكون عليه قيمته أو مثله 
إذ كان لمل 


)١(‏ بياض في الأصل قدر أربع كلمات. 


باب :5١‏ الحكم في الأمانة واليمين فيهاء وفيمن عليه دين أو معه أمانة فسلّمها 0< 


مسألة: [تصديق الأمين في بيع تمر] 

وفي الذي يقول: إنّه استودع آخر مداخير تمر أمانة» فقًال: إِنّها هدقت”" 
أو ذهبت"» وقَالَ: لما ذهَبّت باع منها بثلاثة دراهم من تمر شيئًا بقي من 
ذلك؛ قلت: فما يجب عليه في مثل هذا؟ 

فالأمين مصدّق في قوله» فإن استخانه وأراد يمينه كان له. وأمّا ما باعه 
هِما بقي من التمر فصاحب التمر بالخيار؛ إن شاء أَتَمّ له ذلك وأخذ الثمنء 
وإن شاء ضمّنه ما باع من تمره تمرًا مثله» إلا أن يكون باعه برأي حاكم إن 
خاف تلفه» أو برأي أحد من علماء المسلمين أفتاه بذلك؛ فلا ضمان عليه؛ 
ولس لوت المال إلا الكمن. 
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مسألة: [فيمن استودع دنانير ثم قبضها دون بينة] 

عن رجل استودع رجلا دنانير ثُمّ قبضها منه وليس لواحد منها بِيّنََ ثم 

رجع يطلبها إليه فأقرٌ: إّك استودعتني قد رددتها عليك؟ قَالَ: اة عليه بأَنَه 
قد دفعها إليه. 

ومن غيره: قَالَ وقد قيل: إِنَّ القول قول الأمين: إِنّه قد دفع إليهء إلا أن 

يكون قد دفعها إليه المؤتمن ببيّئَة حين استودعه؛ فعليه البيّئّة أنه دفعها إليه. 


)١(‏ الهذق: هو الكشر. هَدَّقَ الشيء فَانْهَدَقَ كسره فانكسر. انظر: مقاييس اللغة» اللسان؛ (هدق). 
(۲) كذا في الأصل» وفي منهج الطالبين (ج7١):‏ «إنه قد هدق ورم وذهب». 


15" فضي الأمانة إذا دفعت سرًا فردّها المستودع 
1۲ سرًا أو جهراء أو ما أشبه ذلك 


ومن دفعت إليه أمانة علانية ثُمّ استردّها صاحبها منه سرا ثُمّ طلبها بعد 
أيّام؛ فليس على الأمين بِيّنَةَ ولا يمين. ونما لهم قوله وأمانته لا يكلّف غير 
ذلك. فمن طلب إليه غير ذلك؛ فقد ظلمه. واختلفوا فيه؛ فقال من قَالَ هذا. 
وقال آخرون: إذا كانت. 


قال غيره: لم نجد تمام المسألة. والذي معنا أنه أراد'" إذا 
كانت الأمانة سرًا كان ردّها سرًا أو علانية؛ /٠٠٠/‏ فلا ضمان على 
الاين 

وإن كانت علانية فردّها علانية - مع أنه قد اختلف في ذلك أيضًا ‏ فقال 
من قَالَ إنه إذا ادَّعى الأمين أنه قد رد مانته فالقول قوله مع يمين إلا أن 
يصح أنه أتلفها بوجه من الوجوه أو أنّها في يده. وقال من قَالَ: عليه البيَّة 
بدفعهاء وإِلّا فعليه ضمانها إذا صح أنَّهها صارت إليه بإقرار منه أو بِيّئّة. وقال 
من قَالَ: إذا دفعت إليه بغير بين فليس عليه بيْنّة في ردّهاء وإن دفعت إليه 
بين فعليه رها بِبيّئَة ولّا فهو ضامن لها. وقال من قَالَ هو مصدّق في ردّها 


e ٠‏ 0 5 مه 
دفعت إليه ببينة أو بغير بينة. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصئّف للكندي (ج5١)‏ لم يذكر هذا التفصيل» بل اختصره 
مباشرة وأقام الجملة دون الإشارة إلى تمام المسألة أو نقصها. 


باب ٩۲‏ : في الأمانة إذا دفعت سرا فردّها المستودع سرا أو جهراء أو ما أشبه ذلك ۷ 


مسألة: [في قول المستودع ويمينه والبينة] 
ومن جامع ابن جعفر: وأمًا المستودع إذا قَالَه قد دفعت» وأنكر 
الآخر؛ فالقول قوله مع يمينه» إلا أن يكون دفع إليه ببِيّنّة؛ِ فعليه أيضًا هو 
ال ييا ادغاد 
ومن غيره: قال: نعم» قد قيل: إذا كانت الأمانة دفعت بالبيِنَة؛ فعلى 
الأمين دفعها بالبيّئَة» وإن لم تدفع إليه بالبيَّة؛ فقوله مقبول في دفعها إلى 
ربّهاء إلا أن عليه اليمين لقد دفع الأمانة إلى ربّها وما خانه فيها. 


عن أبي الحواري ينه في الوديعة إذا تلفت من عند المستودع» وطلب 
صاحبها يمينه؛ فإِنَّما عليه یمین بالله ما ضيعها ولا خانه فيها. 
مسألة: [في يمين المنكر] 


وقال في رجل اذّعى على رجل أنه عنده له آلف درهم» فأنكر الآخر, 
وطلب الآخر يمينه: فان شه اليمين ماعدده له آل درهم. 


الحكم في الأمانة؛ والدعوى فيها 


وفي رجل في يده أمانة لرجل فغصبت منه وعنده شاهدان بذلك ت 
وجد الأمانة بيد رجل؛ كيف يشهد الشاهدان له بذلك حتّى يصير إلى 
استرجاع أمانته من الذي هو في يده؟ قَالَ: أرجو أن في مطالبة الأمين في 
أمانته بعد تلفها من يده مختلف فيه. وعلى قول: إذا صخ أن هذه الأمانة 
كانت في يد فلان لفلان حكم الحاكم بردّها إلى من كانت في يده والله أعلم. 

وقلت: إن شهد الشاهدان بالأمانة أنّها كانت في يد فلان وهي لفلان؛ 
يجوز للحاكم أن /7؟؟/ يحكم بها أن تسلم إلى الذي كانت في يده أم لا؟ 

فالجواب: أنَّ الحاكم يحكم بردٌ الأمانة إلى من كانت في يده إذا شهد 
الشاهدان أنها أمانة لفلان استودعه عليها وكانت في يده له» والله أعلم. 

ومن كانت في يده دابّة ترعى بأجرة مثل جمل أو ثور أو ما يشبهه. وكان 
ذلك سبيله في الخصب؛ كيف يشهد؟ لم أتبين المسألة» والشهود إِنَمَا يشهدون 
بما يعلمون على مقدار معرفتهم وعلمهم فقط في ذلك الشيء. والله أعلم. 


مسألة: [في يمين الأمين] 
وكذلك إن ادّعى عليه أنه سلّم إليه عشرة دراهم أمانة وهی له معه؛ فاته 
يحلف له ما معه له هذه العشرة دراهم من قبل هذه الأمانة. 


باب 7 : الحكم في الأمانةء والدعوى فيها 0 


والأمين إذا اذّعى أنه تلف من يده؛ حلف لقد ضاع وما خانه فيه. 
وإذا ادّعى الأمين أنه سلّم إلى المؤتمن ما ائتمنه عليه» وأنكره ذلك 


المؤتمن؛ حلف: لقد دفع الأمانة إلى ربّها وما خانه فيها. وكذلك إذا اذعى 
آنها ضاغت منه حا لق اعت نن تله وما خا ها 


مسألة: [الدعوى والحكم في الوديعة] 

ورجل ادّعى عند الحاكم نه استودع رجلا ألف درهم» وأنكر المستودع 
أن ليس له عنده شيء» فأقام عليه شاهدي عدل أنه استودعه ألف درهم فلمًا 
حكم عليه الحاكم بهاء جاء بشاهدى عدل: أن اللصوص لقوه فأخذوا هذه 
الدراهم التى استودعها؟ 

فنقول: على الحاكم أن يسأل هذين الشاهدين» وإن شهدوا أنها سرقت 
من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم؛ فقد برئ ولم يكن له معه شيء 
كما قال. وإن كان في تاريخهما أنها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه 
فهو لها ضامن؟ لأنه كان لها عاضا [حين سرقت]1: 

ومن غيره: قَالَ: نعم وإن لم تؤرّخ البيّئة في ذلك وقد جحدهاء وقد 
صحّت عليه بعد الجحود» ولم يصخ أنْها تلفت قبل جحوده لها؛ فهو لها 


)١(‏ هذه الإضافة من: كتاب المصئّف للكندي» ج37. كما ذكر المسألة أيضًا بلفظ قريب في 
ج15. 
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مسألكة: [في الاقرار بالأمانة] 
وإذا قَالَه رجل لرجل: قد كانت لك عندي دراهم وقد قبضتها منّي؛ 
تغليه ال وإلا حلفت الآخر بال ما أخذتها منك. ثُمّ يأخذها منه(). 
مسألة: [في الدعوى بالخيانة] 
ومن جامع ابن جعفر: وأمًا إذا اذّعى أنه خانه في شيء من ماله الذي 
في يدهء أو سرق له شيئًا ولم يره حيث أخذه» ولا عرف قدر ما أخذ؛ فَإِنَّ 
اليمين فى هذا على المدّعى [عليه]". وإن كره أن يحلف بالله ما عنده 
۷۸ ولا قبّله ولا عليه لهذا حقّ من هذه الدعوى التى اذعاها إليه. 


ومن الكتاب الذي ألفه القاضي: قال أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن خالد: 
فى جل الأغى على وجل أن عسده له كذا وكذاء فأنكر المدعى علبه أن 
ما عنده له ذلك» فطلب المذّعي يمينه؛ أن الحاكم يحلّفه ما عنده له كذا 
وكذا مِمّا اذّعى عليه. 


مسألة: [في يمين المؤتمن» والأمين] 
وعمّن ائتمن على أمانة ففرٌ فدفعها المؤتمن مع رحله عند قوم هو وهم 
في البلد كلّهم. فلمًا جاء صاحبها قال له: إِنّ دفعتها إلى فلان؛ أيكون 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: كتاب المصئّف للكندي» ج77. 
(۲( هذه الزيادة من: منهج الطالبين» ج 5 


باب 5 : الحكم في الأمانةء والدعوى فيها 4١١‏ 


فعلى ما وصفت؛ فقد قيل فى ذلك باختلاف؛ الذي وجدنا عليه 
الاعتماد: آنه إذا نتن على أمانته أميئًا ثقة فيما اتثمته عليه" فهو مصدذق 
في ذلك مع يمينه إلا أن تصخ خيانة الأمين الذي ائتمنه؛ فإنَه من صخ إذا 
ائتمن خائنا فقد خان أمانته فيما بينه وبين الله. 

فإذا جعلها حيث يأمن عليهاء وكان ذا عقل يُميّز بين الأمين والخائن؛ 
فلا ضمان عليه. 

فإن أراد صاحب الأمانة يمينه حلف بالله لقد جعل أمانته حيث يأمن على 
مثلها من ماله» وما خانه فيهاء ولا يعلم أن الذي ائتمنه خائن في ذلك ولا متهم 
حين جعلها معه؛ فإذا حلف على ذلك فلا ضمان عليه. وإن حلف لقد ائتمن 
عليها من يأمنه فيها على مثلها من ماله» وما خانه فيها؛ جاز ذلك إن شاء الله. 


مسألة: [الاختلاف في الوديعة» وليس على الأمين ضمان] 

وجات مكتويا ی رقا بمقط أبن عبد الله اد بن عكسان"؟ 2115 ذكر 
الوديعة يختلف فيها المستودع» قال: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: 
أن المودع إذا أخذ الوديعة ثم ذكر نها تاه أن القول قوله. وقال أكثر 
إذا صخ القبض منه لها حنَّى يصح أنْها تلفت؛ لأنه قد صخ قبضها له. 
وكذلك حتّى يصخ تلفها. والقول الأول هو المعمول به. وقد قيل: القول 
قوله مع يمينه لقد تلفت وما ضيّعها ولا خانه فيها. 


)١(‏ فى الأصل: + «نسخة ما اتتمنه عليه». 

(۲) مُحمّد بن عثمان العقري» أبو عبد الله (ق اه ): عالم فقيه من عقر نزوى. حفظ عن أبي 
القاسم سعيد بن محمد» وعاصر محمّد بن الحسن السري. له مسائل في الأثر. انظر: بيان 
الشرع» ۲۹۳/۳ .۲۹۷/۲١‏ فهد السعدي: العُمانيون من خلال بيان الشرع» تر480. 
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واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها؛ فقال سفيان /۲۲۸/ الثوري 
والشافعي وغيرهما: القول قوله مع يمينه. وقال مالك: إن دفعها إليه ببيّئة 
فإِنّه لا يبرأ منها إذا قَالَ: قد دفعتها إلا بِبيّتَةَه فإن كان دفعها بغير بِيّنَةَ فإِنّه 
يبرأ بغير بّّة. قال أبو بكر: قول الثوري صحيح؛ لأنهم قد أجمعوا أنه إذا 
قَالَ: قد قبضتها مني. وكذلك لو قَالَ: قد رددتها إليك» فالقول قوله. قال 
أبو سعيد: نعم؛ لأنَّ إقراره أنه قد قبضها منه يقوم مقام البيّئّة عليه؛ لأنّه 
قبضهاء ولا فرق بينهما. فإن كان لا يصدّق إذا قبض [إلا] بالبيّئة. وكذلك 
لا يصدق أله قد قبض وسلم إلا بالبيّئة» وإلّا فهو مصدّق في الدفع» قبض 
ببيّئّة أو بغير بِيّئَةَه وإقراره يقوم مقام البيّئة. 

وإذا قال: المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك» فأنكر ذلك رب المال ولم 
يقبل قوله؛ وهو ضامن في قول مالك والشافعي وغيرهماء وقال ابن أبي 
ليلى: القول قول المستودع مع يمينه. قال أبو سعيد: القول الأوّل هو الأكثر 
وأحسن» والآخر له أصل؛ لأنَّ المستودع أمين» ويمكن أن يكون رب المال 
قد أذن له بذلك وأنكر» فهو يريد أن يلزمه الضمان بما هو في الأصل 
لا ضمان عليه فيه. 

واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال وأمره بدفعه إليه» فقال 
الرجل: قد دفعته إليه» وقال المرسّل إليه: لم يدفع إلي شيء؛ فقال مالك: 
لا يقبل قول الرسول إلا ببيّئّة» وإِلّا غرم. وقال أصحاب الرأي: القول قول 
المستودع مع يمينه؛ لأنّه أمين؛ لأنّه لو قَالَ: قد رددتها إليك كان القول قوله. 
قال أبو سعيد: كله يخرج. وقِيلَ: لا ضمان على الرسول في الوديعة ولا على 
المرسل إذا جاز له أن يرسل بذلك» واليمين على المستودع للمودع لقد 
بعث بها إليه من يأمنه على ذلك وما خانه فيهاء واليمين على الرسول 
لصاحب الوديعة والمرسل على ما يراه الحاكم من دعواهم. 


باب 5 : الحكم في الأمانةء والدعوى فيها 1۳ 


هذا ما وجدته فى الرقعة فى ما ذكر صاحب الرقعة أنه من الأثر» فينظر 
فيهء كاله والمدار كله والجعفى» أن لبس على الأمين فبمناة إذا قال قد 
دفعت» أو قد أنفذت بهاء» أو ضاعت من يدي إلا اليمين؛ YY‏ والله 


الموقق الغو انهه 


مسألة: [جواب في قول الأمين ويمينه] 

جواب من أبي الحواري: أمّا بعد؛ أصلحك الله وهداك وجعل في عافيته 
بقاءعك» سألت عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلَةء وقال صاحب الغلّة 
لأمينه: كلّ من وصل إليك برقعة مني فسلم إليه ما في الرقعة» فوصل إليه 
صاحب الرقعة برقعته فيعطيه» ثُمّ يتناكران بعد ذلك؛ قَالَ صاحب السُّفتَجَة(": 
لم تعطني شيئًاء وقال الأمين: لقد سلمت إليك. أو أعطاه شيئًا وبقي شيء» 
فقال الأمين: لقد أوفيتك الذي في رقعتك؛ فعلى من الْحَقَّ وتمامه والبيّئة 
والب 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا فَالَ صاحب الرقعة: إِنَّ الأمين لم يعطه» وقال 
الأمين: إِنَّه قد سلم إليه ما في رقعته؛ فقول الأمين مقبول على نفسه مع 
يمينه» ولا ضمان عليه» ويتبع صاحب الرقعة الذي له الخ الذي عليه 
الْحَنّه وعلى الذي عليه الْحَنَ أن يسلّم إلى الذي له الْحَقَ في الرقعة حقّه 
إلا كرو مم الأنين © 6 على الأمين تاي الى إلى ضاعب 
الرقعة الذي له الحَق» واليمين لصاحب الرقعة الذي له الحَقٌ؛ إن شاء حلف» 


)١(‏ فى الأصل: «السقيحة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. والسُّفتّجة: جمع سفاتج» وهو خطء 
فارسي من سفته» قال: الجرجاني: وهي إقراض لسقوط خطر الطريق. وأصلها أن يكون 
لواحد ببلد متاع عند رجل أمين فيأخذ من آخر عوض ماله ويكتب له خوفًا من غائلة 


e‏ هه الجزء الثاني والعشرون 


الأمين: إِنَّهُ قد سلّم إلى صاحب الْحَقّ الرقعة ما في رقعته؛ فافهم هذا؛ فعلى 
هذا حفظنا. 


مسألكة: [ما يجري في الدعاوى في الأمانات] 
قال أبو سعيد: معي أنّهم قالوا في الدعاوى في الأمانات: إِنَّ الأيمان 


تجري فيها على معنى القصة من" المذّعي؛ فإن اذّعى دراهم فُحِصِ حنَّى 
يبِيّن كم وزنها. 
مسألة: [في اليمين على الوديعة] 

عن أبي معاوية: وعن رجل استودع رجلا دراهم فأقرضها المستودع» 3 
مات المستقرض وترك أيتامًاء فطلب المستودع ما أقرضء فقالوا له: احلف 
آنا للك وغه فال هذه وديا ولا آلف يما لسن لى؟ تال ساف يالل 
ما قبضها منه منذ أقرضه إِيّاهاء ولا يعلم أنه برئ منها حنَّى مات فإذا حلف 
قضى له بها. 

قلت: فإن طلبوا يمينه أنّها وديعة؛ هل عليه ذلك؟ قَالَ: لا. 

قال غَيره: نعم» ليس عليه يمين أنها وديعة؛ لأنّه لو أقرٌ انها وديعة لم 
برئ منها؛ لأنَّ الح لغيره» فيمكن أن يكون قد قبض ذلك رث المال 
)١(‏ في الأصل: «شاء حلف»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(؟) كذا في الأصلء وفي منهج الطالبين (ج۸): «على معنى الصفة والعفة في»؛ ولعلّ هذا 
الذي فق المنهج هو الصواب. 


باب 7 : الحكم في الأمانةء والدعوى فيها 26 


۱ ولم يقبضه هو فيكون قد برئ هو بقبض رب المال» فحلف بالعلم 
في البراءة بالقطع في القبض. 

قلت له: فإن كان غرمها من عنده للذي استودعه إيّاها؛ هل يحلف أنّها 
له؟ قَالَ نعم» إذا غرمها بعد أن طلبها إلى الحاكم فلم يحكم له بها؛ لاله قد 
ضمنها وصارت له. والله أعلم. 

قال غيره: إذا أقرضها بغير أمر ربّها؛ فقد ضمنها بعينها. فإذا أعطى ربها 
بدلها بالضمان الذي لحقه لها بعينها بحكم أو بغير حكم؛ فهي له إذا رضي 
بذلك رت المال؛ لأنَّ له الخيار إن شاء أخذ المقرض بحقه» وإن شاء أخذ 
المستقرض؛ هكذا عندي» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن دفعت إليه أمانة علانية 
كھ استكرذها صاحيها فته فاا 

ومن دفعت إليه أمانة علانية ثُمّ استردّها صاحبها منه سِرَاء ثم طلبها إليه 
بعد أيّام؛ فليس على الأمين بيّتَة ولا يمين» إِنَّمَا لهم قوله وأمانته لا يكلّف 
غير ذلك» فمن طلب إليه غير ذلك فقد ظلمه. واختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: 
هذا. وقال آخرون: إذا كانت الأآمانة دفعت إليه بالبيّئَة» وإن لم يدفعها إليه 
بالبيّتة فقوله مقبول في دفعها إلى ربّهاء إلا أن عليه يميئًا لقد دفع الأمانة 
إلى ربّها وما خانه فيها. وكذلك إذا اذّعى أنَّها ضاعت منه؛ حلف: لقد 
ضاعت من يده وما خانه فيها. 


مسألة: [في الأيمان التي تلزم المذعى عليه] 


ومن جامع ابن جعفر: ومن الآيمان ما يلزم المدّعى عليه ولا تلزم 
المذعي» مثل: الوص لليتيم» والوكيل للغائب» والرجل الذي يقدم من 


1 هه الجزء الثاني والعشرون 
بلاد وله مال عند وكيل أو عامل فيتهمهم» فيحلف ما عليه ولا عند 


ولا أتلف شيئًا يعلم له فيه حقا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال 
لشريكه م يتهمه. 
مسألة: [في اذعاء الأمين ويمينه] 

والأمين إذا ادُعى أن أمانئه تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما 
خانه فيها. 

ومن غيره: قال أبو سعيد وَكْزّنْهُ: يحلف أنه ما سترها ولا خانها ولا أتلفها 
متعمّدًا لذلك» ولا هي عليه. 

مسألة 

قال أبو سعيد رَه : معي أنه قد قيل في الأمين: إنّه إذا اذَّعى أنَّ أمانته 

تلفت؛ أن بعضًا يرى عليه اليمين» وبعض يقول: إن القول قوله ولا يمين عليه. 
مسألة: [في استحلاف الورثة لأحد الزوجين] 

وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته» فيطلب الورثة» أو تموت المرأة 
ومالها في يد زوجها؛ فاه مستحلف ما عنده ولا ستر» ولا /۲۳۱/ أتلف 
شيئًا يعلم لهذا فيه حمًا من قبل ميراثها. 


2۷ 


الدعوى في الوديعة 


وسألعه عن: وجل آأعى إلى رجل .وديعة أنه سلمها إليه. فقال له الحاكم: 
أعندك لهذا وديعة؟ قَالَ نعم» ليس قبلي له حقّ ‏ موصولًا بكلامه -؟ 

قَالَّ عندي أنه إقرار بالوديعة» ولو كان موصولا بقوله نعم. 

مسألة: [في تصديق الأمين ويمينه] 

وعو جل اتی على رجل أن معه له ألف درهم» فقَالَ: كانت معي 
ودفعتها إليه؟ قَالَ: القول قولهء إلا أن يأتي الطالب بالبيَّة؛ فعليه بذلك البيّئّة 
أنه دفعها إليه. 

قلت لأبى سعيد: ما تقول فى هذا؟ قَالَ: معى أنه كما قال أبو عبد الله؛ 
اليمين إن طلب اليمينَ المذعي. ومعي أنه يخرج في بعض ما معي أنه قيل: 

مسألة: [في الدعوى والاقرار] 

وسئل عن رجل اذَّعى على رجل أنه وضع عنده عشرة دراهم أو أكثر أو 
أقلّ» فسأل الحاكم المدّعى عليه عن ذلك؛ فقال: نعم» ليس قبلي له حق» أو 
ليس عندي له شيء» [و]كان قوله: نعم» مصلا بما بعده من الإنكار» أو بعد 
سكوت من قول نعم؟ 
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قَالَ: هكذا عندي أن هذا إقرار ثابت عليه بقوله. ولا ينفعه إنكاره من 


مسألة: [في البينة على الممَرٌ بالوديعة] 


رجل قال لرجل: لي عندك رهنء فقال الآخر: بل كانت عندي لك وديعة 
قد دفعتها إليك؟ قال: البيّتة على الذي أقدَ أن عنده وديعة فدفعها إليه. 


مسألة: [في أخذ الهالك مال رجل وقبض غلته؛ وفي خيانة الأمين] 

ومن جواب أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة ‏ حفظه الله -: سآلت 
- رحمك الله - عن رجل كانت في يده غلّة لرجل» فأقر أنه باع من غلّة ذلك 
الرجل كذا وكذا جرابًاء وكُلّ جراب بكذا وكذا درهمّاء فحسب ذلك الثمن 
للخ كذ وجلا ورج هلي انامس ا الحم ما خرجية 
وسلم من الدراهم ما سلُّم وبقي من الدراهم قدر ثلاثمائة درهم ولم 
يخرجها على أحد من الناس» ولا وزنها فيما وزن. وكذلك شيء من التمر 
لع يخرج في ال و كان ا من العم جي لالجل بلا وي 
منه» إلا ما كان أقرٌّ به في حياته قبل موته وهو مريض - على ما وصفت في 
كتابي هذا » ولم يوكّل ولا أوصى ومات معجمًا؛ /۲۳۲/ قلت: ما ترى في 
مال هذا الرجل الذي قل الهالك» كيف يصير إليه؟ قلت: وما تقول: إِنَّ 
الورثة قالوا: لم يوص إلينا ولا أقرّ معنا وشهدوا على إقراره بشاهدين 
مقبولة شهادتهما؟ قلت: فهل يجوز لهذا الرجل أنه إذا وجد شيئًا من ماله 
أغذه اور كمي وزیا فل شه اع و الرياظ علي ا وکت إن 
وجد له آنية وخادمًا ودراهم ولا يدري أيّما أجود الدراهم التي كانت مع 
الهالك» أو الدراهم التي وجدها الهالك؛ كيف ترى أن يعمل في الدراهم؟ 


بياب ٠٤‏ : الدعوى في الوديعة ۹ء 


الجواب في هذا - رحمك الله -: إن أخذ الهالك مال الرجل - الذي 
ذكرت - وقبض غلته لا يخلو من أحد وجهين: إمًا معتديًا في ذلكء أو أميئًا 

فان کان قبضه متعذيًا؛ فهو ضامن في حياته» ويجب في ماله بعد وفاته» 
وما أقرّ به من شيء من ذلك أو صح بالبيّئَة العادلة فهو لازم. 

وإن كان أميئًا مؤتمئًا لصاحبه؛ فالقول قوله في حياته مع يمينه. وَإِنّمَا 
يرجع في جميع ذلك إلى قوله» ولا سبيل على ماله في حياته وبعد وفاته إلا 
بما أقرٌ أنه ضمنه بتضييع أو اقترضه» فإذا صح ذلك بالبيَّة» وقد يبيع الأمين 
بالنسيئة ولا ضمان عليه» ويحرز الدراهم في الأرض ولا ضمان عليه فيها. 

قال غيره - أرجو أنه أبو سعيد -: أمًا الأمين؛ فقد اختلف فيه إذا باع 
بالف يقير آم اجب المالة قال من فل اله امن الأ آذ ادن لد روت 
المال بذلك. وقال من قَالَ: لا ضمان عليه إذا أمره بالبيع. وأمًا الدراهم 
يحرزها في الأرض فهو كما قال. 

وأمًا الأمين إذا صخ أنه خان الأمانة» ثم مات قبل أن يدعي فيها سببًا أو 
يقرّ فيها بسبب؛ فقال من قَالَ: إِنّه لا سبيل على ماله إلا أن تصخ الأمانة 
بعينها فتكون لأربابها. وقال من قال: إِنَّ الأمين إذا صخ الأمانة أنّها صارت 
إليه بإقرار منه أو بيّئَة أن صاحب الأمانة غريم من الغرماء يشرع مع الغرماء 
في مال الهالكء إلا أن يقول الأمين فيها بشيء تزول عنه الأمانة فيها. وقال 
من قَالَ: لصاحب الأمانة من بعد الغرماء ويبدأ الغرماء ثم الأمين. وقال من 
قَالَ: يبدأ الأمين ثم الغرماءء /۲۳۳/ وأحبٌ إلينا في ذلك أحد القولين؛ إِما 
أن يكون لا ضمان عليه في ذلكء. وإمًا أن يكون شرعًا مع الغرماء 


والله أعلم. 


0 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [فيمن هلك وترك في بيته أشياء] 
ومن جواب عبد الملك بن حميد: وسألت عن رجل هلك وترك في بيته 
أشياء عرفها الناس وأقاموا عليها البيّّة أنّها لهم؟ 
فما نرى ذلك ينفعهم إذ قد مات الرجل وماتت حسُتهء إلا أن تقوم البيّئة 
أنها معه وديعة» أو عاريةء أو سرقةء أو ما أشبه ذلك. 
قال غيره: نعم ؛ لأنه يمك أن مكرن وعيت له أل اشتدزاها يعبر يلقت أن 
استحقها بوجه من الوجوه. 


مسألة: [في يمين الباعث والمبعوث لطلب الدراهم] 

وعن رجل يوجه مع رجل دراهم لرجل يطلبها إليه فَالَ: فإِني قد رددتها 
إلى صاحبهاء واتّهمه هذا آنه قد سترها عنه؛ هل يلزمه أن يحلف أنْي قد 
رددتها إلى صاحبهاء أو إِنّمَا هو أمين ولا يمين عليه؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فإن كان الرجل الذي دفعها إلى الرجل أمانة في يده 
وقال: بلغ هذه الدراهم إلى فلان» فقال الرجل: قد سلمتها إلى فلان؛ لم 
يكن عليه يمين. إلا أن يقول المبعوث بالدراهم إليه: لم تدفع إلى شيًا؛ 
فعند ذلك کون عله اليمين: 

وإن مات المبعوث إليه بالدراهم» فطلب هذا الباعث يمين المبعوث 
بالدراهم؛ كان عليه اليمين. وكذلك إن غاب صاحب الدراهم. 

وإن كان صاحب الدراهم بعث'" هذا بالدراهم أذ سلما إلى فلان» 
فسلمها" ثم قَالَه قد رددت الدراهم إلى صاحبهاء فطلب هذا الرسول يمينه؛ 


)01 في الأصل: + «بها». 
(0) في الأصل: + «بعث هذا بالدراهم أن يسلمها إلى فلان فسلمها». 


باب 54 : الدعوى في الوديعة ۲١‏ 


لم يكن له يمين عليه إلا أن يطلب صاحب الدراهم يمينه. فافهم الفرق في 


مسألة: [في يمين الأمين] 

وعن رجل معه رهن لرجل دفع إليه حقّه؛ قال له: ادفع إلى فلان» فمَالَ: 
قد فعلت» وأنكر الآخر أن يكون قبضه؟ قال: عليه أن يأتى بالبيّئة أنه قد 
دفعه إلى من أمره أن يدفعه إليه. 

قلت: فإن كان أميئًا لرجل دفع إليه شيئًا وقال: ادفعه إلى فلان» وقال: 
آخرون: إن لم يأت بالبيّئّة أنه دفعه إليه فليعطهم حقّهم. 

ومن غيره: وقَالَ: قد قيل هذا. /5 *؟/ 

وقال من قَالَ: في رجل اذَّعى إلى رجل أمانة ائتمنه عليهاء فقال الأمين: 
قد اثتمتتنى عليها وأمرتنى أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتهاء ‏ كلامًا مقصلا 
بعضه ببعض -؛ فقال من قَال: إِنّه مصدّق فيما قالء ولا غرم عليه. وقال 
آخرون: هو ضامن لها؛ لأنه قد صدق الرجل فى الأمانة» واذّعى عليه الأمر 
بالتسليم» وذلك إذا أنكر المؤتمن الآمر بالدفع. 


مسألة: [في تصديق المرسل الأمين] 
وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال له: هذه هديّة لك من عند فلان 
فأذهبهاء ثُمّ جاء فلان فقال: أعطني دراهم» قال له: فان رسولك ذكر أنّها 
هديّة وقد أذهبتها؟ فإنًا نقول - والله أعلم -: إِنَّ صاحبها يأخذها من الذي 
أذهبها. 
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وقلت: إن دفع إلى رجل دراهم يتصدّق. ْم جاء صاحبها يطلبها فَقَالَ: 
أمرتني أن أتصدّق بهاء فقال صاحبها: لم آمرك أن تتصّدق بها؟ فالقول قول 
ملحن البيلعة؛ وغل التتصدق ال ةا آمره آن وا ق بها وغل 
صاحبها اليمين: ما أمره بذلك. وقال من قَال: القول قوله؛ لأنّه أمين؛ وعن 
النبئ كي أنه قال: «من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه»» وهو قول أبي 
عبيدة والربيع. 

اذا قال: إن صاخب المال أمرة أن بتضدق به فاه يصدق عليه وذلك 
أذ ا اا ی ا وا كان اا ا فل يملق إلا 

مسألة: [في تصديق المؤتمن ويمينه] 

وعن رجل دفع إلى رجل دراهم يشتري له بها شيئًا ويأتيه به فقال 
المؤتمن: إِنَمَا دفعها إلى وأمرني أدفعها إلى فلان وقد دفعتها؟ فَإنَّ القول 
قوله؛ لأنّه أمين» وعلى صاحب الدراهم البيّنّة بما ادّعى عليه أنه خالفه فيما 
أمره. وإلا فإنما على المؤتمن يمين. 

وكذلك إن قَالَ: أمرني أن أشتري وقد اشتريت ودفعته إليه؛ فالقول قوله؛ 
لأند ا وغلية اليمية: 

فال وو ف د ادع ا أن لھا إلى فاق وقد سلا 
فأنكر صاحب الدراهم. وكذلك إن قَالَه صاحب الدراهم: ائتمنتك عليهاء 
وقال الأمين: أمرتني أن أشتري بها كذا وكذا وقد اشتريت لك ذلك وقد 
سلمته إليك» فأنكره أنه لم يأمره بذلك؛ كان ضامنًا له. /10؟/ 


EY 


اليمين في اللقطة والقرض 


وسئل عن رجل اذَّعى رجل أنه لقط له دراهم» فأخذها ولم يعطه إِياهاء 
فأنكر ونزل إلى اليمين؛ كيف يجري اليمين؟ 


قَالَه معي أنه يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقًا [في موضع]1" 
إلى هذه الساعة. 


مسألة: [في دعوى رجل على اقتراض مال لامرأة وزوجها] 


قال م مُحمّد بن علي: قال موس بن على يه في رجا ادع غل 
امرأة رجل أنْها اقترضت هي وزوجها منه دارهم» ومات الزوج وأنكرت 
المرأة» فحلّفها يميا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعًاء 
وحلفها يميئًا بالله ما تعلم أن زوجها اقتترض من فلان قرضًا عليه اليوم منه 
شیء؛ ورأى أن يحلف فيها يميئًا بالله واحدة'" ما عليها له كذا وكذا من قبل 
ما يدعي أنَّه قرضهاء ولا تعلم أنَّ عليها له كذا وكذا من قبل ما يدعي أنه 
عليها من قبل ما اقترض زوجها. 


)١(‏ هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي (ج١١)ء‏ وقد أعيد ذكر هذه المسألة مرّة أخرى 
فى نهاية هذا الباب بِنَصّها فحذفناها لتفادي التكرار. 
(۲) فى الأصل: + «وفى نسخة يميئًا واحدة بالله». 
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مسألة: [في دعوى الرهن بقيمة مَا] 
وعن رجل ادعى على رجل أنه رهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم فقال 
المدعق عليه: قد رهنتني قيمة ألف درهم وقد دفعته إليك. وقال الآخر: لم 
تدفع إلىّ شيئًا؛ كيف الحكم فيه [و]من المكلف البيّئَة؟ [ف]إذا أقدّ أنه 
رهنه ألقا؛ فهو المأخوذ بما أقدّ به» ويكلف البيّئَةَ على ردّه؛ [لأنه قد ثبت 
عليه بإقراره فلا يبطل إلا بصخة]. 


ماله شمن أخذ شتا شسرق متةا 
ومن اسَتعان شا أو اس اچره أو ألقطه أو كان معه مضاربة أو رهناء 
مسألة: [في تضمين الملتقط اللقطة] 
ومن جامع ابس مُحمّد: «اتّففق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا 
عرّفها حولاء وأمروه بالصدقة فيهاء ولم يُسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرّقها على 
الفقراء دوراكيم على Sa‏ بن أبي الحسن البصري - وأمروه بحفظها 


لصاحبها بأن يتصدّق بها بعل الحول إذا لم يعرف رها وألزموه مع ذلك 
ضمانهاء ولم يجعلوه إن سرقت خصمًا في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها"". 


)١(‏ هذه الإضافة للإفادة من: كتاب المصئّف للكندي» ج٠٠٠‏ وقد ذكر هذه المسألة بمعناهاء 
وأمّا صاحب بيان الشرع فقد ذكر المسألة بلفظها دون «فلا يبطل إلا بصحة»» والتقويم 
منه. انظر: الكندي: ۲۰۲/۲۰. 

(۲) انظر المسألة بَصّها في جامع ابن بركة» كما عقب ذلك بالتماس الحجّة لهذا الرأي وقال: 
«ونحن نطلب لها الحجة فى ذلك إن شاء الله»» وذكر الأحوال الثلاثة لقصد الملتقطين؛ 
فانظر تقصيل ذلك في النجامع: .715-/١‏ 
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مسألكة: [في اللقطة المسروقة] 
ومن غير الكتاب: وأمّا اللقطة إذا سرقت فوجدها اللاقط مع السارق» 
قال غيره: نعم» قد قيل: إِنَّهِ خصم في مطالبتها. 
مسألة: [فيمن ضاعت منه أمانة ولقطة فوجدهما] 

وعن رجل فى يده أمانة ولقطة فضاعتا منه > جميعًاء ثم وجدهما في يد 
رجل؟ فقال: أمًا الأمانة فهو خصم فيها حتّى يفكّها ويأخذ من الذي ائتمنه 
عليهاء /١١7/‏ وأمًا اللقطة فإنه لا خصومة بينه وبين الذي فى يده؛ لأنّه هو 
قد برئ منها إذا ضاعت» وليس له فيها حقّ فيلّعيه. 

ومن غيره: قال أبو سعيد يَدْاَنُهُ: وقد قيل: إِنّها إذا ضاعت من يده ضمنها؛ 
فعلى هذا يكون خصمًا لمن في يده. 

مسألة: [في الاقرار بالرهن أو الوديعة] 

وعن رجل قال لرجل: لي عندك رهن فقال الآخر: بل كانت لك وديعة 

فدفعتها إليك؟ قَالَ: البيّْة على الذي أقرٌ أن عنده له وديعة فدفعها إليه. 
مسألة: [في اذعاء الرهن] 

وعن رجل ادّعى إلى آخر أنه أرهن رهن فقال المدّعي إليه: إِنّمَا أعطاني 

ذلك أرهنه له عند غيرى؛ لمن القول منهما؟ 


قَالَه عندي أنَّ المدّعي إليه قد أقرّ بقبض الرهن» نَم اأعى دعوى تزيل 
ذلك عنه؛ فعليه البيْنَة عليه بما يدعى أنه أمره 3 يرهنه» وبالله التوفيق. 
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مسألة: [إفي طلب يمين المرتهن] 
وعن رجل أرهن رها عند رچل» ف طالب أن يُحَلْقه يميئًا ما عنده له 
كذا وكذا درهمّاء وكان قد أرهن عنده دراهم؛ هل للحاكم أن يسأل الطالب 
قف ضان له هلا الك علي ويخلقه على :ذلك؟ 
فعلّى ما وَصَفْت؛ فليس على الحاكم ذلك إلا أن يطلب ذلك المطلوب 
إليه اليمين. 
فإذا قال: للحاكم: اسأله ما هذه الدراهم التي له عنده من أيّ سبب؟ فقد 
قالوا: إِنَّ ذلك للمطلوب» وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك وذلك إذا قَالَ 
الطالب: عنده كذا وكذاء يحلف المطلوب وللايحلف الطالب. فإذا طلب 
المطلوب كيف هذا الْحَنَ الذي عليه له وما سببه؟ لم يكن له ذلك ولا ذلك 
على الحاكم؛ فافهم الفرق في هذا. 
مسألة: [الخصومة في اللقطة] 
واه عقق كادتك عنده لقطة فضاعت او سرت فطالبه رجل وأتى 


فيهاء ويكون ذلك مثل الأمانة؟ 


قال: ليس فى اللقطة خصومة» ولا تمثل مثل الأمانة» ولا يمين عليه فيها. 


۷ 


با 
0 ب ال ين في نففة ا 
5 ليمين نمه لصبي 


وإذا اعت والدة الصبيّة إلى والده: /۲۳۷/ أنَّ كسوتها التي قبضتها لها 
من عند والدها"“ ضاعت؛ هل يكون القول قولهاء وعليه أن يحضر بنته 
كسوة أخرى قبل انسلاخ السنة؟ 

قال: إذا قبضتها على غير شرط؛ فيعجبني أن تكون أمينة فيهاء ويكون 
القول قولها في ذلك مع يمينهاء وعليه أن يحضر ولده كسوة أخرى. 

قلت: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان فصمٌ تلفها؛ هل عليه أن 
يحضرها لولدها كسوة أخرى؟ قال: هي على الوالد» للصبية كسوتهاء ويكون 
على الام ضمان ما ضمنت به للوالد. 

قلت: ولو صخ التلف بعذر؟ قَالَ: هكذا عندي؛ [لأنّ الضّمان تعلق 
عليها بسبب قبولها به له]". 

مسألة: [في دعوى النفقة وضمانها] 
وعن رجل طلّق امرأته وقد دفع إليها شيئًا مثل قدر وصحلة وآنية بنفقة 


ولده» ولم يذكر لشهر ولا لشهرين ولا لسنة؛ فإن قالت: إِنَّهها قد أنفقت ذلك 


)١(‏ في الأصل: والده؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) هذه الإضافة لزيادة الفائدة من: كتاب المصئّف للكندي (ج77)» وقد ذكر المسألة بمعناهاء 
وزاد المصئّف عليها تعليقًا. 
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على ولده وفرغء قلت: ما يجب بعد ذلك» وإن قالت: ِنّها قد أنفقته على 
ولده» ثم طلبت إليه بعد ذلك» فقال: ردي على ما أخذت مني فقالت: قد 
فإذا أعطاها ذلك بنفقة ولده؛ فهو مضمون عليهاء وعليها ردّه. وعليه 
نفقة ولده. 
وإن أعطاها إِيَّاه تنفقه على ولده وأذن لها بذلك» وقالت: إِنّها قد أنفقته 
على ولده؛ كان القول قولها مع يمينها إن أراد يمينها في ذلك. 


مسألة: [في دعوى الزوجة على زوجته في نفقنة ولدهما] 

وعن رجل تبارى هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع أو يأكل» دفع 
إليها مالا له برضاعه وتربيته أو نفقته» ولم يحدّ لذلك حدًّا شهرًا ولا سنة 
زلا تعن أو ةة سنة أو لین أو شهرء ثم ركف ها رتت كم طحت 
الولد عليه وتركت تربيته ورضاعه والقيام بأمره؛ فما يجب لها في ذلك 
المال؟ وكذلك لو لم تطرح عليه الولدء هل كان يثبت لها ذلك أو شيء منه؟ 

فإذا دفع إليها مالا معروفًا بنفقته أو بتربيته أو برضاعه أشهرًا معروفة أو 
سنين معروفة؛ ثبت ذلك لها. وعليها إن طرحته؛ أخذت بذلك حى تؤدّيه. 
وإن تركت ذلك من غير عذر؛ فلا شيء لها. 

فإن كان لغير سنين معروفة ولا أشهر معروفة ولا أَيّام معروفة؛ فلا يثبت 
ذلك وهو /۲۳۸/ منتقض. وإن أنفقت عليه أو أرضعته كان لها ما أنفقت 
عليه. وإن أرضعته كان لها أجرة رضاعها برآي العدول. فإن تتامما على ذلك 


َم إن شاء الله. 


وإن كانت النفقة مجهولة لم يفرض للصبيّ لكل يوم ولا لكُلّ سنة 
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ذلك انتقض. وإن تتامما تمّ إن شاء الله. 


مسألة: [في دعوى الأب لانصاف ابنه عند الحاكم] 

وعن رجل وصل إلى الحاكم وذكر أن ابنه فيه جراحات» ولیس فيه قوّة 
يصل إلى الحاكم» وذكر أن فلاا ضربه» وطلب الإنصاف لابنه» ولم يعرف 
حقيقة ما ذكره هذا الحاكمٌ عن ابنه» فطلب الرجل إلى الحاكم أن يرسل معه 
ثقة حتى يقف على جراحات ابنه؛ هل يلزم ذلك» ويرسل إلى خصمه من 
يحضره» ويأخذ له بالحبس على التهمة؟ قلت: أم لا يلزمه ذلك حى يصل 
هذا المضروب إلى الحاكم على أيّ حالة أمكنته» فيسمع الحاكم قوله 
ودعواه ويقف على جراحاته؟ قلت: أو كيف الوجه في ذلك؟ 

قال: معي أنه إذا كان الولد صبيًا سمع من والده ما يڏعي له وينّهم» 
وكان بمنزلة الخصم الذي يدعي لنفسه» وإن كان بالغا لم يكن ذلك بمنزلة 
الخصم إلا بوت ركا أن يظاعر مم اتاگ اساب ما برجب الما 
فعليه القيام بما يوجب من التشديد في ذلك من الحبس والعقوبة ولو لم 
يحضر أحد من المدّعين ولا والده ولا وكيل. وله عندي أن يسأل في مثل 
ذلك على الاحتياط على ما يلزمه أن يرسل على من يقف على ذلك فإن 
صخ مع الرسول الذي يصح بقوله معنى التهمة ورفع ذلك إليه؛ كان له 
الآخذ بذلك وعليه؛ فافهم ذلك إن شاء الله. 


مسألة: [في إعطاء الحاكم المدرة للصبيٌ» والحكم للصبيٰ] 
قيل لأبي سعيد: هل للحاكم أن يعطي الصبئ المدرة إذا طلبها؟ قال: 


مع أن له للق 
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قيل له: فيعطي ذلك بيده أم يضع في الأرض؟ قال: معي أنه يجعل له 
في الارض؟ 

قلت له؛ آرآیت إن آعطی بيذه؟ قال» لا ہین لى أن في .ذلك تسيا إذا 
كان من مصالحه. 

وإن حاكم صبىّ لم يبلغ الحلم طالب أو مطلوب إليه حكم له فهو جائز. 
وإن حكم عليه لم يجز عليه؛ وله أن يطلبه إذا بلغ. /۲۳۹/ وإن استحلف 
خصمه كان له أن يرجع يستحلفه إذا بلغ. 


مسألة: [في أيمان الصبيان والوصيّ والحكم لهم] 

وليس للصبيان ولا عليهم [أيمان] لبعضهم بعضاء ولا بينهم وبين 

وإذا نازع الصبى فحكم له فذلك جائزء وإن حكم عليه فله الحجّة 
إذا بلغ. 

ومن جامع ابن جعفر: وليس للصبيان ولا عليهم أيمان. 

ومن غيره قال: ليس على الصبيسان أيمان؛ ولا لهم أن يحلف لهمء 
ولا لمحتسب» ولا لمن احتسب ليتيم» ولا لغائب» ولا في طريق يمين» 
ولا عليهم يمين في ذلك. 

قال غيره: فَأمَا الوصيئ فله أن يحلف. وكذلك الوالد. وكذلك أيضًا لا 
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مسألة: [في يمين الوالد عن ولده] 
وتا الأب إذا نول اي يمين رجل عليه حقّ لولده الصبئى؛ يحلف 
المطلوب إليه ما عليه لهذا الصبئ ابن هذاء أو يسمّي باسمه كذا وكذا. 


قال غيره: إذا كان الصبئّ وأبوه حاضرين وأشار عليهما اليمين؛ لا يحتاج 
إلى تسميتهماء» والله أعلم. وإن سمّاهما فحسن إن شاء اللّه. 


وأمًا الوالد فليس له أن يحلف من یذعی إلى أولاده حقًا فى مال أولاده؛ 
ويسلّم ذلك إليهم إذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقّوه بوجه حق. 

ولا يجوز الحكم على الصبئ برآي والده ولا اليتيم بأمر وصِيّه إلا 
بالبئتة العادلة. 

ويحلف الوالد من يطالب الك نينا لأولاده الصغار. وَإِنّمَا يحلف من 
يطلب إلى أولاده حمًا فى مال أولاده» فليس ذلك للأب؛ لأنّ ذلك لا يكون 
غلى الأب ولا لا لان لو رد البمين إلى الوالد لم يكن على الوالك آيمان: 
فإذا أصخ المدّعي البيّتة على ما يدعي في مال أولاده كان له اليمين على 
المصخ في مال أولاده على ما يوجب الْحَقَّ؛ فافهم ذلك. 


مسألة: [في الدعوى على الصبيّ المقر] 
وسألته عن: صب اذّعى إليه رجل حمًا وطلب إلى الحاكم أن يحبسه 
بإقراره؛ هل على الحاكم ذلك وله؟ 


ا0 معي آذ الصين لا يجوز عليه إفرازه ولاايفيت عليه الحكر به إلا 
أن يكون في حدّ من يثبت عليه الحكم في الأموال على قول من يقول بذلك. 
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قلت: وما حدّه فى ذلك على قول من يقول بذلك؟ 

قال: معي أنه مِمًا قيل في ذلك: إذا بلغ الصبئن خمس عشرة سنة فصاعدًا 
فصح ذلك» أو بلغ أترابه أو من أصغر منه» وصار''' بحدٌّ البالغين في النظرء 
أو بأحد هذه الأحوال؛ قد قيل: تلحقّه أحكام البالغين في الآموال والحقوق 
دون الحدود» ويلحقّه /١10/‏ معنى ما أطعم من ماله وأكل برأيه كلّه في 
حلّه. وكذلك بيعه وشراؤه كُمَّ قَالَ: إِنَّهِ يلحقّه جميع [الأحكام]" إلا في 
الحدود ويلزمه ذلك. 


مسألة: [في حد الصبيُ ودعواه] 

وسألته عن: الصبي الذي يصيبه الصرع» إذا أحضر إلى الحاكم وبه آثار 
ضرت ادّعى أن رجلا ضربه؛ هل للحاكم أن يأخذ له من اذّعى أله ضربه 
بالتهمة؟ 

قَالَ: معى أن الصبی إذا كان فى حد من يعقل ما يرى» وادعی ذلك فى 
حذ إفاقته؛ كان للحاكم أن يأخذ له من اذَّعى أنه ضربه بالتهمة. 

قلت: فما حدّ الصبئ إذا كان بهذا الح سمع منه الحاكم دعواه وأخذ له 

قال می أله قد مق القول قن فلك ولا كرد اعساو لذ مالظ قى وقد 

قلت له: فإذا أحضر هذا الصبئ بِيّنَةَ على خصمه بما يذعيه؛ إلى من 
يسلم الحاكم ما يصح له على خصمه من مال أو ارش؟ 
%0( في الأصل: + «نسخة وصار». 


(؟) إشارة في الأصل إلى إضافة في الهامش؛ ولكن لم نجد في الهامش شيئًاء وقوّمناها من: 


باب ٦٦‏ : اليمين في نفقة الصبيّ e‏ 


إليه» وإلا أقام له الحاكم ثقة يقبض ماله. 

هل يسلم إليه الحاكم ماله؟ 

الوصئن والوكيل» وإن شاء الحاكم أقامه أو غيره وکیا وكان أت ححّة. 
قلت: فالصبي المراهق إذا طلب يمين خصمه؛ أللحاكم أن يحلف له 
قال: معي آنه قيل: لا يحلف له خصمه حنَّى يبلغ. وقد قيل: إذا كان في 

حدٌ البالغين ثبتت عليه الأحكام إلا الحدود إذا نزل إليها وأقرٌ بها. 


مسألة: [في يمين الصبيّ وحجته] 

وذكرت في رجل تزوّج امرأة بحقّ» وقضاها من حقها قطعة أرض ونخل 
وماء» وصار المال في يدها وملكها وحوزهاء وثَّمّرت وزرعت» وخلا للمرأة 
متاه ما سے ولت منه ولدًاء فاذّعى زوج المرأة آنها أشهدت لولدها 
الذي منه بنصف المال الذي قضاها من حقّهاء وأنكرت المرأة ذلك» وادّعى 
الرجل شهودًا ليسوا ثقات» والولد المشهود له صبئّ صغير» وكان والده 
خصم المرأة» فطالبها تمام الشهادة فأنكرت المرأة» فألزمها /١5١/‏ اليمين» 
فحلّف على المال أنه لم تشهد به لولدها والذي حلفها والده وانقطع 
أمرهما؛ أنه ليس يدركها بحقّ بعد اليمين. ثُمّ رجع بعد ذلك يطلب لولده 
المال ويقول: إِنَّه حلفها لولده وولده صب لم يوكله وان حجّة الصبئ بعد 
في المال؟ 
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فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا حلفها لولده الصغير؛ فليس له بعد ذلك مطالبة 
يمين إذا هدر اليمين. فإذا بلغ الصبي كانت له حجُته في البيّّة إن كانت له 
فكة على كت وله قلا ین لوقك ذهيت انين فلا يحتن للات يعد أذ 
حلّفها. وكذلك لا يسمع له بيّئّة إذا كان قد أهدر بيّنته. فإذا بلغ الصبيئ كانت 
له الحجّة في ذلك إن شاء الله. 


مسألة: [وكالة الصبيّ في المنازعة عنه] 
وعن أي عليّ: ولا تجوز وكالة الصبئّ في المنازعة عنه. 
مسألة: [في انتزاع الوالد حق ابنته] 


له طا 


قَالَ: لاء حتّى توكّله في مطالبته لزوجها بحقّهاء ثم تجوز له مطالبته. 


مسألة: [في رفع الصبي دعواه للحاكم] 
وتسالته عن: صبئ صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فادّعى أن رجلا 


ضربه؟ قَالَ: معي: أله لا يعني الصبئ في ذلك”» ويتولّى الحاكم ذلك على 
وجه ما يمكنه من البلوغ إليه. 


)١(‏ في الأصل: «وسألته عن صب صغير رفع إلى الحاكم وبه آثار غير دامية مثل: سحل» أو 
ورم أو خضرة أو حمرة» فادعى أن رجلا ضربه من يعرفه الحاكم؛ هل للحاكم أن يأمره أن 
يأخذه الشاري وإحضار خصمه» أو يرسل الحاكم ولا يعني الصبي في ذلك نسخة: عن 
صب صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر فادعى أن رجلا ضربه قال: معي: أنه لا يعني الصبي 
فلکم 


باب 55 : اليمين في نفقة الصبيٌ مع 


قلت له: فإن كان الحاكم لا يعرف خصم الذي اذّعى آنه ضربه؛ هل له 
أن يأمره بإحضار خصمه والدلالة عليه؟ 

قال: معي آنه إذا لم يعرف خصمه ولا استدل عليه بمعنى السؤال عنه 
فيعرفه'!' حتى تصخ معرفته عنده» فإن صرف ذلك إلى الصبيّ من غير 
القصف إلى استعماله وتعتته إلا على وجه الفخيير له فأرجر أن لا بلزهه في 
ذلك بأس» ولا أحبّ له ذلك؛ لأنَ الْحَقَ لا يبت للصبي. ولو ثبت له لم 
يكن يعني في ذلك على حال؛ لأنَّ على الحاكم إيصاله إلى حمّه في ذلك" 
إذا /١47/‏ صخ معه» وإن لم يصخ معه فإِنَّما الأدب لغير الصبي. 


قلت له: فيسع الحاكم أن يأمر الصبي بالقعود إلى أن يحضر خصمه 
الذي اڏعى أنه ضربه إن عرفه الحاكم» أو أخبره بمعرفته من لا يتّهمهء أم 


قَالَ: معي أنه إن خيره في ذلك لم يبن عليه في تخييره معنى مضرّة في 
القعود. فأرجو أن يسعه ذلك. 


قلت له: فإن اتهم الحاكم الصبئ فيما رفعه» وادّعى الصبئ بين تشهد 
له؛ هل للحاكم أن يأمره بإحضار بيّنته حى يثبت للحاكم صحّة ما اذَّعاه 


ع 


أم لا؟ 

قال معي أن الحاكم يقبل له على وجه التخيير إن أراد أن يحضر له 
بيّنته؛ كان للحاكم فيما يتبيّن له من أمره» أو يقيم له الحاكم وكيلا يطلب له 
بيّنتهء ويأمر له بذلك إذا لم يكن له من يلي ذلك. 


)١(‏ في الأصل: + «يعرفه نسخة فيعرفه». 
(۲) في الأصل: + «نسخة لحقّه». 
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مسألة: [في دعوى الصبيّ وقبض ماله] 

وسألته عن: رجل رفع عليه صبئ: أن له عنده نعلين» فأقرٌ الرجل للصبي 
بذلك؛ ما يفعل الحاكم» وإلى من يأمره أن يسلم النعلين؟ 

فآ كدف عله اف ار وسلمها إلى رالد الضيع إذا كان مام 
على مکل ذللك اللولك: 

قلت: فإن كان غير مأمون؟ قَالَ: لا يسلم إليه مال غيره إذا كان غير 
مأمون عليه» ويقيم الحاكم للصبي وكيلا ليقبض له ماله» أو يأمر والده 
رجلا يقبض ماله» ويكفي أمر الوالد للرجل بغير وكالة. 

قلت له: فما يفعل هذا الثقة فيه أو الوكيل؟ قال: معى أنه يكون أمانة فى 
يده إلا أن يجعلها أو ثمنها إن أوجب الرأي بيعها فيما يصلح للصبي أو 


مسألة: [في أخذ الحاكم بدعوى الصبي] 


وسألته عن: الصبىّ إذا جاء إلى الحاكم وبه أثر فادّعى على غيره 
مخ التسامن [آنه ضربه]'؛ هل للحاكم أن يسمع له دعواه [ويأخذه له 
بالتهمة]؟ 

ال می أنه إذا کان يعقل ما غب كادث دراه ذعوى كغيره من 
تسمع دعواه. إذا كانت الدعوى له. 


)١(‏ هذه التقويمات والإضافات أخذناها بتصرّف من: كتاب المصنّف للكندي (ج »)١١‏ وبيان 
الشرع» .٠١١/۲۹‏ 


باب ٠٦‏ : اليمين في نفقة الصبيّ ۷ 


قلت له: فإن لم يكن في الصبئ أثرء وادّعى إفراكًا في شيء من أعضائه. 
ذلك أ ل 


قَالَه معي أنه لا يقبل منه» ولا من البالغ على هذا الوجه. إلا ما نسب 
من الشهادة الذي يجب بمثلها سبب التهمة. 


۸ 


باب 1 
۷ في الحكم في مال اليتيم للوصيّ أو غيره 


۸ وللوصيع أن يحمل لليتيم البيّئة على احق إن طلبه له من مال 
اليتيم حمًا أو حمًا على أبيه أو على أحد اليتيمُ وارثه؛ لم يسمع الحاكم 
الب حت يحتح على الوص أو الؤكي ي + يحضر سماع البيَّْة» فإن 


اا عل ال ا فة الح 
على اليتيم وإ لحكم 


قال مُحمّد بن المسبّح: قد قال بعض: إل ليس على أحد يمين لليتيم 
كما ليس عليه يمين. 


مسألة: [في طلب يمين الورثة على مال اليتيم] 


ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضرك شاهدين شهدا: أن فلانة 
أشهدتهما في مرضهاء آنها قد أوصت ليتيم في مالها وصيّة» فضعفت 
الشهادة» فطلب ولي اليتيم أن يحلف ورثة الهالك ما يعلمون أنها أوصت 
لهذا اليتيم بهذا المال» فكرهوا أن يحلفوا؛ هل يثبت لهذا اليتيم هذا 
المال؟ 


فإذا كرهوا أن يحلفوا كان هذا المال في أيديهم بمعرفة عدلين لثمرته» 


إلى أن يبلغ اليتيم ويأمرهم آلا يحدثوا في هذا المال حدنًا حتَّى يبلغ اليتيم 
وتكون له حجّته» والله أعلم بالصواب. 


باب 77 : في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره ۹ 


مسألة: [في منازعة وكيل اليتيم معه شهادته] 


وعن وكيل اليتيم معه شهادة وأنّه نازع لليتيم ولم يستشر القاضي حين 
حضر وشهد؛ هل تجوز شهادته؟ قال: نعم. 


مسألة: [في شهادة المحتسب والوكيل والوصيّ لليتيم والغائب] 

وستل عن المحتسب للصافية أو للمسجد أو للطريق أو للشذا“ أو 
للسبيل أو لليتيم؛ هل له أن يحلف خصمه إذا وجب عليه اليمين؟ قال: معي 
أنه قد قيل: ليس له أن يحلف. 
تجوز شهادته إذا قَالَ: معه شهادة قبل الخصومة. وأمًا وكيل الغائب؛ فلا 
أعلم أنّه جاء فيه شيء مثل هذا في الإجازة. 

قلت له: فان الوكيل والوصي إذا لم يقل: إِنَّ معه شهادة قبل الخصومة 
ثمّ شهد؛ تجوز شهادته أم لا؟ فلا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم إلا 
شهادة الوصئء والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه الذاهب العقل» ويؤمر إذا 
نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة» ويجيز الحاكم 
شهادته مع عدل غيره. 

ومن غيره: قال: وقد قيل: ولو لم يقل: / 5 إنه ينازع وعنده لهم 
شهادة ثم نازع وشهد؛ فقد قال من قال: إن ذلك جائز. وقال من قَالَ: حتّى 
رل إن غنده له اشهادة: 


)١(‏ الشذًا والشَّذدَاء والشذاة: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة 
الأعيان (هامش)»ء ١//ا١٠.‏ 
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وقيل: إن وكيل الغائب إذا كان حيث لا تناله الحجّةء وغائب من المصرء 
وغائب لا تعرف غيبته؛ أن شهادة وكيله له جافزة؛ لأنّه بمنزلة اليتيم 
والمعتوه» وتنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن وكيل. 


مسألة: [شهادة الوكيل لمن وكله] 


ويقًال: إِنّه لا تجوز شهادة الوكيل لمن وگله؛ لألّه خصم. إلا اليتيم إذا 
کان عدا ل پال عنه: 


مسألة: [في شهادة الوكيل لليتيم] 
وعن أبي عبد الله: أنه تجوز شهادة الوكيل لليتيم» ويؤمر أن يقول للحاكم 
عند المحاكمة: إِنَّه معه شهادة لليتيم» وإن لم يقل ذلك وخاصم جازت 
شهادته؛ وإِنّمَا تجوز شهادته له على غير فعله» ولا تجوز شهادته على فعله. 
تقدّم إلى الحاكم ذلك أو لا يتقدّم. 


مسألة: [في أحكام الوصيّ والوكيل على اليتيم والغائب وغيرهما] 


ومن كتاب فضل: وكذلك الوص والوكيل يقومان مقام اليتيم والغائب» 
ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوصيّ والوكيل» ولا يحكم الحاكم بإقرارهما 
عليهما في أموالهماء إلا أن يشهد مع الوصيّ والوكيل شاهد آخر ويكونوا 
عدولا. 


وتجوز شهادة الوصيئّ والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه والناقص 
العقل» ويؤمر إذا نازع لهم أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة. 
وكذلك الوكيل الذي يقيمه لهم الحاكم. وأمًا الوكلاء لغير هؤلاء؛ فلا تجوز 
شهادتهم لمن وكلّهم. 


باب ٩۷‏ : في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره ا 


وعلى الوصي والوكيل والحاكم إذا لزم يتيمًا أو غائبًّا أو أعجم أو 
معتوهًا نفقة أحد مِمّن هو وارثه من يتيم أو غيره؛ أن يعطوه من مال اليتيم. 

ومن كتاب أبي قحطان: وعلى الوص والوكيل إذا لزم يتيمًا أو غائبًا أو 
معتومًا مؤنة أحد ممن هو وارثه من يتيم أو غيره؛ أن يعطوا من مال اليتيم. 

قال غيره: عندي أنه يعطى من مال كلّ واحد ما يجب عليه من ذلك؛» 
ولا يكون كل ذلك من مال اليتيم؛ هكذا يخرج /١15/‏ عندي معنى هذا القول. 

ومن كتاب فضل: وليس يجوز على البالغ الصحيح العقل وصاية وصي» 
يقبض ماله ويقاسم له. فإذا قسم له جاز بأمر الحاكم القسم له وعليه. 


مسألة: [في الحكم بالاقرار لليتيم بمال] 


وعن رجل أقرٌ ليتيم بمال ويبرأ منه إليه» ثُمّ هلك وحكم لليتيم ما أقرّ 
له به» فلمًا بلغ اليتيم طلب ورثته أن يحلف اليتيم ما يعلم أنه ألجأه إليه؛ 
هل لهم ذلك على اليتيم؟ قَالَ: لهم ذلك عليه. 

وإن ابی أن يحلف هل ينزع المال من يده؟ قَال: نعم» ينزع المال من 
يده إذا كان ابنه» وإذا كان ابن غيره وورثه يتيم فليس ذلك عليه. 


وعن رجل هلك وأقرٌّ لرجل بشيء من ماله وورثه يتيم» ورفع هذا 
المقرٌ له بالمال من بعد ما هلك الذي أقرّ له به» وطلب المال الذي أقرّ لهذا 


عع A‏ الجزء الثاني والعشرون 


الهالك. فحكم له بهء فلمًا بلغ اليتيم طلب الحجَّة فيه؛ هل له ذلك» ولم 
يكن لليتيم من يحتجٌ له لحال يتمه؟ 

قَالَ: لا يقبل له حجَّة إذا كان قد حكم له الحاكم. 

قال غيره: وذلك إذا صح الحكم من الحاكم له بالمال» لم يكن لليتيم 
عليه يمين بعد ذلك؛ لأنّ الحاكم مأمون على ذلك. فَأْمَا إذا لم يصح الحكم 
من الحاكم وصح الإقرار كان لليتيم يمين على المقرٌ له إذا بلغ اليتيم. 

مسألة: [في يمين وكيل اليتيم] 

وعن أبي عبد الله: ولا يمين على وكيل اليتيم فيما يخاصم فيه لخصم 
اليتيم» إلا في فعل الوكيل. 

ولو أن رجلا ادّعى على وكيل يتيم أنه دفع إليه دراهم كانت عليه 
لليتيم» فأنكر ذلك الوكيلء وطلب يمين الوكيل؛ كانت له عليه يمين أنه 
ما دفع إليه هذه الدراهم. 

عن أبي الحسن: والمحتسب لليتيم ليس له أن يحلف ولا يُحلّفء وإِنّمَا 
يشهد بالبئنة أن لقلان بن فلان البعيم على فلان هذا كذا وكذا: 

مسألة: [في مخاصمة المحتسب لليتيم» ومن يقوم مقامه] 

جواب من مُحمّد بن سعيد: في اليتيم إذا اذَّعى أحد من أرحامه أنَّ 


أمره على الحاكم» فطلب ذلك الرجل أو غيره أن ي 4 :. لذلك اليتيم 


باب 7 : في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره د 


وينازع له ويخاصم ذلك الذي يقول هذا المحتسب أنه يتعذى على اليتيم؛ 
قلت: أترى يقوم مقام الوص والوكيل في إحضار البيّئتات ونزول الخصماء 
إلى الآيمان؟ 

فعلى /١57/‏ ما وصفت؛ فالذي عرفنا في ذلك أن المحتسب يخاصم 
لليتيم ويسمع له البيّنَة ولا يسمعها عليه إلا بوكالة من الحاكم أو وصيَ من 
الوالك: 


وأمّا قبض ما وجب لليتيم من الْحَقّ؛ فيقيم له الحاكم وكيلاء ويقبض 

منه ما وجب له من الْحَقَ عليه» والله أعلم بالصواب. 
مسألة: [في وكالة زوج اليتيمة ] 

جواب من مُحمّد بن الحسن": وعن زوج اليتيمة؛ هل له أن يتوكّل في 
منازعة أو يتقدّم لها في ذلك من غير أن يقيمه لها الحاكم ولا أحد من 
العسليية؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فليس يقوم هذا الزوج لليتيمة» إلا أن يكون محتسبًا 
فيما يجوز له الاحتساب» أو يقيم الحاكم لليتيمة وكيلا ثقة يكون الزوج أو 
غيره أو جماعة من صالحي البلد الذي فيه مطالبة حقّ اليتيم ومعرفة اليتيم» 


)١(‏ لعله: محمّد بن الحسن بن الوليد السمدي النزوي» أبو الحسن (ق: ”ه): عالم فقيه من 
سعيد الكدمى» محمّد بن أحمد السعالى. انظر: إتحاف الأعيان» ,575/١‏ 57"0. الفارسى: 


نزوى عبر الأيام» ص7١٠.‏ 


عع هه الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في تصرف الوكيل والوصيّ ويمينهما] 

وعن رجل وک وكيلا ووضّاه في ماله وولدم قلحه اتايبوع ن 
واف تيما بے ويفستري وأنه انی مني کن ما اذ یت م وال 
حلف: المذعن ها امنفوفي» ولا يقبل إلا فيما يعلم أن الذي باع رذ عليه 

قال غيره: الذي معنا أنه إذا أراد لا يقبل فيما باع من مال اليتامى إلا 
لليتامى بحكم الْحقّ. وأمًا إن كان لليتامى حقّ على رجل فليس له أن يحلف 
ولا يحلف وإلما ذلك بالبيئة» ولیس له أن حاف ولا يحلف للاي إلا فى 
حيوان» أو رثة أو طعام فيما يبيع هو ويشتري لهم. قَالَ: وقد يروي بعض: إن 
له أن يحلف في التهم» ولا تنقطع حجَّتهم إذا أصيبت لهم بيْئة وأدركوا حالا. 

قال غيره: وقد قيل: إن لوصيي اليتيم يحلف له إذا كان اليتيم مذّعيًا 
ولا يقدر له على أخذ حقّه ببيّكة فله أن يحلف له؛ لأنَّ اليمين لا تقطع على 
اليتيم حجّة البيّئة. وقال من قَالَ: لا يعجل الوصي إلى اليمين إلا أن يرجو أنه 
يصل بذلك إلى حق» وذلك في الأصول والحيوان وغير ذلك. وقال من قال: 
ذلك فيما دون الأصول ولل مقا قول: لبن له أن اف 5 


مسألة: [في البينة على طالب اليمين] 
وذكرت /۲٤۷/‏ في امرأة هلكت وادَّعى رجل أنَّ عليها له حَقًا» وطلب 
يمين الورثة؛ فاحتج من يقوم بأمر أولاد الهالكة أَنّهم لم يبلغواء وقال الذي 
يطلب الحو قد بلغوا؛ على من البيّنّة؟ 


(۲) في الأصل: «حبا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي» ج5١.‏ 


باب ٩۷‏ : في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره 0 


فالبيَة على الطالب أنّهم قد بلغواء فإذا أحضر البيّئّة على بلوغهم وكان 
عليه أن يدعوهم إلى الحاكم. وإن لم يحضر البيَّة على بلوغهم؛ لم يكن 
للحاكم أن يدعوهم» أو يحتج من يقوم بأمورهم بذلك. 


مسألة: [في الوصيّ وخصم اليتيم] 

وعن الوصيّ وخصم لليتيم فيقضى عليه ثم يبلغ اليتيم؛ فإن كان اليتيم 
يخاصم بالحجّة التي نازع فيها الوصئ؛ فلا شيء له. وإن كان بحجّة لم 
يطلّع عليها الوصي؛ فلليتيم حجّة في ذلك» ونسأل الله التوفيق. 

مسألة: [ما يستحلف فيه وصيّ اليتيم ووكيله] 

ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الذين وما يشبه ذلك وأمًا 
الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن 
يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له"» فإن بلغ اليتيم وأقام بين كذلك 
فله ذلك» وأمًا اليتيم فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ. قال مُحمّد بن 
المسبّح: وقد قال بعض: إِنّه ليس له على أحد يمين» كما ليس عليه يمين. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إل على الوصي والوكيل أيضًا ذلك؛ لعلا 
يعجلا في استحلاف خصم اليتيم في الأصولء إلا أن يخافا بطلان الْحَقّ 
ورجيا في اليمين فائدة» فإن حلفا على ذلك كانت لليتيم حجّته بعد 
بلوغه في إحضار البيّئة. وآمًا اليمين فلا يمين له في ذلك في الأصول» 
وجميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيّه من الأحكام التي أن يحلف 
فيها لهما. 


)١(‏ في الأصل: + « وفي نسخة فليستحلف له». 


0 رد الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في دعوى الصبيّ اليتيم ويمين خصمه] 
وسألته عن: الصبي اليتيم إذا ادّعى على رجل أنه جرحه ولم تكن معه 
بِينَة؛ هل للحاكم أن يحلّف له خصمه برأي وصيه» أو بغير رأي وصبه» 


ويقطع حجّته؟ 


مسألة: [في جواز أمر وكيل اليتيم] 
ومن جامع ابن جعفر: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه» 
وليس له أن يهدر بيّئَة اليتيم. وإذا استحلف على حقه؛ فإذا بلغ اليتيم 
وقافك لديقة بالك الحم فون لد 
مسألة: [في مخاصمة الولي وغيره لليتيم] 
قَالَ: أخاف أن يجور عليه. اما غير الوصيئ فاليتيم على رأس أمره 
إذا أدرك. 
مسألة: [في شهادة وكيل اليتيم] 
وقال أبو عبد الله: إِنّمَا تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله» ولا تجوز 


)١(‏ بياض في الأصل قدر أربع كلمات. 


باب ٩۷‏ : في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره ۷ 


فعله ولو لم يتقدم إلى الحاكم. وتجوز شهادة الوص لليتيم ويؤمر إذا نازع 
له أن يقول: أنازع له وعندي له شهادة. 


مسألة: [في إدلاء الشهادة لطفل أو مجنون أو ميت] 
وإذا كان مع إنسان شهادة لطفل أو مجنون أو ميّت؛ فينبغي له أن يصير 
إلى القاضى فيقول: عندي لفلان الطفل الصغيرء أو فلان المجنون. أو فلان 
المت شهادة» فإن سألتنى عنها شهدت بهاء فإذا قال له القاضى: قل ذلك؛ 
شهد بما عنده. ولا يبتدئ الشاهد فيقول: أشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدّمة. 


مسألة: [في إقامة الحاكم لليتيم وكيلا أو وصيًا وعملهما] 
عن أبي قحطان: وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلًا ثقة. فقام مقام الوصيّ 
من أبيه في جميع أموره» وفي مطالبة ما يطلب له. [و]في'" منازعة له وعنه 


فيما حكم لليتيم أو عليه لمنازعة الوكيل أو الوصي؛ فهذا جائز لليتيم 
وخا 
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وإن هما علما له بيع شفعة'' يستحقها فلم يطلباها له؛ بطلت ولم يكن 
له طلبها إذا بلغ. 

ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل والوصي أن يجريا على اليتيم من 
ماله /۲٤۹/‏ مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله. وكذلك 
الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل"””2, ولهما أن يحملا البيّئَة لهم من 
أموالهم» ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره. 


)١(‏ هذا التقويم بتصرّف من: كتاب المصئّف للكندي» ج77. 
5 في الأصل: «علما له بيع ينتفعه لعله أراد بیع شفعة». 
(۳) في الأصل: + «نسخة والرجل المعروف بنقص العقل». 


۸ 24 الجزء الثاني والعشرون 


وإن طلب أحد'" من مال اليتيم حقًا على أبيه أو عليه أو على أحدٍ 
اليتيٌ وارثه؛ لم يسمع الحاكم البيّئة حى يحتج على الوصيّ أو الوكيل أن 
يحضر استماع البيّئّة» فإن احتجًا عن اليتيم ا أنفذ الحكم. 

وللوص والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف لليتيم من يطالبا إليه 
عا ا يكن الت ا ولس تارفن والوكيل ليطا دال 
وينزلا إلى يمين من يطلبان إليه الْحَقَ”» فإن فعلا لم يبطل حق اليتيم؛ 
ليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا بيئة البتبم إذا عرفا له بنته". 
وإن قالا: لا نعلم له بيّنَة حلفه الحاكم لهماء فإن وجد بين يومًا ما ثبت حه 


مسألة: [مخاصمة المحتسب لليتيم] 
وقبل: الميحسب يخاصم لله وتسمع له ال ولا بها عليه إلا 
ا أو وصيٌ من الوالد. د 
ل ب ا 


مسألة 
ا ل ولاعليور سين الست لوي ا 


ولا يستحلف للصبي ولا للغائب إلا أوصياء الصب من أبيه» أو وكيل 
يقيمه السلطان لليتيم أو الغائب. 


(N)‏ في الأصل: + «في نسخة». 
(۲) في الأصل: + «نسخة يطلبا إليه حقًا». 


(۳) في الأصل: + «نسخة أن يقبل ذلك منهما إذا عرفا بينة اليتيم». 
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5" في الدين إذا كان على مشرك لمسلم 
77ي| أو له ثم أسلم, أو لبعضهم على بعض 


وسئل عن رجل كان له حقّ على يهوديٌ» فمات اليهوديٌ وخلف خمرًا 
أو خنازير أو /١06١/‏ ثمن خمرء أو ثمن خنزير؛ هل لصاحب الكذ أن ا 

قال: أمّا الخنازير والخمر على معنى الإطلاق فلا تجوز للمسلمين» 
ولا يجوز الانتفاع بها من المسلمين» وما لم يَجز الانتفاع به لم يصحٌ ملكه 
ولا أخذه عندي إلا لمعنى الانتفاع. 

ولا أعلم في الخنزير معنى انتفاع يجوز بوجه إلا في حال الاضطرارء 
ولا يتبيّن لي ثبوت ملك يقع له لمعنى نزول اضطرار منه لحال» والحكم 
عليه بحاله ذلك وفى حاله. 

وقد قيل: ينتفع بشعر الخنزير؛ فينظر في ذلك إن قصد إلى الأخذ للخنزير 
بقيمته من ملك اليهودئ» كما تجوز قيمته فى ملك اليهوديّ لمعنى انتفاعه 
بشعره المطلق له في بعض ما يقال. فإِني أرجو أن لا يخرج حرامًا على 
القصد إلى الانتفاع منه بشيء يجوز فى الوقت الذي حرق لد أخذه فيه الحق: 

وأمًا الخمر فقد يختلف فيها؛ فقال من قَالَ: إذا استحالت إلى معنى 
الخلّ جاز الانتفاع بها. وقال من قال: لا يجوز ذلك ولا يتحول بعد الرجس 
طهرًاء ولا بعد الحرام ا 


ع SA‏ الجزء الثاني والعشرون 


فإذا ثبت معنى الاختلاف فإِنَّ أخذها بقيمة ما تسوى في ملك اليهود 
على اعفاد أله يتفع بها بما يسنعة من فتحويلها خلا لم بعد ذلك دى 
أن يكون إذا قصد إلى الانتفاع؛ لأنها لو كانت في يده فأمسكها ولم يهرقها 
لهذا المعنى الذي هو جائز لم يكن بذلك عندي آثمًا. 

او اعاعا يفير ا ع أذ الحا فإذا مانت هة ادها ية 
ذلك مع المسلمين لم يبعد عندي ذلك؛ لأنه جائز له أن يأخذ حقّه» وليس 
عليه أن يبطل حقه. 

وإن كانت قيمتها مع اليهود أوفر من قيمتها خلا مع المسلمين؛ أعجبني 
- ما لم يحكم عليه حاكم أو له حاكم ‏ أن يحسب للورثة أفضل القيمتين إذا 
كان اکا ليه 

وأمّا ثمن الخمر والخنزير إذا كان اليهوديّ قد باع على من يجوز بيعه 
عليه من اليهود واستحال إلى ثمن بوجه حلال من البيع الثابت من دينهم» 
وانعقد له ذلك؛ فقد قيل: لو أسلم على هذا اليهوديّ؛ كان له ذلك الثمن 
قبضه أو لم يقبضه. وقد قيل له ذلك إذا /١0١/‏ قبضه»ء وإن لم يكن قبضه؛ 
فليس له أخذه. وقِيلَ: لو قبضه فليس له ذلك» وهو من ثمن حرام عليه في 
دينه» ولكن إن حوّله في غيره واشترى له سلعة غيرها؛ كانت له حلالًا. وما 
دام هو بعينه؛ فلا يحلّ له. وقِيلَ: لا يجوز ذلك كله إذا كان أصله من الحرام 
الذي لا يحل في دين الإسلام. 

والغريم عندي في هذه الوجوه كلها إذا كان مسلمًا في معنى أخذ حقّه؛ 
يشبه عندي صاحب الْحَقّ الذي له أصل المال إذا أسلم على ما مضى من 
القول. 

عرضت هذه المسألة» والحمد لله رت العالمين. 


باب ٩۸‏ : في الدين إذا كان على مشرك لمسلم أو له كُمَّ أسلم» أو لبعضهم على بعض ٤۵١‏ 


النصرانئ e‏ لمج سم 
لا يحلّ له أن يأخذ بحقّه خمرًا ولا خنزيرًا ولا ثمن خمر. 


مسألة: الل ف 
حال شركهم؛ إلى يدون به ادل إل ما كائوا ا 


وهو جائز في دينهم فهو عنهم موضوع. وأمًا ما كان في أيديهم للمسلمين؛ 
فإِنّهِ يرد إلى أهله. 


مسألة: [في اذعاء المشركين حقا دون بيّنة] 


۳ 


شالك عم ا ورا عا حقاء ولم يكن لأحد منهما بِيّنَة؛ أَيّهما 
آولى بالبمية؟ 
قَالَ: إذا يحلف هذاء ويحلف هذاء نمت ا بينهما نصفين. 


.٠٤ج كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «مسلم» كما في: كتاب المصنّف للكندي»‎ )١( 


t0۲ 


الحكم بين الوالدين والولد واليمين 


وليس للولد على والده يمين. وفي بعض القول: إِنَّ عليه اليمين» والقول 
الأوّل أحتبٌ إلى. 


وللوالد اليمين على ولده» وللوالدة اليمين على ولدهاء وله عليها. 


مسألة: [في دعوى الولد على الوالدين حقا دون بيّنة] 

وكال أبو عبد الله محقد ين مجرت 05 إذا ادع الولد. على الوالدينخ 
حقّاء فأعجز البيّّة؛ فان الحاكم يقول لهما: إن شئتما أن تحلفها برأيكما على 
هذا الكق الذى اذعى ولدكما عليكماء وإن شعتما أن عردًا إليه اليمين اشنا 
وأوصلناه إلى حمّهء فإن حلفا له وقد حلفا وبرئا من دعواه» وإن ردًا إليه 
اليمين حلفه الحاكم على حقّه وأوصله إليه من مالهما؛ إلا أن يبرئ الوالد 
نفسه من مال ولده» فإذا أبرأ منه نفسه برئ. 

فاق کا ا بد انان شان ذلك اا ورا فلي 
اليمين. وإن لم يفعلا حبسهما الحاكم لحال عصيانهما إِيّاه. فإذا أبرأ الوالد 
نفسه من حن عليه لولده من بعد ما دفع عليه ولده فأنكره وأقام عليه 
البيّئَة وحكم له به الحاكمء فأمر الوالد أن يسلم إلى ولده حقّه فأبرأ نفسه 
من بعد هذا؛ فإنه يبرأءه وسواء ذلك صداق كان عليه لولده أو غير ذلك 


من الحقوق. 
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مسألة: [في الحكم على جرح الوالد] 

وذكرت في /۲٠۲/‏ رجل جرح ولده جرحًا؛ قلت: كيف الحكم في ذلك؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فإن رفع إلى الوالي ذلك حبسه على الحدث لا على 
الْحَقَ الذي لولده عليه. فإن صخ عليه ذلك وقاس الوالي؛ جاز له ذلك 
ويأخذه بأداء الْحَقَ إلى ولده إلى من يقيمه لولده وكيلا في قبض حقّه. فإن 
لم يود الْحَقَ الذي لولده فلا حبس عليه» وَإِنَّمَا ذلك في الأرش خاصّة؛ 
لأنّهم قالوا: لا يبرأ الوالد من حقّ ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه إلا أن 
يبرقه مه الولد بعد بلوغه. وأمًا سائر ذلك من الحقوق فللوالد أن يبرئ نفسه 
من مال ولده» ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده» أو من بعد أن يطالبه 
ولده» كان ولده صغيرًا أو كبيرًا؛ فافهم ذلكء والله أعلم بالصواب. 


مسألة: [في رفع الوالد على ولده التزام العمل] 
وعن رجل يرفع على ولده بالغ أو غير بالغ غير أنه في حجره يطلب 
أن يلزم عمله وضيعته» والولد يطلب أن يعتزل عنه؛ هل يجبر الولد أن يلزم 
ضيعته وعمله وإلا حبس عليه؟ 
فلا يجبر على ذلك» ولكن يؤمر أن يلزم ضيعة والده وضيعته» فإن لم 
يقبل ذلك لم يحبس. 


مسألة: [فيمن يطالب بحق الصبيّ على الوالد] 


ومن أحكام أبي سعيد يكَْدْةُه وسألته عن الصبئ إذا صخ له على والده 
أرش جرح أو ضرب؛ هل على الحاكم أن يطالب الوالد لولده بذلك» أو 
يثبته عنده حتَّى يبلغ الصبئ ويطلب حقّه أو لا يطلبه؟ وإن طلب الصبيئ 
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ما قد وجه له وصح على والده في الوقت؛ يكون على الحاكم أن يوگل له 
وكيا يقبض ما قد صخ له على والده من ذلك أم لا؟ 

قَالَ: يعجبني أن يقيم له الحاكم وكيلا يقبض له حقّه من والده ويصرف 
في مصالحه. ويقع أنه قد قيل ذلك؛ لأنه يشبه اليتيم في هذا الوجه. 

قلت له: فإذا صخ مثل هذا مع الحاكم على الوالد لولده؛ يكون على 
الحاكم أن يطالب الوالد لولده ولو لم يطلب الولد ولا غيره له؟ أو ليس 
على الحاكم مطالبة الوالد بذلك إلا أن يطلب إليه؟ 


قَالَ: الْحَقَ لهذا الصبئ يشبه عندي الْحَقَ الذي لليتيم؛ لأنّ السلطان وليّ 
من لا ولئ له» وهذا الصبئ عندي ليس له ولن في هذا الحق؛ لأنَّ والده 
وله /701/ وهو المطلوب بهذا الْحَقَ ويصل إليه ينظر فيه. 


مسألة: [في يهوديّ دفع على والده بحق فأنكره] 
عن أبي عل ال ¿ بن أحمد: وما تقول في يهوديّ دفع على والده 
بحقّ فأنكره» فطلب يمينه؛ يحلف له أم لا؟ 
فلم أحفظ في ذلك شيئاء إلا أنّي قد عرفت أنَّ الولد إذا كان مسلمًا 
والأب يهوديّ كان له عليه اليمين» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن زوج ابا وابتنى له دارا ثم مات الابن] 
وسئل عن رجل زوج ابنه وابتنى له دارًا فأسكنه إِيّاهاء ثم مات الابن» 
وقال الأب: إِنَّمَا أسكنته سكنًا ولم أعطه؟ فقَالَ: كان رجل زوّج ابنين له 
وأسكن كلّ واحد منهما داراء ثُمّ مات الأب والابنان جميعًاء فقال ورثة 
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الأب: الدار ميراث؛ لأنه هو أسكنهما سكئاء وقال الرجلان: هذا منزل أبوينا 
ماتا عنهما. 
ا الأب تسل اون عجرا دعرا ووثة الاب بال أنه أسكتهها 
سكنًا؛ فإن أعجزوا فالله أعلم. 

قال هاشم للذي سأله: اتّق الله فإن كنت نحلت ابنك نحلا فلا ترجع 
فب وإن كان سكا حلاف پا ما فا وما هى إلا سكن واا دار 
ثُمّ يعطى. 
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ومن كتاب ابن جعفرا”: ويحبس من صخ عليه دين إلا أن يجله طالبه 
برأيه» إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّه. فإن لم 
يفعل حبسه حنّى يعطيه حمّه. فإن كان له مال وعرض ماله خيّر أصحاب 
الدين بين أن يعترضوا من ماله برآي عدول البلده وبين أن يو لوه بقدر 
ما يبيع ماله. فإن كرهوا أن يعترضوا أجّله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فإن كره 
الديّان أخذ عليه كفيلا مليئًا بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجلء 
وإلا فالْحَقَ على الكفيل. فإن أحضره وإلا لزم الكفيل حقوق الديّان. فإن 
انقضى الأجل ولم يحضر حقوق الناس وحضر هو بعد الأجل حبسه حى 
يعطي اي ريم 

قال مُحمّد بن المسبّح: يؤخذ المكفول عليه بالْحَقٌ متى ما أحضر 
الكافل عليه ولو حبس الكفيل بِالْحَقَ ما لم يعط المكفول عليه الْحق. 

وقالَ غَيره: إذا عرض ماله مليًّا فلا كفيل /١054/‏ عليه؛ لأنَّ ماله وفاء 
ولكن يحجز عليه ماله. وإن اعترضوا ماله كان غاية ما يقع للأجل له 
)١(‏ هذه الفقرة سيعيدها بئَصّها تقريبًا بعد صفحتين من هذا الباب بقوله: «ومن الكتاب»» ولم 


نستطع حذفها لارتباط كلّ واحدة بما يليهاء لكن حاولنا ضبطهما بالمقارنة فيما بينهماء 
والله المستعان. 
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من لجال 0 TT‏ 
فإن قعد الذي عليه المال في الحبس؛ فقد قيل: إِنَّ الحاكم يحبسه حنَّى 
عن إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز. 


مسألة: [في حكم الدين الآجل على الميت] 
ومن جواب أبي جابر مُحمّد بن جعفر: وعن وجل للك وترك على 
e E GT‏ 
ولا يقسم المال حتَّى يعطى صاحب الْحَقَّ حقّه» والله أعلم بالصواب. 


[ مسألكة: في حبس المدين وبيع ماله] 

وعن أبى عبدالله": رأيت رجلاً فى الحبس بحضرموت على الدينء 
وهو يطلب أن يباع له ماله ویقضی" د والإمام يحبسه حتَّى يكون هو 
الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه. 

قَالَ: ورأيي آنا أن يُحبس حٌى يؤدّي. فإذا لم ببق له من المال إلا بقدر 
الدين باع الإمام وقضى الدين. 

وروى الوضّاح بن عقبة عن أبي عثمان: أن الحاكم يحبسه شهرّاء فإن 
باع وإلا باع الحاكم. 


)١(‏ فى الأصل: «أبى على»» والصواب ما أثبتنا كما أشير إلى ذلك مكرّرًا فى الصفحة 705 من هذا 
الكتاب» وما جاء مثبئًا أيضًا في: الجامع المفيد للكدمي» ۲٤۳١/۲‏ ومصئّف الكندي» ج١7.‏ 


(۲) فى الأصل: ويعطى؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتنا كما سيأتى فى ص 705 من هذا المخطوط. 
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قَالَه وقد قيل: إن الحاكم يحبسه على قضاء دينه» فإن تمادى في الحبس 
واف منه التمادي عن بيع المال وقضاء الدين؛ باع الحاكم ماله وقضى الدين. 


ومن غيره: قال : وقد قيل: يحبس ثلاثة اا فإن باع وإلا بيع ماله؛ 
مسألة: [في اذعاء الحقوق والبراءة] 
وإذا صخ لرجل على رجل حن فادّعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلا مليئًا 
مسألة: [فيمن عليه دين وصداق يحيطان بماله] 
وعن رجل رفع عليه بدين يحيط بماله وعليه صداق» فطلبت امرأته مع 


فعلى ما وصفت؛ فإنها تحاصص غرماء زوجها في ماله» ويكون ما وقع 
لها با َة من ماله موقوفًا إلى أن يموت أحدهما أو يتزورّج عليها أو 
يطلّقها. /١55/‏ وإن عجلها إِيّاه من صداقها فذلك إليه. 


مسألة: [فيمن صح عليه حق من ماله أو غيره» وأخذ الكفيل] 


ومن كتاب فضل: وإذا صخ لرجل على رجل حقّ من ماله أو غيره؛ فقد 
جاز وقفه من يده على يد غيره ثقة» ویحتځ عليه فإن كانت له حجّة وإِلا 
سلّم المال وإن كان دیا فت يشاهدي عدل؟ كيت حقه: 

نإن الأعن الذي عليه الكو أنه قد زال عنه باداء أو غير فعليه البيكة: 
ووا ااه اله كفي واچ اتج جنر مارا پت من ضعا 
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فإن لم تكن له بيّئة ونزل' إلى يمين الطالب؛ أن الْحَقَ عليه بعد؛ فإن 
شاء الطالب حلف» وإن شاء رد اليمين إلى الذي ادّعى أنه أذَّاه إليه". 
واليمين على الذي اذعى البراءة يجبر عليها"؛ لأنَّه هاهنا المذّعي2. 
والمتضى للبراءة عو المد وغابد اة 


قَالَ ابن المسبّح: فالمذّعي للبراءة هو المذّعي وعليه البيّئَةَ» وطالب 
الْحَقَ هو المدّعى عليه وعليه اليمين» فإن رد اليمين إلى المدّعي البراءة 
فعليه البيّتّقه إن شاء حلف وبرئ» وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق؛ لاه 
هاهنا المذعي. 


ومن غيره: قال مُحمّد بن المسبّح: إِنَمَا يجبر على اليمين إذا أقرّ بما شهد 
به الشاهدان عليه» فإن كان منكرًا بعد فاليمين على صاحب الشاهدين: لقد 
شهد لي شاهدي هذان بحقّ وما زال عنه إلى هذا الوقت» ثُمّ يؤخذ بالحق. 

ومن الكتاب: ويحبس من صح عليه دين إلا أن يؤْجّله طالبه برأيه» إذا 
طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقّهء فإن لم يفعل حبسه حنَّى 
يعطيه حقّه. فإن كان له مال وعُرض ماله خيّر أصحاب الدين” بين أن يعترضوا 
من ماله برآي عدول البلد» وبين أن يوؤْجّلوه بقدر ما يبيع ماله'"". فإن كرهوا أن 
يعترضوا أجُّله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فإن كره الديّان أخذ عليه كفيلا مليئًا 
بحقوق القوم إلى الأجل. فإن أحضره للأجلء وإلّا فالْحَقَ على الكفيل. فإن 


)١(‏ في الأصل: + «فإن نزل وفي نسخة فإن لم تكن له بينة ونزل». 
(؟) في الأصل: + «نسخة أدى إليه». 

(۳) في الأصل: + «نسخة ويجبر عليها». 

(6) في الأصل: + «والمدعي نسخة». 

(5) في الأصل: + «نسخة الديون». 

(5) في الأصل: + «وفي نسخة من ماله». 
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أحضره وإلا لزم /٠٠٠/‏ الكفيل حقوق الديّان. فإن انقضى الأجل ولم يحضر 
حقوق الناس"' وحضر هو بعد الأجل حبسه حنَّى يعطي القوم حقوقهم. 

ومن غيره: وقال من قَالَ: لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله. وقِيل: إذا 
طولب بكفيل فإن أتى به وقدر عليه؛ وإِلّا فلا يحبس على الكفيل ولكن 
بجر عا ماله ذا للب ذلك غرماقة. 

ومن الكتاب: فإن أحضر للديّان للأجلء وإِلّا لزم الكفيل حقوق الديّان 
فإن انقضى الأجل ولم يحضر الْحَنّ وقد حضر بعد الأجل حبس حى يعطي 
القوم حقوقهم. فإن قعد في السجن ولم يعط الْحَنَ باع الحاكم ماله وأعطى 
الناس حقوقهم» [هذا]”"' قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يُحبس 
حتى يبيع ماله ويعطيهم» ذكر ذلك مُحمّد بن محبوب عن إمام حضرموت 
سليمان بن عبد العزيز. 

ومن غيره: وقال من قال: ثلاثة أشهر. وقال من قال: شهرّاء والقول الأوّل 
اڃا 

ومن غيره: قال: الوضّاح بن عقبة عن أبي عثمان: إن الحاكم يحبسه 
شهراء فإن باع وإلا باع الحاكم. 


وعن أبى عبد الله" قَالَ: رأيت رجلا فى السّجن بحضرموت على الدين 
وهو يطلب أن يباع ماله ويقضى دينه. والإمام يحبسه حتّى يكون هو الذي 
يلي بيع ماله وفضاء دينه. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة ولم يحضر إلى الحق». 

(۲) في الأصل: + «نسخة»» وهذه الإضافة من المسألة المكرّرة بِئَصّها فيما يأتي. 

(۳) في الأصل: + «أبي عبد الله نسخة أبي علي»» والصواب ما أثبتناء وقد مرّت هذه العبارة 
ص٤٣۲‏ من هذا الكتاب. 
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ٿال ورايي أن يحبس حى يؤذي. وإذا لم يبق له من المال إلا بقدر 
الدين باع الإمام وقضى الدين. 

ومن غيره: قال أبو عبد الله يَكَْدْهُ: أنا آخذ بقول من قال: في الذي عليه 
دين وله مال فلم يبعه ولم يدفع إلى صاحب الْحَقَ حقه: أن يحبس حتّى 
يبيع هو ماله» ويقضي عن نفسه ويحجر عليه ماله. 

ومن صخ عليه دين لآخر وله مال فلم يعط الذي صك عليه» فطلب 
الإنصاف إلى الحاكم من خصمه أخذه الحاكم بذلك» فإن أنصفه أعطاه وإلا 
حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك» وإن شاوره في ذلك فحسن. 


منه"“ الإنصاف؛ فن الحاكم يأمره بتسليم ذلك إليه. فإن لم يسلّم /5107؟/ 
إليه حقّه.» وطلب منه أن يحبسه له على حقه؛ فقد قيل: إِنّهِ لا يُحبس حنَّى 
يصح يساره؛ لأنَّه يمكن أن يكون معسِرّاء فلا يحكم عليه بالحكم حنَّى 
يصح أنه عليه أداء الْحَقّ فامتنع؛ حبس عقوبة لامتناعه عن أداء ما يلزمه. 
وقال من قال: إذا وجب عليه أداء أخذ بأدائه» فإن امتنع حبس حتى يصحٌ 
إفللاسه. وقال من قال: پال ع اقل الخبرة به ولا يحبس» ولكن يؤخذ 
عليه كفيل يحضر به» فإن لم يأت بكفيل" حبس حتى ينظر في أمره. 
ولا يهمل أمره. وقال من قال: يُدعى خصمه بالبيّئَة على يساره. وقال من 
قَالَ: يدعى هو بالبيّئَة على إعساره. وقال من قال: عليه يمين بالله ما يملك 
يساوًا يؤذى منه هذا الخي الذى غليه لهذا ولا شا 'منه: 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة رجل بحق لغريمه فطلب منه». 
(۲) كذا فى الأصلء وقد كوّرت هذه المسألة بِئَصِّها فى (ص١١١)‏ من هذا الباب بلفظ: «يؤخذ 
عليه كفيل». 
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ومن غيره: وإذا صځ له مال من غير جنس ما وجب عليه من الْحَقَّ» 
وطلب خصمه أن يحبس له؛ خيس حنَّى يبيع ماله ويؤدّي ما عليه. وكذلك 
إت آي أن يلوا فى يده من سن ما عله من الحترق حبس عفري عن 
ااه فلم ما لوحن عليه بتسليمة. 

فإن طلب أن يعرض ما في يده من غير جنس ما عليه من الحَقٌء فابى 
غرماؤه أن يعترضوا؛ فلا حبس عليه؛ لأنْ الحبس عقوبة. فإذا بذل ما فى يده 
فلا عقوبة عليه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وإن لم يعترض الغرماء فيما 
عليهم فيه العرض لهم؛ فإنَّ الحاكم يمدّده مذَّة بقدر ما يبيع ماله ذلك. 

فإن طلب الغرماء منه كفيلا بإحضاره إلى تلك المدّة؛ فقال من قَالَ: 
عليه الكفيل. وقال من قَالَ: لا يحمل عليه كفيل إذا عرض ماله. 

وإن طولب بالكفيل فحبس؛ فإن أتى به وقدر فلا یحبس» وإلا فلا حبس 
على الكفيل فى هذا الموضع» ولكن يُحجر عليه ماله إذا طلب ذلك غرماؤه. 

ومن غيره: ومن كتاب فضل: وإن لم يكن له مال ولا يسار حبس حتّى 
يصخ مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة أنّهما لا يعلمان له مالا 
ولا يسارّاء ثُمّ يخرجه ويعرض عليه لديّانه. 

والمفلس إذا لم يكن له مال ولا يسر؛ حبس حتى يصخ مع الحاكم بعدلين 
من أهل الخبرة والمعرفة به أنّهما لا يعلمان له مالا ولا يسارًا ثُّمّ يخرجه. 


مسألة: [في دعوى الاعسار بعد ثبوت الحكم] 
وعن أبى مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة": «ومن اذعى إعسارًا بعد 
ثبوت حق [عليه] عند الحاكم؛ لم يقبل منه قوله الحاكم» وعليه البِيّنَة 


)١(‏ انظر: جامع ابن بركة» ٤٥۷/١‏ -/55». مع بعض الاختلاف والتقويم. 
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بالإعسار الذي اذعاه في قول أكثر أصحابناء وليس لاستماع البيّْة على 
الإعدام وقت ينتظرء [كما قال أبو حنيفة: إِنَّ بيّنة الإعدام لا يسمعها الحاكم 
إلا بعد حبس أريعين: يوماء ولس في آية المعسسر ها يدل على :ذلك» وقال 
الل سل كو اتاو قتع تنهار لك كيت ر يترك اضر 
وتأخيره إلى أن يتسبّب له دفع الحقّء ولم يجعل لذلك حدًا]. 

وقال بعض أصحابنا: إن البيّئة على صاحب الْحَقّ إذا اذعى [على] 
الغريم أنَّه يجد السبيل إلى دفع الْحَقَ الذي حكم به الحاكم» وأنَّ القول قول 
المدّعي للإعدام؛ لأنَّ الناس عندهم في الأصل غير مالكين للأموال. فإذا 
احتمل أن يكون [واجد المال ثبت عليه من الحق» واحتمل أن يكون] معدّمًا 
على ما اذّعى؛ فالمرجوع إلى الأصل وهو أن لا ملك لأحد. 

والنظر يوجب عندي: أن لا يقبل قوله فيما يذّعيه من الإعدام عن دفع 

e‏ 00 اي ري لون اناي لأنّهِ إن 


TT N استحق‎ 


[عليه] فى ذمَّته كان القول قوله؛ لاه لا يتملك به ا والله أعلم». امه /١‏ 


مسألة: [ما يفعل قبل حبس المعسر] 
وفي جواب مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله -: أنه لا يبتدأ مثل هذا في 
الحبس حنَّى يسأل عنه من يثق من أهل المعرفة به. [وقول: يحبس حتىئ 
يصح إعدامه. ويدعي بالبيّنة على إعساره]1". وقال من قَالَ: عليه اليمين 
ما عنده ما يودي احق الذي صخ عليه. وقال من قَالَ: [ليس] في هذا يمين. 


)١(‏ هذه المسألة ذكرها: الكندي في مُصَلّفه» ج٠٠‏ بتصورّف وقوّمناها منه» وذكر المسألة التي 
تليها بتصرّف أيضًا. 
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مسألة: [في أخذ الحاكم بحق الغريم] 

وقَالَ: في رجل يقر لرجل بحن عند الحاكم» فيطلب إلى الحاكم أن 
يأخذه له بما أقرّ له به ولم يمدّده. ثُمّ انصرف صاحب الحق؛ قال على 
الحاكم أن تاخل الغريم بحقّ غريمه. فإن دان للعطاء» وإلا حبسه حتّى 
يحضر غريمه غرمه. 

قلت له: فإن بذل العطاء والتسليم للحق؛ هل يؤخذ بالكفيل» ولا حبس 
عليه إذا أحضر الكفيل؟ قَالَ: معي قد قيل في ذلك باختلاف؛ قال من قَالَ: 
يؤخذ بالكفيل إلى أن يحضر خصمه ولا حبس عليه. وقال من قَالَ: لا حبس 
عليه ولا كفيل إذا دان بالعطاء وعرضص ماله من أصل كان أو غيره. 


مسألة': [فيما يترك للمفلس] 
من أحكام أبي قحطان: والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه 
لسكنه فى البرد والحرٌ» ولا يباع ذلك. 


مسألة: [متى يحبس المديون؟] 
والمديون إذا صخ إعدامه وأفلس فرضت عليه فريضة لغرمائه فلا حبس. 
وإن حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه فلم يده واحتج [أنّه]1" لم 
يقدر؛ فقد قيل: إنه لا يحبس أيضًا إلا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل؛ 
فاته جيس حتّى يعمل؛ أو ثعرف عدذوة: والمقلس 79597 ليس عليه كقيل. 


)١(‏ هذه المسألة أعيد ذكرها في الأصل مستقلّة بتَضّها ثلاث مرات» فحذفناها جميعًا بعد 
مقارنتها وضبطها في هذه المسألة. 

(؟) هذا التقويم من الفقرة نفسها المكرّرة في الصفحة 71١‏ من هذا المجلّد. ومن: كتاب 
المصنّف للکندي» ج١٠‏ أيضًا. 
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مسألة: [المحاصصة بحقوق الديان] 
عن أبي عبد الله قَال: وكذلك كلّ من حكم بماله لديّانه يتحاصصونه 
بحقوقهم» وكان في الحقوق آجل من صداق أو غيره؛ فإنه ينظر ما يقع 
لذلك الْحَىّ الأجل بحصّته من ذلك المال» فيكون موقوقًا إلى محل آجل 
الْحَقّء ويكون غلية ذلك لضاحني المال تى يحل الح أو يكون بين 
الديّان الذين حقّهم عاجل إن لم يكن لهم وفاء فيما صار إليهم. 
قال آي الدوقره تن الل بن النكاة اجات الاج الكجل 
بالحصص» ويحبس لأصحاب الآجل بحصصهم إذا لم يكن لهم في المال 
وفاء. قال أبو الحواري ونه : ويُرضَخ"" لأصحاب الدين الآجل من هذه 
الثمرة بقدر حصّتهم من المال. 
وإذا تحاصص الغرماء الذي صِحّت حقوقهم مال الهالكء َم صح حقّ 
لرجل من بعد؛ لحمّهم بحصّته على قدر ما يلزم كلّ واحد. 
مسألة: [في كيفية حجر الحاكم للمال وكتابته] 
ومِمًا يوجد أنه عن أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة وان وسألته 
عن: الإمام والقاضي كيف يحجر على الإنسان ماله» كيف يكتب؟ 
قَالَ: يكتب أنه قد ثبت عندي على فلان بن فلان لفلان بن فلان كذا 
وكذا من الذّين» وسألني الغرماء حجر ماله» وقد حجرته عليه إلا لما لا بُدٌ 


منه لنفقته ومؤنته» فما أقرّ بعد ذلك من الدين أو بدين لم يدخل على 


)¥( من راضَح فللان قفا أي: أعطاه وهو کاره» وراضخنا منه شَيْنَاء أي: أصبنا منه. انظر: 
العين» (رضخ). 
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مسألة: [في المختلعة بعد الحجر] 
والحاكم إذا حجر على المرأة مالها ثم تخالعت هي وزوجها؛ لم يكن 
خلعًا وكانت تطليقة؛ لأَنَّ الخلع لا يكون إلا بفدية. 
مسألة: [في إبراء الجارح بعد الحجر] 
وإذا حجر الحاكم على رجل ماله ثم جرحه رجل؛ فليس له أن يبرئ 


قلت: له أن يعفو من القصاص؟ قَالَ: نعم. 


مسألة: [في يمين المفلس] 
اختلف أصحابنا في يمين المفلس؛ فقال من قَالَ: ليس عليه يمين. وقال 
من قَالَ: يحلف بالله ما له ولا معه شىء من المال يقضى عنه هذه الحقوق 
الت عليه» ولا شىء منها. 


مسألة: [متى يحجر الحاكم على المديون؟] 


وليس على الحاكم أن يحجر على المديون ماله إلا أن يطلب دينه ذلك؛ 
الق الذي عليه: 


مسألة: [ما يفعل مع المديون] 


والمديون إذا لم يصح له مال» وصح /١١١/‏ إعدامه؛ فرض عليه الحاكم 
فريضة في مكسبته لجميع ديّانه. 


AV 


باب :۷١‏ في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] 


وعن أبى غبد الله وله أنه لا يبدأ مثل هذا فى الحبس حتی يسأل عنه 

من يثق به من أهل المعرفة به. وقال من قَالَ: يحبس حتّى يصحٌ إعدامه. 
وقال من قَالَ: عليه يمين ما عنده ما يودي الْحَنَ الذي صخ عليه. وقال من 
ومن غيره: قَالَ: نعم. وقد قيل: يحلف إذا اتّهم: ما معه'' ما يؤدّي منه 

هذا الْحَقّه ولا شيئًا منه. وإذا صخ إعدامه وفلس وفرض عليه فريضة 

2 


قد تلف فيمن صخ عليه حت يلزه أا ولم يد 
1 قال: 


منه ذلك الْحقّ. وقال من قَالَ: عليه الحبس حى يصح إعدامه وقال من كا 


يسأل عنه أهل الخبرة به. 
ومن غيره وقال من قَالَ: يدعى خصمه بالبيّتَة على يساره وقال من قال 


يدعى هو بالبيّئَة على إعساره. 

فإن طلب أن يعرض مما في يده من غير جنس ما عليه من الْحَقَّ فأبى 
غرماؤه أن يعترضوا؛ فلا حبس عليه؛ لان الحبس عقوبة. 

وإذا صخ إعدامه وأفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فلا حبس عليه 

وإن كان لولده دين عليه لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين حنّى 


0 
ون حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه ولم ي وده واحتخ آنه لم 
يقدر؛ فقد قيل أيضًا: لآ مهن ١‏ أن تكن اله اف فكره ه أن يعملء فإِنَّه 

بحس کی يعمل أو يعرف لر ۴007 


)١(‏ في الأصل: + «إذا اتهم ما عنده». 
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وإذا تحاصص الغرماء الذي صِحّت حقوقهم مال الهالكء تَر صح حقّ 
لرجل من بعد؛ لحقّهم بحصّته على قدر ما يلزم كلّ واحد. 
فللحاكم أن يحبسه حتى يودي ما صځ عليه. 

وقال أبو سعيد: /۲۹۲/ إذا طلب الخصم الإنصاف إلى الحاكم أخذه 
الحاكم بذلك؛ فإن أنصفه وأعطاه وإلّا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك. 
وإن شاوره في ذلك فحسن. وإن عرض له من ماله فكره صاحب الف ان 
يعترض فللحاكم أن يؤْجّله أجلا ليبيع ماله بقدر ما یری بقدر مقدرته" وكثر 


دينه. 


8 


وقيل: عن أبي عبد الله يَكزنْهُ: إن لم ينفق ماله إلا بالكسر لم يحمل عليه 
بيعه» وفرض عليه الْحَنّ في الثمار. (والكسر: أن ينحط من ماله الثلث أو 
الربع). 


وإن قعد الذي له المال في الحبس؛ فقد قيل: إن الحاكم يحبسه حتَّى 
يبيع ويعطي ما صخ عليه. وقال من قال: إذا تماجن في الحبس باع 
الحاكم ماله وأغطى الحقوق التي صخت عليه قول سليمان بن 


ومن غيره: قال من قال: ثلاثة أشهر. وقال من قَالَ: شهرًاء والقول الأول 


1 في الأصل: + «نسخة قدرته». 
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ومن تأليف أبي قحطان را4 : وإذا صحّت الحقوق مع الحاكم؛ فله 
أن يحجر على صاحب المال ماله أن لا يزيله حتّى يودي الحقوق التي 
صحّت عليه. وقال من قَالَ: يحجر عليه من ماله بقدر ما صځ من 
الحقوق عليه. 

قال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما صح عليه. قال أبو عبد الله: أنا 
آخذ بقول من قال: في الذي عليه دين وله مال فلم يبعه ولم يدفع إلى 
صاحب الْحَقّ حقّه أنه يحبس حى يبيع هو ماله ويقضي عن نفسه 
ويحجر عليه ماله. 


مسألة: [في المديون إذا صخ إعدامه وفلس] 


والمديون إذا صك إعدامه وفلس وفرض عليه فريضة لخرمائه فلا حبس 
عليه. 


وإن كان لولده دين عليه؛ لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين 
وإن كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطؤهم؛ لم يجبر على 
بيعهم» ولم يبعهم الحاكم. قال أبو المؤثر: إذا لم يكن له مال غيرهم جبر 


مسألة: [فيمن عليه دين واذعى الافلاس» وحكم إقراره] 


عن أبى عبد الله يَكْزَنْهُ: إذا كان على الرجل دين وليس له مال» وطلب أن 
يفلس ويفرض عليه فريضة وأقرٌ للناس بحقوقهم. فقال الغرماء: لا نصدّق 
على يعضنا إلا بالبفقة العاذلة» ولا تصدقة على إقرازة: وظلير ا حسةة ذال 
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يحبس لهم بحقوقهم إذا طلبوا ذلك حتّى يتدبّر أمره الوالي» ويستال ف 
اله ومالة فان وعد له مال إل باغ إلا وإغطاء ارق 73١١‏ [النى 
جب متا لأهلها: 

وإن لم يجد له مالَا؛ أخرجه من الحبس وفلسه وفرض عليه فريضة 
يؤدّيها إلى غرمائه» وتحاصص الغرماء تلك الفريضة على قدر حقوقهم. 

ومن أقرّ له بح من قبل التفليس قبل إقراره"» وجاز عليه وعلى 
الغرماء. 

وما من أقرٌ له بحقّ من بعد التفليس؛ لم يقبل إقراره على الغرماء ولم 
يدخل هذا الذي أقرٌ له بحقّه مع الغرماء في الفريضة إلا بشاهدي عدل على 
حقّه ذلك أنه عليه من قبل التفليس. 


مسألة: [في المديون إذا صخ عدمه وعسرته] 
ومن غيره: قال أبو مبسعيد 215 والمديون إذا صح عدمه وعسرته فلا 


وعسرته ولا غناه ويسرته» وصح عليه المال فآمر يتسليعة إلى غريمه فادّعى 


العسرة؛ ففيه أقاويل ثلاثة: 

قال من قال: إته مأخوذ بأداء ما صخ عليه حنَّى يصحٌ عدمه؛ لأنّه قد 
صخ عليه الْحَقّ ويريد إبطاله بدعواه» ففي ظاهر الأمر مأخوذ بأدائه حنّى 
تصح عسرته. 
)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه؛ لاستقامة المعنى. 


(؟) بياض في الأصل قدر كلمتين. 
(۳) في الأصل: «قبل إحراره لعله إقراره». 


باب :7١‏ في الدين [والحقوق وقضائها والبراءة منها والحبس عليها] ۷١‏ 


عما يلزمه» ثُمّ هنالك تلزمه العقوبة. 


ولا يبرته من ذلك بإطلاق حنّى يسأل عنه أهل الخبرة من العدول وتصح 
ميسرته» وإمًا يودي منه شيئًا من الحقوق من أصل مال أو يسأل أحد بذلك. 
وهذا القول أصخ ما قيل؛ لأن الناس مجهولون بالعدم والمال حنّى يصح 
لهم أحدهماء فهذا أصخ ما قيل؛ لأنّ الناس على الفقر ما لم يصح غناهم. 
فإن ادّعى الغريم عليه: أنَّ له مالا وفي يده يسار؛ دُعي على ذلك بالبيكة 
فإن [لم يدع عليه]'» سأل الحاكم عن أمره. حنَّى يصځ له الوجه فيه ويتوجّه 


فإذا ادّعى هو العسرة وادَّعى الغريم اليسرة؛ دُعي كلّ واحد منهما على 
ذلك بالبيّئَة» فأيّهما صخ على دعواه حكم له. 


فإن احتځ محتځ بأنَّ الْحَنَ قد ثبت عليه [...]1'' حه حنَّى يصمح خروجه 
منه؛ لأنّه يمكن أن يكون له مال [..1" الله فإن كان [..]1؛) عسرة حى تصحٌ 


عسرته كان ذلك وجهًا صحيحًا. وإِنّمَا أردنا بيان العلّة في كلّ وجه من أحد 
هذه الوجوه وإيضاح الحجّة في ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات؛ ولعلّ الصواب ما قوّمناه من: كتاب المصئّف 
للكندي» ج١5.‏ 

(؟) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(۳) بياض في الأصل قدر كلمتين. 

(6) بياض في الأصل قدر كلمتين. 


VY 


ياب 


e 


وي ا و 


وعن الذي عليه الدين وليس له مال يقوم بدينِه وكان من أصحاب 
الصّناعات» قلت: كم يفرض عليه في عمله؟ وكم يفرض لديّانه إذا کان له عيال؟ 
فعلى ما وَصَفت؛ فالذي وجدنا على حسب ما ذكرت من أصحاب 
الصناعات أنه إِنْمَا يفرض عليهم الحاكم على قدر صناعتهم وكسبهم على 
وأمًا أصحاب الحراثات فقد جاء فيهم الآثر: إن كان له عيال ترك له 


مساكة: شما وة من الغريم وها برشن صلية] 
قلت لأبي محمد" /10/ ما تقول في رجل طلّق امرأة له فادّعت أنّها 
حامل؛ هل عليه النفقة لها؟ قَالَ: نعم. 
قلت: فإن كان معدمًا وله زوجة أخرى وعيال وعليه دين؛ تكون نفقتها 


)١(‏ لم نجد هذه المسألة في جامع أبي محمد» وقد ذكرها الكندي في مُصَنَّفه ج0". 


باب :۷١‏ في الفريضة على الغريم لديّانه وبيع مال VY‏ 


يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه وثلث كسبه في دينه؛ فهي تكون مع عياله 
وينفق عليها إذا استبان حملهاء والله أعلم. 

واختلف فيما يؤخذ من الغريم وما يفرض عليه من مكسبته؛ فقال من 
قَالَه بقدر ما يعلم من كثرة كسبه وقِلّته. ومنهم من قَالَ: نصف مكسبته. 
ومنهم من قال: ثلث مكسبته. ومنهم من قَالَ: ثلثي مكسبته وعلى قدر 
ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون: إِنَّمَا يلزم ما فضل عن نفقته ونفقة 
اة 


مسألة: [ما يغرضه الحاكم على أصحاب الحرث والصناعات] 


عن أبى الحيت::وذكرت ما يحب على من ليس له مال إذا كان زارعًا 
أموال الناس» وكم يفرض على ذي الصنعة في صنعته إذا وجب عليه الحقٌ؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فأمًا الزارع من أصحاب الحراثات من عمل بيده" من 
وقت ثمرته. فإذا حصد حصّته من زراعته فإن کان له عيال ترك له ولعياله 
من زراعته ثلثا زراعته والثلث لغرماته» وإن كان ليس له عيال ترك له النصف 
من زراعته لمؤنته والنصف لغرمائه. 

وأمًا أهل الصناعات فيفرض عليهم الحاكم على ما يرى في كلّ شهر 
ا ع عه وات الصا كرد قله مكسن»ة: ا قله الول ف 
من أهل الصناعات على من له عيال ومن ليس له عيال» فيفرض لأصحاب 
الحقوق عليهم على قدر ما يرى باجتهاد العدل في ذلك. 


63 فى الأصل: + «يده نسخة بيده». 


:0 هه الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: من كتاب الفضل بن الحواري: [في إفلاس المديون] 

ومن كتاب أبي قحطان": وإن لم يكن للمديون مال ولا يسار؛ حبس 
حتى يصحٌ مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة» أَنّهما لا يعلمان له 
مالا ولا يسارًاء فم يخرجه ويفرض عليه لديّانه في كلّ شهر على قدر 
مكسبته» فإن كانت مكسبته حراثة فرض له عليه في الثمار لديّانه إذا دخلت 
۷۸ مكسبته. فان لم يكن له عيال فرض له نصف مكسبته'" لعياله 
والنصف لديّانه يتتحاصصونه بينهم علّى قدر حقوقهم. وإن لم يكن له عيال 
ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه. فإن كان عليه دين عاجل وآجل 
دفع لصاحب الآجل بقدر حصّته ووقف حنَّى يحل حقه. فإن اعترضوا ماله 
كانت غلّة ما يقع للآجل ولديّانه العاجل. وإن كان من الدين سلف فاعترضوا 
مالا يبيع لصاحب السلف حصّته من المال فاشترى له به سلفه. وإن كان 
عليه صداق لزوجته كانت لها حصّة مع الديّان بقدر حقّها إن كان عاجلًا أو 
آجلاء فإن كان حقها آجلا كانت غلّة ما يقع لها إلى أن يحلّ حقها. 

وإذا تفالس حجر عليه الحاكم أن يدان عليه ديئًا حتّى يودي ما فرض 
عليه لديّانه الذين رفعوا عليه. وإن اذّعى أحد دَيئًا فأقرّ له من بعد حجر 
الحاكم لم يدخل في فريضة” الذين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أن له 
عليه قبل حجر الحاكم عليه» ويكون ما أقرٌ به عليه لمن أقرٌّ له به» 
ولا يدخل مع الديّان. فإن استوفى أخذ للذين أقرّ لهم. وكذلك إن كان 


)١(‏ فى الأصل: + «إذا كنت وفى نسخة فذلك من كتاب أبى قحطان». وقد أشار إلى أن 
الاه من كتاب الف نالرات ولم نجدها في ا 

ف الأصل: + «نسخة إذا جاءت». 

(۳) في الأصل: + «نسخة نصف عمله». 

)٤(‏ في الأصل: + «وفي نسخة مع فريضة». 


باب :۷١‏ في الفريضة على الغريم لديّانه وبيع مال ملاع 


له مال حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث فيه حدٿا حى يؤدّي حقوق 
القوم حبسه و آجله. 


مسألة: [في الحكم على من أفلس» وحكم عبيده] 

وقد حكم بعض الحكّام عليه إذا تفالس؛ أنَّ عليه يميئا: ما عنده ما يؤدّي 
به الحقوق التي صحّت عليه. وإن كان عليه دين لولده ودين لأجنبئ فرض 
عليه للأجنبيِين ولم يدخل ولده معهم. 

وإن كان له عبيد بينه وبينهم من الرضاعة ما لا يحل له وطؤهم؛ لم يُجبّر 
على بيعهم؛ ولو لم يكن له مال؛ لأنّه لا يجوز له بيعهم. وكذلك إذا كانوا 
مدبّرين إلى أجل أو حياة لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن 
كانوا لغائب وصځ عليه حقوق» ولكن تكون غَلّتهم للديّان حتَّى يصحٌ أنه مات.7" 
وإن كان ماله عبيدًا بينه وبينهم رضاعة مِمّا لا يحل له وطؤهم من النساء والرجال 
ذوي المحارم لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال؛ لأنّه لم يجز له بيعهم في 
۸ حياته. وان مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم. وان كان له 
مال غيرهم بيع ماله» وإن لم يكن له ولد بيعوا في الدين. وكذلك إن كانوا ورثته 
غير بنيه مِمَّن لا يحلّ له نکاحه» وله مال غيره بيع المال ولم يباعوا. وإن لم يكن 
له مال غيرهم؛ بيعوا في الدين» ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة. 

وكذلك إذا كانوا مدبرين إلى أجل موت أو حياة؛ لم يجبروا على بيعهم 
ولم يبعهم الحاكم. وكذلك إن كانوا لغائب وصح عليه حقوق الناس؛ فلتكن 
غلتهم للديّان حتّى يصح أنه مات» ثُمّ هو مثل الأول. 
)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة القوم بعد حبسه وأجله». 


(؟) في الأصل: + «وفي نسخة». وسيأتي تكرار هذه المسألة بصّها مع بعض الخلافات في 
الؤيادة المضافة على ها المجلد» وهى متقولة قاملة من كناب أبى قطان 


۷1 


باب |" 
۷۲ في بيع مال المديون 


وقِيلَ في المديون: إِنّه لا يباع ماله إذا كان فيه غبن الربع. وقال من 
قال: الثلث. وقال من قال: إِنّهِ يباع كيف ما نفق؛ لأنّه مستهلك في الدين. 
وقال من قَالَ: عليه أن يباع ماله بالكسران الربع أو الثلث. وقال من قال: 
يقزك له ماله ويستقانه الذي فن ميزله إذ1 لم يكن للبسفان طريق إلا في 
مول إذا كانت الطريىق ا اجا فا له ول ك من سك رال مم قلل: 
إِنَّه يباع ما فوق إزاره؛ والمعنى عندي في ذلك: أنه يباع جميع ماله 
وللاودرك له إلذ إزاده: 


مسألة: [من كان عليه دين ولا مال له إلا أصل] 
ومن كتاب آخر: ومن كان عليه دين ولا مال له إلا أصلء فأجّله الحاكم 
في بيع ماله فلم يجد له مشتريًا إلا بنقصان؛ فعليه أن يبيع إلا أن ينكسر عن 
الثمى تيعد وقال آخرون إلى حقصات الفلثه 
مسألة: [في مطالية المرأة الساكنة بعاجل صداقها] 
وعن امرأة طالبت زوجها ببقيّة عاجلها أن يوفيها إِياه وهي عنده 


ساكنة؛ قلت: هل عليه ذلك من غير أن يطلّقها أو يتزوّج عليها؟ فقد قيل: 
لها ذلك عليه. 


نات ۲ في بيع مال المديون VV‏ 


الدين إلى أهله» ويكون له فيما يترك من ماله ويسلم بقيته في الدين في 
الاختلاف سواء؟ 


فمعي: أن حقّها كسائر الحقوق اللازمة» وماله أسوة بين غرمائه» وهي 
كأحدهم» المقِلّ بقلته» والمكثر بكثرته من أصحاب الحقوق. 

قلت: وهل أعلم قَالَ أحد من أهل العلم من المسلمين أن يخرج على 
معاني قولهم عندي: إِنَّه لا يجب عليه قضاء ده بعك سنكي وخاومة 
7 وقوته وقوت عياله في ستته حتی يحولء فما فضل من هذا كان 
في الدين ما استغرقه» هذا [إذا] كان معذورًا عن أداء الدين» ولو طولب 
منه بالحكم في ذلك. وأمًا السكن؛ فعندي أنَّ فيه الاختلاف. ويعجبني 
أن يكون سكن مثله مِن سكيه ويباع عليه ما بقي. وأمًا الخادم؛ فعندي 
إِنَما قيل له خادمه إذا كان ممن لا يقدر على أداء الفرائض أو على 
المعيشة إلا بخادم للطهارة ولطعامه ولشرابه الذي لا يقدر على البلوغ 
إليه أو إحداهن معي. 

وأحبّ أن ينظر في أمره فإن كان عليه في بيع خادمه ضرر في دينه أو 
نفسه في وقته ذلك عند هذا؛ لم يدخل عليه الضررء وله قوته وقوت عياله 
سنة» فلا أعلم ذلك مفشراء وَإِنَّمَا علمت من ذلك مفسّرًا قوته وقوت عياله 
يومه ذلك الذي يحكم عليه بتسليم ماله فيه» وهذا في النفقة. وأمًا الكسوة؛ 
فإن كانوا محتاجين إلى الكسوة كانت لهم كسوتهم تامّة ولعياله؛ لأنَّ عليه 
في ذلك الضرر في وقتها؛ لأنَّ الكسوة ضررها في كلّ وقت. وأمًا النفقة فإن 
ضررها بعد؛ لأنّه لا يدري أيحيون أم يموتون» وَإِنَمَا ينظر له ما يدخل عليه 
الضرر في وقته ذلك؛ فلا يضارٌ في وقته. 


۷۸ 241 الجزء الثاني والعشرون 


وقلت: إن كان لا مال له إلا أنَّ عنده مائتي درهم أو مائة درهم 
يضارب بهاء وهي ماله يبيع فيها ويشتري» ويعيش منها؛ هل يسعه ترك 
آذك القوع لان فا عن صل ق وعرلكه هن وهو را لال 
فما فضل كان فى الدين وما استغرقه هذا کان'؛ فهو معذور على أداء 
دينه على هذه الصفة» وله يكنوة عل كفباء ينه من واس ماله الا فنا 
فضل من الربح على هذاء فلا أعلم هذا له. وهذا عندي في بعض 
ما قيل مثل أصل المال» وقد قيل: إِنّه ليس بمنزلة أصل المال وهو أهون 
وعليه آداؤه» ولا أعلم مِمَا قيل: إِنَّه يترك له مثل هذا في الحكم» 
والله أعلم. 

مسألة: [ما يباع في الدين] 

وقَالَ: المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها أن تباع في الذِّين 
ولا يبيعها هو في كمارة الأيمان» ولا في فطرة رمضان. 

قلت له: فإن كان معه قرطاس لم يكتب بعد؛ هل يكون بمنزلة الكتب؟ 
قَالَ: لاء هذا بمنزلة الأمتعة بعد. وكذلك قالوا في الكتب التي فيها أشعاره 
التى يكون فيها /794؟7/ حكمة» أو حديث الأنبياء ما يكون دلالة على 
الهدى والحكمة أنه لا يباع في الدّين. وأمّا الكتب التي فيها الأشعار التي 
لا تنفع وغير ذلك؛ فإنه يباع. 

َالَ وقالوا: لا تباع كتبه في الذّين؛ كأنه يعني جملة. إلا أله هو قَالَ: 
على ها فى الكتاب: 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


باب ۷۲: في بيع مال المديون ۹ 


مسألة: [في رفع الغريم إلى الحاكم] 
وقيل: إذا رفع الغريم إلى الحاكم؛ حكم عليه بأدائه إلى الغرماء 
وللغرماء ما فوق الإزارء ولا يحبس لربٌ المال فوق إزاره شيء. وقال من 
قَالَ: ثوبان يلبسهما من ماله وقوت يومه وعياله. وقال من قَالَ: له سكنه 
ولا يباع عليه سكنه. وقال من قال: له سکنه» وإن کان في سكنه بستان 
لا يقدر على الوصول إلا من بيه ذلك ودع ذلك عليه وفرض عليه فريضة 
في ثمرة البستان أو في صناعته وحراثته إن كان صانعًا أو حارثًا. 


وإذا أخذ الغريم بالحقوق؛ حكم عليه بجميع مافي يده أن يؤدّيه من 
أصل مال آو عرروضن أن جرال ول بحس اه کي إلا لفرت برا 
وعياله من ذلك الذي في يده مما يحكم عليه ببيعه في دينه» وما بقي من 
ينه فرض عليه فريضة في صنعته وأمر بالعمل وأداء الْحَقّ في فريضته. 
وهنالك يجعل له من حراثته نصف عمله إن كان له عيال» ون لم يكن له 
غبال كلق عمل وبسائر ذلك من الاعات ا قرفن عليه در ما يرق 
الحاكم أنه يفضل عن قوته وقوت عياله» فهذا فيما يحكم به الحاكم فيما 
يستقبل» وأمًا ما كان في يده فيحكم عليه بأدائه إلا قوت يومه. ثُمّ يفرض 
عليه الفريضة فيما يستقبل على حسب ذلك عرفنا في بعض القول. 

مسألة: [من عليه حقّ لزوجته ولم يخلف إلا منزله] 

وعن رجل عليه حقّ لزوجته من نفقة أو كسوة ثم تولّى وخرج إلى مكّة 
ولم يخلّف إلا منزله؛ هل يباع منزله ويقضي زوجته أم لا يباع؟ 

فأقول: نعم» يباع منزله في نفقة زوجته وكسوتها ولا يباع في غير ذلك 
م الديوة: لها ول ليره 

قال غيره: نعم» هو كذلك معنا. 
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مسألة: [في المدين لم يكن له إلا بيت يسكنه] 

قال مهد بع غالا بيطا أن آلو إذا لي يكن له ] لل يدث كك 
وعليه دين وصداق؛ لم يخرج من بيته» ولا يباع منزله في دين ولا صداق. 

وإذا مات بيع كلّ شيء خلف من منزل أو غيره ولو ترك يتامى؛ لان 
الدين أحقّ أن يقضى. 

مسأئة 
وهل يباع منزل /۲۷٠/‏ الرجل في الدين إذا لم يكن له مال سواه؟ 
قَالَ: لاء [إِلَا] ] أن يكون صاحب المنزل أرهنه أو ثقة ثقة؛ فإِنّه يباع. فإن 


كان ثقة؛ فالديّان فيه سواء. وإن كان رهئًا مقبوضًا؛ فالمرتهن أولى من 
الديّان. 


مسألة: [في جعل المزايد للبيع المنتقض] 
وعن رجل نادى على مال رجل: [في ]من يزيد يوم الجمعة برأي 


الوالي أو غير الوالي» م باع وأوجب 0 راق المسلمون 9 ذلك 
منتقض ؛ هل ي يثبت للمنادي جُعله؟ قَالَ: هو له ثابت. 


¢ 


قلت: على من يكون: في مال الذي عليه الْحَقَء أو في مال أصحاب 
الحقوق؟ قَالَ: لا في أصحاب الحقوق» ولا في مال أصحاب الْحَقّْء ولكن 
كان على الذي أمره بالنداء؛ فإِته كان بيعًا فاسدًا وباع بأمر هذا؛ فالجعل 
على الآمر بالنداء. 


.۲٤ج لعلّ الصواب ما قوّمناه من: كتاب المصئّف للكندي»‎ )١( 


باب ۷۲: في بيع مال المديون E۸1‏ 


مسألة: [في الصانع المدين] 
وعن الصانع إذا كان عليه دين؛ هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن 
له مال؟ 
فنعم» تباع آلة صناعته. وقد قال من قَالَ: للغرماء ما فوق الإزار؛ يقول: 
لا يترك له إلا الإزار يواري عورته به. 
ومن غيره: قَالَ: نعم. وقد قيل: إنه لا يباع على الصانع آلة صناعته. 


مسألة: [إن لم ينفق مال المديون إلا بالكسر] 


وقبل: عن محمد بن محبوب كاه إن لم ينفق مال المديون إلا بالكسر؛ 
ماله الثلث أو الربع. 


مسألة: [إفي بيع مال المدين بالكسرء وكم يؤجُل ليدفع] 

وقيل: إذا مات الرجل وعليه دين فعرض رهن أو ثقة بحقّ إلى أجل» 
فانقضى الأجل ولم يعط الحق؛ فإِنّه يباع بالكسر ولا يؤخر. 

وأمّا من كان عليه دين وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الْحَقَّ 
رهن ولا ثقة؛ فقيل عن مُحمّد بن محبوب: إن لم ينفق ماله إلا بالكسر لم 
يحمل عليه بيعه» وفرض عليه الْحَنَ في الثمار. والكسر: أن ينحط من ماله 
الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع. 

ومن غيره: ومن كتاب فضل: وإن كان دين على ميّت وورثه وارث» 
فطلب إليه الدين فعرض المال على الديّان فلم يعترضواء أو احتج”'" بالعدم 


)١(‏ في الأصل: «واحتج تسةه أو احتج». 
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لو يكن بمتؤلة المذيون ن الدين لسن عله والنين :في مال الت ادى 
عليه الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جُمع» ثُمّ يأمر بالبيع من 
بعد ما يحتجٌ على الورثة أن يفدوا المال أو يعطوا الدين"» فإن أعطوا فالمال 
لهم» وإن لم يعطوا باع المال. وليس للورثة في إحضار الذَّين أجل. 

ومن غيره: وقد قيل لهم في ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أيّام. 

قلت: كم يؤْجُل الرجل في بيع ماله في دينه؟ 


قال إن كان ماله من الأصول أجل إلى أربع جُمع» فإن كان من العروض 
أجل جمعة واحدة. 


مسألة: [فيما يلزم المديون بيعه من ماله في الدين] 

ومن تاليف أبى قحطان: قال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب كاده : إذا 
کان على رجل دين ولیس له مال إلا منزله وبستان فى المنزلء فإذا كان 
لذلك البستان طريق من غير منزله؛ أمِر أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم» 
ولا يباع منزله إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه. فإن كان يمكن أن يُخرج 
للبستان طريق أيضًا في منزله من غير أن يضر به أمر ببيع البستان للغرماء". 
وإن كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه في منزله فلا أرى بيعه؛ لأنه إذا بيع 
بطريقه'" فقد دخل البيع في منزله. 


)١(‏ في الأصل: «وإن لم /۲۷١/‏ يعطوا الدين وفي نسخة أو يعطوا الدين». 

(؟) في الأصل: + «وفي نسخة فإن لم يكن للبستان طريق وكان يمكن أن يخرج له طريق من 
منزله من غير أن يضر به أمر أن يبيع البستان للغرماء». 

(۳) في الأصل: + «نسخة طريقه». 

(:) كذا في الأصل: «لأنَّ الساعة إذا بيع بطريقه وقد دخل البيع في منزله»؛ ولعلّ الصواب 
ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي» ج١7.‏ 


باب ۷۲: في بيع مال المديون LAY‏ 


برجي إذا طلب ذلك غرماؤه إلا أن يكون قبه فضل عن مسكنه وتكن 
ال رد ليم ما كفي وبا الاش 
عليه الدين" ولیس له مال غير منزله ولا تباع كسوته التى يلبسهاء ويترك له 
بقدر ما يكفيه" ويبيع ما بقي منهما. ولا يباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه 
مما كان من علم أو حديث الأنبياء ‏ صلى الله عليهم وسلم ‏ أو سير 
المسلمين؛ فإن ذلك من العلم. 

قَالَ: ويباع'*' سيفه في دينه ولو لم يكن له مال غيره. 

قلت: فإن كان رَمِنَا يحتاج إلى خدمة الخادم؛ هل يباع في دينه؟ قَالَ: إذا 
۷۷ مقن يلزن" من ولدهة فلا آرئ” أن يباع خادمه هذاء ويترك يخدمه 


$ 


A 


ويقوم بشانه. 


)١(‏ في الأصل: + «يجد ما أو يبيع نسخة مما هو أو يبيع»» وفي كتاب المصئّف للكندي 
(ج١3):‏ «مِمًا هو أوسع»» ولعله هو الصواب. 

(؟) في الأصل: + «نسخة دين». 

7 في الأصل: + «وفي نسخة مجزي». 

)٤(‏ في الأصل: «ما كان منه نسخة مما كان من». 

(5) في الأصل: «ويباع نسخة قال: ويباع»» والنسخة المشار إليها هي ما في: كتاب المصنّف 
للكندي» ج١7.‏ 

(5) في الأصل: + «نسخة يكفيه خدمته والقيام عليه». 

(۷) في الأصل: + «نسخة فاي لا أرى). 
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قلت: وتباع فرسه وحماره الذي يركب علیه"؟ قَالَ: نعم. 

قللك: فاه وين لا در غل المشى» وطلب أن رك لدحاقة يركبها 
ويطلب من فضل الله؟ قَالَ: إذا" كان كذلك؛ فعسى أن يترك له الدابّة يركب 
عليها للطلب من فضل الله دابّة تجزته. 


مسألة: [غي حد الازار الذي يترك له ويباع ما سواه] 


ووجدت في بعض الآثار: أنه يباع ما فوق الإزار» فإِنّه يترك ويباع 
ما ساف 


قلت: وما حدٌ الإزار الذي يترك له؟ قال: إزار مثله. 


مسألة: [في المدين الذي كسبه هو جهده] 


قلت: فإن كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته؛ فكيف 
الحيلة فيمن له عليه دين؟ 


قَالَ: قد اختلف الفقهاء؛ فمنهم من قَالَ: يفرض عليه في كسبه بقدر 
ما يعلم من كثر كسبه أو قِلّته. ومنهم من قال نصف كسبه. ومنهم من قَالَ: 
ثلث كسبه. ومنهم من قَالَ: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. 
وقال آخرون: إِنَّمَا يلزم ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم وهذا القول 
أحبٌ إلىّ. 


5 فی الأصل: «نسخة يركبه». 
(۲) في الأصل: + «نسخة يركب عليها». 
(۳) في الأصل: + «أو في نسخة ويطلب من فضل الله عليها قال: إذا». 


باب ۷۲: في بيع مال المديون Ao‏ 


مسألة: [في بيع اللازم وترك ما يغني الرجل وعياله] 

وعن رجل في يده دراهم وعليه لزوجته صداق بقدرها؛ أتعطى المرأة 
الدراهم كلها أم يترك من ذلك شيء؟ 

قال: يترك له من ذلك قدر ما يغنيه ويغني عياله في يومه ذلك الذي 
يحكم عليه فيه بأداء الْحَقّْ فالباقي محكوم عليه بتسليمه» والكسوة عندي 
من مؤنتهم وينظر لهم في ذلك. 

قلت له: أرأيت الذي في يده أرض أو نخل؟ قَال: قيل: يباع عليه في 
اللازم له ويكون في ثمنه بمنزلة أن لو كان ماله دراهم. 

قلت له: أرأيت أن لو كان عروضًا وحيوانًا؟ قَالَ: قيل: يباع عليه ماله إلا 
ما ونب إمياك E‏ 

قلت لهه وما يكون غندك يخرج له من الغلة التي يسك بها شيء من 
ذلك؟ قَالَ: ما لا غنى به له إلا به. أو لمن يلزمه عوله في الوقت فينظر 
العدول في أمره. 


مسألة: [فيمن عليه دين وليس له مال إلا دابّة وخادم] 

وعن رجل /7؟/ عليه دين وليس له مال إلا دة وخادم قد حضر 
عليهماء وطلب غرماؤه بيعهما؛ لهم ذلك أم لا؟ 

فإن أراد صاحبهما بيعهما في حقوقهم» أو أن يعترضوا لهم؛ فذلك إليه» 
ولا جبر من الحاكم عليه. وإن كره ذلك؛ فعليه الحبس حٌى يوفيهم 
حقوقهم» أو يصير في حد عذر. 

وإن باعهما أو عرضهما فليستثني على المشتري أو المعترض تمام 
زراعته عليهما إلى وقت معلوم فإن ذلك يجوز إن شاء الله. 
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قال أبو المؤثر: فإن لم يشتر منه أحد على هذا الشرط؛ فليس عليه جبر 
أن يبيع دابّته حتَّى تنقضي زراعته. وإن لم يكن خضر حبس حنَّى يقضي 
فيه بها أو يقيرهفهاء [ف]إن كان مُحتاجًا إلى الخادم لخدمته 


ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن. 
مسألة: [فيمن باع ماله في سوق من يزيد] 

وأمًا ما ذكرت فيمن باع ماله في سوق من يزيد؛ فَأمّا مسعدة فقال: ليس 
يباع مال الأحياء في سوق من يزيد إلا مال من أفلسء وأمر الولاة ببيعه 
وإِنّمَا يباع فيمن يزيد أموال الموتى» ولكن رخص في الثوب والبضاعة 
وكره بيع الأموال. 

وأا سليمان بن عثمان فقَّالَ: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد إلا 
مال مفلس» ومن آمر الوالي والقاضي ببيعه» فمن أراد ثوبًا أو بضاعة 
فيدور به ويعرضه على الناس ويقول: أعطيت كذا وكذا وأا 
النداء فلا. 


مسألة: [ما يباع في المزايدة] 


إن بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته ؟ 
قال هاشم: قَالَ موسى: لا يباع فيمن يزيد إلا الميراث والغنيمة» وأمًا 
الشفعة فلعل فيها اختلافًا. /۲۷٤/‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب المصنّف للكندي (ج١3):‏ «خصب حسن». 


باب ۷۲: في بيع مال المديون AV‏ 


مسألة: [في المدين له بقرة وجارية] 
وعن رجل له بقرة أو جارية عمل عليها زرعا خضرة» وعليه دين؛ أتباع 
الجارية والبقرة - وليس له غيرهما ‏ أو حتَّى تبلغ الخضرة؟ 
فان الإمام يأمر بإمساك ذلك إِلَى بلوغ الخضرة؛ وقد يجب أن لا يؤخر 
إلا برأي أهل الدين؛ مخافة الحذر عليهماء وتبطل حقوقهم. 


مسألة: [في المدين ليس له مال إلا حاجته] 
جات ای عات ر صلية ا قسن ولس لش فال ل 
حمار يسفر عليه» أو خشب ينسج عليه» أو منزل يسكنه. أو ما يشبه هذا؟ 
قَالَ: 2 عندي أنه ا منزله اتا أن ا 
ek‏ اللخشب الذي لاله به م سرك ل وأمًا 
الحمار فإذا لزمه الْحَقّ باع الحاكم ماله من حمار أو شاة أو مال مما وصفت 
بعد الامتناع وبعد الحجّة عليه» فانظر فى ذلك. 


مسألة: [في الشراء من المحجور عليه] 
وسألته عن: رجل حجر عليه ماله ألا يبيعه حٌى يوقي غرماء» ثُمْ أراد 
أن يبيع من ماله سريرة؛ هل يجوز لمن علم أنَّ الحاكم حجر عليه ماله أن 
نه يشتري منه؟ 
قال: معي أنه لا يش يثبت بيعه حتّی توفى الديون التي حجرت فيه. 


قلت له: فان اشترى منه وقضى دينه من موضع آخر؛ يكون البيع تام 
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قَالَه على معنى ما رأيته يذهب أنه ثابت بالبيع الأوّل إذا قضى دينه؛ 
لأنّه إِنّمَا لم يثبت في الأوّل لتعلّق سبب الدينء فلا زال الدين كان البيع قد 
انعقد فى الأوّل. 


مسألة: [فيمن عليه دين ولم يطالب به 
وكم يترك له إذا طولب؟] 

قلت له: فمن كان عليه دين؛ أعليه بيع ماله ويقضي الدين» أم يكون 
سالمًا ما لم يستأذنه الذي له الدين؟ 

فرأى عليه ذلك: أن يبيع ماله ويؤدّي دينه» ولو لم يستأذنه صاحب 
الدين. 

قيل له: فكم يترك المال إذا كان الذي عليه يحتاج ماله؟ 

قال: معي أنه قد قيل: له الإزار» وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قَالَ: 
يغرك ل إزاره وزداء» وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال: يرك كسوته 
وقوت يومه وسكنه؛ وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال: يترك له كتبه 
وخادم إن كان مِمّن يُخدم وليس له عَنْيَة عن الخادم» وللغرماء ما فوق ذلك. 
/YVo/‏ 
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باب E‏ 
۷۳ في محل الحق؛ وفي الأجل إذا قبض قبل أجله 


ومن جامع ابن جعفر: ومن مات وعليه حقّ إلى أجل؛ فقال: يأخذ 
الطالب حقّه ولو لم يحلّ الأجلء إلا السلف فإنّهِ إلى أجله. وإن قدموا له 
كفيلًا كان كذلك إلى أجلهء وإِلّا فلا يقسم المال حى يبلغ الأجل ويقضوا'" 
الطالب. 

ومن غيره: وقال من قَالَ: لهم أن يقسموا المال ويتركوا له من المال 
موقوفًا بقدر حقّه. وقال من قَالَ: الْحَقَ إلى أجله ولا يحلّ بموت الغريم» 
وهو من مال الغريم على ما يوجبه الحق. 


مسألة: [فيمن مات وعليه حق إلى أجل] 
ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى بن علي: في رجل مات وعليه لرجل 
حقّ إلى أجل؛ فإذا مات فقد حل الْحَقّ الذي عليه. 


قال أبو الحواري كيَكزَدْهُ : قَالَ نبهان بن عثمان: وجدنا في الأثر: إلى ذلك 


ومن غيره: من كتاب عرَّان بن تميم: قال أبو عبدالله: إِنَّ الرجل إذا مات 
وليه ج لرتجل أذ لورتعه النقيار» إن قاروا أعطوا الزجل ته إن قاروا 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع البسيوي (ص195): «ويعطى». 
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أخروه إلى أجله. وأوقفوا" له من مال الهالك. قَالَ: وكذلك كان موسى بن 
علي قد قال. وقال موسى: إِنَّ هذا كان رأي سعيد بن المبشّر. 

قال أبو سعيد: قد قيل: هو إلى أجله. وقِيلَ: يحلّ بموت الهالك؛ فعلى 
هذا القول فإن أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الْحَقَ وجعلوه على 
يد ثقة» ويضمنوا ذلك في جملة المال. فإن جاء الأجل وقبض الرجل حقّه؛ 
فقد صار إلى حقّه. وإن تلف ذلك من يد الأمين كان حقّه ذلك في جملة 
مال الهالك. وإن كان سلما إلى أجل من بر أو تمر لم يَحلَّ؛ فلا يأخذه إلا 
إلى وقته. 

فلت فإن الووثة يقس مون المال؟ فال لا سمه عي ياعد الرجل. 
وقَالَ: إذا قدموا لصاحب”' الدراهم كفيلاً ثقة في الدراهم؛ فلا يأخذها حتّى 

ومن کاب عافن تمي كرب من الكت اب الذى الفه الفاعتي» قال 
أبو عبد الله: إن الرجل إذا مات وعليه دين لرجل أن لورثته الخيار؛ إن شاؤوا 
أعطوا الرجل حقّهء وإن شاؤوا أخروه إلى أجله وأوقفوا له من مال الهالك. 
ومن قَالَ: إلى أجلهء فإذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الْحَقّ 
وجعلوه على يد ثقة إلى الأجلء فإن تلف كان حمّه في /177؟/ جملة المال. 
وكذلك يفعل في السلف إذا كان على الهالك. 


)١(‏ في الأصل: «إذا وقفوا نسخة أجله وأوقفوا». 
ذا في الأصل: «لأصحاب نسخة لصاحب». 


۹۱ 


5" في الثمن إذا كان إلى أجل وقبضه قبل أجله: 
| وكذلك الدين» وما أشبه ذلك 


ومن جامع أبي صفرة: عن حميد بن عمر بن عبد العزيزا": أنّه كتب في 
الْمُكاتب: أنه لا بُحط عنه من مُكاتبته شيء» على أنه يعجّل له ما بقي عليه 
ولكن ليبيعه عروضًا أيّ ما شاء» أو بِكمْ شاء» وقد نهى عنه عمر بن 

قال أبو سعيد: معي آنه قد قيل هذا. وقيل: إِنّه جائز أن 
يحط ويستوفي إذا اتفقا على ذلك إذا كان إلى أجل أن يأخذه قبل أجله 
إذا ترك من ماله شيئًا. ومعي أن بعضًا أجاز ذلك إن طابت نفس الذي 
عليه المال أن يجعله مِمًا كان من البيوع إلا السلف وأشباهه وأمًا 
ما كان من البيوع إلى أجل بالدنانير والدراهم جاز فيه على هذا 
افد قيل: 

ومن الكتاب: عن الربيع عن عطاء أنه قَالَه كان لي على رجل دينء 
فقال: عجّل لي وأحط عنك» فسألت ابن عمر عن ذلك فقَالَ: هذا يريد أن 
يعطيه الرباء يقولها ثلاث مرّات. 

قال أبو سعيد ْرَنْهُ: لا يبين لي في هذا رباء وإِنَّمَا الربا عند البيوع 
وصفقات البيوع» وقد مضى القول في مثل هذا. ومن تنزه وتبعد في جميع 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نجد علمًا بهذا الاسم فيما بين أيدينا من المصادر. 


كودع 4A‏ الجزء الثاني والعشرون 


أمورةة وَأخل بالأحوط فهو أحسن» ومن اتسع بما ليس هو بخارج من قول 
المسلمين وَسِعه ذلك إن شاء الله. 

وقال أبو الحواري ّنه في هذه المسألة: وقد قال من قال من الفقهاء: 
اذا حط له من تحله شا جاز له السجيل إلا [الساف)* 


مسألة: [عجل لي وأحط عنك] 


ومن جامع ابن جعفر: وقال ابن عمر: في الذي له دين إلى أجلء فَقَالَ: 
عجّل لي وأحط عنك» قَالَ: يريد أن يطعمه الربا. 

ومن ره وقال من قال إن ذلك جار إذا حط غك من القن أن يأخد 
حقه قبل الأجل في جميع ذلك إلا السلف فإِلّه لا يجوز قبل الأجل. وقال 
من قَالَ: إن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو 


ويروى في ذلك في الحط والأخذ قبل الأجل في الحقوق عن النبئ كلا 
في بني النضير أنه لَمّا أراد إخراجهم قالوا: (إِنَّ لنا على الناس حقوقًا إلى 
لجز فال 100907 ونتغو ا مها وتر" 

وأمّا أجل المرأة على زوجها من الصداق؛ فلها أن تأخذه إذا اتفقا على 
ذلك بلا أن تحط شيئًاء والله أعلم بالصواب. 


(1) في الأصل: «الس « + بياض قدر أربع كلمات. وفوق البياض: «لعله السلف». 
(۲) رواه الحاكم» عن ابن عئاس بلفظ قريب» كتاب البيوع» RRS‏ والدارقطنى» مثله» كتاب 
البيوع» ر۲۳ - .۲٣۱١‏ 


Ar 


باب TT‏ 
۷۵ في قبض الحق فيل الأجل 


وسألته عن: رجل عليه لرجل حقّ إلى أجل؛ هل للذي عليه الْحَقّ 
التسليم قبل محلّه إلى صاحبه؟ قَالَ: لا. 

قلت له: لم لا يجوز؟! أليس تأخير الْحَقَ إلى أجله هو حقّ للذي عليه 
كتقديمه إياه» وتعجيله له بمنزلة المتطوّع بما ليس عليه؟ 

قَالَ: لا؛ لأنّ الْحَىَ إذا كان إلى أجل ثُمّ يعجّل قبل مَجِلّهِ فقد صار إليه 
حقّه وزيادة» والزيادة هي التعجيل'". قَالَ: وكذلك يوجد عن مُحمّد بن 

قلت: فإِني وجدت في الأثر جواز ذلك إذا كان الغريم هو المتبرّع بذلك؟ 
قَالَ: نعم» هذا قول بعض الفقهاء» والأوّل أحبٌ إليّ. 


مسألة: [فيمن له حق على رجل فأراد تعجيله] 
هِمَا أحسب عن أبي المؤثر: وعن رجل كان له على رجل حقّ إلى أجل 
بعيد» فأحب أن يعجّل من حقّه شيئًا ويهدم بقيّته؛ فكره ذلك» وقد حب 
ذلك المطلوب» فقال المطلوب للطالب: أبيعك شيئًا من مالي بكذا وكذا من 
الثمن مقدار ذلك الْحَقَّ الذي عليه إلى أجل كذا وكذا إلى الأجل الذي يحل 
فيه حقّهء وكان الثمن كثيرًا يزيد على ثمن السلعة التي يريد بيعهاء وكان في 


)١(‏ نسب الكندي في مُصَّنّفه (ج٠٠)‏ هذا القول بمعناه إلى أبي محمد ابن بركة. 
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ضمير كلّ واحد منهما محبّته يقبل هذا الشيء وحط البقيّة» ولم يشرط ذلك 
بعضهما على بعض إلا أنّهما تبايعا هذه المبايعة؛ هل يكون في هذه المبايعة 
عليهما بأس؟ 

فما نرى في هذه المبايعة بِأَسَاء وما أرى هاهنا موضعًا يدخل فيه الرباء 
والله أعلم؛ لأنّه لم يكن بينهما شرط يفسد المبايعة» ولا تبايعا بيعًا منهيًا عنه. 


مسألة: [فيمن قضى حًا عليه أجل ثم بدا له الرجوع فيه] 

وقِيل: عن أبي عبد الله: في رجل قضى رجلا حقًا عليه أجلء ثُمّ بدا له 
أن يرجع فيه؛ فقًال: قالوا: إن ذلك له» ويرجع يأخذ منه الذي كان قضاه إيّاه 
من ذلك" » فينتفع فيه بقدر ما انتفع به صاحب الحَقّ قبل مَحله. قال 
أبو الحواري: إلا أن يكون الطالب ترك للمطلوب شيئًا من حه فإِنّه ليس 
للمطلوب أن يرجع على الطالب بما قضاه» وقَالَ: هكذا حفظنا. 


مسألة: [في جبر المرأة على أخذ الآجل من الصداق] 


وعن امرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقهاء [هل عليها أن تقبله 
وتاخذە]؟ /۲۷۸/ 


قال يروى عخ تحقد بن محبوب اله أنه فال تحبر على ذلك إذا 
عرض حقّها. وأنا متعجّب من ذلك تُجبر على صداقها الآجل أن تأخذه 
وكنت حفظت قبل ذلك آنه لا يُجبر هو أن يدفع إليهاء ولا تُجبر هي أن 
تأخذه إذا عرض عليها. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة من حقّه». 
(۲) هذه الإضافة من: كتاب المصئّف للكندي» ج5”. 


باب 76 : في قبض الْحَقَ قبل الأجل 0 


مسألة: [فيمن باع بتأخير إلى أجل] 
خرج عطاؤك أن تعطيني؟ 
قَالَ: إذا كان بينهما شهر ينتهى إليه؛ فلا بأس بذلك. 


مسألة: [فيمن باع إلى أجل] 
وعن رجل باع على رجل بيعًا إلى أجلء وقَالَ: إن أعطيتني شينًا قبل 
الآ قلف ل لای كه راغت شيا إلذ إلى اج 
ومن غيره: قَالَه وقد قيل: إذا شرطًا ذلك إن أراد ذلك أن يعجّله؛ كان 
لهما ذلك إذا كان ذلك قد شرطاه. 
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح: إذا كان باع له بدراهم وبدنانير إلى 


أجل وشرط عليه إن أعطيتني شيئًا قبل الأجل فهو لي حلال؛ وهو جائزء 
وإن كان غير الدراهم والدنانير فلا. 


مسألة: [فيمن يبيع برا بدراهم إلى أجل] 
ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان ْأَدْهُ: سألته عن 


رجل يبيع برا بدراهم» ويقول آخر: وقت دراهمي إلى شهر كذا وكذا؛ هل له 
ELO‏ 


)١(‏ الحواري بن مُحَمّد بن جعفر الإزكوي (ق: اه): عالم فقيه من إزكي ثُمّ انتقل إلى سمد 
الشان بنزوى بداخلية عُمان. أخذ العلم مع أخيه الأزهر عن والدهما وعن مُحَمّد بن 
هاشم. ونشآ في عائلة علم وفضل وجاه. كانت بينه وبين شيوخ عصره مراسلات في 
المسائل العلمية. انظر: بیان الشرع» 777-197/177. ومعجم إِبَاضِيّة المشرق» (ن. ت). 


حدع 4 الجزء الثاني والعشرون 


قَالَ: إن اختلفا وقد جعلا أؤل وقته من ذلك اليوم إلى كذا وكذا قسم 
على الشهورء والله أعلم. 
مسألة: [في تعجيل الدين الآجل] 
عن أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة'": «وكُلَ دين عاجل أجّله 
صاحبه؛ فهو عاجل» ويبطل في الحكم تأجيله... 
قال أبن المؤقر واب السراري القدي وقيرهيا من أصحاينة بان الفرض 
إذا كان إلى أجل معلوم» فكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال. وهذا 


القول من هؤلاء أيضًا يوجب ترك ما أصلوه من قولهم: إن العاجل عاجل 
وإن أجله صاحبه. 


وقد قال بعض أصحابنا: إن القرض وغيره مِمّا هو عاجل في 
الأصل أو كان آجلا ثُمّ صار عاجلا أن تأخيره من صاحبه وعد 
وتعجيله في الحكم واجب. والنظر يو جب ما قالت هذه الطائفة» 


والله أعلم». 
مسألة: [في حكم الدين الآجل على الميت» وغيرها] 


ومن جواب أبي جابر مُحمّد بن جعفر: وعن رجل هلك وترك على 
نقنية ديكا العلا مرح سنلتك وقيره» هل o‏ نقد قله إن ةر 
يكون حالاء إلا أن يتقدّم للطالب كفيل ثقة بحقّه؛ فهو إلى أجلهء والسلف 
إلى وقته» ولا يقسم المال حتّى يعطي صاحب الح حقه» والله أعلم 
بالصواب. 


.۲۷۲/۲ انظر: جامع ابن بركة»‎ )١( 


باب :۷١‏ في قبض الْحَقَ قبل الأجل ۹۷ 


وسألته عن: رجل يبيع برا إلى أجل» ويقول آخر: وقت دراهمي إلى 
وقت كذا وكذا؛ هل له أن يأخذ منه شيئًا قبل ذلك الوقت؟ قَالَ: لا. 

قلت: وإن قَالَ: وحمي من هذا اليوم إلى وقت كذا وكذاء ثُمّ طلب أن 
يعطيه شيئًا؟ قال: إن اختلفا وقد جعل أوّل وقته من هذا اليوم إلى كذا وكذا 
قشم على عدد الشهورء والله أعلم. 


2۹۸ 


باب 
۷٦‏ في إزالة المديون ماله بعتق أو غير ذلك 


وسئل عن رجل كانت له جارية» فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا 
الجارية» فقَالَ: قد أعتقتها؟ قال: إن كان" له مال فيه وفاء دينه جاز عتقه» وإن 
لم يكن له مال لم يَجز عتقه'". وإن كان قد ظهر إفلاسه لم يجز له بيع ولا هبة. 
قال أبو عبد الله: التقاضي» [و ]الله أعلم. وأمّا إذا رفع عليه غرماؤه أو واحد منهم؛ 
لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته» إذا لم يكن فيما بقي من ماله وفاء. 

ومن غيره: قَال: وقد قيل: ما لم تصحٌ الحقوق عند الحاكم. وقال من 
قال: ولو صحّت الحقوق فذلك جائز ما لم يحجر عليه الحاكم ماله. 


مسألة: [فيمن له عبد ووجب عليه حق] 


وعن رجل له عبد ووجب عليه حقّ لبعض الناس» فرفع عليه بحقّه إلى 
الحاكم؛ هل يحكم عليه ببيع ماله وقضاء الْحَقَ الذي عليه؟ فقال لبعض من 
حضره: اشهدوا على أن عبدي هو لولده بحق على ذلك وليس له بوفاء 
[كذا] إقرارًا مني له به وولده غائب» كُمّ لَّمَا أن ذكر غريمه أنَّ لك عبدًا قَالَ: 
كلّ عبد لي فهو حرّء ثُمّ حاف أن يكون إقراره ذلك» وشهادته تلك لا تثبت؛ 
وأنَّه يلحقه في عبده شيء؟ 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة إذا كان». 
ذا في الأصل: «عتق نسخة عتقه». 


باب :۷١‏ في إزالة المديون ماله بعِتق أو غير ذلك ۹۹ 


قال: معى أنه إذا كانت شهادته صحيحة لا إلجاء فيها ولا مخادعة؛ 
فأرجو آنه قيل في بعض القول: يجوز قضاؤه ما لم يتقدّم الحاكم عليه في 
ماله ويحجره عليه. وإن كان على غير الصدق فأخاف أن يلزمه العتق. 


مسألة: [في الاقرار بدين الغرماء الكثر] 
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمّد بن سليمان إلى هاشم بن 
الجهم: وعن رجل عليه" دين فطلب إليه غرماء كثير فأقرٌ لهم كلهم؛ فقال 
بعضهم: من أقام بيْئّةء وإلا فلا يعطيه شيئًا؛ /۲۸٠/‏ فالذي يرى المسلمون” 
فى ذلك أنه إن كان الدين أكثر من المال؛ لم يجز إقراره. فمن أقام بيْنَّة عادلة 
ثبت حقّه. وإن تحاصص أهل البيّئَات المال؛ جاز عليه إقراره للباقين وسعى" 
لهم. وإن كان ماله واسعًا لدينه جاز إقراره على نفسه وهو أثبت من البيّئّة. 
ومن غيره: وقال بعض أهل العلم: وقد قيل: إِنَّه ما لم يحجر عليه 
الحاكم ماله فإقراره جائز. وقال من قَالَ: إذا رفع عليه غرماؤه لم يجز إقراره 
إذا صحّت حقوق الرافعين بالبيّئّة. وقال من قَالَ: ما لم يفلس ويصحٌ إفلاسه؛ 
فإقراره جائز فيما في يديه من المال. 
مسألة: [فيمن طليه الديان وامرأته] 
عن رجل له مال وعليه دين للناس فطلب الديّان حقوقهم» فأقامت امرأته 
البيّئة أَنّها اقتضته؛ هل عليها أن تقيم بين باقتضائها قبل دينهم؟ 
قال: أرى عليها البيّّة بأنّها اقتضه قبل دينهم ورفعهم عليه ب بحفّهم. 
)١(‏ في الأصل: «وعن رجل يطلب نسخة وعن رجل عليه». 


02 في الأصل: + «نسخة). 
الوا في الأصل: + «نسخة ويسعى». 
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مسألة: [فيمن له جارية وتقاضاه غرماؤه] 
وعن رجل كان له جارية فتقاضاه غرماؤه وأرادوا أخذ الجارية؛ فقَال: 
قد أعتقتها؟ 
أبو عبد الله: التقاضى» والله أعلم. [كذا] 
وما إذا رفع عليه غرماؤه أو أحدهم؛ لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته 
إذا لم يكن فيما بقي وفاء. وقال من قَالَ: يجوز عتقه وهبته وقضاؤه وإقراره؛ 
ما لم يحجر عليه الحاكم ماله ولو رفع عليه غرماؤه. 


مسألة: [فيمن عليه ديون وأشهدها لبنيه بحق] 


وعن رجل عليه للناس ديون» ثم رفعوا عليه» ثُمّ أشهد لبنيه بجميع ماله 
بحقٌ؛ فالقضاء واجب والمضدّة عليه. 


باب : ٍ 
VV‏ في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله او به 


قال أبو المؤثر: من الرّبا أن ياكل الغريم مع غريمه» فإن أكل فليحسب 
ما أكل ليطرحه من حقّه. إلا أن يكون كان" بينهما مخالطة قبل الدّين. 

وكذلك الرجل يكون له على الرجل دين فيمطله فيه» وهو في غير بلده» 
واحتال عليه أن ينزل عليه فيضيفه غريمه ويقريه» فيلبث معه ما شاء الله ته 
يخرج من عنده» فلم يزل كذلك يفعل مرّة بعد مرّة حتى أوفاه حقه؛ فجاء 
الآثر عن الفقهاء: أنه يرفع له من حمّه بقدر ما أكل عنده وهو غريمه. 

مسألة: [في سلف يجرٌ منفعة] 

ومن جامع أبي صفرة: عن أيوب" عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا 
سلف الرجل سلمًا؛ فلا يقبل من صاحبه كرامة» ولا ركوب دابة. 

عن انوب /, عن ابن سيرين: كان يكره كل سلف يجڙ منفعة. 


قال أبو سعيد: معى أنّه قد قيل هذاء وأرجو أنه قد قيل: إنَّه ما جرّ 
020 عند القضاء؛ ذ ب به ر 01 ف عند الة ت ونم 5 
المنفعة عند القضاء؛ فلا بأس به. وإِنَمَا ذلك عند القرض.ء وإِنما الانتفاع 


)١(‏ كذا فى الأصل؛ ولعل الأولى أن يقول: «ذلك» بدل «كان». 
80 لعل أتوب بن أ تميعة كيسان السكناتن البصري: أبويكر [1-55 اه وقد سيقت 
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للغريم والإحسان منه إلى غريمه الذي له عليه الْحَقّه فمعي أنه قد قيل: إِنَّ 
ذلك لا يجوز لموضع تقيّة الحقّ. ومعي أنه قد قيل: إن أكل الغريم مع 
غريمه من الرباء وجاء ذلك مطلقًا في الجميع في بعض القول. ومعي أنه 
[قد] قيل: إن ذلك جائز مِمّن كان يجري منه مثل ذلك» ويتعارف ذلك بينهم 
قبل أن يكون غريمًا له. وكُلّ ما لم يكن إِنَمَا حدث سببه من جهة الدين 

ومن الكتاب: عن حجّاجٍ عن أنس وعندي قَالَ: قال النخعي: إذا أهدى 
إليك غريمك هديّة فاحسبها من مالك عليه» وعن ابن عمر [أيضًا]. 

قال أبو سعيد: هذا معى مثل الأول يجوز إذا كان يجري قبل الدين 


مسألة: [في النزول والأكل مع الغريم] 

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قَالَ: إن طالب الْحَقَ لا ينزل مع غريمه» 
ولآ یاکل طعامه» ولا بقل مه ھا إلا أن تب له ذلك من حقه. 
وأرجو إذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب؛ أن لا يكون به بأس. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا ذلك من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه. وقال 
من قال: إِنَّمَا ذلك إذا جاء يطالبه بحقه» وأمًا في غير ذلك الوقت فلا بأس. 

مسألة: [في الأكل مع غريم ولده] 

وعن الرجل هل له أن يأكل مع غريم ولده؟ قال من قَالَ: إن كان ولده 

صبيًاءِ لم يكن له أن يأكل مع غريم ولده. وإن كان ولده بالعًا كان له ذلك. 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة لا يقبل هديته». 


باب ۷۷: في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله أو به 0۰۳ 


مسألة: [في الاستعانة بالغريم] 
ومن جواب أبي الحواري: فاعلم أنهم قد كرهوا للغريم أن يستعين 
فعل كافأه بمثل ما فعل له من ذلك؛ وَإِنَمَا هذا معنا إذا أتاه يستأذنه وخرج 
إلى ذلك البلد يستأدي غرماءه وهذا من غرمائه يريد أن يتقاضاه مع الغرماء 
فإذا استنفع بشيء من مال غريمه أو أعانه بشيء إذا استنفع بشيء من مثله 
كافأه بمثل ذلك. 


مسألة: [في طلب الحل من الطعام] 
بلد آخر» فخرج صاحب الْحَقَ للذي عليه له الْحَقّ فلمًا صار إليه أكرمه 
IYAY/‏ وقراه» فأكل صاحب الْحَقَ من طعام دينه» فلمًا قضاه حمّه قَالَ: أجعلتنى 
فى الحِلّ من طعامك؟ قال: أنت فى الحلٌ؛ قَالَ: هل ينفعه ذلك الجلٌ؟ 
قَالَ: إذا أحلّه من بعد أن قضاه حقّه فهو واسع له. وإن أحلّه قبل أن 
يقضيه حقّه؛ لم ينتفع بذلك الجلٌ» وعليه ثمن ذلك الطعام الذي أكل معه. 


مسألة: [فيما يلزم الآكل من طعام غريمه] 
وعن رجل ينزل على رجل يطلبه بدين يقتضيه به أو لا يقتضيه به فأكل 
من عنده؛ قلت: ما يلزمه فيما أكل من عنده» أعليه أن يدفع إليه قيمة ما أكل 
من عنده ام ل؟ 


فقد قيل: إن من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه. وقيل: إِنَّ عليه أن 
نقاضصه بقدرعا أكل عه ولا يتجوز جاه عنه قبل أن يستوفي فيه فإذا 
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استوفى منه حقّه منه كُمّ أحلّه بعد ذلك جاز؛ لأنَّ حال التقيّة قد زالت. وهذا 
إذا لم يكن بينهما قبل ذلك مواصلة يوجب ذلك الأكل ويطيبه. وأمًا إذا 
كانت صلة يطيب ذلك بها ثم حدث بينهما الدّين ولم يزدد منه فوق ما كان 
يجوز بينهما بالمواصلة قبل حدوث الدين؛ فلا بأس بذلك. 


مسألة: [في تحاصص الغرماء في مال المديون] 

قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل على رجل دين ثُمّ رفع عليه غرماؤه 
بحقوقهم إلى الحاکم» ثم قضى ماله أحد من غرمائه أو غيرهم بحقّ أقرّ به 
عليه؛ لم يجز قضاؤه. ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال إذا لم 
يبق له مال فيه يكون فيه وفاء لهم. ويشرع فيه معهم المقتضى بالثمن الذي 
أقضى به. وإن لم يكن يسمي بالثمن؛ يشرع معهم بقيمة ذلك المال 
''' حقوقهم. 

وإذا باع هذا المال بثمن معروف. فأقرٌ أنه قد استوفى الثمن؛ لم 
يمض بيعه. ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم ودخل معهم الذي 
اشتراه بالثمن الذي اشتراه. وإن لم يسميا" الثمن ضرب معهم بقيمة 
ذلك المال» وسواء ذلك علم المقضي والمشتري أنه قد رفع عليه أحد من 
غرماته أو لم يعلم. وإن لم يكن لغرماته وفاء في هذا المال فإن لهم على 
المشتري والمقضي يميئًا بالله يحلف المشتري لقد أوفاه جماعة هذا 
الثمن الذي اشترى منه به هذا المال» ويحلف المقضي لقد قضاه هذا 
المال بحقّ /۲۸۳/ له عليه وهو كذا وكذا. وإن قَالَ””: إِنّه لا يعرف له 


يتحاصصون فيه بقدر 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة على قدر». 
(0) في الأصل: + «يسم نسخة يسميا». 
(۳) في الأصل: + «نسخة وإن قال». 


باب ۷۷: في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله أو به 0۰0 


م 
3 


عليه حقا حلف أنه لا يعلم'" أنه إِنّمَا قضاه هذا المال إلجاء منه إليه بغير 
حقٌ له عليه. 
الغرماء بشيء» ويرجع بيعه ويستسعيه بما لزم له من الحق. 
إلى وال بلدهم» أو حجر عليه ماله أحد منهم على هذه الصفة؟ 
قال: نعم. 

قَاَه ولكن إذا رفع عليه غرماؤه إلى أحد من حكّام المسلمين ثُمَ أقرّ أنَّ 
ماله هذا لفلان بن فلان دونه جاز إقراره هذاء ولا يدخل غرماؤه فى هذا 
المال ولهم على الذي أقرّ له يمين. فإذا حجر عليه الحاكم ماله أن لا يحدث 
فيه ُمّ أقرّ أنّه لأحد بطل إقراره» ويشرع الغرماء في هذا المال. 

قلت: فإذا كانت عليه ديون إلى أجل“ وصداق أجل لزوجته؛ أيدخلون 
مع غرمائه في ماله ويوقف ما ينوبهم إلى محلّ حقوقهم؟ قَالَ: نعم. 

قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا 
حقّه» ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا مثل ما للذي رفع. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة ما يعلم». 

(۲) في الأصل: + «نسخة إن حجر». 

رذ في الأصل: + «وحجر نسخة أو حجر». 

(6) في الأصل: + «نسخة قلت فإن كانت ديوئا إِلَى أجل». 
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قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصحٌ حقوقهم بالبيَّة العادلة مع 

الحاكم حتى أزال ماله؛ أتجوز إزالة ماله أم لا؟ قَالَ: أقول: إن إزالته تجوز 
5 م ٠‏ 0 

قال أبو عبدالله: إذا رفع غرماء رجل عليه بحقوقهم إلى الحاكم أو وال 
فحجر عليه ماله؛ لم يجز له بعد ذلك بيع مال ولا هبته ولا قياضه ولا قضاؤه. 
وهو بمنزلة المريض. 

قلت: فإن افر أنه لغيره؛ أيجوز إقراره لمن أقرٌّ له؟ قَالَ: نعم يجور 
إقراره ما لم يَصِر بحدٌ التفليس» ويفرض عليه فريضة لغرمائه. 

قلت: فإن رفع عليه واحد من غرمائه ولم يرفع الباقون؛ أيكون هذا 
في حقّهء ولا يكون لسائر الغرماء /584/ الذين لم يرفعوا عليه مثل 

قلت: فإن رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصحٌ حقوقهم بالبيّئة العادلة مع 
الحاكم حتى أزال ماله؛ أيجوز له إزالة ماله آم لا؟ قال: أقول: إن إزالته إيّاه 

وفى رقعة أخرى: وقال أبو عبد الله. سمعنا أن الرجل إذا كان عليه دين 
يحيط بماله فرفع عليه غرماؤه بحقوقهم؛ لم يجز له بعد ذلك عطيته 
ولا قضاؤوه لشيء من ماله ولا يجوز أن يقضي أحدًا من غرمائه دون 
الآخرين إذا لم يكن له مال غير ذلك فيه وفاء. 


)١(‏ في الأصل: + «وفي نسخة ما لم يصح حق الرافع مع الحاكم». 


باب ۷۷: في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله أو به 0۰۷ 


قَالَ: ولكن يجوز إقراره بالحقوق وشراؤه وبيعه حنَّى يتقدّم عليه الحاكم 
فى ذلك» أو يفرض عليه فريضة لغرمائه؛ فعند ذلك لا يجوز على الغرماء 
بيعه ولا شراؤه ولا إقراره. هكذا وجدت في الرقعة» والله أعلم بالصواب. 


مسألة: [فيما يرسل أو يهدي المفلس إلى بعض غرمائه] 


والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه؛ فهي بينهم كلهم بالحصّة. 
وأمًا أن يبعث بهديّة إلى أحدهم؛ فقال من قَالَ: هي لمن أهديت إليه. 


مسألة: [في أشهد على نفسه بشيء] 
ضعيف» والغرماء شركاء فى ماله» ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. وأمًا إذا 
أشهد: أن ذلك الْحَقَ في مال معروف؛ فليس له بيعه» فإن تزوّج المرأة على 
مال محرو فلك لها 


مسألة: [فيمن رفع على رجل بحق فأَجُله الوالي] 
وقال من قال: في رجل رفع على رجل بحقّ فأجّله الوالي» ثم انصرف 
قَالَ: حتّى يقدم عليه السلطان في ماله ويحجره ثُمّ لا يجوز قضاؤه فيه» وهذا 
الرأي أحبٌ إل> 
حكم به الحاكم لأصحاب هذه الحقوق؛ لم يجز إقراره في هذا المال 
لغيرهم إذا أنكروا عليه إلا ية عدل» ويكون هذا المال بين هؤلاء بالحصّة 


ا الذي أقىّ به عليه. 


0 
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مسألة: [في إقرار المفلس بالدين المحيط به] 


وعن رجل مفلس عليه دين يحيط بماله» فيقر لقوم بح فينكر ذلك 
الغرماء؛ فإنّهُم لا يحاصصون الغرماء /580/ إلا بالبيّئّة. 


مسألة: [في الاقرار بالحق الواجب] 


عن أبي سعيد: وعن رجل له على رجل حقّ والْحَقّ وجب» فلمًا حضر 
حقّه قَالَ عليّ دين لغيرك» ولم يحضر غيره يطلب» واتّهمه أنه يريد أن 
ينقضه حقّه ويبطله؛ قلت: هل لهذا في ذلك حجّة عليه إذا أقرّ بح عليه 
ويريد أن يدفع إليه حقّه بالحصّة؟ 


فعلّى ما وَصَفْت؛ فإذا كان ذلك بحضرة حاكم» فما لم يحجر عليه 
الحاكم ماله؛ فيجوز إقراره بالحقوق. وإن كان قد حجر عليه ماله لم 
يجز إقراره بالحقوق في هذا المال الذي في يده إذا كان قد حكم به 
لهذا الخصم وحجر عليه. وإن لم يكن هنالك حاكم فالناس 
مأمونون على دينهم وأمانتهم» وكما لهذا الْحَنَ فيمكن أن يكون لغيره» 
ولا يعنف في ذلك من أقرٌ عليه لأحد من الناس وأراد قضاءه؛ فافهم 
ذلك إن شاء الله. 


مسألة: [فيمن طلبه المسلمون بحقوق فهرب] 
عن أبسي بكر الحوضلي: وعن رجل طلبه المسلمون بحقوق للناس» 
فهرب منهم وأشهد لامرأته: أنه قضاها ماله؟ قال: ليس لها إلا حقّهاء وما 
فضل من حقّها أعطى أهل الحقوق. 


باب ۷۷: في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله أو به ۵۰۹ 


مسألة: [في دخول الرجل في الديّان بالإقرار] 


عن أبي الحواري - فيما عندي -: وعمّن أشهد لرجل بماله بحقّ عليه وأقرّ 
أيضًا بدين عليه للناس؛ هل يدخل الديّان على هذا الرجل الذي أقرّ له بالمال؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فإن كان الإقرار من هذا الرجل في مرضه دخل الديّان 
معه» ون كان أقرٌ له في صځته لا يدخل الديّان معه إلا أن يكون /87؟/ 
الديّان قد صحّت حقوقهم مع الحاكم وطلبوا حقوقهم إليه فإن الديّان 
يدخلون معه. إذا كان إِنّمَا أقرّ لهذا الرجل بالْحَقَ من بعدما طلب الديّان 
حقوقهم إليه مع الحاكم ثبت للرجل المالء وهذا إذا أشهد له بحقّ له عليه. 
وإن كان إِنّمَا أشهد له بالمال ولم يسمٌ بحقّ ثبت للرجل المال» طلب الديّان 
حقوقهم أو لم يطلبواء كان منه ذلك في المرض أو في الصحّة إلا أن يكون 
الحاكم قد حجر عليه ماله. وإذا دخل الديّان معه نَظر إلى قيمة المال وكان 
ذلك حقّ المشهود له به إذا لم يكن يسمي بِالْحَقَّ وسواء ذلك قَالَ: وليس له 
بوفاء أو لم يقلء ثُمّ يقسم المال على الديّانء وعليه فيما أصاب قيمة المال 
من الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللديّان بقدر حقوقهم» فافهم. 


مسألة: [فيمن أتى غريمًا له وعليه دين لأناس] 
وعن رجل أتى غريمًا له وعليه دين لأناس شثّىء فقضاه دين غرمائه الآخرين؟ 
قَالَ: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله. 
مسألة: [في الاقرار بالوديعة] 


قال [أبو] مُحمّد: سمعنا أنَّ من أقرّ بوديعة بعينها؛ فهي لصاحبها دون الغرماء» 
وإن قَالَ: أكلتها أو اقترضتها فصاحبها والغرماء يتحاصصون فيهاء وفيها قول. 
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وعن رجل عليه لرجل حقّ خمسة دراهم وله على رجل خمسة دراهم» 
فقال الذي له للذي عليه: سلم الخمسة التي عليك إلى فلان وهي له فقال 
الذي عليه الحق: إِنّه قد سلم؟ 

قَالَ: معى أنه إذا أقرّ إقرارًا أنّها له أنه يخيّر إن شاء دفعه إليه هو وإن 
شاء دفعه إلى المقرور له به إلا أن يتّفقا مع الحاكم ويكونون مثله ذلك 
إلى المقز. وإذا صخ الإقرار؛ فهو عندي على وجه التخيير» فإذا كان مُخْيّرًا 
فقال: إه قد دفعه؛ فمعي: أنه مصدّق في وجه الإقرار إن كان الإقرار يأتي 
على معنى المضمون بلفظ يس تحقّه به. ولو لم يكن إقرارًا َإِنّمَا أمره أن 
يسلّم ما عليه له إليه لم يكن مصِدّقًا في دفعه إلى المقرّ له حتّى يصح 
ذلك كما لم يكن مصدّقًا في مضمون كان عليه للمقڙ أن لو لم يقرٌ وإِنَّمَا 
أمره بالدفع. 

مسألة: [في أداء المأمور وإقراره] 
وعن رجل عليه لرجل /۲۸۷/ عشرة دراهم» فأمر الذي عليه العشرة 


رجلا يسلّمها إلى الذي له العشرة للمأمورء فمَالَ عندك لي عشرة دراهم؟ 
قَالَه نعم» نُمّ إن الآمر رجع على المأمور فقال له: لا تسلّم إليه العشرة 


باب ۷۸: فيمن عليه لرجل حقّ فأمره بتسليمه إلى غيره 0۱۱ 


دراهم» وطالب الذي أمر له بالعشرة المأمور أن يسلّمها إليه؛ هل تكون ثابتة 
له عليه؟ 

قَالَ: ل حتی يقول: هذه العشرة على لك» وأنا ضامن لك بهذه العشرة 
دراهم» ثُمّ تثبت له عليه هذه العشرة التي ضمن له بها. 

وقوله: «عندي لك» يتصرف على وجوه؛ منها: ما يكون أمانة» ومنها: 
ما يكون وضيعة عنده إذا احتخ بذلك في الحكم» والله أعلم. 


مسألة: [فيما لم يود إلى صاحبه حى توفي] 

وعمّن وجه إلى رجل دراهم وسلمها إليه وأمره أن يسلّمها إلى فلان» 
فلم يدفعها إليه حنَّى مات الذي وجه إليه الدراهم» أو مات الذي وجُهت 
إليه؛ أتكون تلك الدراهم إلى ورثة الذي وجه بها أو إلى ورثة الذي وجهت 
إليه وقد مات أحدهما أو ماتا كلاهما؟ 

فعلى ما وَصفت؛ فإن مات الذي بعث بها؛ فالدراهم مردودة على 
ورثته» إلا أن يقول الباعث للمبعوث معه: سلّم هذه الدراهم إلى فلان وهي 
له» فإذا قال له: هكذا كانت الدراهم للمبعوث بها إليه؛ كذلك بلغنا عن 
مُحمّد بن محبوب كَكْدْهُ. وإن مات المبعوث بها إليه كانت الدراهم مردودة 
على الباعث حى يقول: سلّمها إليه وهي له فإذا قَالَ كذلك كانت الدراهم 
لوركة اليرت ها النسوواة ا ج قان ف كما رتا قد 


01۲ 


٩‏ فيمن له حق على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر, 
وسلم إليه دراهمه ليسلمها إلى الآخرء وأرسل 
رسولا في قضاء ما عليه؛ وما أشبه ذلك 


۷۹ 


وعن رجل عليه دراهم لآخرء فأمر الذي له الدراهم أن يقضي عنه غيره 
دراهم عليه فاتفق المأمور والذي أمر له أن يعطيه بذلك حبًا أو تمرًا؛ هل 
يجوز ذلك بغير رأي الأول ويكون قد أدى عنه ما أمره له؟ 

قَالَ: أمَا الذي له الْحَقّ؛ فعندي أنه إذا قبل بحقّه ما قبل ثبت عليه» وكان 
ذلك قضاء الذي عليه الْحقّ. وأمًا المأمور فإذا خالف أمر الآمر فلا حقّ على 
الآمر 1۲۸۸١‏ عندي ولا يبرأ من الْحَقّ عندي إذا كان عليه إلا أن يتج ذلك الآمر. 

قلت له: ما تقول في رجل له على آخر حق فقال له سلمه إلى زيد", 
فلم يسلّمه إليه وبعث به بعد ذلك إلى الأوّل؛ هل يجزئه ذلك؟ 


مسألة: [فيمن مات قبل وصول دينه إليه] 
في رجل قَالَ لآخر عليه له دين: سلّم ذلك الدين لفلان» ثُمّ مات الآمر؛ 
إلى من يسلّم هذا ذلك الدين؟ قَالَ: معي لورثة الآمر. 
قلت له: فإن قَالَ الآمر: سلّم ذلك إلى زيد وهو له؛ هل يكون هذا إقرارًا 
ثابتًا؟ قال: معى أنه للمقرور له به. 


N‏ في الأصل: + «نسخة فلان». 


باب ۷۹: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر o1۳‏ 


قلت له: فإن مات المقرور له والمقِرٌ والمأمور في الحياة؛ إلى من 
يسلم المأمور هذا الشيء بعد قول الآمر هو لزيد؟ قَالَ: عندي أنه في بعض 
القول: الاي الان إن كناء ماه الى ور ال ليو ىن دا 
إلى المقز. ومعي أنه قيل: ليس له في ذلك خيار» وعليه تسليم ذلك إلى 
ورثة المقز له به. وقد قيل: إن له الخيار - ولو كان المقرٌ والمقرٌ له حًا - 
في التسليم إلى أَيّهما شاء. 


مسألة: [في ضمان المسلم حتى يُؤدَّى] 

وسألته عن: رجل دفع إلى رجل دراهم ومر ةانق سسلمها إلى قلان؛ 
فسلّمها إلى غيره ليسلّمها إليه؟ 

قال أبو سعيد: هو ضامن لها حتى يسلمها إلى من أمره. 

ا هرل قن رجل عليه لرخل دارهم قابره الذي له الدراهم أن يسلمها 
إلى فلان» أو يعطي فلانًا ما له من الدراهم الذي عليه» فسلم المأمور إلى 
الذي أمره صاحب الدراهم أن يسلّمها إليه بها حا عن تراضيهما؟ 

فعلى ما وَصَفْت؛ فإن كانت هذه الدراهم أمانة في يد الرجل فهذا 
صاحبها؛ لألّه أمره أن يسلمها فسلّم غيرها. وإن كان قضاه عن دينه الذي 
عليه؛ فقد برئ الذي عليه الدين وله دراهمه» وقد أتلف هذا المال بغير 
حقّ يثبت له على أحد الفريقين؛ لأه خالف أمر رت المال وقد وفى هذا 
حقّه؛ فلا رجعة له عليه. 
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وإن كان هذا المال ديئًا عليه وهو دراهم فأمره الذي له الدراهم أن يسلّم 
إليه ما عليه له من الدراهم» فدفع إليه بالدراهم عروضًا عن تراض منهما؛ 
فقد ثبت ذلك عليه» وقد برئ الذي /۲۸۹/ عليه الْحَقّ وعليه أن يسلّم حمّه 
إلى الرجل الذي له عليه؛ لأنّه متطوّع”"" عليه بأداء الْحَقَ عنه» وخالف أمره 
فيما أمره به؛ فلا رجعة له على القابضء ولا براءة له من حق الآمرء 
والله أعلم بالصواب. وهذا إذا قضاه عمًا على فلان له من الدراهم ول" 
يذكر ما عليه لفلان من الدراهم. 

فَأمّا إذا قضاه بهذه الدراهم التي عليه لفلان» وهو الآمر من مال المأمور 
له على فلان من الدراهم» وثبتت هذه الشريطة: أي إِنّمَا أقضيك" مما علي 
لفلان وإِنّمَا على فلان» فهذا قضاء موقوف؛ فإن ت فلان القضاء برئ 
الذي عليه الْحَقَّ الأوؤل» وبرئ الذي عليه الْحَقَ القاضي» وثبت القضاء 
للمقتضي. وإن لم يتمّم ذلك الذي له الْحَقَ الأوّل؛ كان له الْحَنَ على الذي 
قضاه» وكان على المقتضي رد ما قبض منه بذلك القضاء من العروض. 

وإن كانت أمانة فقضاه بهذه الآمانة التي معه لفلان عما عليه لفلان كذا 
وكذا من العروضء وهذا أيضًا موقوف مجهول؛ لأنَّ الأمانة غائبة. فإن اتك 
صاحب الأمانة ما فعلا بعد معرفتهم بالآمانة؛ تبت ذلك وبرئ الفريقان. وإن 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة تطوع»» وهذه إشارة إلى النسخة التي أعاد ذكرها من المسألة 
المكرّرة في الصفحة ۲۹۹ من هذا الباب» وقد حذفناها كاملة لتكرارها بالنص بعد 
مقارنتها بنظيرتها هنا. 

(؟) في الأصل: + «نسخة ولم». 

(۳) في الأصل: + «نسخة وشرط أني إِنَّمَا أقضيك». 

(:) كذا في الأصلء وفي الصفحة )۳٠٠-۲۹۹(‏ من هذا المجلّد هكذا: «وأمًا إذا قضاه بهذه 
الدراهم التي عليه لفلان» واشترط أنْي أقضيك مِما علي لفلان أو به عليّ». 


باب ۷۹: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 010 


غّر ذلك صاحب الأمانة؛ كانت له أمانته» ورجع البائع إلى المشتري 
المقتضى لحقه' بما قبض منه» والله أعلم. 

وإن سلّم إليه اعنص ميل يضام وكائت تلك الرسالة ضحيحة» 
أو اترو مااع .نا روت ها ثم بايعه بها من بعد تسليمها إليه؛ 
كان هذا جائرًا ثابتا. وكذلك لو دفع إليه ما عليه له من الدراهم على سبيل 
ما أمره» ثُمّ باع له بما تراضيا عليه؛ كان هذا جائرًا ثابّاء لا رجعة لأحد 
منهم في ذلك» والله أعلم. 

وَإِنّمَا قلت لك: إِنّه موقوف إذا لم يتراجعا ويتناقضا فيما فعلاه حتّى علم 
الاه فَأَتَمَ ذلك» أو آخمعا جميعًا أن يوقفاه على إتمامه. أو تغييره كذلك. 


وما إن مات الآمر وأرادا أو أحدهما نقض ذلك؛ فذلك منتقض » ويرجع 
كلّ واحد منهما على ما وصفت لكء فيكون للذي عليه الْحَقّ على القابض”) 
منه ما قبض معه» ويكون له الذي للآمر بحاله. 

وكذلك الأمانة /١9١0/‏ تكون للآمر بحالها. وإن قَال: فى حياة الآمرء 
كان عليه جملة أمرهما إن أراد المأمور أن يعطى ما أمر له به على سبيل 
ا يثبت ذلك كان له. لاص اي ساي 
عليه ال أو له معه الأمانة؛ كان فى ذلك مخيِّرًا. وما يا ينبغى أن يخلف 
وعده. فإن فعل ذلك جاز له إذا تاب. فإن قَالَ: ذلك جار لذ ذلك إذا تاب. 


فإن مات الآمر قبل أن یتم ما وصفنا كان بجملته وعلى سبيل حالته. 
وقيل: إذا سلّم المأمور ما أمره به؛ فقد انتقض ذلك الأمرء ولس له ان 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة ورجع البائع على المشتري بما قبض منه». 
(۲) كذا فى الأصلء وفيما جاء فى الصفحة :"٠٠‏ «الحق للقابض». 
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بعد وفاة الآمر شيئًاء ويسلّم إلى ورثة الآمر ما عليه له من الدين» وما قله له 
من الأمانة. ويرجع على المقتضي منه بالقضاء المنتقض الباطل بما سلّم 
إليه من العروض» ويلحق المقتضي مال الهالك الذي عليه له الْحَقّ بحقّه 
في السريرة والعلانية بما يوجبه الْحَنَ في هذا. وهذا كله إن كان على سبيل 
القضاء عن حح لفلان المقتضي بالْحَنَّ الذي لفلان الآمرء والله أعلم 
بالصواب. 

وإن كان ليس على الآمر للمأمور له حق, وإِنَّمَا أمر بتسليمه إليه على 
وجه التقاضي له أو على وجه الهبة والعطيّة له؛ فلا حقّ للمأمور له في مال 
الآمر. ويسلّم ما قبض"" إلى من قبض منه ما لا يجوز له إِلّا بالْحَقَ إذا كان 
القضاء على ما وصفت أنه موقوف» ولا يتم إلا بإتمام صاحب الْحَقّ الآمرى 
والله أعلم بالصواب." 


مسألة: [فيمن أرسل دراهم فدفعها المؤتمن 
لصاحبها بحب» وغيرها] 

/۰۱/ 
ما تقول في رجل أرسل مع رجل دراهم إلى رجل» فأخذها المؤتمن 
عليهاء وأمر للذي له دراهم بحب فس لم إليه الحبّ ولم يعلمه أله بدراهمه 

التى له عليه؟ 


فعلى ما وَصَفْت؛ فإن كان أرسل بهذه الدراهم ليسلمها إليه فأعطاه حبّاء 
واعتقده أنه بهذه الدراهم ولم يعلم بذلك» وأقرّ له بهذا أنه له وأعطاه إِياه 
)١(‏ كذا في الأصل» وقد سقطت: «ما قبض» من الفقرة المكرّرة. 


(؟) وقفنا إلى هذا الحدّ من الأصل لتشابههما وقارناهما معّاء وحذفنا المكرّر من بداية مسألة 
(الصفحة: )*:١‏ من هذا المجلدء ويواصل النض هناك. 


باب 4 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 7ه 


علي E‏ وليس على القابض تبعة له 
فإن شاء سلَّم الدراهم إلى الماموز له على سيل ما آفر له يده وإن شاء 
هلمها الى المرسل له ها وها إذا كان على وجه الط فان شا ماه 
الدراهم أَتَمّ له ما فعل وأعطاه الدراهم بما دفع؛ كان له ذلك. وإن شاء رجع 
عليه فأخذ الدراهم» ولا تبعة له على من سلم إليه الحبّء ولا تبعة على 
المرسل؛ لأنه خالف أمره. 

وإن كان حين دفع ذلك إلى المرسول إليه إِنَّمَا دفعه وفي اعتقاده أنه 
بالدراهم» وجهل ما يلزمه في ذلك» ولم يقرّ له /141/ بِالْحَقَ”" ولا أسماه له 
عطيّة ولا هبة؛ فالقول قوله» وعليه أن يسلم إليه؛ لأنَّ اليد قبضت على غير 
شيء وت وقد يكون التسليم على وجه الأمانة والوضيعة والإقرار والهبة؛ 
فما لم يثبت بأحد الأحكام الموجبة له حين التسليم؛ فالقول قول المسلم. 

وإن كان المرسل حين سلّم الدراهم إلى المرسول قَالَ: إِنَّ هذه الدراهم 
لفلان سلّمها إليه» فأعطاه حبّاء وأمسك الدراهم؛ فهو كما وصفنا في المسألة 
الأولى؛ إلا أن الخيار للمرسول إليه بالدراهم إن أَتَمٌ له ذلك» وإن لم يتمّه 
له سلم إليه دراهمه. 

وإن كان كما وصفنا أنه سلّم إليه على غير شريطة» فعليه الحب أن 
يسلمه إليه. 

وإن كان قد سلمه إليه على هبة أو إقرار؛ فلا حقّ له» وعليه أن يسلّم 
اليه دراعمه أو يثاممه إن اثققنا على ذلك: وإن لم يتفقا على ذلك أيضًا؛ 
فللمرسل الخيارء إن شاء سلّم الدراهم إلى المرسلء وإن شاء سلمها إلى 
المقرٌ له بهاء ويقاصصه بها. 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى النسخة المكرّرة فى صفحة :"*١‏ «بالحب». 
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وإن تاممه على هذا المرسل وجعل الدراهم بما سلّمه إليه من الحبٌ لم 
يجز ذلك؛ لأنّه قد أَقرّ بها؛ فلا يجوز أن يعود يقاصصه بشيء منهاء وَإِنَمَا 
ملا ]سان وج الاير مه إلى اداي ابت كرو دو اذى 
أمانته» أو سلّمها إلى من أقرٌ له بهاء أو يقاصصه بها. 


وفى الوجه الأوّل إذا كان على غير وجه الإقرار؛ يجوز له مقاصصة 
المرسل» ولا يجوز له مقاصصة المرسول إليه. ويجوز له دفعها إليه» فإن 
سلّمها إليه بعد أن يقبضها بما سلّم إليه من الحبَ جاز ذلك. 

ولا تجوز المتاممة قبل القبض؛ لأنْها لم تصر في قبضته» وهي من 
مال الأوّل. 

فإذا كان على وجه الإقرار لم تجز له مقاصصة الأوّلء وجاز له دفعها 
إليه. فإن سلمها إليه من بعد أن دفعها لم يجز قبضه لها على هذا؛ لأنّه قد 
أقرّ بها لغيره معه. إلا أن يزول من عليه ويغيب عنه. فإن سلَّم إليه من بعد 


ذلك ذراهم؛ لم تعرف لمن هي::ولا ما هي يما سلم إلى المرسل إليه من 
الحبّ جاز ذلك. 


وإن كانت الرسالة على وجه الهبة لا على وجه العطئة؛ فإذا قصلت" 
الهديّة من يد المهدي؛ فهي للمهدى إليه. ويد الرسول بالهديّة قابضة 
للمهدى إليه بفصول الهديّة من يد المهدي إلى يد الرسول» وهي للمهدى 
إليه في بعض قول المسلمين. وقال من قال إن الهديّة بمنزلة العطيّة 
لا تجوز إلا بحوز المعطىء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الصفحة ٠٠۲‏ من هذا المجلّد: «وصلت». 


باب ۷۹: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 01 


مسألة: [فيمن دفع إلى رجل دراهم لينفقها فأنفق مثلها من عنده] 
وفي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله. فأنفق عليهم 
عشرة من عنده؟ 


قَالَ: تكون العشرة بعشرته إذا أنفق عليهم عشرته ليأخذ عشرتهم. 


مسألة: [في فعل المأمور به وإنكاره صاحب الحق] 
فيمن دفع إليه دراهم وقيل له: سلّمها إلى زيدء فسلّم تلك الدراهم إلى 
زيد كما أمِر» كُّمّ سأل الآمر الأول /۲۹۲/ زيدًا عن تلك الدراهم فقًال: 
ما سلم إلى فلان دراهم ولا غيرها؛ أيلزم الرسول الذي أمره بدفع الدراهم 
إلى زيد ضمان في الحكم على هذا الوجه أم لا؟ 
الجواب: لا ضمان عليه إلا أن يأمره بدفعها ببيّئّة. فإذا لم يشترط عليه 
تسليمها إلى المأمور ببيّئّة؛ فهو أمين. فإذا استخين فعليه يمين» وبالله التوفيق. 
ومن جواب أبي مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن بركة: وعن رجل أرسل إلى 
رجل أن يعطيه من حب له معه» أو أرسله يكلمه أن يعطيه عطيّة من ماله 
ونوى في نفسه أله إذا كلّم له الرجل؛ أخذ مكان حبّه الذي بعثه» ففعل ذلك 
ثم ذهب فكلم الرجل الذي أرسل إليه» فامتنع أن يسلم إليه شيئّاء فرجع هذا 
الرسول يطلب حبّه من الذي أرسلهه. فقَالَ: أنا لم آمرك أن تسلم من مالك 
شا وَإِنْمَا آرسلتك إلى وجل فی يذه شىء تأاعظيعق عبن هددح وعفما ده 
فلا أسلّم إليك شيئًا؛ فعلى هذه الصفة» هل يلزم أن يسلّم إليه حقّه؟ 
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فع ما وضقتى» فلس ترى أن وز عله إلا أن بكرن افرط عليه مين 
عطيّته إن أعطاني الذي أرسلتني إليه وإِلّا فهو لي عليك. وإن كان هذا وجب 
عليه أن يردٌ حبه وليس اليه في قلبه تثبت على المعطى حمًا. 

قال غيره: إن سمّى له هذا الحبّ عطيّة أو إقرارًا بوجه من الوجوه أثبته 
له في الحكم» فقد زال وليس عليه له حق» وإن لم يكن شيء من ذلك إلا 
الرسالة بالحبّء ثم رجع إليه فقال له: هذا كان له الرجعة في الحكم. ولو 
كان على هذا الوجه» ثُمّ أعطاه المرسل إليه شيئًا لهذا الرجل؛ لم يجز 
للمعطى على هذه النية أن يأخذ من حب الرجل إلا بأمره ومتاممته أله فغل 
غير ما أمره به» وهو ضامن لهذا حتّى يؤدّيه إلى أهله. 


مسألة: [في بينة المأمور ويمينه] 

وعن رجل قال لرجل: أعط فلانًا كذا وكذا من متاعي الذي عليك» فقال 
المأمور: قد دفعته إلى من أمرتني» وقال المأمور له: لم تدفع إليَّ شيئًَاء على 
ھا 

فإن کان أمر أن يدفع من شيء هو عليه دين؛ فعلى المأمور /۲۹۳/ 
البيّئّة أنه قد دفع. وإن كان أمره أن يدفع من أمانة له عنده فقَالَ: قد دفعت 
كما أمرتني؛ فالقول قوله؛ لاه أمين. 

وإن أراد الآمر يمينه؛ استحلفه لقد دفع» إلا أن يكون الآمر دفع إليه 
يفكلا شعليه أن ل يت جا من غنده اا ب 


ومن جواب أبي الحسن: في رجل عليه لرجل حق» فقال له: سلمه إلى 
رجل» فقَالَ: إلّه قد سلّمهء وأنكر ذلك الآمر؛ فقال: إِنّه أمين» والقول قوله 


باب ۷۹: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 0 


سيف لق يلمك على قا مره وكذلك إن أمره أن يسلّمه إلى يتيم فقَّالَ: 
اهام اله كا الل فونه مم مف 


وقال من قَالَ: لا يُقبل في ذلك إلا بالبيّئة؛ لأنّه مدع إزالة ذلك عن 
نفسه» إلا أن يكون ذلك أمانة في يده؛ فهو مصدّق في ذلك. وأمًا الأوّل فلا 
يقبل قوله إلا أن يصدقه الذي أمر أن يدفعه' إليه» أو يصح ذلك له بالبية 
اوق الآمر يذلك: 

ومن جواب أبي محمّد: أنّه إذا اهمه في ذلك؛ حلّفه يميئًا بالله: لقد 
فآ وس و أله لين دآ رين اك 


وفى جواب أبى محمّد: فإن أفرة أذ هيا إلى کے إلى فلان اليتيم'"' 
قيلي إلى حن رة قير صان لات قل غير ما أمر جه فإن قال له ملع هذا 
الح لقلان البعيم فسلمه إلى من ترف السيليون التسليم إليه أو على عا برى 
المسلنون أن أكرن آبرأ مك فإذا منلمه فلن ما يرق المسلموك أن بس اله 
رجوت ألا يلحقّه في ذلك ضمان. وإن أمره أن يسلمه إليه فسلمه إلى غيره 
ضمن. وإقرار اليتيم وإنكاره لا يقبل على هذاء وَإِنَّمَا في هذا البيّئّة والأيمان. 


مسألة: [في دعوى دفع الحق] 
وعن رجل دفع إلى رجل دراهم فقَالَ: ادفعها إلى فلان فإِنها دين على 
فقال الرسول: قد دفعتها إليه» وقال الطالب: ما دفع إلى شيئًا؛ فزعموا أنه 


)١(‏ فى الأصل: + «يدفع نسخة يدفعه»» إشارة إلى النسخة التي كرّرها بَصّها في الصفحة 
7 من هذا المجلّدء فحذفناها بعد مقارنتها بهذه النصّ. 
(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّ العبارة من نسختين مختلفتين. 
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قال غيره: نعم» وقد قيل: إِنَّه مصدّق إلا أن يكون دفعها إليه بالبيّتة فعليه 
أن يصح الدفع بالبيّئة. وقال من قَالَ: هو مصدّق» أو في حال يكون لها 
ضامن فلا يصدق في دفعها حى يصدقه المدفوع إليه أو يصح ذلك. وقد 
قيل أيضًا: إِنه مصدق. 

مسألة 

وسألته عن: رجل سلّم إلى رجل شيئًا يسمه إلى زيد» فسلّمه المأمور 
فأعطاه زيدًا وأقرّ له به؛ هل له أخذه على معنى الملك بعطيّة زيد وإقراره؟ 

قَالَ: معي أنه إذا أمره بالتسليم إليه فسلمه إليه» فالتسليم على وجوه؛ 
فإن كان على وجه الهبة مجازة» أو على وجه الصدقة» ودفع له ذلك في 
معنى الاطمئنانة؛ فأرجو أن يسعه ذلكء ما لم يصك أنه على غير ذلك أو 
بغير ذلك الأمر الأوّل. وإن لم يقع له ذلك فالتسليم على وجوه. وأحكام 
هذا عندي أحكام الأول حتّى يصخ زواله بوجه من الوجوه. 

فلت له اة مات المأمور قل أن سل آله وسات الكمرة إلى فق 
يسلّمه؟ /۲۹٤/‏ قال: معي أنه يرد ذلك إلى ورثة الآمر فيما قيل. 

قلت: وكذلك إن مات الآمر يسلّمها إلى ورثة الآمر؟ قَالَ: هكذا عندي. 

قلت: هل تعلم في ذلك اختلافا؟ قال: لا أعلم في ذلك. 

قلكه فاه يمد عن النضل بن الخواري 5 آله يحور آن سنه إلى 
المأمور ولو مات الآمر؛ على ما" يخرج؟ قَال: لا يخرج هذا عندي على 
ما قيل في أصل هذا المعنى إلا معنى مخصوص في ذلكء أو غلط منه أو 
من الكاتب ولا على الناقل [شيء]ء ولا يخرج هذا عندي في قول أصحابنا. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: علام. 


باب ۷۹: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر or‏ 


مسألة: [فيمن أمر آخر قضاء دراهمه عنه] 
وعن رجل عليه دراهم لآخرء فأمر الذي له الدراهم الذي عليه الدراهم 
أن يقضي عنه غيره دراهم عليه له» فاتّفقا هو والمأمور له أن يعطيه بذلك 
حبًا أو تمرًا؛ هل يجوز ذلك؟ قَالَ: أمًا الذي له الْحَق؛ فعندي أنه إذا قبل 
بحقّه ما قبل ثبت عليه» وكان ذلك قضاء الذي عليه الْحَقّ. وأمًا المأمور فإذا 
حالف آم الك خلا حسف لد على الآ ولا يا من الكذ إن كان عليه إلا 
مسألة: [التسليم فيما يتعارف به التاس] 
وقِيل: فيمن أرسله رجل إلى رجل بشيء أن يسلمه إليه» فأتى الرسول 
إلى المرسول إليهء فقال ذلك الذي قد أرسل إليه أن يسلمه إليه: اجعله فى 


أمره أن يجعله قدامه على حصيره. أو في موضع أمنه. فجعله المرسول على 
ذلك؛ أن ذلك جائزء وقد برئ من ذلك» وذلك تسليم على ما يتعارف الناس 


بينهم أن ذلك هو القبض. كما آنه لو قال له: اجعل لي شيئًا في موضع كذا 
وكذا جاز له ذلك وهذا إذا جعل إليه تسليمه فهو كذلك. 


وقِيلَ: فيمن ائتمن على دراهم أو دنانير وهو في مجلس» فجعل تلك 
الأمانة ع حجره فضاعت؛ أنه يضمن في الدنانير والدراهم ونحوهما من 
الأمانات» وأمّا مثل الحبٌ والتمر والثياب فلا؛ لأن هذا فرق عن هذا. 


)١(‏ فى الأصل: + «لعله أو فى». 
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مسألة: [في أداء الحقوق] 

ومن جواب أبي إبراهيم: فيما يوجّه إلى الإمام سعيد بن عبد الله بن 
مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله -: فَأمًا ما ذكرت يا ابن أخي من التبعة التي 
عليك لأخيك» وما ثقل عليك من الخروج منهاء وقلت: إِنك كنت أدّيت شيئًا 
من وصيّة والدتك على أخيك منه شيء يلزمه شيء في ميراثه من أبيه /190؟/ 
ما ورثه أبوه من والدتك؟ فقد فهمت ذلك؛ فالذي عندي وحفظت نحوه: أنه إن 
كنت أذّيت عنه محتسبًا على أنّك غير مطالبه ولا سائله» وأدّيته عنه منه؛ فلا 
أظن أنّك تلحقّه بشيء. وإن كنت آذيته عنك وعنه وأنت الناظر فيه؛ فلك أن 
تقض من وركته مثل ذلك» وترفع ما أدّيته عنه ماله عليك ‏ وكذلك حفظنا - 
كان الوارث يتيمًا أو غير يتيم. وعندنا أن البالغ يحتخ عليه» فإن أذّى ما لزمه من 
ذلك إليك؛ فلا نرى لك أخذ الذي لكء وتسلم إليه الذي له عندك. وآما اليتيم 
فلك أن تقاصصه بما قبّله لك بما له عندك» ونرجو لك فيه السلامة إن شاء الله. 


مسألة: [متى يُبرأ من أداء الحق الذي عليه] 

وسألت أبا الحواري: عن رجل كان له على رجل حق ثُمَّ إِنّه أتى إليه 
فقال له: ادفع [ما] قِبَلك إلى هذاء فدفع الرجل ما قبله إلى الآمر الذي أمره؛ 
فيبرأ من هذا الدافع آم لا؟ 

قال أبو الحواري: لا يبرأ منه حى يقول: يدفعه إليه وهو له» فإذا قال له: 
هكذا ودفع إليه المأمور فقد برئ. وأمّا إذا قال: ادفع إليه"“ [ما] قِبَلك لي 
ولم يقل: هو له؛ فلا يبرأ هذا من الْحَقَّ إلا" ما دام الآمر في الحياة. وأمًا إذا 
قَالَ: هو له فقد برئ في حياته ومماته. 


)١(‏ في الأصل: إليه؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب حذفها. 


باب 4: فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر 00 


ومن غيره: قَالَ: الذي معنا أنه أراد قال له: ادفع إليه ما قبلك لي» فدفعه 
في حياة الآمر؛ فقد برئ. وإن لم يدفعه في حياة صاحب الْحَقّ حتّى مات 
الآمر؛ لم يبرأ إذا سلمه إليه بعد وفاته ووفاة الآمرء إلا أن يقول: ادفعه إليه 
وهو له أو ادفعه إليه فهو له؛ فإذا أقرٌ له به جاز لهذا أن يسلّمه إليه في حياة 
الآمن أو يعد موت الآمرة وهو كعذلك. 


مسألة: [فيمن عليه لرجل دين فأعطاها ثم رجع يطلبها] 


وعن رجل عليه لرجل دراهم دين» فقال له سلّمها إلى فلان» فسلّمها 
هذا إلى فلان كما أمره» ثُمّ رجع بعد ذلك يطلبها؛ قلت: هل يكون قد خلص 
فيما بينه وبين اللّه؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان كلاهما في الحياة وقال له: ما كان قلي لك 
من حقّ فسلّمه إلى فلان» فإذا أَقَوّ صاحب الْحَقَ بذلك أنه قد أمره أن يسلّم 
ما عليه له إلى فلان» وأمره فلان بقبضه منه وأبرأه منه؛ فلا يحكم له بعد 
هذا الإقرار. وكذلك فيما بينه وبين الله إذا قال له: كلّ حقّ قبلك لي ادفعه 


إلى فلان وقد برئت منه؛ فقد برئ إن شاء الله إذا دفعه برأيه إلى فلان. 
مسألة: [في قول المأمور ويمينه] 
في جواب أي الحسن را : في رجل عليه لرجل حقء فقال الذي له 
الْحَنَ للذي عليه الحقّ: سلّم الذي لي عليك إلى فلانء فَمَالَ: إِنَّه قد سلّمه إلى 
فلان؛ إِنَّ القول في ذلك قول المأمور مع يمينه إذا صخ أنه أمره بإقرار أو بيّئّة. 
ومن غيره: قَالَ: نعم» وقد يوجد نحو ذلك عن آي على. وقال من قَالَ: 
إه لا يصدّق؛ لأنه مذع لإزالة ذلك عن نفسه. 
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ومن الجواب: وكذلك إن قال له: سلمه إلى فلان اليتيم» فقًال: إِلّه قد 
سلمه إلى فلان اليتيم» فأقرٌ بذلك اليتيم أو لم يقِرٌ؛ فإن ذلك ثابت» والقول 
قول المأمور مع يمينه. //اة "١‏ / 


قال أبو سعيد َه في رجل له على زيد درهم» فقال عمرو: علي 
الدرهم» على أن يطالبه أيّهما شاء؛ إلا أن يبرئ الرجل زيدًا من الدرهم فإنَّه 
يضمن على عمروء ولا يلزم زيدًا إذا ضمنه عمرو شيئًا. 

قبل له: فإذا قال رجل لرجل: فإِنّي أريد أن أبايع فلانًا جربًا من حبّء 
فقال له: بايعه على وجه الأمر أنه يلزمه الثمن دون المشتري. فإن أمره أن 


يبايعه على حدّ مشورة فى مبايعة فأمره فبايعه؛ لم يلزم الكدر شاا أذ 
يخونه فيقول له: ِنَّه وفّىء أو فى شو خانه» فاته يلحقّه من وجه الخيانة. 


مسألة: [في طلب الحق والمصالحة على الانكار والضمان] 


وعن رجل طلب إلى رجل حقًا فأنكره ثُمّ صالحه على الإنكار الذي أنكره. 
ولم يقرّ له بشيء ثُمّ صالحه على الإنكار لذلك؛ ثم ضمن عليه رجل بما صالح 
عليه عند الإنكارء ثّمّ رجع فيما كان صالح عليه المذّعي ونقض ذلك» فطالب 
الذي صالحه الذي ضمن له؛ قلت: لو كان أصل الأمر على ما عرّفتني» هل يجب 
على الذي ضمن شيء للذي ضمن له؟ إذا كان أصل الصلح على إنكار الرجل 
الْحَقَ الذي اذّعاه إليه لم يلزمه ما ضمن له» ويكون الضمان له لازمًا؟ 

قلت: فما عندي في ذلك؟ فالضمان جائز على من ضمن به ما لم يكن 
ضمن بباطل» أو مجبور على ضمانه. ولا يكون الصلح على الإنكار إذا لم 


باب 4 : فيمن له حقّ على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر o۷‏ 


كدر ضاحي القن على الل ا ي وا عك لا ولا يظل 


مسألة: [في ضمان الدين للغرماء] 

وعن رجل مات وعليه دين ولا مال له» فطلب الديّان حمّهم وقالوا: 
لا نجعل الْمّت في حِلٌ» فتقدّم رجل وارث - أو غير وارث - فضمن للديّان 
حقّهم من بعدما عرفوه وعرفوه إِيّاه شيئًا شيئّاء وأبرأ الديّان الْميّت 
من حقوقهم» ثُمَ إن الذي كفل ندم ورجع عن الضمانء وقد علم الكفيل أن 
المت لم يخلف شيئًا؟ قَالَ: يلزمه ما ضمن لهم من بعد المعرفة منه بجميع 
ذلك» ويحكم لهم عليه. 

مسألة: [في تحمّل ضمان وأداء الحقوق والرجوع فيها] 

ومن جواب أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب يَكَدْهُ: وعن رجل توفي وترك 
ديئًا على ظهره ولم يَدّع مالاء وإن رجلا نشا فأشهد على نفسه أنَّ هذا 
الدين الذي على فلان هو على وقد برئ هوء ودعا الغرماء إلى أخذ 
حقوقهم؛ سألت هل يلزمه ما ضمن من حقوق الناس؟ 

قَالَ: لا آری عليه شيئًا إذا رجع عمًا ضمن به ولو كان عارفًا بحقوق 
الغرماء غير جاهل؛ لأنَّ من كفل بدين عن ميّت ثُمّ رجع كانت الرجعة 
من قبل أن يودي الحقوق إلى أهلهاء إلا أن يكون قد دفع الغرماء بكفالته 
عن مال الْميّت حتّى تلف المال إذا أحضروا بيّتَة فماتت شهودهم فإنَه 
يضمن. فإن أذَّاها إليهم أو شيئًا منها تُه طلب الرجعة فيما أعطاه متبرّعًا 
عن نفسه؛ فليس له ذلِك» وليس له أيضًا أن يبيع مال الهالك بما أعطاه 
وماد 


o۸ 


ومن جواب مُحمّد بن الحسن ييْاَدْهُ: وقلت: إن قَالَ: رجل لرجل 
اذهب إلى فلان وضمن نفسك حتى يبايعني ويسلفني» فضمن نفس 
الرجل» فطلب أو بايع إلى قول هذا الرجل؛ قلت: هل يدخل عليه 
ھی 

فإن كان صدق في بطينته''' واستوفى الرجل ماله فليس يدخل عليه 
شيء. وإن كان غره وَفَالَ: إِلَّه وف داينه أو بايعه أو سلّفه فإنّه لك علئء تُه 
ظلمه الآخر وزاغ عن وفاء حقّه؛ لم يبرأ المضمّن من الغرم؛ لأنّه إن كان 
سلفه لقوله فقد غرّه» والله أعلم بالصواب. 


مسألة: [في تضمين المشير] 
أحسب عن أبي إبراهيم مُحمّد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل أراد أن 
يسلف رجلا ولم يكن له به معرفة» ثقة أو غير ثقةء معدم أو غير معدم» 
ET‏ ل ا 
aT‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله يقصد في نفسه. 


باب ١‏ : فيمن أمر بمبايعة إنسانء أو قَال: إنّه ولي أو ثقة أو موسر 0۲۹4 
وعن رجل يحضر تاجرًا فيأتيه رجل يشتري منه فيقول للتاجر: هذا رجل 
موسر» /۲۹۹/ فيبيع له التاجرء فإذا الرجل ليس بموسر؛ هل يلزمه ذلك؟ 
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إِنّه يلزمه؛ لأنّه غرّه. وقال من قَالَ: إن كان 


موسرًا ثم أفلس؛ فلا ضمان عليه. وإن كان [في] ذلك الوقت غير موسر فقد 
لزمه الضمان؛ أنه عد 


مسألكة: [في إرسال الأمانة بأمر صاحبها] 
وعن رجل له دراهم مع رجلء فكتب إليه أنَّه قد سلمها[كذا] أن ابعثها 
إلى» فزعم أنه قد فعل» وقال الذي له الدراهم: لم يصل إليه شيء؛ فأرى 
غليه ال أنه قل سلا إلى وجل أمين 34115 .له صا الآميل: أنه كلب 
الهداة بها زولا قوق لد أن يميا ادهع اق وی وكا قر لاقن 
قال غيره: نعم؟ لاه لا يجوز له أن يبعث أمانته ِل بأمر صاحبها. /٠١7/‏ 


O۰ 


e 


ني 
۸ في قضاء الحقوق» والخلاص منهاء وقبضها 


۱ 


وسألته عن: رجل عليه لرجل دراهم» فجاء الذي عليه الدراهم فطرحها 
فى حجر الذي له الحق؛ هل يبرا الذي عليه الحقّ؟ 
الجواب: إن الحجر ليس بقبض حى يقبض منه» ولا يبرأ حتّى يقبض 
منه أو اة فاق قف أو أنه أف برع وال فاا عله 7 ۴ قال 
غيره: فيها قول آخر. 
مسألكة: [في توبة من شارك في سرقة دابة] 
وقِيل: عن موسى بن أبي جابر: في قوم سرقوا دابّة» فأراد أحدهم التوبة؛ 


قَالَ: إِنّه يعطي أصحابها ما يلزمه من ذلك بالحصّة على قدر عددهم ويقول: 
هذا لهم» وليس عليه غير ذلك. 


مسألة: [متى يبرأ من عليه الحق] 
ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل عليه لرجل حق» والرجل غائب 
لا يدري أين هوء وقد يرجو أنه أعطاه حقّه غير أنه يشك؛ فلم يعلم أعطاه أو 
لم يعطه؛ فيسعه ذلك ويبرأ من الْحَقَ أو يصح في نفسه؟ 
فعلّى ما وَصَفْت؛ فهذا عليه الْحَنَ حتّى يعلم أنه قد أذَّاه إلى أهله. 
وكذلك اليمين عليه الكفّارة حتَّى يعلم أنه كفر يمينه. وأمّا الصلاة فقد قالوا: 


باب ١‏ : في قضاء الحقوق» والخلالاص منهاء وقبضها اه 


إن كان شك وهو في وقت الصلاة التي شك فيها؛ فليس عليه أن يرجع 
يصليها حتّى يعلم أنه قد تركها. 


قال غر 
مسألكة: [في توية السارق] 

ومِمًا يوجد عن بشير بن مُحمّد بن محبوب معروض على أبي الحواري: 
وسألته عن: رجل كان عليه عشرة دراهم» ثم سرق عشرة دراهم وقضاها في 
دينه؛ أيبرأ من الدين الذي قضاه؟ قَالَ: لا. 

قلت: فإن تاب وردٌ العشرة الدراهم التي سرقها من الذين الذي قضاه؟ 
قَالَ: إذا تاب ورد العشرة التى أخذها فقد برئ إن شاء الله. 

قال غير يكف بالك ورا عن العقضرة الت تشاماء وزقلومه العشدرة 
التى قضاها. فمتى تاب من ذلك؛ فقد برئ من العشرة التى قضاهاء ولزمه 
ضمان ما أخذ. فمتى قضى ذلك فقد برئ» وهذا على بعض القول. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 


oY 


وعن أبي زياد: في الذي أمر رجلا يقبض له» فقال: قد قبضت له من 
فلان وسلّمته؟ 

قال: يقبل قوله؛ لأنّه أمره بذلك» وعليه البيّئّة أنه سكم إليه ما قبض له 
وهو عليه يمين ما قبض. 

مسألة 

وسألته عن: رجل يطلب رجلا بخمسين درهمًا فأتاه يتقاضاه» فدفع إليه 
كيسًا فيه مائة درهم» فقال له: اذهب وَزن مالك» ورد علي البقبّة؛ فلمًا و 
من عنده ضاعت الدراهم قبل أن يتّرن ماله؟ 

فقال: هو أمين حتَّى يتّزن ماله. 

مسألة: [فيمن أمر بترك حقّ في مكان أو صرّه في ثوب] 

قال أبو سعيد يذ : في رجل كان عليه لرجل دراهم» فجاء إليه /٠١4/‏ 
بدراهم فقال له: تراها هاهنا كذا وكذا درهمًا من حقك اقبضه. قال له الآخر: 
صرّه في هذا الثوب» أو تضعها في مأمن» فذهب عنه ليصرّه كما أمره. فذهب 
صاحب الْحَقَ على أنه يأخذ ما وضعه له من حقّه فلم يجد في الثوب شيئَاء 
ولا في الموضع الذي أمره. فأقرٌ هذا أنه أمر الآخر أن يصرّه. أو يضعه حيث 
أمرء وادّعى الآخر بأنَّهِ قد فعل؟ 


باب 4١5‏ : فى قبض الأمانة» وما أشبه ذلك or‏ 


فمعي أنه قد قيل: إن على الذي عليه الْحَقّ البيّئَة أنه قد جعله حيث 
ارو لأنهمضجوة كه عليه اا يزيل غه الان إلا شض ند ماح 
الْحَقّ أو ما يشبه معنى القبض الذي يحكم عليه بقبضه» أو يقز الآخر 

وأمّا إن كان ذلك أمانة فقال له: ترى مالك فقال له أن يجعله في موضع 
مأمن» فلم يجده صاحب المال؛ كان القول قول الأمين مع يمينه؛ لآن الآمانة 
خلاف المضمون في هذا عندي. 

قلت: أرأيت إن قَالَ: هذا الذي عليه الْحَقّ لصاحب الحق: ترى هذا 
حقّك. وهو عشرة دراه فقال: ضعه في موضع كذا وكذا موضع أمين» 
فتلف أو لم يجد صاحب الْحَقَ في ذلك الموضع شيئَاء واذّعى الآخر أنه قد 
وضعه حيث أمره. 

قَالَ: معي أنَّ على صاحب الْحَقَ البيّئّة أنه قد وضعه حيث أمره. 

قلت: فإن صِدّقه على ما قَالَ هذا أنه عشرة دراهم» فال صِدّقتك على 
ذلك» أو قَالَ: الذي عليه الحق: ترى هاهنا عشرة دراهم قد صدقتني على 
ذلك فقال: نعم وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن» فجعله الآخر 
حيث أمره. فلم يجد هذا شيئًا وتلفح» هل يكون هذا بمنزلة الأمانة» ويكون 
القول قول الذي عليه الْحَقّ أنه جعله حيث أمره هذاء إذا قَالَ: إِنّه جعله بعد 
التصديق؟ 


مسألة: [فيمن عليه دراهم فسلّمها ولم يعلم صاحيها] 
وسئل عن رجل عليه لآخر عشرة دراهم؛ فسلّمها إليه ولم يعلمه بذلك؟ 
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لا يكون أمانة فى يده؛ ناف له اند كان غل 


مسألة: [فيمن عليه لرجل درهم وتبعة 
فأعطاها صاحبها ولم يعلمه] 

رص عن رع عله ارجل درهم ا قزم خلى ا 
التبعة بدرهم» فأضافه إلى الدرهم التي عليه ثُمّ م سلمها إلى الرجل 
الذي له الدرهم والتبعة ولم يعرّفه قيمة التبعة؛ هل يكون له في ذلك 
براءة؟ 

قَالَ: معي آنه إذا كانت التبعة فيما يحكم فيه بالقيمة وأعطاه /٠٠٠/‏ 
قيمة ما يلزمه منها من ذلك كان له ذلك عندي. وإن كانت مِمّا يحكم فيه 
بالمثل لم يكن له أن يعطيه قيمة التبعة إلا برأيه ورضائه بذلك» ويعطيه 
الكل الذى عليه 


قلت له: فالمثل ما هو؟ قال: معى أنه مِمّا يكال أو يوزن. 

وسئل عن رجل كانت له على رجل دراهم بيضاءء فأتى يتقاضاهاء فَقَالَ: 
ما عندي بيضاء» ولكن خذ مِنّْى سوداء» فاقض بها حاجتك حتى إذا أصبت 
البيضاء أخذت السوداء منك» وأعطيتك البيضاء؟ 

قَالَ: إن أعطاه رهنًا أو قبضًا حتَّى يردٌ عليه مثل دراهمه فلا بأس. 

وإن أجل له صاحبه؛ فلا باس أن يأخذ دون حقه. و[إن] يكن أفضل من 
حقّه فقول: قرض جر منفعة. 


باب 4١5‏ : فى قبض الأمانة» وما أشبه ذلك oro‏ 


قال أبو سعيد: في رجل عليه حقّ لآخر يعلم به الآخر؛ فإن سلمه إليه 
وقرّر أنه له لم يكن عليه إعلامه وإن لم يعلم» ولا يقرّر في نفسه في هذا 
علم» فإِنّما يخرج تسليمه إليه على سبيل الأمانة في الحكم. 

مسألة: [فيمن عليه حق لم يحسبه] 

ومن جواب موسى بن مُحمّد: وعن رجل عليه لرجل حقء فدفع إليه ثويّاء 
فقال له الطالب: كم ثمن الثوب؟ فقال له صاحب الثوب: احتسب ثمنه ما شئت 
وارفع من حقّك. فوقع اللصوص عليه فأخذوا منه الثوب؛ سألت أعليه ضمان؟ 

فما لم يكن حسبه ورفع حقَّه؛ فلا ضمان عليه ونما هو أمين إذا لم 
يقطع ما أمره به. 
ما شئتء وارفع من حقّك؛ فتلف الثوب فقال: ما لم يحسبه» أو يرفع من 
حقّه؛ فهو من مال الذي عليه الْحق. 


مسألة: [فيمن عليه أجرية فكالها ووضعها عند غيره برضا صاحبها] 


وسألته عن: رجل عليه لرجل عشرة أجرية“ حبٌء فكالها ووضعها 
عند غير فقال له قد كلت لك سك عشسرة أجزية» وقد وضعتها لك 


)١(‏ الأجرية والْجَّريت وجريان: مكيال قدر أربعة أقفزة (قفيز ١5(‏ كغ) = ۸ مكوك). انظر: 
ا محمود: معجم المصطلحات» 1 


0 هه الجزء الثاني والعشرون 


لى ذلك. 


قلت له: فان قَال: قد رضيت» ووجّه رسولا اكتال له مته البعض أو أل 
أو أكثر؛ هل يكون ذلك قبضًّا إذا قَالَ: قد كال له رسوله منه بأمره؟ قال: 
لا يبين لي ذلك وإِنْمَا يضمن ويبرأ الغريم مِمّا قبض منه رسوله. وأمًا 
ما بقي فلا يبين لي ذلك أن تكون من مال من له الْحق. 

قلت له: القبض» ثُمّ تلف الحبّء وإمًا أن يتلف مال الغريم؟ قَالَ: هكذا 
aê‏ 

قلت له: فإن لم يكن ذلك قبضًا وقد رضي؟ قال: لأنَّه قبضه من عند من 
وضعه برآي صاحب الْحَقَ وَإِنّمَا وضعه الغريم برأيه» وقول الآخر: قد 
رضيت يغير أن يحضل له فيه آم يفت 77:57 القبض هنه لذاك. 

قلت له أرآيت إن قال له قد كلتك حك. قال شيعه عند أو ضبعة 
عند فلان؛ هل يكون هذا قبضًا بالآمر منه؟ قَالَ: هذا يشبه معنى الاختلاف 
في ثبوت القبض» فيخرج في قول: إِنَّه قبض منه لأجل أمره في ذلك. وبعض 
يقول: لا يكون قبضًا حتّى يقبضه منه له غيره عن أمره. 

قلت له: فإن قَالَ: سلّمه إلى فلان؛ هل يكون هذا قبضًا؟ قَالَ: هذا عندي 
قبض» ويشبه معنى القبض» ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ فانظر في ذلك. 


فا شيخ کرت جما اة اترتا 


أن يقّال: طلب باطلا؛ فهو من الرياء. 


باب ۸۲: فى قبض الأمانة» وما أشبه ذلك oV‏ 


مسألة: [فيمن عليه رطب فأعطى تمرًا] 

وعمّن كان عليه لرجل مكوك"" رُطبء فدعاه أن يعطيه مَنواا"' تمر في 
الشتاء»ء فطلب أن يعطيه مكوك رطب. وكذلك ما لا يوجد في وقت ما يطلبه 
صاحبه» فيقول المديون: أعطني قيمته؛ آله ذلك؟ 

فعلّى ما وَصَفت؛ فإذا كان هذا الرطب من غير السلف والإجارة؛ فإِن 
لهما أن يتّفقا على ما شاءا. فإن لم يتّفقا على شيء من الرطب بقيمة 
العدول؛ فإِنّما له قيمته في وقته لا قيمته يوم عدمه» أو ينظر إلى مجيء ذلك 
الشيء. وأمًا السلف فليس له إلا رأس ماله. وأمًا الإجارة فله بقدر عنائه بما 
يرى العدول» ليس له قيمة الشيء المعدوم؛ وذلك أنّهِم قالوا: إن السلف في 
الشيء الذي لا يبقى في أيدي الناس منتقض» وقالوا في الإجارة: لا تباع 
ولا يعطي قيمتهاء ولا يعطي إلا ما اكترى به من الكيل والوزن» ولا يجوز 
بيعي لأ بعك فض 


مسألة: [فيمن عليه دراهم فأعطى عروضا] 
وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فطلبها إليه» فقال له: خذ هذه النخلة 
التي لي بمائة درهم» وإلّا لم أعطك شيًاء والنخلة تساوى خمسين درهمًا 


وليس لي عليه بيّئَةَه فأخذت النخلة على ما قاله؛ هل يبقى لي عليه شيء؟ 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة». والمكوك: مكيال يسع صاعًا ونصف صاعء وقد سبق شرحه في 
هذا المجلّد. 

(۲) المنوان: مثتى الْمَنّ والجمع: آمتان» ومُو: من الأوزان العُمانيةء ويساوي ۲٤‏ أكياس» 
ويساوي أربعة أخماس الكيلوء أي مَا يقارب 8١4‏ غرام. ما الْمنُ المسكدي (المسقطي) 
القديم: فيساوي وزنه ١7‏ قرشًا فرنسيًا ومثقالّاء ويعادل أربعة كيلوغرامات. انظر: هنتس: 
المكاييل» صن +4١‏ العبري: كلمات مضيئة» صن + *. وغيرهما. 

(۳) في الأصل: + «وفي نسخة قبل قبضها». 
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فعلى ما وصفت؛ لك؛ فليس لك عليه في المائة درهم» وليس لك إلا 
التخلة؛ لآنك بالشيان» إن شعت أجذت التخلة بمالك» وان شعت تر گت 
وليس هذا بمنزلة من لك عليه دراهم وقال لك: إن أخذت مني دونها وإِلا 
لم أعطك /۳٠۷/‏ شيئًاء فأخذت منه دون حقّك من الدراهم؛ بذلك لا يبرأ 
ولهذا ما بقي عليه إذا لم يأخذه إلا من بقاء إذا لم تطب له نفسه ترك 


ما بقيء والله أعلم. 
مسألة: [فيمن وضع سلما بأمر صاحبها ففقدت] 
وقال: في رجل طلب إلى رجل سامًا دراهم» فأتاه بدراهم وهو في ضيعة 
له» فقًال: قد جئتتك بالدراهم» فقال له المسلف: ضعها على ذلك الثوب» 
فوضعها الرجل واشتغل هذا في ضيعته» ثم رجع إلى الدراهم فلم يجدها؟ 
قَالَ: إذا قال له: قد جئتك بالدراهم وهي كذا وكذاء فقال له ضعها؛ فهي 
لازمة له. 


مسألة: [كيف يتخلص من لزمه شيء؟] 
أحسب عن أبي بكر أحمد بن مُحمّد بن أبي بكر: فالذي عرفت أن من 
لزمه شيء مما يُدرك له مثل ما يكال أو يوزن؛ خلص من جنس ما لزمه. 
وإن كان من العروض قوم ما يسوى قيمته من الدراهم. وأمًا الذهب والفضّة؛ 
فإتهما يتكافآن عن بعضهما بعضاء فإذا أعطى من أحدهما عن الآخرء ونوى 
ا ا ت على ماهر فك وان قداص عا لومم من ج کن 
أحوط له. والله أعلم. 


o۳۹ 


باب 
A‏ في الخلاص» وفي قضاء الحقوق وقيضها 


وعن رجل جعل ساقية في أرض كانت لأغياب» ثُمّ علم أنه أخطأ وأراد 
التخلص من ذلك؛ سألت: كيف يفعل والأرض لقوم أغياب لا يعرف أين 
هم فلا يرجعون إلى الساقية؟ 


وإن تصدّق بقدر ما استنفع على الفقراء فلا بأس. 
مسألة: [من عليه لرجل دين ولم يعام وارثه] 


وعن رجل عليه لرجل دين» ثم لم يعلم له وارث إلا 
زوجته؟ 

قال الشيخ: يدفع إلى زوجته وليشهد عليها. [و]إن صځ له وارث كان 
عليها أن ترد حصّة الوارث. 


مسألة: [في الصدقة عن ضمان لمن لا يعرف] 
وجدت في بعض الكتب: وقِيلَ: تقول إذا تصدّقت عن ضمان لمن 
لا تعرفه: أنا قد تصدّقت عليك بهذه الدراهم بما لزمني مما 


من كذا وكذا. 


oc‏ ل الجزء الثاني والعشرون 


وسألته عن: رجل أخذ من عند رجل دراهم ثمئًا لشيء باعه عليه» على 
أنَّ ما رد منها ردّه عليه» فأنفقها فردٌ عليه شيئًا فتركها ورضي بذلك؛ هل له 
ذلك أم عليه ردّها عليه؟ 

قَالَ: معى أنه فى الإطلاق إذا كان إِنَمَا أعطاه على أنه يردٌ ما رد عليه. 
وأمّا في معنى التعارف"" أنَّهِ إِنّمَا /٠۸١/‏ جعل له ذلك إن أراد هو ذلك قُمّ 
إئه لم يرد؛ كان ذلك أحبٌ إلئ» فليس عليه عندي في هذا رد. 

مسألة: [فيمن رد شينًا بعد نقده إِيّاها] 

وسثل عن رجل كان عليه لرجل دراهم» فأنقده إِيّاها ورضي بهاء فلمًا 
فرغ من نقدها رجع فرد منها شيئًا وطلب أن يبدله به؛ أيلزمه ذلك؟ 

قال معى أنه إذا حرجت من مال ما قد ولا يجوز لمن يكون عله 
قبول ذلك» وكان على صاحب الدراهم بدلهاء إلا أن يأخذه على معرفة أنه 
مِمّا لا يجوز فاته يثبت عليه عندي. 

قلت: فإن غاب بها عنه ثُّمّ رجع عليه فطلب أن يبدلها له؟ 

وقال في رجل قال لرجل يطلبه بتمر: كل واكتر لي» ففعل له» فإن تتامما 


إلا انتقض. 
ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك جائز على الآمر» والله أعلم. 


)١(‏ فى الأصل: + «وأمًا فى التعارف فى معنى التعارف»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۳ : في الخلاص» وفي قضاء الحقوق وقبضها O.‏ 


مسألة: [في الدين المشترك ودين الغائب] 
قال مُحمّد بن موسى": حفظت عن والدي موسى بن مُحمّد وقيّدته 
عنه: في رجل عليه دين لرجل ولم يقدر عليه ولم يعرف أين هو؛ فاه يؤدي 
الدين الذي عليه للرجل إن كان على الرجل دين قضهه عنه. فإن لم يكن 
عليه دين وكان له وكيل أو وص سلّمه إلى الوكيل أو الوصِيّ. فإن لم يكن 
له وکیل ولا وصيّ ولم يكن له وارث ولم ق ا صا اة 
على الفقراء حيث كان بمنزله فذلك خلاص الذي عليه الدين. 


$ 


\ 


وإن كان حيّا صاحب الدين؛ فلا يدفع إلى أحد إلا إليه وإِنَّمَا يسم إلى 
الوكيل أو الوص أو الذي يقضي عنه أو الوارث إذا كان قد هلك ولا يعرف 
أين هوء فحينكذ يفرّق على الفقراء حيث كان بمنزله؛ فإذا جاء من بعدما 
فرق على الفقراء خير بين الأجر والغرم. وَإِنَمَا يجوز هذا للحي فإذا رجع 
إلى الورثة فلا يفرّق على الفقراء إلا برأيهم. 

مسألة: [في استدانة العامل على صاحب المال] 

عن أبي الحسن: وسألته عن: رجل أدخل رجلا في ماله يعمل له» فتديّن 
العامل ديئًا من عند صاحب المال ومن عند غيره» فلمًا حصد العامل عمله 
طلب إليه صاحب المال أن يقضِيّه ما عليه» فقضاه جميع ما أصاب من عمله 
بما عليه له؛ هل لصاحب المال ذلك على العامل إن كان صاحب المال 


يعلم أن على العامل دَيئًا لغيره أو كان أقرّ العامل بالأين قبل أن يقبض 


العالم أبي جابر محمّد بن على البسياني المتوفى سنة 774ه», وله رواية أخرى عن والده 
فى «باب التولى عن الحكم». 


ocr‏ 70 الجزء الثاني والعشرون 


قَالَ: إن كان صاحب المال علم ما يلزم العامل /۳٠۹/‏ من دين للناس كان 
العامل أقرّ معه» أو كان هو عالمًا بذلك وصح معه. ثُمّ قضاه العامل ما عليه» 
ثُمّ طلب الغرماء بعد ذلك؛ لم يكن على المقتضي إثم إذا كان إِنّمَا قضاه قبل 
أن يطالبه الغرماء"". وإن كان الغرماء طالبوا بحقوقهم من قبل أن يقضيه فليس 
له إلا بقدر حصّته. كما يجب له في مال العامل إذا قسم على الغرماء ناله 
الربع أو أقلّ أو أكثر فليس له أن يقبض من العامل إِلّا بقدر ما يجب له. 

قال غيره: وقد قيل: إن الح في هذا غير الْميّت» وله أن يقتضي ولو 
طالبه الغرماء ما لم يحجر عليه الحاكم ماله أو يفلسه الحاكم. 


مسألة: [فيمن قبض حقه وادّعى نقصها] 

جواب أبي الحواري: وعن رجل كان عليه لرجل حق, فأعطاه صرّة 
دراهم» وقال له: هذا حقّكء أو هذا كذا وكذاء فقبضها صاحب الْحَقّه َه 
ادّعى صاحب الْحَقَّ أنه وزن الدراهم [فوجدها] نقصت عمًا قال؛ فالقول 
قول مَن؟ 

فعلّى ما وَصَفْت؛ فالقول قول صاحب الْحَقَ مع يمينه إذا لم يكن الذي 
عليه الح وزن الدراهم قذام الذي له الْحَنّ أو يكون الذي له الْحَقَ لَّمَا 
سلم إليه الدراهم قبضها منه على التصديق منه له» وأظهر ذلك بلسانه 
وقال: إنه قد قيل هذا منه» وقد صدّقه على هذا؛ فليس له بعد ذلك رجعة 
على الغريم. 

ال غير إلا أن رها قبل أن يفعرقا: قاد له«الرسعة إذا صت ولو كان 
قد أخذها على التصديق إذا لم يغب بها. 


)١(‏ في الأصل: + «نسخة قبل الغرماء». 


باب ۸ : في الخلاص» وفي قضاء الحقوق وقبضها 01م 


مسألة: [فيمن عليه لرجل دراهم فاذعى آخر وكالة ليقيضها] 

وسئل عن رجل كان عليه لزيد عشرة دراهم» فجاء رجل يڏعي 
الوكالة من زيد في قبضها فطلب قبضهاء » فسلّم إليه على دعواه» كُمْ اتر 
أفرغ فإذا هو دعوى من الآخر؛ هل يحكم له عليهه. كأن يأخذ منه إذا 
رجح عليه الك؟ 


3 


قال: في الحكم ليس له ذلك معيء إلا أن يقدر هو على أخذها في 
السريرة فله ذلك؛ لأنه لم تقم له حجّة تبرئه. 

ومن غيره: قال أبو سعيد: عندي أنه قيل في الغريم إذا عجز ماله عن 
غرماته فبذل لهم ما في يده. فرضوا بحقّهم ولم يكتمهم: إِنَه يجزئه ذلك» 
ويترجى له الخلاص من حمّهم. فإن ظهر له مال بعد ذلك بفائدة أو ميراث؛ 

قلت له: فإن صخ بالبيّئة أنه كان له هذا المال قبل أن يقضي غرماءه؛ 
هل عليه أن يوفيهم؟ قَالَ: عندي أنه ليس عليه /١٠١/‏ ذلك إذا لم 


قلت له: فإن كتمهم؟ قَالَ: عليه أن يوفيهم؛ لاله | ستحقّ مالهم بالكذب. 


مسألة: [في توبة العاقر والسالب] 
قال هاشم: أخبرنا بشير أنَّ رجلا من مَهرة كان يَعقِر دوابٌ الناس ويسلب 
وأثياة ذلك كي تاب نه قال: وكان يسترفد ويؤذي إلى الناس حقوقهم. 
قال فقلت لبشير: وذلك غليه؟ فقال: إن قدر على ذلك وإله فل 
أولى بالعذر. 


oc‏ ل الجزء الثاني والعشرون 


وأا الذي سلف غاملة يحب» فلكا داس ثمرته حملها إلى متزله؛ فمعى: 
أنه ليس له أن يأخذ حب العامل لنفسه من حقّه إلا أن يمتنع العامل 
ما يجب عليه في ذلك الْحَقَ من ذلك الح ولا يقدر على البلوغ إليه بأمر 
ولا بحكم يبلغ إليه» فإِنّه معي أنه له على هذا المعنى في بعض القول أن 
يأخذ حقّه من هذا الحث. 

وقيل: ليس له أن يستوفى من أمانته؛ لذن هذا فى يده على وجه الأمانة. 
وكذلك غقدى اسلف عله بار شيو كمن سلنة عليه في ذلك ما عليه فى 
حقّه الذي له عليه. 


00 


5" في الخروج ' في الخلاص من الديون 
A٤‏ والتبايع وغيرها 


دشا محمد ین سعيد من أبن یکر عن مد بن جعفن آن أباه. جعفر 
أوصى إليه بوصاياء وكان فيما أوصى به إليه ديا لرجل من أهل البصرة» 
فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده فقيل له: إنه بواسط فلقي أبا 
صفرة فشاوره في ذلك» فأشار عليه أبو صفرة بأن يخرج إلى واسط ويسأل 
عن موضع الرجل» فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل» فإن وجد 
له صكّةء وإلا فرق ذلك على الفقراء أو وَدّعه. 

مسألة: [فيمن لزمه لرجل ضمان وبلده بائنة] 

وعمّن لزمه لرجل ضمان وبلده بائنة؛ أيصل إليه بحقّه؟ 

قَالَ: الحكم ليس عليه الخروج إليه. وأمًا إن أراد أن يبرئ ذمّته ويتخّص 
من الْحَقّ وخرج كان أفضل له. 

مسألة: [فيمن ظلم أحذا ثم غاب عنه] 
وعمّن ظلم أحدًا من الناس شيئًاء ثُّمّ غاب المظلوم إلى بلد آخر؛ أعلى 


الظالم الخروج إليه حيث كان حنَّى يوْدْي ما عليه ولو كان بعيدًا أو قريبًا؟ 


9 كهذا في الأصل؛ ولعلّ «في الخروج» زائدة ومثبتة من نسختين مختلفتين دون إشارة 
الناسخ لذلِك» والله أعلم. 


01 له الجزء الثاني والعشرون 


وإن كان عليه دين ولم يطلبه صاحبه حٌى غاب؛ أن ليس عليه الخروج. إلا 
أن يكون طلب أن يعطيه فلم يفعل حتَّى غاب صاحب الْحَقّ إلى بلد آخر 


مسألة: [في العذر في أداء الحقوق] 
عن أبي إبراهيم: وأمًا أبو دهانة" فس لم عليه مني [كذا] ويقول: إِنَّهِ إذا 
أخبره ثقة عن نفسه أنه قد سلم إلى القوم الذي لهم جازء فإن لم يقدر على 
ذلك فأرجو أنه معذور /5١١/‏ عن الخروج إلى البصرة. قال: ليس على 
الورثة أن يباع مالهم» ويحمل ثمنه في التلفء ولكن يكتب إليهم يعرفهم 
حتَّى يصلوا إلى حقّهم. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نجد من ذكر اسما بهذا الرسم أبدًا؛ ولعلّ في اسمه تصحيف». 


والله أعلم. 


0۷ 


بياب 
۸۵ في قبض الدين المشترك؛ والشيء المشترك 


وقال: إِنَّمَا أطلب حصّتي وحدي» فحكم له بالمال أو شيء منه» أو صالحه 
المدّعى عليه؛ هل يدرك الشركاء شريكهم فيما استحق؟ 

فال: هم شركاؤه فما ال يتبعونه بحصصهم» ِل أن يكون نازع في 
حصّته» وحكم له بحصّته» وقضى حصّته؛ فليس عليه لهم تبعة» وهو أولى بما 
أخذ» ويتبعون صاحبهم بحقوقهم. 

قلت: فإن كانت هذه الشركة في أرض أو نخل فباع أحدهم أو صالح 

قال'": ما حكم له من شيء من الأرض والنخل فهم شركاؤه فيه» وما 
صالح عليه؛ فلا يجوز الصلح على شركائه. وإن هو باع له حصّته منها أو 
قايضه؛ فليس لشركاته عليه» ويطلبون صاحبهم. 


)١(‏ في الأصل: قلت؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


0۸ ره الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في شركاء افترقا بينهما دين] 
وعن شريكين افترقا وكان بينهما دين» فأتبع كلّ واحد منهما طائفة من 
الغرفاة؛ ووضيا يذلك» رى" ماترى لأسدهما؟ 


فما أصابا فهو لهماء وما توى فعليهما. 
مسألة: [فيمن مات ووكل وكيلا في دينه] 
عن أبي الحواري: يعن وجل عليه ترجل باح وريه لباه الذي عليه 

الخو ووكّل وكيلًا في دينه» ثُّمّ مات صاحب الْحَقّ وخلّف أيتامًا وتلقاء 
فقبض بعض الورثة من المائة درهم شيَاء وقال'" بقيّة الورثة: حصّتنا فيما 
قبض» وقال الذي قبض: اقبضوا كما قبضنا نحن؟ 

فعلى ما وصفتم؛ فقد كانوا يحكمون كل من قبض شيئًا من الورثة من 
ذبن على امريس الواح كان بن ل ولوك الل الور ا 
الآخر؛ هذا الذي عرفنا من قول المسلمين» ولا ته قبت له الوعالة لأهد إل 
بالبيّئَة العادلة» أنكر الوكالة أو أقّ بها. 


مسألة: [في الدين المشترك بين الحاضر والغائب] 
وإذا كان على رجل دين لرجل حاضر ولغائب مشترك» فإن أخذ الحاضر 
من المديون حصّته ثُمّ لا يوجد له مال؛ كان للغائب أن يرجع على الآخذ 
فيما أخذ من الدين بحصّته. قال أبو المؤثر: ليس للغائب على الحاضر تبعة 


فتَوِيَ فهو تو. انظر: العين؛ (توي). 
(0) في الأصل: وقالوا. والصواب ما أثبتناه. 


باب 86 : فى قبض الدين المشترك» والشىء المشترك 0 


بما أخذء إلا أن يكون الحاكم حجر على الذي عليه الدين ماله؛ فإِنَّ للغائب 
على الذي أخذ حقّه الرجعة بقدر حصّته يتحاصصانه إذا لم يكن للذي عليه 
الح غير الذي أجدة السافين. 

وإن رفع ذلك للحاكم؛ أقام للغائب وكيلا ثقة يقبض له حصّتهء وأخذ 
شركاؤه حصصهم /؟١"/‏ ثُمّ تلف ما في يد الوكيل؛ لم يكن للغائب أن 


برجم إلى الفركاء فا اعذوا بء ولأغلى الذي عليه الدين؟ لذن 
الحاكم هو ولي اليتيم والغائب» وقد أخذ لهما حصّتهماء والوكيل أمين. 
مسألة: [فيمن عليه دين ولغائب مشترك] 

ومن جامع ابن جعفر: وإذا كان لرجل على رجل دين ولغائب مشترك؛ 
فإن لم يكن للغائب وكيل أقام له الحاكم وكيلاء وقبض حصّتهء وقبض الذي 
له. فإن ضاع الذي للغائب من يد الوكيل؛ فلا ضمان على الوكيل 
ولا الحاضر”"» ولا يلحق الشريك أيضًا بشيء. وإن لم يكن للغائب وكيل 
وقبضن العاضر حه ويقيت سطة الغائب فضاعه» ان الغائب ساضصص 
الشاهد فيما قبض» ويكون الذي تلف منهما جميعًا. 

ومن غيره: [قال]: وقد قيل: إذا قبض الشاهد مقدار حقّه من المال ولم 
تصل إلى الغائب حصّته ولا إلى وكيله. فإن تلف ذلك المال؛ فإِنَ الغائب 
يحاصص الحاضر فيما قبض» ويرجعان جميعًا في مال الهالك ببقيّة الْحَقَ 
إن كان في المال وفاء. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء وجاءت المسألة مكرّرة قبل مسألتين من هذا الباب: «الحاكم»» وقد 
حذفناها لتكرارها. 


00۰ 7 الجزء الثاني والعشرون 


وقَالَه وكذلك إن كان الْحَقَّ على غريم حيًا كان ضامئًا لجميع ما بقي» 
إلا أن" يتم ذلك الغائب للحاضر والغريم. 


مسال [شمق أوصى يدوق تجماعة] 


يأخذ حصّته من ذلك حتّى يعلم أنَّ شركاءه قد أخذوا حصّتهم. إلا أن يكون 
الوصى ثقة." 


مسألة: [في شريك طالب بدينه فأخذه دون شركائه] 
وعن دين لقوم شركاء وطلب أحدهم نصيبه وأخذه؛ هل يلحقه شرکاؤه 
أوغاية] ذ أشايكون التب على قرام عرة ارق ع هد الان عم 
غريم واحد فاه يسلم حصّته مما على هذا الغريم ويحاصصونه فيما زاد 
على ذلك. 


ومن غيره: وقد قيل: إِنّه إذا كان مال بين شركاء على رجل واحد منهم 
أعذ شيا والذين لهو كلهم أصل. البيع مال مشترك أو يرات مشعرك؛ قاي 
شركاء في ذلك إلا أن يصلوا إلى حقوقهم من مال الغريم» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: الآن. والصواب ما أثبتنا؛ كما سيأتي عند تكرار هذه المسألة بعد قليل. 

(؟) في الأصل: + «مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن كان على رجل دين لرجل ولغائب 
مشترك... ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قبض الشاهد مقدار حقّه من المال ولم تصل إلى 
الغائب /١7/‏ حصته ولا إلى وكيله... وقال: وكذلك إن كان الحق على غريم حيّا كان 
ضامنًا لجميع ما بقيء إلا أن يتم ذلك الغائب للحاضر والغريم. مسألة: وعن أبي 
إبراهيم...إلا أن يكون الوصي ثقة». والمسألتان مكرّرتان. 


باب ۸ : فى قبض الدين المشترك» والشىء المشترك 66١‏ 


مسألة: [في الوريث الخائب» وفي نسیان الدين] 
وعن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل مات وله على رجل عشرة 
دراهم» وخلف ابنين أحدهما غائب؛ فقًال: للحاضر'"' أن يأخذ حصّته. وليس 
هذا مثل الأمانة. 
وسألته عن: رجل عليه لآخر دين فنسيه» ثُمَّ إن صاحب الْحَقّ طالبه ذلك 
فأنكره ذلك؛ هل له ذلك؟ 
ال معن أن النانبى معدوي إلا ات عليه القرية أضل فى الديئونة بادا 
مسألة: [فيمن عليه لرجل مظلمة ولا يمكنه الوصول إليه] 
هِمّا يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل عليه لرجل مظلمة وهو لا يمكنه 
الوصول إليه؛ فقال: إذا أشهد شاهدين أن لفلان على مظلمة كذا وكذا سمّى 
بهاء َم تاب؛ فإنّهِ يبرأ إذا اديت إليه. وإن كان أوصى إلى ثقة ولم يؤدٌ إلى 
صاحب الق حقّه وكان ذلك من قبل الوضى؛ فأرجو آنه يبرأ إن شاء الله: 
مسألة: [فيمن مات وعليه دين ولا وصيّة له] 
عن أي الحواري يْاَنُهُ:ه وعمّن كان عليه دين وهو يأمل قضاءه إلى أن 
مات ولم تكن له وصيّة» وهو ليس من شأنه الإصرار؛ ما القول في ولايته؟ 
فعلى ما وَصَفْت؛ فهذا على ولايته حتَّى يعلم أله مات جاحدًا لتلك 
الحقوق ولا يدين لأهلها بحقها. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي منهج الطالبين (ج١23:‏ «لا يجوز للحاضر». 
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مسألة: [في توكيل رجلين لقضاء دينه 
فدفع أحدهما دون الثاني] 

وسألته عن: رجل وکل رجلين في قضاء دين عليه» و إليهما ألف 
درهم ليقضيا عنه» فدفع عنهما الألف دون صاحبه؛ هل يجزئ ذلك /"١6/‏ 
عنه؟ قَالَ: الألف قد سقطت عنه. والدافع من دون صاحبه ضامن لنصف 
الألف للموكل. 

قلت: لِم ضمّنته وقد فعل ما أمر؟ قَالَ: لأنَّهِ إنَا جعل وكيلا في دفع 
البعض لا في دفع الكلء فلمًا دفع ما أمر به وما لم يؤمر به أسقطت عنه 
ضمان ما أمر بدفعه وهو البعض» وألزمته ضمان الباقي؛ لأنَّه دفعه وهو متعذ 
في دفعه. 

قال: ألا ترى آنه لو ترك لهما في بيع شيء بعينه» فباعه أحدهما دون 
الآخر؛ لم يكن ذلك البيع جائرًا؛ لأنّه لم يفعل ما أمر به» ووجب عليه أن 
لا يدفع إلا مع صاحبه» فلذلك لم يصح فعله وحده دون صاحبه. والله أعلم. 
انتهى. 


* لد تنك 


ينتهي أصل المخطوطة إلى هذا الحدّ من الكتاب» وأمّا الأبواب الآتية غير 
المرقّمة في المطبوع - كالتي قبلها ‏ لا ندري من أين جاء بها الطابع» وقد 
أثبتناها هنا وألحقناها بهذا المجلّد المجموع؛ لأهمّيتها وإفادتها في كثير من 
مسائل القضاء والحكم والشهادة التي تهمّ القضاة والكتاب والباحثين» كما 
تهمّ أيضًا المتصدّين لتحقيق أصولها بالمقارنة والدراسة. وفي هذه الزيادة نجد 
فقرات كثيرة مكرّرة في أبواب متفرّقة أو في باب واخد بنضّها أو بتصورّفء أو 
متشابهة مع ما مضى من النصوص في هذا المجلد أو غيرها من أجزاء الضياء؛ 
فحاولنا مقارنة النصوص فيما بينها وأشرنا إلى بعضهاء كما حذفنا المكرّر 
الثاني إذا وجدناه بنصّه مع مراعاة أولوية وعلاقة كلّ ن ببابه. 


00V 


5" في الأمر بدفع الشيء من مال 
۸۳ الآمر أو المأمور 


وإذا قَالَه رجل أنفق على عيالي وزوجتي أو خادمي إلى آلف درهم من 
مالك أو من عندك» فادّعى أنه قد أنفق كما أمره؛ فعليه البيّئة على ما أنفق 
حتى تقول الزوجة والخادم: إِنَّه قد أنفق عليه ما اذَّعى من هذه النفقة. 

وفي غيره قَالَ: وقد قيل: هذا مثل التصديق؛ فالذي يجيز التصديق إذا 
حدّ له ولم يحدٌ له يجيز ذلك إذا قال ذلك والذي لا يجيز ذلك 
لا يجيزه. 

مسألة 

وإذا قال: إِنَّهِ أنفق عليهما عشرة آلاف درهم في شهرء فمَالَ: القول قوله 
مع يمينه إذا أقرّت زوجته أو خادمه هذا بما اذعی» وهو مثل رجل قال 
لرجل: ادفع إلى غلامي هذا ألف درهم» فقال الغلام: إِنّهِ دفعها إليه؛ فالقول 
قوله. وإن أنكر الغلام؛ فعلى الدافع البيّئّة أنه دفع إليه ألف درهم. 

قال أبو سعيد يَكْزَنْهُ: إذا حدّ له حدًا أنه يدفع إليه» أو ينفق إليه إلى ذلك 
الحذ؛ فليس عليه أكثر من ذلك» ولو دفعه. 

معنى قول أبي سعيد أنه إذا حدّ له المولى؛ فليس على المولى أن يرذ 
عليه مما حدّ له» ولو دفع الآخر إلى العبد وأنفق عليه أكثر من ذلك؛ لاه 
أتلف ماله. 
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مسألة: [في بعض ألفاظ الآمر الملزمة للضمان] 

ولو قال رجل لرجل: ادفع إلى هذا الرجلء أو أعطه آلف درهم ففعل» 
فلمًا طلبها إليه المأمور» قال: ليس لك على شيء. وإِنَّمَا أردت أن تعطيه من 
مالك؟ 

قَالَ هي على الآمر للدافع» إلا أن يقول له: هب لهذا ألف درهم من 
عندك له وإلا فلا تغدّه. 

قال أبو سعيد: نعم» قوله: أعطه أو سلم إليه» أو ادفع إليه وأمثاله؛ فيه 
الضمان. وأمًا إذا قال له: هب له أو انحل أو تصدّق على» أو أرفده» وأشباه 
هذا؛ فلا ضمان فيه على الآمر. 

مسألة: [فيمن أمر ابنا بالنفقة على أخته] 

وسألته: عن رجل أمر ابئًا له أن ينفق على أخت له» فأعطاها ابنه ما أمره 
أبوه» وأنَّ الابن قَالَ: فإن الذي أنفقته عليك من حبّي أنا أن يقضيني» فجعل 
يطلب عمّته بالذي أعطاه بأمر أبية: قلت: سألت: المرأة هل يلزمها لابن 

فعلى ما وصفت؛ فإن كان إِنَّمَا دفع إليها برأي أبيه» وعلى ذلك قبضته؛ 
فلا يلزمها لو رد ذلك؛ لأنْها لم تقبضه على أنه دين عليها له» وَإِنَّمَا قبضته 


مسألة: [ضمان الآمر في تسليم السلعة] 


وسئل عن رجل قَالَ لرجل تاجر يبيع له سلعة: سلّم إلى فلان كذا وكذا 
من تلاق السسلعة الس سبعياء على من يكرت الثم على الآمن أو السل؟ 


باب ٨‏ في الأمر بدفع الشيء من مال الآمر أو المأمون 00 


قالّ: معي أنَّ الضمان على الآمر إذا كان هذا الرجل يبيع» قلت له: سلّم إليه 
أو أقبضه أو ادفع إليه؛ فكلّ ذلك سواء. قَالَ: هكذا عندي. 

قلت له: فإن قال له: بع له كذا وكذا؛ هل يكون عليه ضمان قوله هذا؟ 
قَالَ: معي أن الضمان على الآمر 

قلت: فإن وصل رجل إلى تاجر يشتري منه سلعة ومعه الثمن» غير أنه 

يشترط للآخر أن يبيع له» فقال لرجل: ما لك لا تبيع لهذا الرجل؟ فقال: 
نعم» يباع له؛ هل يكون على السائل ضمان؟ قال: معي أن لا يكون عليه 
ضمان. 

قلت له: فإن أمر أن يبيع له وانصرف الآمر؛ هل لهذا التاجر أن يقبض 
الثمن من المشتري ويسلم إليه أو لا؟ قَالَ: معي أنه إذا قال له المشتري: خذ 
تمن سلعتك؟ جاز له أن يقبضن منه الكمن. 

قلت له: فإن قال له: بع على هذا كذا وكذا؛ فبايعه وانصرف الآمر وبقي 
المشتري؛ هل للبائع أن يطالب المشتري بالثمن» ولا يدعه يحمل سلعته 
حتّى يسلم إليه الثمن أم لا؟ قَالَ: معي آنه إن كان لم يسلّمها إليه؛ كان له 
عدي إسااك عله حي ادلم إليه النمن: وإن كان قد سلمها إليه؛ لم يكن 
له عليه عندي حجّة إذا سلّمها إليه على البيع. 


01۰ 


با 


۸ في المقاسمة وأحكامها 


۷ 


و 
ت 


ومِمًا يوجد عن أبي معاوية يْاَنْهُ: وعن رجل اشترى من رجل متاعاء ثُمّ 
أفلن المشتري؟ 

فقَالَ: إن كان إفلاسه من بعد ما اشترى؛ فالبائع والغرماء أسوة في 
المتاع. وإن اشتراه وهو مفلسء ولم يعلم البائع بإفلاسه؛ فإن أدرك 
متاعه أخذى وإن لم يدرك متاعه لم يدخل مع الغرماء. وإن اشتراه بعد 
إفلاسه كم مات؛ فهو بمنزلة المغتصب. وإن وجد المتاع بعينه؛ أخذه 
الغرماء. 

قال غيره: ‏ الله أعلم - والذي معنا: أن له الوفاء بعد الغرماء الذين فلس 

مسألكة: [في صفة المفلس» ومبايعته] 

ومِمًا يوجد عن أبى سعيك: قلت: وما صفة المفلس بتفليسة!) آهو حكم 
الحاكم بتفليسه» وترك مبايعته والشراء من عنده. آم عدمه لليسار والمال» 
ولو لم يقبض عليه حاكم؟ 


)١(‏ كذا المطبوع» وفى المكرّر الزائد جاء بلفظ: «وما صحّة تفلیسه». 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها o‏ 


قَالَه المفلس إذا قضى تفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق 
تثبت عليه» وهو وجه من وجوه الْحَقّ. 

قلت: فإن باع للمفلس شيئّاء أو اشترى منه شيئًا؛ أتراه بِيعًا فاسدًا؟ قال: 
إذا كان مال فهو بيع باطل» ويدرك ماله حيث ما وجد فيما قيل. 

قلت: فإن علم أنه مفلس» فباع له واشترى منه» وتلف ماله في يد 
المفلس؛ هل يلحق"" ماله ولا يلحق المفلس إن كان عالمًا بحجر بيع 
المفلس أو ل يكن عالغاء إلا أنه قل غلم بيه من عاك المتلمين؟ تال 
إذا علم تفليسه كان ذلك البيع باطلاء ولم يكن له حقّ في مال المفلس إلا 
بعد الحقوق التي أفلس فيهاء وهو ضامن له في ذمّته إن تلف. 


مسانة: [فيمق اقترى داية مخ مشلن] 
ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن عليّ بن عزرة'': وعن 
رجل مفلس اشترى من رجل دابّة ثم أزالها؟ فقد ذهبت بإزالته إِيّاهاء إلا 
أن تدرك في يده؛ فإِنّها ترجع إلى الذي باعها ولا يدخل مع الغرماء 
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إِنَّ صاحب الدابّة يدركها بعينها فيأخذهاء 
ويكون المشتري غريمًا من الغرماء فيما سلَّم من ثمن الدابّة بعد الفريضة. 
وفي الجواب: فإن كان المفلس فرّق شيئًاء أو كان صاحب المتاع اقتضى منه 


)١(‏ كذا في المطبوع» وسيكرّر هذا النصّ بلفظه بعد ثلاث مسائل: يبطل؛ وقد حذفنا النض 
المكرّر بعد مقارنته بهذا. 

(؟) في المطبوع: «ومن جواب عمر وسعيد إلى موسى بن علي بن مُحمّده؛ ولعلّ الصواب 
ما أثبتنا؛ لأنّ سعيد بن محرز له جواب إلى موسى بن علي بن عزرة» وليس بن محمّد 
ولم نجد عَلَمّا بهذا الاسم. 


o‏ هه الجزء الثاني والعشرون 


بعض حقه؛ فهو أسوة'' بين الغرماء. وإن كانت المضاربة إذا لم يوجد عينها 


مسألة”": [في الأولى بالسلعة عند موت المشتري أو إفلاسه] 


ويروى عن النبئ كله أنه قَالَ: «إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب 
السلعة أولى بسلعته»". 

قيل: اختلف في تأويل ذلك؛ فقال من قَالَ بظاهر الحديث: إته متى 
أفلس المشتري ومات والسلعة قائمة بعينها؛ أنَّ البائع في ذلك بالخيارء إن 
شاء أخذها بعينها ونقصانها وزيادتهاء ولا حقّ له مع الغرماء في [سائر] مال 
المت أو المفلس» وإن شاء ترك السلعة وضرب له بالثمن مع الغرماء في 
مال المت أو المفلس. 


وقال من قَالَ: إِنَّ له ذلك فى الإفلاسء. وليس له ذلك فى الموت؛ لأنَّ 
الموت يستحقه بزوال حجّة الهالك» ويرجع أمره إلى الورثة. 


وقال من قال؛ إن ذلك ليس لاق الوت والتقلسى» رغال اكب 
مع الغرماء إذا كان البيع قد استحقه المشتري» وهو على غير مفلس فالبيع 
جائزء وذلك إتلاف [من] البائع لماله» وليس الرجل بمفلس. وإِنَّمَا إفلاسه 


)١(‏ أي: أنَّ الغرماء يكونون سواء في أخذ حصصهم من حقوقهم» كلّ بحسب قيمة دينه 
ونسبته» فيأخذ مثل ما يأخذون ويُخْرَم عمّا يُخْرمونء وكذلك صاحب المال. 

(۲) هذه المسألة والتي تليها ذكرت بنَصّها في: كتاب المصئّف للكندي (ج١3٠)‏ مع بعض 
الاختلاف في العبارات. 

(۳) رواه أبو داود في مراسيله» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بمعناه» في 
المفلس» ر١5١.‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» نحوه. كتاب القضاء والشهادات» باب 
الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثُمّ يموت وثمنها عليه دين» ر507/5. 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها 071۲۳ 


بعد أن استحق البيع» وَإِنّمَا له ذلك إذا وقع البيع وهو مفلس. وإِنّمَا قَالَ 
رسول الله كل : «فصَاحب السلعة أولى بسلعته». فإن كانت أمانة أو وديعة 
في يد الْميّت أو المفلس؛ فصاحبها أحقّ بهاء ولم يقل النبئ ل: «فالبائع 
اخ بسلعته». 

وقال من قَالَ: إن ذلك له إذا رقع البيع والمتكري فاس لأنَّ المفلس 
لا يجوز بيعه ولا شراوؤه» وإِنَّمَا هو أخدّ مالا بغير ثبوت شراء. االات 
فإذا لم يقبض المشتري السلعة حتّى مات؛ فالبائع أولى بساعته من 
الغرماءء إذا لم يكن في المال وفاء. وإِنَّمَا هذا كلّه إذا لم يكن في الماء 

ومن الحجّة لهذا القائل أنَّ البائع كان ضامتًا للبيع إلى أن مات 
المشتري» ولو تلف تلف من ماله. فإذا لم يقبضه فالبائع أولى به إلا أن 
منها شىء حاصص الغرماء بقدر ما نقص من حقه. وكذلك إن أفلس؛ فهو 
على هذا إن لم يكن قبضه. 

[مسألة: في صاحب المال إذا وجد ماله عند المفلس] 
وقِيلَ في المفلس على قول من يقول: إنه إذا أفلس كان لصاحب المال 
فإن كان المال أرضًا يزرعها المشتري ت ثم أفلسء > والزرع خضرة» أو 


أرقن فبناها أو غرسها؛ أن البناء والغراس والزرع للمشتري. [و]الأرض 
للبائع» وهو بالخياري:"' أن يكون له قيمة أرضه بغير بناء ولا غراس 


)١(‏ كذا في المطبوع. وفي كتاب المصنّف للكندي (ج١53):‏ «بالخيار بين». 
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أرضًا بيضاءء وبين أن يكون شريكًا للغرماء في جملة البناء والأرض 
والغراس؛ يباع جملة ذلك ويُحسب له ثمن الأرض بيضاء من جملة 
الكمم+ وللغرماء ثمن البناء والغرس. وأا الثمرة في الأرض والنخلء إذا 
أثمرت النخل في يده؛ فذلك زيادة في مال المشتري وهو للغرماء 
ولا يدخل هو في الثمن بشيء إذا كانت أثمرت في يده. وإن كان باعها 
وهي مثمرة فزادت في يد المشتري؛ فله المال والثمرة؛ لأنَّ ذلك هو أصل 
ماله وعين'' ماله. 


مسألة: [في المغلس المحجور إذا كانت عليه ديون آجلة] 

وقِيلَ في المفلس المحجور على ماله إذا كان عليه ديون إلى أجل؛ أنه 
قال من قال: إِلّه بمنزلة الْميّت تَحلّ عليه الديون التي عليه. وقال من قَالَ: 
هو إلى أجله» ويوقف لأصحاب الحقوق حقوقهم إلى الأجل. 

وقيل فيه: إن أقيّ بحقوق لأحد من الناس وقال: إِنّه كانت عليه هذه 
الحقوق قبل أن يوقف عليه ماله؛ فقال من قال إن إقراره ثابت» ويكون 
لذي الْحَقّ حقّه مع الغرماء. وقال من قَالَ: إنّه لا يثبت إلا أن يصدّق 
الغرماء ما أخذ منهم؛ فمن صدّق وحاصص بمقدار ما يقع له فيما 
يستحقّه في مال الغريم. وقال من قَالَ: إن ذلك ثابت عليه فيما اكتسب 
من مال بعد هذه الحقوق التي قد لزمته» واستحقّها الغرماء عليه. 
وقيل: إن وهب شيئًا من ماله» أو أقرّ به ففيه قولان؛ أحدهما: أنه باطل 
مردودء والثاني: أنه موقوف فيه» يحدث له من مال بعد هذا الْحَقّ 
وهذا المال. 


E في المطبوع: «وغير»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصئّف‎ )١( 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها 070 


مسألة: [فيمن باع لمفلس دون علم] 


ومن جواب موسى بن علي لهاشم بن الجهم: وعن رجل باع لرجل بيعًا 
ولم يكن به عارقاء فلمًا قبض البيع إذا المشتري مفلس؛ فإن كان المشتري 
قد فأّسه قاض أو وال؛ فبيعه مردود. وإن لم يفلسه قاض ولا وال؛ فهو مع 
الغرماء؛ فالبيع عندنا جائز. 


مسألة: [كيفية تفليس المغلس] 
قلت: وكيف يفلس المفلس؟ قال: يقول: اعلموا أني قد فلسته فلا تبايعوه. 
مسألة: [فيمن باع غلامًا ولم يقبض ثمنه حتى مات المشتري] 
وعن رجل باع غلامًا له من رجل» فلم يقبض من ثمنه شيئًا حتی مات 
الي عليه دون اس 


قَالَ: إذا لم يقبض شيئًا فالغلام له یبیعه» وإن كان قد قبض من ثمنه 
؛ فإِنَّ 


شسًا العنك'نناء وناخ مع تمه مع الذكاث نا : 
پد باع وياحلك من مع الك 


مسألة: [فيمن عليه دين ففرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه وفلسه] 

وعن رجل عليه دين للناس» ففرض الحاكم عليه فريضة لغرمائه وفلّسه 
وحجر عليه لا يأخذ بالدين» ثُمّ أخذ رأس ماله من بعد أن فلّسه الحاكم 
وأشهد عليه شهودًا: أن عندي لفلان ألف درهم رأس مالء ولا تشهد البيّئة 
إلا بإقراره» وهلك الرجل فوجد له ألف درهم؛ لمن هي لغرماثه» أو لمن أقرٌ 
له بالمضاربة» أو يكونون شركاء فيها؟ قال: هي لغرماته خاصّة دون من أقرّ 


له بالمضاربة؛ كان إقراره فى صحّته. أو هو مريض. 
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وكذلك إن أوصى: أن ايء عندي من دراهم بعينهاء او دين على 
الناس» فهو لفلان مضاربة؛ فإنَّ ذلك يكون لغرمائه خاصّة دون الذي أقرّ له 
بالمضاربة. 

قلت: فإن تروّج امرأة بصداق» أو جرح رجلا جرخا وكانت عليه دية 
لمن جرحه. ثُمّ طلّق المرأة؛ هل تدخل مع الغرماء» ويدخل صاحب الدية 
فيمن كان حيًا أو ميّتا؟ قَالَ: أمّا الجناية فتدخل مع الغرماء» وأمًا المرأة فلا 


مسألة: [في حكم المال قبل الافلاس وبعده] 
ومن جامع ابن جعفر: ومن أخذ مال قوم ثم أفلس؛ فهو بين الغرماء. 
فإن آل بعد أن افلس ولم يعلموا؛ فتلك جناية» وصاحب المال إا 
بماله إذا أدركه بعينه. 


مسألة: [فيمن باع مفلسًا دون علم] 

قال أبو عبد الله: قال: أصحابنا في رجل مفلس اشترى من رجل متاعًا 
ولم يعلم البائع أنه مفلسء ثُمّ علم بإفلاسه بعد البيع» وهذا المال قد صار 
في يد المشتري المفلس؛ فإنَّ للبائع أن يأخذ متاعه بعينه ولا يذهب ماله. 

قلت: فان المفلس قد أتلف هذا المتاع من يده فباعه من رجل آخر 
وقبضه المشتري؟ قَالَ: يدرك متاعه» وله أن يأخذه من يد من وجده في يده 
ويرجع المشتري لهذا المتاع على المفلس بالثمن الذي دفعه إليه» يحاصص 
نه الخرماء 


)١(‏ في المطبوع: + «بعد أن فلس فتلك جناية وفي نسخة». 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها 07۷ 


قلت: فإن كان المفلس إِنَّمَا اشترى منه طعامًا أو باعه من رجل؟ قال: 
أقول: إِنَّه يكون واحدًا من غرمائه ما لم يحجر عليه الحاكم. 

قال: وإذا استدان رجل ديئًا من بعد أن ظهر”' إفلاسه»ء وفرضت عليه 
فريضة لغرمائه؛ ثُمّ اكتسب مالا؛ فان ذلك المال يقسم على غرمائه الذين أفلس 
على حقوقهم حتى يستوفواء ولا يدخل معهم صاحب هذا الدين الذي استدان 
منه" بعد أن فرض عليه الفريضة لغرمائه الأوَّلِينء فإذا استوفوا أخذ هو". 


مسألة: [في مال المغلس وغرمائه] 
والمفلس إذا بعث بدراهم إلى بعض غرماته فهي بينهم بالحصّة كلهم. 
وأمّا إن بعث بهديّة إلى أحد؛ فقال من قال: هي لمن أهديك إلبه. [وقول: 
بين غرمائه؛ لأنه ليس له أن يهدي]). 
فإن خرج أحد الغرماء إلى المفلس فأعطاه حقّه؛ فقيل: إِنَّ الغرماء أسوة 
في ذلك» وله عليهم قدر عناه. ونفقته على قدر حصصهم. 


مسألة: [فيمن باع لرجل ساعة ثم أفلس] 
وعن أبي محمد عبدالله بن مُحمّد بن بركة”: «قال أبو عبد الله: في رجل 
باع من رجل سلعة ثُمّ حدث للمشتري إفلاس: إن للبائع أن يرجع على السلعة 
باحتهاء ,وق هذا لرل نظرة لآن هذا ال لذ بحر أنريكون وم في 


)١(‏ كذا في المطبوع» وجاء في المكرّر المزاد على النسخة بلفظ: «يشهر». 

(۲) كذا في المطبوع» وجاء في المكرّر المزاد على النسخة بلفظ: «فيه». 

(۳) كذا في المطبوع» وجاء في المكرّر المزاد على النسخة بلفظ: «استوفوا أخذه له الحاكم بذلك». 
(4) هذه الإضافة لإتمام المسألة من: كتاب المصئّف للكندي» ج١7.‏ 

(5) انظر: الجامع» ۲۷۰/۲ -۲۷۱. 
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الأصل صحيحًا أو فاسدًاء فإن كان فاسدا فلا معنى لذكره ثُمّ أفلس» وإن كان 
وقع صحيحًا فحدوث إفلاسه لا يزيل ملكه عنه بغير حدث منه» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن باع لرجل حمارًا ثم أفلس أو مات] 

قال أبو عليَ: في رجل باع لرجل حمارًا ثم أفلس أو مات» ولم يكن 
قضى'" الثمن» أو باعه إلى أجل» وللمشتري غرماءء وطلب الغرماء حقوقهم 
من ماله» وقد مات أو طلبوا إليه في حياته» وقد أفلس وليس يملك غير 
الحمار» وطلب صاحب الحمار الدافع إليه أخذ حماره أو ثمنه» أو قَالَ: أنا 
أحقّ به؟ قال: الحمار بين الغرماء وصاحب الحمار يحاصصهم" فيه بقدر 
حقّه إلا أن يكون شرط على المشتري عند البيع أن حقّي في الحمار ليس 
لك فيه بيع» ولا إزالة عن ملك حتى أستوفي حقي» فإذا كان قد شرط هذا 
في البيع؛ فهو أحقّ به وأولى من سائر الغرماء لأجل الشرط الذي شرطه عليه 
بالبيع. وفي هذا نظر؛ لأن الملك”" هو المبيح لصاحبه التصرّف [فيه]ء فإذا 
كان في البيع شرط يمنع عن التصرّف في البيع“ لم يكن بيعًاء والله أعلم». 


مسألة: [في موت المفلس وعنده مال لرجل] 
وإذا مات المفلس وعنده مال لرجل؛ فهو غير غريم" من الغرماء» إلا أن 
يكون المال موجودًا معروفًا بعينه» وقامت به البيّئّة أنه مال فلان بعينه؛ 
[أخذه] دون الغرماء. 


)١(‏ كذا في المطبوع. وفي جامع ابن بركة: «قبض». 

(؟) كذا في المطبوع» وفي الجامع: «يخاصمهم». 

(۳) كذا في المطبوع» وفي الجامع: «وفي هذه المسألة نظر أيضًا؛ٍ لأن المالك». 

(5) كذا في المطبوع» وفي الجامع: «المبيع». 

(5) كذا في المطبوع» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج*٠):‏ »فهو غريم»» وتقويم المسألة منه. 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها 0۹ 


مسألة: [فيمن عليه لرجل دراهم فأفلس] 
سئل: عن رجل عليه لرجل دراهم فأفلس المطلوب» وجعل عليه 
فريضة للناس» وعليه دين للرجل ولغيره» ثُمَّ إن الرجل المفلس جاء إلى 
الرجل الذي يطلبه بِالْحَقَّ بتمام حقّ دون غرمائه؛ أيقضيه منه» أو يظهره 
للغرماء؟ 


قال: ليس للرجل الطالب يقبض حقّه منه دون الغرماء» ولو استحق 
له ذلك. 


مسألة: [في كمالك المفغلس من أصحاب الصتاعات] 

وعن أبي الحواري: وعن المفلس» هل يؤخذ عليه كفيل إذا فرض عليه 
فريضة في الديون التي عليه مَخافة أن يغيب عن غرمائه إلى بلد بعيد» وكان 
من أصحاب الصناعات حدّادًا أو تَجَّارًا أو غير ذلك؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان من أصحاب الصناعات» وكُتبت عليه 
الفريضة لديّانه» وطلب الديّان أن يأخذوا عليه كفيلا؛ كان لهم ذلك. وليس 
لأصحاب الصناعات تفليسء وإِنَّمَا التفليس للذي ليس له مال ولا صناعة. 
فإذا كان المديون لا مال له ولا مكسبة؛ نظر إلى ميسوره ولم يوخذ عليه 
كفيل. وكذلك الآباء ليس عليهم في فرائض أولادهم كفلاء"" كانوا 
ميسورين أو معسّرين. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وكرت هذه المسألة بعد مسألتين بئَصِّها وجاء هنا بلفظ: «ليس عليهم 
كفيل في فرائض أبنائهم»» وحذفناها بعد مقارنتها بهذه. 
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مسألكة: [في إجبار المفلس على الصتعة] 
وإذا شهد للرجل مع الحاكم بِيّنَة بإفلاسه؛ [و]لم يكن [له]”" 
ا ل ا ل 
ليبن ذلك ديا عليه 


مسألة: [في إقرار المفلس بالدين] 
وإذا أقبّ المفلس لأحد بدين عليه له» وعليه فريضة للديّان قد صحّت 
حقوقهم» وأنكر ذلك الديّان؛ لم يحاصصهم الذي أقرٌّ له في هذه الفريضة 
إلا بإقرارهم أو ية عدل. 


مسألة: [فيما يرفعه الحاكم على المفلس] 

ويتقدّم الحاكم على المفلس أن لا يدان ديئًا حتى يودي ما فرض عليه 
لديّانه الذين رفعوا عليه» ويكون ما أقبَ به عليه لمن أقرّ له به من بعد حجر 
الحاكم؛ لم يدخل في فريضة الاين قرفن ليم إلا بشاهدي عدل أن له علي 
قبل حجر الحاكم عليه» وإن كان مكسبة حراثة فرض عليه في الثمار ولديّانه 
فإذا جاءت مكسيته فإن كان له عيال ترك له نصف مكسبته لعياله والنضصف 
لديّانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم. فإن لم يكن له عيال؛ ترك ثلث 
عمله» وفرّق الثلثين بين غرمائه. فإن كان عليه دين عاجل وآجل غير الحراثة؛ 
فرض عليه لديّانه في كلّ شهر على قدر مكسبته. وكذلك معيء وأنَّ ذلك 
يعوا نصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة والمعرفة أنّهما لا يعلمان له 
والاتولا ساناء 


)١(‏ هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج٠٠‏ وقد جاءت المسألة عن أبي سعيد 


بتصاف. 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها 0۷۱ 


مسألة: [في المفلس المقَرٌ بدين» وتفليسه] 
وعن رجل مفلس محيط بماله يقرٌ بدين» وينكر ذلك الغرماء؛ هل يجوز 
إقراره وقوله لمن أقرٌّ له عند الموت وعليه دين يأتي على ماله؟ قَالَ: إن كان 
قاض أو وال أفلسه ورد بيعه؛ لم يجز إقراره إلا بالبّكة» وإلا فإقراره جائز. 
قلت له: وكيف يفلّس؟ قَالَ: يقول في مجلسه للناس: اعلموا أنّي قد 
فلسكه فلا تبايعوه أو شو ذلاك: 


مسألة: [في المغفلس الأجيرء والمتزوؤج على صداق ونقد] 

[في] مفلس عمل مع رجل [في] زرع معه. ثم مرض واحتاج الزرع [إلى 
سقي وعمار وحضار وغیره]' كيف يؤتى فيه يكون يباع غلّة أم يكون إجارة 
عليه فإن كان إجارة فالإجارة من الرأس أم تكون مع الدين؟ 

قَالَ. تكون الإجارة من رأس المال؛ لأنَّ الحاكم يستأجر عليه وإِنَمَا 
يكون للديّان الفضل بعدما يأخذ الأجير أجره. 


ع 


أرأبت إن تزوّج على صداق ونقد؛ يثبت ذلك على الديّان» ويدخل 
معهم أم لا؟ 

قَالَ: لا يدخل مع الديّان» والديّان أولى بالمال» إلا أن يكون رجل أفلس 
ولزوجته عليه صداق؛ فقد قيل: تضرب بالأجل فتدخل مع الديّان بالحصّة. 
وأمّا تزويجه بها بعد التفليس فالديّان أولى بالمالء إلا من حدث من الديّان 
بعد التفليس وأمره وأمرها واحد. وهكذا قال أبو مُحمّد. 


ما سيأتي ثُمَ يأتي الجواب مباشرة فيها. 
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مسألة: [في جناية المفلس] 
ومن الکتاب الى آله القاضيء» وقد نظت غین أبى بكر الحمد ين 
مُحمّد [بن]'“ خالد القاضى: أنه إذا جنى جناية فى حال إفلاسه وطلب أهل 
الجناية ورفعوا عليه؛ فإنَّهُم يدخلون مع الغرماء ويحاصصونه في ماله 
والله أعلم. 
مسألة: [فيمن يوقع التفليس] 
والوالي إذا فلّس رجلا أو ارتفع ذلك عند الإمام أو الحاكم؛ فأقول: 
نعم ويقبله إلا أن يكون ذلك على غير وجه العدل. قلت: وكذلك خليفة 
مسألة: [فيما يغرض على المغلس] 
قو که فان كانت مك ف جرا فرق عله فى التسار لدان فإذا 
اوت ماك ديه إن كان ا ورك أن ت ا و اف واد 
يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم إلا أن يكون النصف واسعًا على عيالهه 
وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثين بين غرمائه فإن كان 
دين عاجل ودين آجل» رفع لصاحب الآجل بقدر حصّته ورفعت حتی يحل 
قدر مكسبته» وإن كان من الدين سلف واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف 
حصّته من المال واشترى له به بسلفه» وإن كان عليه لزوجته صداق كانت 


)١(‏ هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي (ج١3)‏ بتصوّف. 


باب [۸۷] : في المقاسمة وأحكامها RAN‏ 


لها حصّة مع الديّان بقدر حمّها إن كان عاجلا أو آجلا فإن كان حمّها عاجلا 
كانت غلة ما يقع لها له - وفي نسخة ما يقع لها منه له - إلى أن يحلّ حقّهاء 
وإذا تفالس حجر عليه الحاكم أن يدان ديئًا حتَّى يودي ما فرض عليه لديّانه 
الذين رفعوا عليه» ويكون ما أقرٌ به لمن أقرّ له به ولا يدخل مع الديّانء فإذا 
استوفوا أخذ الذين أقرّ لهم فإذا اذّعى أحد عليه ديا فأقرٌ له بعد أن حجر 
الحاكم لم يدخل في فريضته الذين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أنه له قبل 
حجر الحاكم عليه. وكذلك إن كان له مال حجر الحاكم عليه ماله أن يحدث 
فيه حدنًا حى يودي حقوق القوم بعد حبسه وأجله. 

وإذا كان لولده عليه دين؛ لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين 
حنَّى يستوفوا حقوقهم. وإن كان له عبيد بينه وبينهم من الرضاع ما لا يحل 
له وطؤهم؛ لم يجبر على بيعهم» ولم يبعهم الحاكم. قال أبو المؤثر: إذا لم 
يكن له مال غيرهم؛ جبر على بيعهم في دينه. 

وإن مات بيعوا في دينه إذا لم يكن له مال غيرهم.''' وان کان له عبيد 
بينه وبينهم من الرضاعة ما لا يحلّ له وطؤهم من الرجال والنساء ذوي 
المحارم لم يجبر على بيعهم» ولو لم يكن له مال؛ لأنّه لم يجز له بيعهم 
في حياته. فان مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم. وان کان له 
ولد وله مال غيرهم؛ بيعوا في الدين» ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة 
من الرضاع. وكذلك إن كانوا مدبرين وصح عليه حقوق الناس فلتكن 
غالتهم للديّان حٌى يصخ إن مات ثُمّ هو مثل الأوّل. 


)١(‏ في المطبوع: + «وفي نسخة»» وقد ذكرت المسألة بَصِّها من قبل في الصفحة 751 من 
هذا الكتاب. 


OVE 


ياب 


۸ فين ا عاو 


وعن رجل خرف من ثمرة نخلة لا تُعرف لمن هي» غير أن أهله أو 
رجل من أهله كان يقول: إن تلك النخلة له ولهم» َه سأل عنها بعد ذلك 
واستصحٌ خبرهاء فلم يُعرف لها ربّء وأراد الخلاص؟ 


فعلى ما وصفت؛ فالخارف لهذه النخلة إذا كان دخل في ذلك بخبر من 
يطمئنّ إليه قلبه» ولا یرتاب فيه حين دخلء إلا أنه كما ذكر له» ثُمّ عارضه 
الشاك بعد ذلك؛ فليس عندي فيه بأس في حكم الاطمئنانة إذا كان قد دخل 
في حكم الاطمئنانة: إلا أن يصح باطل ما دخل فيه بعلمه» أو بيّئّة عدل. 
فإذا صخ معه ذلك كان عليه الخلاص من ذلك إلى من صخ له. فإن صح 
أن دخل فيما لا يجوز له» ولم يعرف له وارث» وليس من معرفة ربّه؛ فهو 
بالخيار» إن شاء فرّقه على الفقراء» وإن شاء دان به إلى أن يقدر على رب 
فإن دخل بمجهول أو شيء لا يطمئنّ إليه قلبه من الأخبار الشاذة؛ فعليه 
الخلاص من ذلك على ما وصفت لك» حتى تأتي عليه حالة يطمئنٌ قلبه 
إليها أن دخوله ذلك كان بسبب حقّ أو واسع له. 


مسألة: [في اعتراض الشك في المال» أو اختلاطه بغيره] 


وعن رجل في يده مال يثمره ویحوزه» ويقول الناس: إنْه له أو 
لا يقولون ذلكء ولزم رجلا من ذلك المال تبعة» واحتاج إلى طلب الخلاص 


باب ۸۸: فيمن أخذ شينًا باطمئنانة كُمَ عارضه لشكٌ 0V0‏ 


منه» فقال له ثقة: إن هذا المال ليس لهذا أو شيء منه» فيأخذ بقول الثقة» 
ويطلب الخلاص إلى من يقول الثقة: إنه له أو يطلب الخلاص إلى من 
المال في يده» ومن يقول [الناس]"' الذين غير ثقات: إِنّهِ له» ولا يتحدّث 
الناس» ولا يقولوقه إنه لف ولا لغيره؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان المال في يد هذا يحوزه ويثمّره ويذّعيه 
لنفسه. ولا يغير ذلك عليه أحد» ولا ينكر إلى أن لزمته هذه التبعة» أو 
اشترى شيئًا منه» أو دخل في أمره بوجه من الوجه. ثُمَّ قَالَ بعد ذلك قائل 
غير ذلك؛ لم يقبل هذا ممه في الحكبه وكان ليه أن بخاص يها عليه إلى 
من في يده ذلك المال على ما وصفت» إلا أن يصح خلاف ذلك ببيئة عدل» 
وذو اليد حجّة كان ثقة أو غير ثقة» والشاهد الواحد ليس بحجّة كان ثقة أو 
غير ثقة؛ فافهم ما عنى الحكم والحجّة إلا أن يحتاج”" لنفسه فيخرج من 
ذلك إلى ذي اليد وإلى من قال له: الثقة جميعًا فذلك إليه وهو وجه احتياط 
وحسن ذلك» إن شاء الله. 


)١(‏ هذا التقويم من: منهج الطالبين (ج)» وقد ذكر هذه المسألة بئَضّها تقريبًا مع بعض 
الاختلاف. 
(۲) كذا في المطبوع. وفي منهج الطالبين (ج75): «يحتاط». 
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وقال: عن رجل طالبه السلطان بخراج فأعطاهم» وأخذوا منه ومن غيره 
ووضعوه في موضع» ن اتهم ا ر أحتوا د و 
بمال غيره؛ هل يجوز له أخذه؟ 


قَالَ: معي أنه قد قيل: ليس له أن يأخذ من هذا شيئًا إلا عن رأي الشركاء 
المخلوط مالهم في ذلك إذا عدم الحكم؛ وما أخذ من ذلك فهو مضمون 
عليه لجملة الشركاء. إلا بمقدار ما كان له من المال. وقِيلَ: يأخذ من ذلك 
مثل جنس حقّه"" إن قدر عليه ولا يأخذ فوق ذلك ولا دونه؛ لأنّه إذا أخذ 
فوق ذلك علم أن قد أخذا" فوق حقّه. [علم أنه أخذ غير ماله. وآكذلك إذا 
أخذ دونه. 

وقِيلَ: يأخذ مثل ذلك ودونه. ولا يأخذ فوقه؛ لأنَّ المال قد حكم عليه 
بالاشتراك وقد بلغ هو إلى مقدار ما يحكم له به أو دونه عند صحَّة الحكم. 

ومعي أنه قيل: إِنَّ له مثل ما له من هذا المال الذي صح فيه الاشتراك. 
فإن لم يبلغ من ذلك إلا فوق مثل حقّه كان له بالصرف؛ لألّه كذلك يحكم 


)١(‏ كذا في المطبوع. وفي كتاب المصّف للكندي (ج»٠ ١‏ ): «ماله». 
(۲) كذا في المطبوع. وفي كتاب المصّف للكندي (ج* :)١‏ «علم أنه أخذ». 


باب [۸4] : أخن الرجل حمّه إذا اختلط بماله أو بمال غيره 0۷V‏ 


جملة المال» بالترداد فيما بينهم في تفاضلها عند عدم صحَّة كل مال منهم 
بعيله. وصحّة اشتراكهم فيها. 

وسكئل: عن رجل أخذ منه السلطان حيّا وخلطه على حب غيره من 
حبوب لناس آخرين» قد أخذ منهم ظلمّاء هل يكون القول في الدراهم إذا 
بلغ إلى الآخذء قَالَ: عندي إِلّه يشبهه إن لم يكن أشبه بالإجارة لتواطؤ 
5 ضها - نضًا. 

مسألة: [في اختلاط الخشبات] 

وعن رجل له عشر خشبات في مائة خشبة» ليس لذلك الخشب علامة 
يعرف بهاء وإِنّمَا يعرف بمواضعه من السفينة كسرت» فلم يدرك من خشبها 
إلا تسعين خشبة؛ فرأيت أن الخشب بينهم على الحصّة المقل بقلته 
والمكثر بكثرته إذا لم يعرف خشب القوم بعضهم من بعض. 

مسألة: [في أخذ اللصوص لصرتين وبقاء واحد] 

وأمًا الثلاثة الذين وجه إليهم ثلااث صرر دراهم» لكل واحد منهم صرّة» 

فأخذ اللصوص صرّتين» وبقي[-ت] واحدة لا تعرف لمن هي منهم؟ 


فمعي أن يخرج في معاني بعض القول إِنّه إذا لم يعرف ذلك؛ كانت 
بينهم على قدر مالهم في الاضل. [و]إن”" كانوا مستوين في الوزن [الذي] 
كان بينهم. وإن كان مالهم مختلفا؛ فعلى قدر كلّ واحد منهم وماله ليقسم 
بينهم بالأجزاء. 


)١(‏ تقويم هذه المسألة من: منهج الطالبين» ج7. 
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وقيلً: لا يحكم لهم ولا عليهم فيها بشيء حتى يتفقوا [كل ]هم على 
شيء أو تصځ بالبيّئة لمن هي منهم. 
مسألة: [فيمن دفع حبًا لجبّار فخلطه بمغصوب] 
وعن رجل دفع إليه جبّار حًا فخلطه في حبٌ مغصوب؛ فقال من قال: 
يأخذ منه قدر حبّه. وقال من قَالَ: لا يأخذ منه إلا أن يحكم له حاكم عدل. 
وقال من قال: لا يأخذ منه ويأخذ من غيره» وإن أخذ كان ضاممًا للمغصوبين 


حتّى يتفقوا في قسمه. والله أعلم. 


مسألة: [فيما غصبه السلطان من مياه وحبوب الناس] 
عن أبي الحواري: أنَّ ما غصبه السلطان من مياه الناس» مثل السيل'؛ 
فهو على الجميع» والله أعلم. 
وكذلك الماءا"' الذي غصبوه من الفلج؛ أجاز لمن كان له ماء في الفلج 
أن يسقي من تلك الخبورة'" التي غصبوها بمقدار ما يقع له منها. 
وأمّا إذا أخذ السلطان حبوب الناس فجمعها وخلطها؛ فقد أجاز 
أبو الحواري يذه لمن كان له فيها حبّ؛ أن يأخذ بمقدار ماله فيها. 


)١(‏ في المطبوع: «السبيل»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصئّف للكندي (ج۷١)»‏ وقد 
جاءت المسألة بتفصيل أكثر. 

(؟) في المطبوع: «المال... مال»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي (ج17) 
ومنهج الطالبين ج1). 

(۳) في المطبوع: «الجئورة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصنّف للكندي (ج۷١)»‏ 
ومن منهج الطالبين (ج7)؛ لأ الجتور هو الموضع الذي يداس فيه الحبّ ويدق» بخلاف 
الخبورة التي عرّفها العوتبي في باب الشفعة من هذا الكتاب أنها: «تعقد في اليوم والليلة 
من الماء». 


باب [۸4] : أخن الرجل حقه إذا اختلط بماله أو بمال غيره ۵۷۹ 


مسألة: [في انكسار السفينة واختلاط الأمتعة] 

وعن أبي الحواري: وعن صاحب السفينة يحمل للناس التمر 
والأمتعات"" التي يشبه بعضها بعضًاء ثم تكسّرت السفينة في البحر؛ فيذهب 
بعض الأمتعة ويبقى في يده بعضهاء فتختلط علامات الناس فلا تعرف 
علامة كلّ رجلء فيعطيه ماله؛ كيف العمل في ذلك؟ 

فعلى ما وصفت؛ فنقول: إن اتفق أصحاب هذا المتاع على شيء بينهم 
وتراضوا على ذلك وإلا فكان هذا المتاع موقوفًا حنّى يتّفقوا على شيء» أو 
يفدّق على الفقراء. 

وذلك أنه قد قيل [مثل ذلك] في الراقب الذي يكون حفيظًا على سنبل 
الناس» فتهيج الريح فتخلط السنبل بعضه ببعض» ولا يعرف الراقب سنبل 
احد بعينه. 

وكذلك أصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم؛ فقال من قَالَ من الفقهاء: 
إن اثفق أصحاب السنبل على شيءء» وإِلّا فرق ذلك السنبل على الفقراء؛ 
فعلن هذا أجبنا فى الماع على يبيل السهل4 فان اثنقوا على شى وإلا 
كان المتاع موقوفا أبدّا حتّى يتفقوا على شيء أو يفرّق على الفقراء. 


)١(‏ كذا في المطبوع: أمتعات؛ ولعلّ الصواب: أمتعة» وهي لهجة مَحلية على غير قياس. 
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15" فيمن أخذ شيئا من بيت رجل» أو من دكانه, 
أو من بين قوم, أو أشبه ذلك 


و 


وسئل: عمّن أخذ شيئًا من على بساط تاجر أو دكّانه درهمًا أو نحوه. ثُمّ 
أراد الخلاص هل يكون ذلك بمنزلة اللقطة؟ 

قال: يعجبنى ذلك إذا كان البساط مُباحًا للداخلين والمشترين. 

ويعجبني ما أخذ من قفيزه" وميزانه من الدراهم أن يتخلّص منه إليه 
وهو يشبه أن يكون له في ظاهر الحكم حنَّى يعلم غير ذلك. 


مسألة: [في حكم ما يطرح بين قوم] 
بينهم» أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعملون, ومعلّقون تلك القربة» 
ما الحكم في ذلك أهو لهم جميعًا؟ 
قال أمَا ما تطمئنّ إليه القلوب في مثل هذا؛ فإنّه لهم جميعًاء إلا أن 
يكون بمنزلة لا يكونون فيه ذوي أيدي» فلست أحكم لهم بذلك. وأمًا مثل 
الطعام بين القوم يأكلونه أو الحبّ بينهم في الجتور يدوسونه» أو حاضرون 


)١(‏ القَفِيرُ جمع أَقْفَِةٌ وقُمْزَانُ وهو من المكاييل المعروفة» يختلف مقداره حسب البلدان» 
ويعادل ما يقرب 7 كلغ» ويساوي ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. وقيل: هو مكيال 
تواضّع الناش عليه» كما هو فِي عُمان له أحجام مختلفة» وكبيرها يعادل 45 كلغ. انظر: 
العين» لسان العرب» المعجم الوسيط؛ (قفز). هنتس: المكاييل» ص55. 


باب ٠١‏ : فيمن أخذ شيئًا من بيت رجل» أو من دكانه» أو من بين قوم» أو أشبه ذلك 0۸۱ 


الجئور» ولا يعلم هو لمن ذلك الطعام ولا ذلك الحبّ؛ فهذا وأمثاله» الحكم 
فيه للجماعة حتى يعلم غير ذلك. 


مسألة: [فيمن يأخذ دراهم بغير أمر الجابي] 


وعن رجل يحضر مع جابي الخراج ويكون في ميزانه دراهم لم تعرف 
من أين هي» فيأخذ هذا الرجل من الميزان دراهم بغير أمر الجابي» إن غاب 
عنهاء فإذا رجع الجابي قَالَ للحاكم: على فلان من الخراج فاتّرنء فدفع إليه 
الدراهم التي أخذها من ميزانه ووزنها في خراج رجل آخر؛ هل يلزم هذا 
ضمان تلك الدراهم للجابي؟ 

فإذا كانت هذه الدراهم من الجبايةء إلا أنه لم يعلم من أين هي؛ فهو 
ضامن من ذلك للجابي» وعليه أن يُعلمه بذلك أنه قد سلمها من جهة كذا 
وكذاء ويلزمه ذلك أيضًا للفقراء إن لم يعرف أرباب الدراهم. فإن لم يكن 
يعلم نها من الجباية؛ فعليه أن يعلم الجابي؛ لأنّه لعله يتوب فيردٌ تلك 
الدراهم» وليس له عليه شيء. وإن لم يأمنه على نفسه؛ أشهد له بذلك. 


060/5 


باب ُ 
1 ۹1 في المديون» وفي محل الدين 


ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل يرفع على رجل بحت فيقول 
المرفوع عليه: أعترض من مالي أو مدّدني حتى أبيع من مالي وأعطيك؛ 
فكره الدائن أن يعترض فيمدّد صاحبه» ويقول للوالي: خذ عليه كفيلًا؛ فلا 
يجد المطلوب. وقلت: يحبس له أوَّلا وقد بايعه يوم بايعه ولم يأخذ عليه 
كفيلًا. فإذا كان له مال أجَّله ولم يأخذ عليه كفيلاء ويقدم عليه في ماله أن 
لا يبيع فيه» ولا حبّة ولا قياض حتى يحل الأجل ويعطي صاحبه حقّه؛ فإن 
أراد أن يبيع لصاحبه فبرأيك يكون بيعه بحقّ صاحبه؟ 


قلت: فإن لم يكن له مال ورفع عليه غريمه» وطلب المطلوب أن يعمل 
ويعطي إلى الأجلء فقال الطالب: خذ عليه كفيلاء فلم يجد المطلوب كفيلا؛ 
فلا حكم عليه ولا كفيل. 

قال غيره: وأمّا الذي لا مال له وأجّل حنَّى يعمل؛ فلا كفيل عليه. 
ولا نعلم في ذلك اختلامًا. وأمًا الذي يصخ عليه الْحَقَّه وله المال ويعرض 
ماله» وأجل حتّى يبيعه. ففيه اختلاف؛ فقال من قَالَ: لا كفيل ويقدم عليه 
في ماله. وقال من قَالَ: عليه الكفيل؛ لأنه يمكن أن يتلف ماله» أو يتوانى 


ياب [١1ة]:‏ في المديون» وفي محل الدين OAY‏ 


مسألة: [فيمن باع إلى أجل وطالب صاحبه بالدين قبل أجل] 


وعن أبي علي يَْنْهُ: وعن رجل باع لرجل بيعًا إلى أجلء ثُمَّ إن 
صاحب الْحَقَ رفع إلى الوالي [على الرجل من قبل محل حقّه بشهر أو أقلّ 
أو أكثرء فلم يقر به الوالي إلى ذلك» فطلب إلى الوالي]: أن يأخذ له عليه 
كفيلًا إلى محلّ حقّه» وقال: إِنْي أخاف أن يخرج. فإن صخ أنّه أراد أن يخرج 
إلى موضع لا يمكن له الرجعة منه إلى محلّ صاحب الْحَقَّ؛ فعليه أن يقدّم 
قاد ای وإن كان يريد خروجًا إلى موضع يمكن له الرجعة منه إلى 
محلّ حقّ صاحبه'"؛ فإن لم يصخ أن يخرج فلا أرى [عليه] عقيل 

وقلت: أرأيت إن وجب عليه الكفيل ولم يقذم کفیلا؛ أيحبس حتّى يقدّم 
كفلا أم لا؟ قَالَ: فليقدم عليه الوالي أن لا يخرج من بلده ذلك حتّى يقدّم 
كفيلا. فإن خرج بعد أن يقدم عليه الوالي؛ كان للوالي أن يبيع من ماله لمن 
قدم له عليه. وأا من لم يتقدَّم له؛ فلاء ولو صح حقّه لصاحب الحَقّ 


ويكون خروجه برأيه. 


ويحبس من صځ عليه دين إلا أن يؤجله طالبه برأيه. وإذا طلب إلى 
الحاكم أن ينصفه منه؛ أمره أن يدفع إليه حقّه» فإن لم يفعل حبسه حتّى 
يعطيه حقّه. فإن كان له مال وعرض ماله؛ خيّر أصحاب الحقوق" بين أن 


)١(‏ كذا في المطبوع» وقد ذكر نفس المسألة مكررة بعد ثلاث مسائل لكنّها «عن أبي عبد الله» 
فقارناها بهذه المسألة ثُمّ حذفناهاء والتقويمات الآتية منها كذلك. 

(۲) كذا في المطبوع» وفي المسألة المكرّرة: «محل الحق». 

(۳) كذا في المطبوع» وفي المسألة المكرّرة المحذوفة التي جاءت بعد هذا النض بست 
صفحات» وفي الزيادة المضافة على الكتاب: «الدين». 
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يعترضوا من ماله برأي عدول البلد» وبين أن يؤْجّلوه بقدر ما يبيع ماله. فإن 
كرهوا أن يعترضوا أجُّله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. وإن كره الديّان فأخذ 
عليه كفيلا مليئًا بحقوق القوم إلى الأجل. 


فإن أحضره إلى الأجلء وإلا لزم الكفيل حقوق الديّان. فإن انقضى 
الأجل ولم يُحضر حقوق الناس وحضر بعد الأجل؛ حبسه حنّى يعطي القوم 

فإن قعد في السجن فتماجن؛ فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فقال بعضهم: إذا 
تماجن في السجن ولم يعط الحق؛ باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم» 
هذا قول سليمان بن عثمان. وقال بعضهم: بل يُحبس حتّى يبيع ماله 
ويعطيهم» وذكر ذلك عن مُحمّد بن محبوب يسه عن إمام حضرموت 
سليمان بن عبد العزيز. 


أهل ال أثبما له لأ لمان له ماه ا ر ويفرض 
عليه لديّانه. 


مسألة: [في الميّت وعليه حق لرجل إلى أجل] 


قال موسى بن علن": في رجل مات وعليه لرجل حق إلى أجل؛ فإذا 
مات فقد حل الح عليه. فإذا كان سلا إلى أجل بكاو تمرًا لم يحلٌ؛ فلا 
يأخذه إلى وقته. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وقد نسبت مسألة مشابهة (في الصفحة 780 من هذا المجلّد) إلى: أبي 
سعيد الكدمي» من قوله: «فإذا كان سلما إلى أجل... حتى تحل أيضًّاء. والله أعلم 
بالغيؤابيه: 


ياب [١1ة]:‏ في المديون» وفي محل الدين 0/60 


قلت: فإِنَّ الورثة يقسمون المال؟ قَالَ: فلا يقسمونه حتّى يأخذ الرجل 
حقه. وقال: إذا قذموا لصاحب الدراهم كفيلا ثقة في الدراهم؛ فلا يأخذها 
حتی تحل أيضًا. 

فال غيرهة وقد قبل هذا وقال من قال الق كله أجل إلى أجله. غإن 
أراد الورثة أن يقسموا المال؛ كان عليهم أن يقذموا كفيلا مليئًا وفيا 
لصاحب الْحَقّ بحقّه» أو يوقفوا عليه من أصل المال بقدر وفاء حقَّى 


ويقسموا الباقي. 


مسألة: [في عمل الحاكم إذا صخ معه حق على أحد] 
وسئل عن الحاكم إذا صځ معه حقّ على رجل لزوجته من صداقء أو 
صخ عليه حقّ لرجل من قبل شراء أو بيع أو غير ذلك» أو شيء من أسباب 
المعاملات؛ قلت: للحاكم أن يحكم عليه بتسليمه في الوقت» حى يصخ أنَّ 
لومالا أو قن يده باز او وک اجه فی لاف 


قال: معي أنه قد قيل: إذا لم ب يصځ أنَّ له مالاء وفي يده يسار يودي منه 
مثل ذلك الْحَقَ أو شيئًا منه؛ فلا سبيل عليه في جميع ما كان من الْحَقّ من 
أيّ وجه كان» ويدّعي خصمه البيّئّة إن ادّعى أن له مالا؛ لأنَّ أصل ما الناس 
عليه آنه لا مال له؛ وإن المال مكتسبء ويمكن أن يكون ولا يمكن؛ 
والأصل آنه لا مال له حتی يعلم آله حدث له مال؛ فلا يؤخذ ب بشيء لا تقوم 
عليه به حجّة؛ لأنّه لا حبس عليه» ولا يعاقب إلا مسيء. 


وق َ: إِنّه يسأل عنه أهل الخبرة به؛ فإن ث, ثبت له شيء يجب عليه منه 
gg yy‏ لش سي لور ا يه 
بالبيّئة» ولا يترك من المطالبة» ولا يعجل عليه بالحبس حتى يسأل عنه. 
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وقال من قَالَ: إذا ثبت عليه الْحَقّ الذي قد أوجبه عليه الإسلام إذا كان 
له مال؛ فهو مأخوذ بأداء ما يجب عليه لإمكان المال في حال من الحال» 
ولان قوله: إِنّه لا مال له؛ دعوى حنَّى يصح ما يدعي بالبيّئّة. ويؤخذ بجميع 
ما لزمه؛ فإن أده وإلا حبس حى يؤدّيهء أو تصخ له براءة من أداء ما قد 


لزمه. 


ومعي أنه قيل: إذا ثبت عليه من الحقوق بإقرار وبيَّة: ما قد صار إليه به 
عوض ملك» ويثبت ت في يده من مال غصبه» أو شراء اذ شتراه» أو هبة وهب 
له؛ لم يثبت له» أو وجه من الوجوه قد ثبت له به مال» وفي يده له سبب 
ملك كان مأخودًا بمثل ذلك حٌى يصع أنه قد زال من يده بالبيئة. فإن كان 
الْحَقَ الذي عليه مثل صداق تزوّج به امرأة» أو حيث لا يثبت به مال مثل 
ذلك» أو جرح أو أشباه هذا الذي لا يثبت له به عوض؛ فهذا ومثله الذي 
ال EE E‏ 3 
بده کان مارد با ا منه حّی یصځ زواله. 

مسألة 

وسئل عن رجل كان عليه لرجل حقّ فرفع عليه إلى الحاكم» فأقرٌ له 
بِالْحَقٌّ» وقال: ليس معي شيء وطلب مدَّة أن يحتال أو يبيع مالّا؛ هل 
للحاكم أو عليه أن يمدّده برأي صاحب الدين» أو بغير رأيه على ما يراه؟ 

قَالَ: معي أنه في بعض القول: إِنَّه إذا لم يعرف حاله؛ أخذه بِالْحَقَّ» 
ويحبس حتَّى يصخ إفلاسه أو عدمه لذلك الْحَنَء إذ لا مال له يبيعه؛ فإذا 
صخ هذا فج عنه الحبس حنَّى يمكنه ويقدر ما يبيع ماله. وقال من قال: 
لا يحبس حى تصخ يسرته وقدرته على أداء الْحَقّ ولعل هذا أوسط القول. 


ياب [١1ة]:‏ في المديون» وفي محل الدين OAV‏ 


قلت له: فإذا صخ يساره إلا أنه طلب مدَّة هل له على خصمه؟ قَالَ: 
معي أنه إذا كان موسرًا أخذ بأداء الْحَنَ ولا يؤخّر. فإن أراد هو أن يرسل 
رسولا في إحضار ذلك؛ فذلك إليه وهو مأخوذ بالحقّ» وهذا إذا صح يسرته 
على معنى قوله. 

قلت: فإن كان له مال فطلب مدَّة إلى أن يبيع ماله؛ يمدّد في ذلك أو 
يؤخذ بِالْحَقَ ويوگل من يبيع له ماله إن أراد؟ قَالَه معي أنه يوجد في الأثر: 
أنه يۇ جل حتّى يبيع ماله إذا بذله الخصم بعدل السعر أو يبيعه. 


مسألة: [في وقت وجوب الحق] 
وسألته عن: رجل عليه لرجل حقّ إلى غرّة شهر كذا وكذاء أو إلى شهر 
كذا وكذا؛ متى يحلّ عليه هذا الْحَنَّه في أوّل الشهرء أو وسطه أو آخره؟ 
مسألة: [في وقت لزوم التبعة] 
وقال فى الذي ذكر أنه لزمه تبعة» ولم يدر كان ذلك قبل البلوغ أو بعده: 
فإته يختلف فيه؛ فبعض: يلزمه ذلك حٌى يعلم أنه كان في صباه. وبعض: 
لا يلزمه حنّى يصح أنه فعل ذلك بعد البلوغ» وهذا المعنى. 
مسألة: [هل يلزم الغريم بالاقامة إذا أراد سغرًا لحاجة] 


قلت: أرأيت إن أراد الغريم الذي عليه الدين الخروج إلى الحج» أو 
غزوء أو طلب معنى» وخرج عن المصر؛ أتلزمه الإقامة» ويمنع عن الخروج 
لأجل الْحَقَ الذي عليه؟ قَالَ: يقال له وكّل وكيلا أميئّاك واجعل في يده وفاء 
صاحب الحَقّ إلى أجله. 
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قلت: فإن لم يجد وكيلا بهذه الصفة؟ قَالَ: إن شاء الله دفع إليه هذا 
الْحَقَّه وكان في يده وديعة إلى محل الْحَقَ؛ فإذا حل الْحَقَ أخذها 
بأمره. 

قلت: فإن ضاعت الوديعة؛ أليس الْحَقّ باقيًا عليه؟ قَالَ: نعم. 

قلت أوليس لا يبرأ إذا دفع إليه وديعة» ولا يعلم أنَّ له حقّه يصير إليه 
بعد خروجه أو لا؟ 

قَالَ: هو على أنَّ الْحَقَ يصير إليه حى يعلم أنَّ الوديعة قد ضاعت» كما 
أن ما في يد الوكيل يجوز أن يضيع ولا يصل إلى تسليم الْحَقّ إلى صاحبه. 

قلت: كيف الوجه في التخلّص في هذا الْحَقَء والحيلة في براءته عند 
خروجه؟ قال: يبيع له بيعًا إلى ذلك الأجلء مثل الدين الذي عليه ويخرج. 
ويكون الضمان فيهاء وتقع البراءة. 


مسألة: [في كراهة قيض الدين قبل بلوغ الأجل] 
قد حل ادما ر لی طاله عل غريئه قبل اله يفك ]ذا بلغت مات 
فادفع إلى فلان ما عليك؟ 
قَالَ جابر: إِنَّمَا يكره القبض قبل المدّة. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج١3)‏ ذكر المسألة من بدايتها بحذف 
صيغة السؤال والحوار «قلت» و«قال»» فلما وصل هنا قال: «قيل لأبي مالك»» ويظهر أن 
المسألة بأكملها من جواب أبي مالك على أحد تلاميذه» كما أنها هي نفسها الصيغة 
المذكورة في المحلد السابق من الضياء في «باب 15: في محلّ الحقوق وآجالها من دين 
وقرض وبيع» وما يجوز منها وفيهاء وما لا يجوز»» (ص5١١).‏ 


ياب [١1ة]:‏ في المديون» وفي محل الدين 0/4 


مسألة: [فيمن عليه دين يحيط بماله ثُمّ يتديّن] 
وأمًا الذي عليه دين يحيط بماله» ثُمٌ يتديّن بعد ذلك ديًا؛ فمعي: أن 


الدين الأول والآخر في ماله» ما لم يكن الحاكم قد حكم عليه بحجر ماله 
فى الدين الأوّل. 


مسألة: [في المدين من أهل الصنعة] 
جواب من تحجن وخ سحا قال أبو مجعيده إن الوجل, إذا كاين 


أهل الصنعة أنه قيل: يحبس على صنعته حى يعمل وينصفء. ولا 


مسألكة: [في فضاء وتصرفاته المدين قبل رفعه للحاكم] 

وإذا قضى الذى عليه الدين بعض غرمائه دون بعض. من قبل أن 
يرفع عليه إلى المسلمين؛ جاز فضاؤه وعطّته. فإن رفع عليه إلى 
المسلمين» ثُمّ قضى أو أعطى؛ لم يجز ذلك في ماله؛ لأنّه إذا رفع عليه 
أهل الحقوق لم يجز؛ لأنّهم يدعون على حقوقهم بالبيتات» فإذا صت 
البيّتات علم أنَّ الْحَقَ كان عليه قبل ذلكء هذا قوله. وفيها قول غير هذا 
بلغنا عن موسى بن علي ياْهُ: أنّ بيعه وقضاءه وعطيّته جائزة ما لم 


ومن غيره: قَالَه وقد قيل فيها قول ثالث: إذا صحّت الحقوق لم يجز 
من ذلك شيء. وقال من قَالَ: حتّى يحكم عليه الحاكم بالتسليم. وقال 
من قَالَ: حتّى يحكم عليه الحاكم إزالة ماله والتصرّف فيه. وقال من قَالَ: 
ما لم يفلس. 
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ومن جامع ابن جعفر: وقِيل: من حبس معسرًا في الحبس فهو آثم. ومن 
كان عنده ما يستطيع أن يؤدّي عن نفسه فلم يفعل؛ كان ظالمًا. ومن كان 
عليه دين في غير مأثم وهو مهتم بقضائه؛ فهو في أجر وحسنات ما كان 
ذلك الدين عليه. 

وكذلك من كان له دين على مسلم؛ فكلٌ يوم أخره فانتظره» فله من 
الأجر ما لا يحصى. وقِيلَ: كان بعض أصحاب النبئ بي إذا كان له حقّ أطال 


فيه التأخير» ت يتركه من بعد. 
مسألة: [في استيفاء العامل لحمّه وطلب الغرماء] 


من جواب أبي على إلى مُحمّد بن خالد: وعن رجل صاحب بثر وزرعها 
مع رجلء فقال العامل لصاحب البثر: أنفق علي وأعطني مؤنتي وما احتجت 
وما أحتاج [إليه]» فإذا أدرك عملي فاستوف ما كان لك؛ فأنفق عليه 
وأحضره ما يحتاج إليه. فلمًا بلغ العمل طلب الغرماء حقوقهم» وطلب أيضًا 
صاحب البئر إلى العامل حقّه؛ فقال صاحب البثشر: إِنَّمَا أقوى على العمل 
بنفقتي» فأنا آخذ حقَّي كلّه؛ فإن بقي من العمل شيء فهو لكم. وكره الغرماء 
ذلك إلا بالصحّة؟ 

قال: إن كان هذا الرجل معدمًا لا يجد نفقة. وإِنَّمَا قام عمله بنفقة 
الرجل؛ فإِنًا نرى أن الذي أنفق عليه أولى حى يستوفي نفقته ثُمّ يكون 
الباقي بين الغرماء. 

وكذلك إن شرط صاحب البثر على العامل: إتي أنفق عليك» وعملك 


ياب [41] : في المديون» وفي محل الدين 04١‏ 


وقالَ غيره: حتّى يعلم أنه أنفق عليه؛ فَأَمّا بقولهما فلا يجوز. 
قَالَه وأحسب أنه قد قيل: إن الغرماء فيه شرع؛ لأنّهِ بمنزلة الثقة؛ [وآلأنّه 


لا يجوز من الثمرة قبل أن تدرك والثقة أسوة بين الغرماء. 


مسألة: [فيمن قطع البحر وعليه دين] 


ومن قطع البحر وعليه دين؛ فإذا صخ الْحَقّ عليه بيع ماله وقضى دينه 
حاف اواب الذية يمينا 


مسألة: [في طلب المرأة والاخوة لحقوقهم] 

رجل قضى إخوته ماله عند موته بحقّ أقوالهم به. ثُمّ هلك» وطلبت 
امرأته صداقها الذي صخ فإذا العلة"؛ فإِنَّ المرأة والإخوة عندنا أسوة في 
المال بالحصص» وإن لم يكن سمّى بحق الإخوة ما هو ضرب لهم بقيمة 
المال الذي أشهد لهم به. 

مسألة: [فيمن حضرته الوفاة وله دين يحيط بماله] 

وعن رجل حضرته الوفاة وله دين يحيط بماله. فبرئ من ماله وقال: 

مالي لفلان لا حقّ لي فيه هو؟ 


قَالَ: إن كان مهما فيما قَالَ؛ٍ فما أقوى على إجازة ذلك إذا 
أو قعوئ من المصالحة: أو نحو ذلك؛ فهو أولى بماله وبما قال فيه. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «الذي صخ بالعلة». 
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مسألة: [في رفع دعوى الخصم للحاكم وصخة الحق عنده] 

قلت له: فإذا رفع الخصم على خصمه وادذَّعى عليه حقّاء وصح الْحَقَ 
عند الحاكم بإقرار» أو بيْنَّة أو غير ذلك» فآقرٌ الخصم بماله لغيره» أو أزاله 
هل له ذلك؟ قَالَ: معي أنه قد قيل ذلك ما لم يحجر الحاكم عليه ماله. وقال 
من قال: ليس له ذلك إذا صخ الحَق. 


قلت له: فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم ذلك؟ 
قال معي أنه ليس عليه ذلك 


قلت له: فإن طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله الذي قد صخ 
حقّه عليه هل على الحاكم أن يحجر عليه ماله؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك. 
وقيل: لا يحجر إلا بقدر الْحَقَ الذي عليه» وإن كان دين فثبت بشاهدي عدل 
شع عله إن اذعن الذي ثبت علية الكق أنه قد زال عننه بأداء أو غيرة 
فعليه البيّئّةه ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل» وأجل آجلا بقدر ما يأتي ببيّنته من 
موضعها. 

فإن لم تكن له بيّئَة ونزل إلى يمين الطالب أن الْحَقّ عليه بعد. فإن شاء 
الطالب حلف» وإن شاء رد اليمين إلى الذي ادَّعى أنه أذَاه إليه. واليمين 
على الذي ادّعى البراءة يجبر عليها؛ لأنّه هاهنا المدّعي'" وعليه البق 
وطالب الْحَنَ هو المدّعى عليه وعليه اليمين. فإن رد اليمين إلى المذّعي 
البراءة؛ فعليه اليمين» إن شاء حلف وبرئ» وإن نكل عن اليمين أخذ بالحقٌ؛ 
لأنّهِ هاهنا المذعي. 


)١(‏ في المطبوع: + «وفي نسخة فالمدّعي البراءة هو المدّعي». 


ياب [١1ة]:‏ في المديون» وفي محل الدين 0۹۲ 


مسألة: [في ظلم المعسر والغنيٌ] 
وقال أبو سعيد ذنه: كص" المعسر ظلم» ومطل الغني ظلم. 


مسألة: [فيمن أشهد بحق] 
ضعيف. والغرماء شركاء في ماله ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. وما إذا أشيد 
أن ذلك الْحَقَ في مال معروف؛ فليس له بيعه. وإن تزوّج المرأة على مال 
معروف؛ فذلك لها. 


مسألة: [فيمن جعل حقًا عليه في ماله] 
ومن جعل حمًا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء في ماله» من قرية قد 
سمّاهاء أو في ميراثه من أبيه» أو في موضع قد سمّاه من ماله؟ 
فعن أبي عبد الله: أنَّ هذا الْحَقَ في الموضع الذي سكى به» ولا يشاركه 
فيه حى يستوفي حقّه. قال بو الحواري كَكْزَدْهُ: هو هذاء قول أبي على ويه 
وقال ابن محبوب: الغرماء فيه شرع ما لم يقبضه صاحب الْحق. 


0 کا في المطبوع بالضاد. ولم نجده؛ لان الكضّ في اللغة: من الكضكضة وهي سرعة 
المشي. ولعل الصواب: ل بالوطاي كوا فى معجم د لابخ فارس قال: «يدلٌ على 
تمس وشِدَةٍ وامتلاء» من ذلك المُكَاظَةُ في الحرب: المعاوسنة ال ديدة وكظّني هذا 


الأمن»؛ أي من التشديد والتضييق عليه وهو في حال عسره» والله أعلم بالصواب. 
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115" ) ما يجب فعله للدين من نفقة أو عطيّة أو غير 


SS OE aE 


ذلك» وما لا يجوز له من تأخير قضاء الدين 


ومن عليه مظالم وحج ودين» وله مال يحيط به الدين والمظالم؛ فلينفق 
على عياله. ولايضيف منه أحدّاء ولاايهب منه لولده ولا لغيره» ولا يعتق 
منه أحدًا من خدمه؛ فإن عتق مذ مضى العتق والهبة» ويكون آثمًا فيما فعل. 


مسألة: [فيمن كان عليه دين] 
ومن كان عليه دين؛ فإِنّه يأكل مثل ما يأكل مثله مِمّا يقيم به الصلب» 
سس 520 
مسألة: [في عذر من عليه دين يريد أداءه] 
وعن أبى سعيد: وأمًا الذي عليه دين ويريد قضاءه» ولا مال ولا يقدر 
على أدائه؛ فالعاجز يوجب له العذر في جميع الأمور إذا صدق الله في 
چ وعلم منه أنه لو قدر على أداء ذلك لأذاءء لأن الله لذ کلف 
نكا ذا و لطا يا مه ريسب داب ود N‏ 


0 ا ل حو 3 


فقّال: # و ون 1 وكوي 0 تدس ا 


باب [؟4]: ما يجب فعله للدين من نفقة أو عطبّة أو غير ذلك 0۹0 


کک( 3م فاا قدر على آداكه بالميسرة وچب عله 
أداؤه إن شاء الله. وما لم يصل إلى حال الميسرة؛ فهو في حال من تجاوز 
الله عنه وعذرهء ولا يحكم على الله بأحكام الآخرة. وإِنّمَا يرجى فضل 
على سبيل ما يبين لعباده من أحكامه الظاهرة» والله أعلم بخلقه» وهو 
المتولّي لهم بعدله وتوفيقه» والله أعلم بالصواب. 


015 


"5" فيما يجوز للمديون من تأخير الحق› 


|| وما ا يجوز 


وعن رجل عليه لرجل دين دراهم ومال» ولم يمكنه دراهم» ومطله إلى 


قَالَ: نعم» يسعه ذلك ما لم يجحده حقّهء أو يمكنه دراهم فلا يعطيه. 


مسألة: [فيمن قدر على أداء حق فاشتغل] 

وسألته عن: رجل يطلب إلى رجل حقًا له عليه أو أمانة في يده وهو 
يقدر على تسليمهاء ِل أن له شكاد داق عن أمانته [واعن حقّه وهو يريد 
دفعة الب هل بكرن آكنا بذلك؟ 

إن لم يكن عذر فهو آثم» وعليه ضمان الأمانة إن تلفت؛ لأنّه شيء منعه 
إِيّاها حين طلبها صاحبهاء وهو يقدر على تسليمها. 

قلت: فما معنى قول النب 4ة : «مطل الموسر ظلم»””؟ أو قَالَ: «مَطْلٌ 
الغنيئ ظُلْج7"؟ 

قَالَ: أن يكون هو حقّه من جنس يقدر عليه وتناله یده» وصار محتاجًا 
اله ]لذ أنه بطل فا يدقع إليف ا إذا كان :راي ذرهها واا وغذله 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» ومعناه في الحديث الذي يليه. 
لا رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الآحكام باب »)۳٥(‏ ر694. والبخاري عن أبي 
هريرة بلفظه. فى الحوالاات» ر٬رcTYAV ...TTAA‏ ومسلم مثله» ت المساقاة» رقلم ١‏ ؛. 


باب [9] : فيما يجوز للمديون من تأخير الْحَقٌء وما لا يجوز 04۷ 


النخل والدور والمراكب» وليس عنده من الدراهم شيء؛ فليس بمماطل» 
ولا إثم | عليه] إذا كان يريد دفع الْحَقَ إلى صاحبه. 


مسألة: [في بذل الغريم لجميع ماله ورضي الغرماء] 
وقِيلَ في الغريم إذا عجز ماله عن غرماته» فبذل لهم ما في يده» فرضوا 


به حفّهم الذي ي يتبرأ به» وأبرأوه من بقيّة حقوقهم. ولم يكتمهم أنه يجزئه 
ذلك» ويرجى له خلاص؛ فإن ظهر له مال بعد ذلك بفائدة أو ميراث؛ لم 


قَالَه عندى أن عليه ذلك إذا لم يكتمهم شيئًا. وإن كتمهم؛ كان 
عليه أن يوفْيهم ما بقي من مستخرج مالهم بالكذب. 


مسألة: [في المشتري بالنسيئثة› والمفالس] 
وأمًا الذي ي يشتري ويبيع» فيشتري من الناس بنسيئة» وليس في يده نقد؛ 
فإذا كان داثنًا بأداء ما يلزمه» ولا يقصد فى ذلك إلى إتلاف أموال الناس» 


ولم يكن قد فلس وبطل بيعه؛ فلا يبين لي عليه في ذلك إثم. وأمًا المفلس؛ 


مسألكة: [ فيمن لم يقدر على أداء دينته] 
وقيل: من كان عليه دين» فنسيه أو افتقر فلم يقدر على آدائه؛ انه معذور 
بذلك. وإن كان لزمه حقّ وهو غني ثُمّ افتقر؛ فقال من قال: إِنَّه معذور. وقال 
من قَالَ: إن عليه الخروج على كلّ حال بالاحتيال» ولو لم يكن غنيّا إذا قدر 


۸ ره الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في تأخير قضاء الديون الواجية] 

اختلف أصحابنا في تأخير قضاء الدين الواجب من الديون» وما يتعلّق 
من النذر”© من الفرائض» من الأعمال والكفارات؟ 

فوسّع بعضهم [في] تأخير ذلك» وضيّق آخرون. والنظر يوجب تعجيل 
ذلك مع الإمكان والقدرة؛ لقول الله - جل ذكره ده « وكليكوًا إل متو تن 
ر ربكم وج ر ا وات ا 6 ت للْمَتَّقِينَ 4 (آل عمران: ۱۳۳)» وقول 
النبئ يك : «مطل الوسر ظُلْم, وهذا یو جب العذر للمعدوم والعاجز. ولما 
روئ أن غاشة كانت تقضى يدل رفضان فى شعبان. 

فإن قال قائل قد روي «أنّها كانت تؤخر»» ولم يورد الخبر «لعذر أخرته»؛ 
فيجب أن يكون العذر في التأخير مع إمكان التعجيل؟ 

قيل له: لما كانت هذه الرواية عن النبئ 4ة أنه قَالَ: «مّن بَاتَ وعليه دين 
يُرِيدٌ قَضاءة وَكَلَ الله به ملین يَحمَظَانِه إِلَى أن د يُصبح)'' كان في هذا دليل 
على عدر من أراد الفعل واجتهد عليه ولم يقدر على فعله. والله أعلم. 


مسألة: [في الدين المضيّق على صاحبه] 
ومن جامع آي مل : «مسألة: في الدين المضبّق على صاحبه: 
ولو أنَّ رجلا عليه ديون كثيرة» من أموال اغتصبها ومظالم ارتكبهاء وله 


مال يملكه بقدر ماعليه؛ لم يكن له فيما بينه وبين الله خالقه أن يتصرّف 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي جامع ابن بركة: «بالبدن» بدل «من النذر»» والمسألة كلّها في جامع 
ابن بركة, ۲۷۲/۲ -۲۷۳. 

(؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) انظر: جامع ابن بركة» .11١-705/١‏ 


باب [9]: فيما يجوز للمديون من تأخير الْحَقٌء وما لا يجوز 0149 


فيه» ويحبسه عن قضائه في تلك المظالم إلا بقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه 
إلى قوت مثله. 

فإن قال قائل: فإن وهب [منه شيئًا] أو باع أو اث شترى منه شيئكاء أو تزوّج 
عليه؛ أكان يجوز له ذلك؟ قيل له: [نعم]» هو ملكه. وله أن يتصرّف فيه تصرف 
الآملاك"» كلّ ذلك يجوز ويحكم به الحاكم. وأمًا فيما بينه وبين ربّه فهو آثم. 
فإن قَالَ: ولِمَ قلتم إِته يكون مأثومًا مع تجويزكم له التصرّف فيه؟ قيل 
له: إن هذا المال هو ماله» وله أن ينفق منه ويتصرّف فيه كيف يشاء. وَإِنّمَا 
قلنا: لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله؛ لأنَ أصحاب المظالم يضيّقون 
عليه؛ فليس له أن يحبس عليهم مالهم. فإذا كان يقدر على تسليم حقوقهم 
SS‏ حياس ترس جات عن بصي لثرم 
الرسول نَئة : «مطل الْمُوسِر ظلم» فالمغصوب منه [و]المتعدّى عليه في 
ماله بمنزلة الطالب المضيّق عليه؛ لأنه غير مبيح لمن ظلمه» ولا موسّع عليه 
في تأخير حقّه الذي هو غير ماله أو قيمته. 

فإن قَالَه فما تقولون" إن كانت هذه الأموال من ديون تَحمّلها من 
أربابها؛ اا 0 سمب 


الو تم 
فإن قَالَ: ولم فرّقتم بين الديون والمظالم [و ما تحمّله پراي أرياية» 


أ 


وبين ما تحمّله بغير رأيهم؟ e‏ ي أربابه 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الجامع: «الملاك»» وأشار إلى نسخة المصنف في الهامش. 
(۳) كذا في المطبوع. وفي الجامع: «الدين». 
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وأنفشهم بذلك طيّبة؛ فهو غير آثم» إلا أن يضيّقوا عليه» ويطالبوه ولا تطيب 
نفوسهم بحبسه عليهم؛ فحينئذ يأثم بتأخيره إيّاه عنهم» وهو يجد السبيل 
إلى دفع حقوقهم. وأمًا المتعذي على الناس في أموالهم والآخذ لها بغير 
رأيهم» وأنفسهم بذلك غير طيّبة» وهم مضيّقون عليه. وطالبون له إن 
وجدوا''' السبيل إلى مطالبته» وقد حرم الله عليه حبسه مالهم عليه؛ 
وتأخيره عنهم حقوقهم. 

فإن قَالَ: وهل لوارثه أن يحبس من هذا المال شيئًا لقوت يومه» أو 
ما كان [يجوز] لمن ورث عنه إذا مات المتعدّي وأقرٌ بهذه الديون؟ قيل له: 
لاتجونه لأ الكت كات مالكا لذلتك المال: والوازت ليس يمالك له إل 
بعد أن يقضي تلك الديون كلّها؛ قال الله جل ذكره -: يِن بَحَدِ وَصِيَّةٍ 


نوص ما أو دن € (النساء: ."00١‏ 


فان فال فان كان عليه زكرات؟؟ کر هل يأثم بتأخيرها؟ قيل له: 
لا يأثم من أخّرها إلا أن يطالب [بها] الإمام أو من يطلبها بأمر الإمام؛ 
فحيكل اذا آخرها كان آثماء 


فإن قَالَ: فإن لم يكن إمام» هل يضيق عليه إن أخرها الزمان الطويل؟ 
قيل له: لا يأثم بتأخيرها إلا أن يرى الفقراء بسوء حال من جوع أو عري؛ 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الجامع: «أن يجدوا». 

(۲) كذا في المطبوع» وفي الان : «حرج). 

(۳) وتمامها: ٤‏ اباؤک وساف م لا دروت ایم وب کک تفا ریہ م ألْهِ إِنَّ َه کات عَلِيمًا 
حَكِيما €. 

)٤(‏ كذا في المطبوع. وفي الجامع: «زكاة». 


باب [9]: فيما يجوز للمديون من تأخير الْحَقٌّء وما لا يجوز ۰۱ 


فإن قَالَ ولیم قلتم يكون عاصيًا بتأخيرها ولم يطلب [منه]؟ قيل له: إن 
الفقراء ليسوا بخصوم فيهاء وإن كانوا استحقّوها؛ فالله تعالى جعلها حمًا لهم. 
فإن كانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم بذلك؛ كان آثمًا إن حبسها عنهم. 

فإن قَالَ: ولم جعلتم لمن كان عليه زكاة ولم يطالب بها أن يكون غير 
آثم بتأخيره إِيّاها؟ قيل له: لا تمانع بين أهل العلم أنَّ أهل القرى والمواضع 
في أيّام النبئ بي » وفي أعصار الآئمّة كان [تجب] عليهم الزكوات» وكانوا 
يحبسونها إلى أن يصل القابض لهاء ولو مضى لذلك المدّة الطويلة؛ فهذا 
يدل على أن تأخيرها غير مخرج صاحبها عن عدالته ومنزلته. 

فإن قال: فإذا لم يكن لهذا المغتصب والمتعدّي والذي عليه الديون 
والمظالم أن يحبس عن أصحاب الحقوق حقوقهم. ويؤخّر هذا المال في 
يده؛ فلم أجزتم له بيعه والتجارة فيه؟ قيل له: فإذا لم يكن المال الذي في 
يده هو الذي اغتصبه بعينه» وأخذ بغير رأي صاحبه؛ فهو مالك في الحقيقة. 
وليس لأصحاب المظالم على ماله سبيل» وليس هو بمال لهم بل هو ماله 
وإِنّما قلنا: إِلّه يأثم بتأخيره إيّاه عنهم؛ لقول النبي يَلهِ: «مَطلٌ الموسر ظَلم. 

فإن قَالَ: فإذا قلتم: إِنَّه مالك لهذا المال في الحقيقة» وإِنَّ ملك أصحاب 
المظالم زائل عنه؛ فقولوا: إِنَّ له يهبه وينّجر به» ولا إثم عليه؟ قيل له: إِنمَا 
قلنا: إِنَّهِ آثم لتأخيره إِيّاه عن قضائه في المظالم؛ لأن الله قد أمره بذلك» فهو 
آثم لمخالفته أمر الله. ويدلٌ على ذلك أن المسرف يكون عاصيًا في إنفاقه 
ماله» وهو عاص لربّه بنهي الله إيّاه» مع ذلك فهبته وعطيّته وبيعه وشراؤه 
جائز؛ لأنّه ملکه» وإن كان في فعله آثمًا. 

فإن قَالَ: ولم لا يجوز أن يكون الفقراء خصومًا في مطالبة الزكاة إذا 
غاب الإمام وعدم» وأن يقوموا في ذلك مقام أصحاب الدين؛ لأنَّ الزكاة هي 
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لهم؟ قيل: إِنَّ الزكاة هي لجماعة الفقراء وليست لقوم منهم دون قوم 
بأعيانهم» فيكونوا خصومًا فيها؛ ألا ترى أن الذي عليه الزكاة ولو لم يعطها 
لهؤلاء الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له» فلذلك قلنا ما قلنا»» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن مات من أهل التجارات 
والأمانات عن غير وصي] 

ومن جواب أبي عبد الله مُحمّد بن روح: وذكرت - رحمك الله -: في 
رجل مات وترك شنا من التجارات» وقد كان يعرف بودائع الأمانات» 
ويأخذ رؤوس الأموال من الناس مضاربة في التجارة: ثُمّ إِنّهُ مات عن غير 
وصيٌّ 

فعلى ما وصفت؛ فجميع ما في يله ما يُعرف به إذا مات وتركه؛ فهو 
لورثته حتّی يصح لأحد فيه رأس مالء أو فيه لأحد شيء من الودائع» أو 
يصح عليه شيء من الديون بشهادة بيْنّة [عدل] بذلك. أو بإقرار منه يصخ 
بعد موته بشهادة بيْنَة عدل. ومن علم أن له عنده شيئًا من الأمانات» أو شيئًا 
من رؤوس المال؛ فليس له أن يأخذ مما ترك حى يعلم أنه مِمّا ترك واه 
لم يضع في يده ولا تلف» وأنه هو الذي تركه؛ فهناك يجوز له أخذه إن لم 
يمنعه أحد [بحجّة حدق]. فإن منعه أحد بحجّة حقّ؛ فلا تحلّ له المكابرة 
على ذلك [الأمر] إلا بعد أن تصحٌ له بين تشهد بأنَّ شيئه هذا فيما قد تركه 
الْميّتء ويبيّنون شيئه ذلك بقيمة معروفة» أو بعلق معروف يشهدون عليه 
بعينه» أو يشهدون بصفته على سبيل صفة صحَّة تعرف ذلك الصحّة عندهم 
في ذلك الْحَقّ دون غيره. 


)١(‏ مقارنة وتقويم هذه المسألة كلّها من: كتاب المصنّف للکندي» ج59. 


مِمَا يثبت لأهل الشيء إذا أقرّت الحمالة الحاملون لهذا الشيء: أنَّ هذا 
الشيء لفلان؛ فإذا أقرّ من في يده شيء لأحد من الناس بأنه له ولم يقل في 
إقراره: بأنَّ فلاا الْميّت أقرّ به لفلان؛ فإن زادوا على هذا في إقرارهم؛ لم 
يثبت ذلك إلا أن يكون[وا] ثقات جائزي الشهادة. 

ولا يجوز ذلك أن تأخذ ذلك الإرث إلا أن يصح معك أنه من قماش 
الْميّت؛ أنه عندي على ما وصفت لي بمنزلة الأمانة» والأمانة لا يحلّ أخذها 
من مال الْميّت إلا أن يعلم الذي يأخذها من مال الْميّت بأنّها في مال الْميّت؛ 
وكُلّ ما لا ضمان على الْميّت فيه فهو بمنزلة الأمانة» ورأس المال لا ضمان فيه. 

وأما ما ذكرت: أنّك كنت تطالبه بدراهم لنفسك؟ ف[إذا] كانت تلك 
الدراهم مِمّا يلزمه لك من ضمان أو دين أو غير ذلك؛ فلك أخذ ما يلزم لك 
إن قدرت على ذلك حنَّى تعلم أنه لغيره. ولو علم الله يك أنَّ ذلك الشيء 
اللي ا علياك ولا على عرجاته ول على ورلنه خرج في وللث 
الأمرء [إِلّا من] علم منكم أنه لغيره بيقين لا توهّم ظن. 

وكما لا يحلٌ بالظنَّ لمن أخذ ما هو محجور على من لا يعلم أنه مِمًا 
لا يحل له ذلك» لا يحرم بالظنَّ ما قد صځ له أنه حلال في حكم الإسلام. 

ومِمًا هو مباح في حكم الإسلام الميراث للوارث على ما في يد مورثه. 
وكذلك الغريم الذي له حقّ هو أولى من الوارث؛ لأنَ الله أوجب الميراث 
للورثة من بعد قضاء الدين؛ وعلى هذا أجمعت العلماء إذا صح الدين وكفى 
بعلم المرء صحَّة معه. وإن لم يجز قوله عند الحكّام فيما يذدّعيه لنفسه. غير 
أني أحبٌ لورثة هذا المت ت البالغين منهم أن يستحيطوا على ميّتهم من 
حصصهم بحسب ما يظنّون أنَّ فيه طهارة لهم عن التبائع» وأفضل الحياطة 
من الأحياء للأموات فكاكهم من التبعات» والتساعد بصدق النيات. 


بو لها 


وقال في أجير أخذ حجّة من عند قوم» فاستحق الأجير لها؛ كان كسوة 
الأجير وأولاده ونفقتهم مِمّا يستحقونه عليه في نفقتهم في ماله» ولا يجب 
على الوصيّ أن يسلّم ذلك لهم إلا أن يحكم بذلك عليه» ويقطع حجّته 
بالحكم إذا لم يكن أمّره الأجير بتسليم ذلك إليهم» أو شيء منهم. فإذا 
استحقوا في مال الأجير ذلك؛ أمر بتسليم ذلك إليهم على ما يوجبه» وإلى 
من يقوم مقامه. 


مسألة: [في الذي عليه للغائب حق] 

وما الذي عليه للغائب حقء وللغائب أولاد صغار وزوجة؛ فليس للذي 
عليه الْحَقَ أن يدفع الذي عليه فيما يلزم الغائب من ذلكء إلا أن يحكم عليه 
إلا بالحكم. 

مسألة: [فيما على من بيده وديعة لهالك] 

ومن كان في يله وديعة من دراهم أو دنانير أو حب أو ثياب» ومات 
الذي له الوديعة؛ فلا يجوز لمن في يده الوديعة أن يسلَّم إلى زوجة الهالك 
شيئًا من حقّهاء ولا إلى أحد من غرمائه؛ ولو صخ ذلك باليبئة؛ إا أن يصع 


باب ]٩٤4[‏ : فيمن كان عليه لإنسان شيء فسلّمه فيما يلزم من له الشيء ۰0 


فذلك له جائز بالحكم؛ فافهم ذلك. 


مسألة: [فيمن غاب في سفر ولم يصح موته] 

وذكرت فى رجل غاب إلى السفن سفر مكة وجاءت الأخبار بأنه كسر 
في البحر» ولم يصح موته» ولم يأت له خبر بحياة» وله زوجة وابنة صغيرة» 
وعلى رجل له دین» وأراد الخلاص منه؛ قلت: هل يجوز له أن يرفع إلى 
المسلمين فيفرضوا لزوجة الغائب وابنته فريضة» وينفق عليهما الدين الذي 
عليه للغائب؟ قلت: وهل يبرأ من دين الغائب بهذا؟ 

فإذا قام بذلك المسلمون مقام الحاكم واستحقّ ذلك على الغائب من 
ماله استحقاق الحكم» وسلّم ذلك بالحكم؛ برئ الذي عليه الدين بذلك إن 
شاء الله؛ لأنّ المسلمين حكّام على الناس إذا عدم الحكّام اللازمة أحكامهم 
للرعيّة من الآئمّة وقضاة الأئمّة وولاتهم. وأمّا على الفتيا بغير حكم فلا 
يجوز ذلك. 


الأمر بقضاء ما عليه والرضاء يبدلك 


وفي رجل عليه لرجل حق» فأمر رجلا غير ثقة أن يعطيه حقّه» فأخبره 
أنه قد دفع إليه حقّه ولم يكف الذي عليه الْحَقَ الذي له الْحَقَ فيسأله. 
وأخبره كم الثمن؟ أنه قد برئ» إلا أن يطلب إليه صاحب الْحَقَّ» وينكر أنه 
لم يعطه حقّه. 

وال م 0 بحوة ل آنا كود ف وقال من كاله إن أعظاء الف 
وأمره أن يعطيه؛ جاز له إذا قال له: إِلّه أعطاه. وإن لم يعطه؛ لم يجز ذلك إلا 
أن يكون ثقة. وقد قيل: لا يجوز ذلك ثقة أو [غير] ثقةء إلا أن يعلم ذلك 
الذي عليه الْحَقَء أو يقر الذي له عليه الْحَقْء أو يصح ذلك ببيّئة عدل. 


مسألة: [فيمن أحبّ أن يطلب الحل إلى امرأة] 

وعمّن أحبّ أن يطلب الحلّ إلى امرأة؛ يكتفي أن يرسل إليها امرأة يثق 
بها أم لا. وكذلك إن أراد أن يبعث إليها بحقّ لها [هل] يكتفي بالمرأة؟ 

فعلى ما وصفت؛ فقد كان أبو المؤثر رَه يقول: يكتفي بامرأة إذا كان 
يأمنها على ذلك» ولو لم تكن معه ثقة» ويرسل في طلب الحل» ويبعث 
معها ما يريد إذا كان يأمنها على ذلك. وكذلك إن كان أحد من الرجال على 
تلك المنزلة» ولم يكن معه ثقة» وقد استروحنا إلى هذا القول في أمر 
الخلاص؛ فَأمًا إذا وقع الإنكار والتنازع لم يكن إلا بالبيّئَة العادلة. 


باب [90]: الآمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك ۷ 


مسألة: [فيمن عليه لآخر حق] 
قَالَ: معي أنه إن قَالَ: أنا ضامن به» وهو علي دونك؛ فقد قيل: أن يجزئه 


في معنى الاطمئنانة» وليس عليه أن يسأله. وإن قال: إنه لم يستحلٌ؛ لم يجز 
وللغه إلذ أن عاك خشوله إنه ف اما 
مسألة 
وعن رجل عليه لرجل حق. فأمر وكيلا له أو شريكًا أو إنسانًا في يده له 
مال» أن يسلّْم إلى الرجل الْحَقَّ فقّالَ نعم» وغاب الذي عليه الْحَقّ وقال 
الذي في يده المال: ليس أسلّم إليك شيئًا؛ لأنه عاد أمرني أن لا أسلّم إليك؛ 
انامه المامور؟ 
فعلى ما وصفت؛ فَأمّا في الحكم فلا يلزمه» ولا يحكم الحاكم عليه 
بدفعه» أقرٌّ أو أنكر» حى تشهد البيّئّة أن الذي عليه الْحَقَ أمر هذا أن يدفع 
إليه من ماله حقّه وقبل المأمور» ولا يكون الحكم إلا هكذا كما وصفت لك. 


مسألة: [فيمن عليه حق لرجل] 
عن أبي الحواري: وعمّن كان عليه حقّ لرجل» فقال لرجل ثقة من 
المسلمين: أحبّ أن أعطيك حا علي لفلان» فلم إليه. فقال له الثقة: أنا 
أكفيك ذلك ثُمّ رجع» فقال له فأبى الثقة لا يأخذ منه شيئًاء وقال له: أنا 
أكفيك ذلك» ثُمّ لم يرجع يسأله عن ذلك حنّى مات الرجل الثقة» والذي له 
الكق كان سكو عن الرسل اله أو للا یکو م 
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فقد قَالَ لنا أبو المؤثر ية عن الوضّاح بن عقبة كاه أنّ موسى بن 
على كاه أرسله أن يخلّصه من علاقة عليه - وأحسب أنه قَالَ بالبصرة - 
فقال الوضّاح بن عقبة: فأدّيت ذلك الْحَقَ عن أبي علي» ثم رجعت إلى أبي 
علي فلم يسألني عن ذلك» وذلك لثقته [بي] - رحمهم الله جميعًا -. إلا 
أنْي قد شككت [أنه] قَالَ: أبعث أبو عل ومعه شيء يقضي عنه» أو أوصى 
[بأن] يقضي ذلك الْحَقَ إلا أنَا نقول: إن كان هذا الرجل بعث مع هذا الثقة 
يقضي عنه» ثُمّ لم يرجع يسأله عن ذلك؛ فقد برئ كما فعل أبو علي ه. 

وإن كان لم يبعث معه شيئاء إلا أنه قال أنا أكفيك ذلك؛ فنقول حتّى 
يعلم أنه قد خلّصه من ذلك. ولو استقينا أن أبا علي أوصى الوضّاح بن عقبة 
وصيّة؛ لكان كلّهء سواء كان يسكن معه» أو لم يسكن معه. 

مسألة 

وعن رجل عليه لرجل حقّ فطلب إلى ثقة أن يأخذ منه ويسلم إلى 
الرجل فأبى الثقة وقَالَ: أنا أكفيك ذلك ثُمَّ بعد ذلك مات الرجل الذي 
وعد الرجل» هل يجزئه ذلك فقد قال أبو المؤثر: عن الوضّاح بن عقبة 
أن موسى بن علي رحمهم الله أرسله يخلصه من علاقة عليه أحسب أنَها 
بالبصرة قَالَ: الوضّاح أدّيت ذلك الْحَقَ عن أبي علي رجعت فلم يسألني 
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عن ذلك لثقته به إلا أي قد شككت أنه سلّم إليه شيئًا أو أوصاه إلا أن 


١ 


استفتى أبو علي أنه قد أرسل معه أو أوصاه كان يجزئ ذلك أو لم 
يعرف» والله أعلم. 


.٠١ج تقويم هذه المسألة من: منهج الطالبين»‎ )١( 


باب [90]: الآمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك ۰۹ 


مسألة: [في رجل عليه لرجل حق فأبرأه وأحله] 

وسألته عن: رجل عليه لرجل حق» فقال له رجل ثقة: إِنَّ صاحب الْحَقٌّ 
أير أت واحله من كه واه قل ادك لمن ذلك ال هل عجرف ذلك إذا 
لم يكن هو أمره أن يستحلّه؟ قَالَ: نعم» إذا كان ڈ ثقة أجزأه ذلك. وكذلك قال: 
إِنَّهِ أعطاه عنه أو قضاه عنه ذلك الْحَقّه ولم يكن أمره أن يقضيه عنه» ولا أن 
يعطيه عنه؛ فإنّه يجزته ذلك. 

قلت له: فلو أمره أن يشتري له جارية» سي له» وقال: إِنّهِ قد 
اشتراها له؛ هل يجزئه ذلك إذا لم يكن أمره أن ي او م 
قال: نعم.ء إذا كان ثقة أجزأه ذلك» وكان له أن يطأها إذا قَالَ: 

شتراها له بما يشتري مثلها. 


قلت: وسواء ذلك كان الثقة امرأة أو رجاه أيجزئه ذلك من قولهما؟ 


5 
6 


قَالَ: نعم. 

قلت له: وكذلك إذا قال له: إِنّه أعتق تق له عن ظهاره» أو أطعم له أو كمّر 
له عن يمينه بالإطعام» أو بالعتق أو بالكسوة. أو كر له عن كقارة صلاة 
لزمته؛ هل يجزئه ذلك؟ قال: لا يجزئه ذلك» ِل أن يكون أهرة أن يقضي 
عنه» أو أعلمه أن عليه تلك الكمّارات» كُمّ قال له: إِنَّه قد كمّرها عنه بما قد 
وصفنا؛ أجزأه ذلك» ولو لم يكن أمره أن يقضيه عنه» إذا أعلمه أن عليه ذلك 
إذا كان ثقة. 


مسألة: [في إرسال الحق مع غير خقة] 


عن أبي معاوية يَكْاَدْهُ: وسألته عن رجل اشتريت منه شاة وقبضتهاء ثُمّ 
أرسلته إلى رجل غير ثقة» قلت للرجل: ادفع إليه حقّهء هو كذا وكذاء كُمَ 
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جاءنى الذي أرسلته أن يعطيه حقّه فأخبرني أنه قد دفع إليه حقه» ولم أعلم 
أنا ذلك» ولم أر الرجل صاحب الْحَنَ فأسأله عن ذلك؟ قَالَ: قد بريتك أن 
يطلب إليك صاحب الْحَقّ وينكر أنه لم يعطه حقّه. 

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قَالَ: حتّى يكون ثقة» أو يقبل ذلك 
فاه الكو ود د 


مسألة: [في الكفيل بنفسه] 

وقَالَ": إِنَّ الكفيل إذا كفل بنفسه؛ فليس عليه إلا أن يحضر نفس 
صاحبه. إلا أن يشترط عليه إِنَّك كفيل بِالْحَقّ الذي عليه. وقال من قَالَ: إذا 
كفل بنفسه ثُمّ لم يحضر نفسه فعليه الْحق. 

قال أبو المؤثر: إذا كفل بنفسه أن يوافي به لأجل معلوم» ولم يواف منه 
لذلك الأجل؛ لزمه الْحَقّ وللطالب أن يأخذ أيّهما شاء بحقّه. وإن قَالَ: قد 
كفلت عليه ولم يقل: بِالْحَقٌَ ولا بنفسه؛ فعليه الْحَقَ إذا غاب أو أفلس. 
وإذا كفل بالنفس فليس عليه إلا نفسه ولو أفلس. 

وقال من قَالَ: إذا كفل نفسه لأجل؛ فإن لم يحضره فالْحَقَ عليه. 
فإذا حل الأجل فلم يحضره إيّاه عند الحاكم؛ فقد صار الْحَقّ على 
الكفيل. فإن أراد صاحب الْحَقّ أن يأخذه به؛ أخذه به ولا ينتفع 
بإحضاره من بعد. 


)١(‏ أي: مسبّح بن عبدالله» كما في: كتاب المصئّف للكندي» ج١23‏ وانظر هذه المسألة 
بتصدّف فى «باب (۲۳) فى الكفالة بالنفس والحق وحكم الفرق بين ذلك». 
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وإن مات المكفول عليه أو صخ أنه خرج من عُمان؛ فقد برئ منه أيضًا 
الكفيل؟ قال أبو المؤثر: نعم إذا صح موته أو غيبته قبل الأجل. 

ومن رة كال وها هيدا إذا كفل س قن اف فلس علنه إلا 
إحضار نفسه. وإن مات أو غاب من عُمان؛ فليس عليه شيء؛ لأنّه لا قدرة له 
في إحضار نفسه. 

قال الشيخ مُحمّد بن عبد الله بن مداد يَْزَدْهُه وفي غيبة المكفول 
عليه من عُمانء أو قطع البحر؛ فعلى الكفيل الضمان. وأمًا في موته؛ 
فهو كما قال. 


مسألة: [الكفالة في الحدود والقصاص] 

و[لا] كفالة في قود ولا قصاص, إلا من كفل بإنسان قد لزمه ذلك. 
وإِنّمَا يلزمه ما يجب من الأرش. 

ومن غيره: قَالَ: وقد جاءت السّئّة عن رسول الله يله أله قال: «لا كفالة 
في حدٌّ ولا قصّاص» أو نحو هذا من اللفظ. 

مسألة: [في كفالة العبد في الدين] 

ورجل يدعي على عبد ديئًا فيكفل له رجل بنفس المملوك فيموت؟ 
قَالَ: برئ الرجل من كفالته. 

قلت: أرأيت إذا اذَّعى رجل رقبته» فكفل به رجل» فمات المملوك, فأقام 
المذعي البيّئّة أنه عبده؛ هل يضمن الكفيل المملوك؟ قال: لا. 


)¥( رواه البيهقي في الصغير» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه دون «ولا قصاص»» 
كتاب البيوع» باب الضمان» ر۷١١٠١.‏ 
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مسألة: [في الكفالة] 

ومن كتاب ابن جعفر: مكتوب في جامع أبي قحطان» في سماع 
مروان بن زياد عن أبي مُحمّد: في رجل يڏعي على رجل مائة درهم» 
فيقول الرجل: أنا أكفل بنفسه. فإن أوفْك به غدًا؛ فعليع المائة التى 
تذّعيها عليه؛ فهذه كفالة جائزة. فإن لم يواف به إذا جاء الغد؛ 
فعلية. الماقة. 

قلت: أرأيت إن وافى به بعد الأجل؟ قال أبو تحقد: قلت لأبى سعيلك: 
أرأيت إن وافى به بعد الأجل؟ فقال صاحب الحق: لا آخذ بحقّي إلا أنت 
- يعني الكفيل - أيكون له ذلك؟ قال: نعم. 


مسألة: [في تأخير الحق] 


فلك «الرجل يكوة عليية للرجل هلمن ن افيكفل به وجل 


حال نُمَ إنَّ صاحب الْحَقَ أخُر الذي عليه الأصل؟ 


قَالَ: يكون تأخيرًا عن الكفيل. فإن أخَّر الكفيل ولم يؤخَّر الذي عليه 
الأصل؛ [أخذ الذي عليه الأصل] بالمال حالا. وفي نسخة: وقال ذلك 


أبى شتحقك: 
مسألة: [في العبد المكفول بمال ثم عتق] 
وعبد لرجل كفل عن مولاه بمال بأمره ثُمّ عتق العبد فأدّى المال؛ فإن 


أذّاه قبل العتق لم يرجع على المولى بشيء. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج١3)‏ من بداية المسألة: «وإذا كفل رجل 
على رجل بحقّ حال»» والتقويم منه أيضًا. 
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ومن غيره: قال: نعم» إن أدّاه قبل أن يعتق لم يرجع على السيّد بشيء. 
وإن أذّاه بعد أن أعتق رجع على السيّد بذلك الذي أدّاه. 


مسألكة: [في الآمر بالكفالة وتدين الكفيل] 


ورجل يكون عليه ألف درهم» فيأمر إنسانًا فيكفل بها عنه َم إن 
المكفول عنه أمر الكفيل أن يتديّن عليه ففعل؟ قال: البيع - وفي نسخة 


مسألة: [ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه] 


ورجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره» فقضاه الألف قبل أن يعطيها؛ 
ن ياخذها ميد؟ قال: نعم. 


0 


أله أ 


قلت: أرأيت إن كانت الكفالة بكر حنطة (الكرٌ هاهنا: لف ومائتا مكوك) 
فقضى المكفول عنه الكفيل الكرٌ الحنطة فربح فيها ربحًا؟ قال مُحمّد بن 
هاشم: الربح للكفيل» والضمان عليه. وقال من قال: الربح للمكفول عليه - 


ومن غيره: قال أبو معاوية: إن كان المطلوب بالشاة حين دفعها إلى 
الكفيل» قال له: هذه الشاة التى كفلت بها عنَّى فخذهاء فأخذها الكفيل 
فحبسها عنده حى نتجت؛ فالنتاج له؛ لأنّها لو تلفت من يد الكفيل كان لها 
ضامئا؛ لأنْ الْحَقّ قد زال عن المطلوب» وثبت على الكفيل. وإن كان حين 
دفع إليه الشاة قال: هذه الشاة لفلان الطالب لي بها فاقبضها له» فقبضها له 
الكفيل» وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها؛ فالنتاج للطالب. وإن كان 
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حين دفعها قال له: هذه الشاة التي يطلبني بها فلان فادفعها عنّي؛ فالنتاج 
للمطلوب بالشاة؛ أن الح لم يزل عنه حى يدفع الكفيل إلى الطالب» هذا 
قولنا فيهاء والله أعلم. 

قلت: أرأيت"" إن كان الكفيل أعطى صاحب المال من عنده؛ ثم اقتض 
الكرّ الحنطة من المكفول عنه» فربح فيها؟ 


قَالَه هذا لا شك فيه أن الربح له؛ لأنّه قد قضى صاحب المال من عنده. 


مسألة: [في رجوع الكفيل على المكفول عليه بالمال] 
ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال» فقال المكفول له عليه" للكفيل: 


قد برئت إلى من هذا المال؟ 


قلت: هذا قبضء ويرجع الكفيل على المكفول عليه بالمال. وإن 
قَالَ: قد أبرأتك من هذا المال؛ فهو بريء» ولا يرجع على المكفول عليه 


* 


بسىء. 


مسألة: [في كفالة الرجل بنفسه] 
والرجل يكفل بنفس الرجل» فإن لم يواف به؛ فعليه المال» فيموت 
المكفول عنه في الأجل؛ فلا شيء على الكفيل. وإن مات بعد الأجل؛ فعلى 
الكفيل المال. 


)١(‏ كذا في المطبوع: + « وفي نسخة قلت لأبي مُحمّد. 
(5) كذا في المطبوع: + «في نسخة له». 
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مسألة: [الرهن والكفيل في الخراج] 

وعن الرهن والكفيل في الخراج هل يجوز؟ قَال: الخراج لا يجوز؛ 

فكيف يجوز فيه رهن» ولا كفيل. 
مسألة: [في قبض الكفيل من المكفول عليه] 

ورجل باع لرجل متاعًا بالف درهم'", وأشهد عليه بألف درهم» وعلى 
عد له أن کا على یکا وشاع گا على غانيكماء وموسركما على 
معس ركماء أتتكما شئت أخذت بحقي» ثُمّ رجع السيّد وغلامه متواريين عن 
صاحب الْحَقَّء فغابا ما شاء الله ثْمَّ قدّر صاحب الْحَقّ على العبد فطلب إليه 
تحت فقَال: إن مولاي باعنى لفلان» أو أعتقنى» أو قَالَ: أعتقنى مولاي» وصح 
ذلك أو لم يصخ؟ قَالَ: إن كان مولى العبد أجاز شهادة القوم على العبده 
رض الف وسلم له» وأجاز كفالة العبد [على مولاه]" فيأخذ منه جميع 
ما أخذ به. إذا كان أدّى إلى الرجل [الذى له الحقّ وهو حرٌ. 

وإن أدى إلى الرّجل العبد] وهو عبد لغيره؛ رجع سيد العبد على السيّد 
الأوّل بما ادى عنه من الْحَقَّ. وإن شاء المشتري نقض البيع؛ لأنه عيب؛ لأنَّ 
الدين عيب إذا لم يعلم به. 

ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إِنَّ آدّى إليه ذلك وهو عبد السيّد الأوّل؛ فلا رد 


00 كذا في المطبوع: + » في نسخة من رجل متاعًا». 
(۲) هذه التقويمات من: كتاب المصئّف للكندي» ج١5.‏ 
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مسألة: [كفل على رجل بحق ثم رفع عليه] 

وعن رجل كفل على رجل بحق» ثُمّ رفع عليه فلم يُعط المكفول عليه 
الْحَقٌّ الذي عليه» فحبس الكفيل؟ فأظنٌ أنى رأيت فى الكتب أنَّه إن كفل 
عليه برأيه؛ فنفقة الكفيل ما دام محبوسًا على المكفول. وإن كفل برأي 
نفسه؛ فلا نفقة على المكفول عليه» وسل عنها؛ فإِنّي أقول: إِنّهم لا يرون 
عليه نفقة في الوجهين جميعًا. نعم» هذا الرأي به نأخذ. 

قال أبو الحواري كاذه : ليس للكفيل على المكفول عليه نفقة» كان برأيه 
أو بغير رأيه. وهو عرض نفسه لذلك. 


مسألة: [فيمن يجبي الجباية ويلزمه حق لرجل] 


والرجل يجبي الجباية» ويلزمه حقّ لرجلء فقبل عليه رجل إلى أجل 
فيحلٌ الأجلء فيأتي القبيل بالمقبول عليه إلى المقبول له. فيقول له: دونك 
صاحبك» فخذ منه حقّك. فيقول الذي له الْحَنَّ وقد جاء الأجل: فإئي 
لا أتحوّل إلى غيرك؛ هل له ذلك» أو يبرئ القبيل إذا جاء بالمقبول عليه؟ 
فقال مسبح: إِنَّ الذي قبل إذا جاء بنفس صاحبه برئ» إلا أن يكون قبل 
للرجل بحقه. 

قلت: أرأيت إن قال: أنا أقبل لك عليه الآجالء ولم يقل: إِنَّمَا أقبل بنفسه؟ 
ال لبس عليه أن يعفر هس ماحيه إلذ أن يرط اناف سيل بالك الذى 
عليه. وأمّا هاشم فقال: إذا لم يشترط عليه إِنَيِ إِنَّمَا أقبل لك بنفسه؛ فإِنّهِ يؤخذ 
الرجل بحقّه إن كان المقبول عليه هاربًا وغاتبًا أو معسرًا. 

قَالَ هاشم: إن موسى قَالَ: من كفل بنفس رجل فلم يأت به؛ فعليه الْحَقّ 
يؤخل به. 
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قال أبو الحواري: من كفل بنفس رجل؛ فقال: إن لم آتك به غدًا فعلىّ 
الخ قات به من يعد غد قلصاحن الخو الخيارة أثهما شساء ال ةة إن 
شاء الكفيل» وإن شاء المكفول عليه. قال هاشم: من كفل على إنسان بحقّ 
ولا يؤخذ على الكفيل» حتّى يكون المكفول عليه هاربًا أو غائبًا أو معسرًا. 
مسألة: [فيمن كفل لرجل عن رجل بحق] 


قَالَ: كفلت د سنة. وقال الآخر: بل رع فقال: البيّنَة على الكفيل: 
وهو رأيه. 


ا E‏ :2 مسي ا 


دولا صاصر م عندي أنَّه اجوز آله e‏ عدم 


مسألة: [فيما يثبت من الكفالة وما لا يثبت] 
من جواب اچ الحواري: وعن رجل كان يطلب رجلا بحقٌء فجاء رجل 
آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه؛ هل يثبت الْحَقّ لصاحب الْحَقّ الذي 
كفل بغير رأي صاحب الحقٌ؟ 
فعلى ما وصفت؛ فإن كان المطلوب في الحبس» أو صح عليه الْحَقّ بين 
تركه من بعد أن صخ عليه الْحَقَ مع الحاكم برأي الكفيل؛ فالذي له الْحَقّ 
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بالخيارء إن شاء اثبع الكفيل» وإن شاء ابع الذي عليه الْحَقّ. وقد ثبت الْحَقَّ 
على الكفيل رجع أو لم يرجع. فإذا أبرئ الكفيل من الحَقّ إلى صاحبه؛ كان 
المطلوب بالخیار» إن شاء ادى للكفيل ما أدّى عنه. وإن شاء لم يعطه شيئًا 
إذا كفل بغير رأيه. إذا ادى إلى الكفيل ما أدَّى عنه. 

فإن كان كفل يمن غير حفط من سلطان ولا حبس» ثم زجع عن كثالته؛ 
كان له ذلك إلا أن يموت المطلوب أو تموت بِيّنَة الطالب؛ لم يكن للكفيل 
عليه رجعة» كفل برأيه أو بغير رأيه. 


مسألة: [في ضمان الكفيل بالجهالة] 
وسئل عن رجل كفل على رجل بحقّ حتى أطلق من الحبسء فلمًا علم 
بِالْحَقَ قَالَ: لم أعلم أنّه هكذاء وظننت أنَّه أقلّ من هذا؛ هل له في ذلك 
رجعة أو عذر؟ 
قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قَالَ: بالجهالة تكون 
له الرجعة بالضمان. وقال من قال - فيما أحسب -: أنه لا رجعة في الجهالة 
وعليه ما صخ عليه مِمّا ضمن به. 


مسألة: [في رجوع الكفيل على المكفول عليه] 


ومن غيره: وإذا كفل رجل على رجل بألف درهم. ثُمّ جاء آخر فأدَّاها 
عن الكفيل؛ هل للكفيل أن يرجع بها عن المكفول عليه ومن غيره؟ قال: 
نعم» أن يرجع بها على المكفول عليه» وإن أوصى بها؛ لَحق الأوّل. 

فإن اشترى رجل جارية من رجل بالف درهم» فدفع عنه الألف. وحبس 
المشتري الجارية حتى ماتت؛ على من يرذ الألف. على الدافع أو على 
المشتري؟ قَالَ: يردها على الذي دفعها إليه. 
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قال غيره: إن دفعها إليه بأمر المشتري فإليه يدفع» فإن دفع إليه بغير أمر 
المشتري؛ فأرى للدافع يدفع. 


مسألة: [ جواب أبي الحواري في الكفالة] 


ومن جواب أبي الحواري يَكْاَدُْ: ووصل إلى كتابكم وذكرتم: في رجل 
كان له على رجل حقّ ثمانين درهماء نُمّ إن صاحب الْحَقَ لم يشقن المديون 
حتّى جاء رجل فكفل بحقّه إن الكفيل أدّى إلى صاحب الْحَقٌّ 0 
درهمّاء وبقي أربعون درهمًاء ثُمٌّ إن الكفيل مات وخلف أيتاماء ثُمّ إن 
المنطلوب ركب السر وغا ت البطاوت عاك غلب أخريج» وكان الكفيل 
وكيلا للمديون في ماله؟ 


فعلى ما وصفتم في كتابكم؛ فلصاحب الْحَقَ الخيار» إن شاء أخذ حقّه 
من مال الكفيل» ويتبع ورثة الكفيل المديون إذا قدم» وإن كان له مال كان 
لهم الْحَقّ في ماله برأي الحاكمء أو برأي جماعة المسلمين. فإن أراد 
صاحب الْحَقَ أن يأخذ حمّه من مالك الكفيل؛ كان له ذلك ويتبع ورثة 
الكفيل مال المديون. وسواء ذلك كان ورثة الكفيل أيتامًا أو بالغين» وإِنْمَا 
بخ لهذا اك إذا كان لعل هة ا غادلة اخ والكفالة. 


ومن غيره: قلت لِمْحمد: الرجل يحمل بوجه الرجل في حق يث, يشت له 
عليه إلى أجل» فلا يأتي به لذلك الأجل؟ قَالَ: إذا حمل بوجه الرجل فلم 


)١(‏ محمّد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» أبو عبدالله (۱۸۹-۱۳۱ه)»ء وقد سبقت ترجمته فى 
المجلّد الأول. 
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بات به إلى ذلك الأجل؟ فإن مالك بن أنس يقول» الق على الحامل. وقال 
أبو حنيفة: يحبس حتى يأتي بالرجل الذي حمل» وإن مات المحمول عنه؛ 
وقال أبو معاوية: إذا مات المكفول عنه ولم يترك وفاء» أو أفلس؛ فالْحَقَ 
على الكافل؛ لأنّه قلبه من يديه فتلف بكفالته. 
قلت لِمُحمّد بن الحسن: فإن حمل بوجه في دعوى لم يثبت عليه فيهاء 
قال أبو معاوية: إذا أثبت المدّعي حقّه مع حاكم؛ حبس الكفيل حنَّى 
يأتى بالذي كفل عليه. 
قلت لِمُحمّد: أرأيت إن حمل رجل بوجه رجلء ثُمّ بدا للحامل أن يتبرّأ 
منه إلى صاحبه قبل بلوغ الأجل؟ قال له: أن يدفعه إلى صاحبه إن شاء 
ومن غيره: قَالَ: نعم» حسن قال محمّد. 
فهو علئ؛ فقالا: ما يثبت على ذلك الرجل من حن فهو عليه. قال أبو حنيفة: 
إذا عرفه كم الْحَقّ ثبت الْحَقّ على الكفيلء وإِلّا فلا يلزمه إلا أن يفلته من 
يده فيتلف حى الرجل. 


مسألة: [ فيمن كفل بإحضار نفس الى أجل] 


كذا وكذاء فلم يحضره ذلك الوقت» آي مه ذلك الحق؟ فلم نره لازمًا له» 


باب [40]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك 1۲۱ 


فإن مات أو قطع البحر؛ لم يكن عليه إحضار نفسه. وإن أمره بطلاق 
امرأته» وقال: علي صداقهاء أو أبرز فلان غريمك من السجن فحقّك علي 
فطلّق امرأته» أو أخرج غريمه من السجن في ذلك الوقت» فمات الغريم فلم 
يقدر عليه؛ أن عليه ما ضمن من صداق أو دين على الغريم. 


مسألة: [الوكالة في المنازعة والمصالحة عليها] 


ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمّد بن سليمان إلى هاشم بن 


الجهم: وعن رجل توكّل لرجل في منازعة وصالح عنه. وقبل بكلّ درك 


أدرك صاحبه» ثُمّ غير صاحبه وأدرك بحجَّة؛ أيلزمه ما ضمن به أم لا يلزمه؟ 
فإن كان الوكيل يوم صالح قَالَ: [إنه]" أمرني أن أصالح [عنه]؛ لزم الوكيل. 
وإن لم يقل ذلك لم يلزمه. 
مسألة: [فيمن كفل على مكفول عليه مفلس] 
ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كفل على رجل 
والمكفول عليه مفلسء ثُمّ هلك المكفول عليه؛ فسألت هل يبرئ الكفيل 
من كفالته؟ فما نرى له براءة على ما وصفت؛ لأئك ذكرت أنه كفل عليه. 
مسألة: [في براءة من كفل رجلا بنفسه] 
وسألته: عن رجل كفل برجل بنفسه» وقد طولب بشيء فكفل خاصّة. 
فمات المكفول عليه» هل يبرئ الكفيل؟ قال: نعم» إذا مات المكفول عليه 
رجو أن الكل يرا 


)١(‏ هذه التقويمات من: كتاب المصئّف للكندي (ج15١)‏ حيث ذكر صدر المسألة بتصوّف. 
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مسألة: [في الدعوى والقبالة] 

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمّد بن سليمان إلى هاشم بن 
الجهم: وعن رجل اذّعى على رجل أنه قتل غلامه أو ضربه ضربًا موجعًا؛ 
فحبس فدخل رجل آخرء فقبل له المضروب غلامه أنَّ على غلامك هذا 
وكان زازعا عله ضيف أو عملا سوق الزراعة فأخرج هذا من السجن على 
قبالة الذي قبل» فلمًا خرج رجع القبيل» وكره أن يعمل له كما قبل له؟ فإن 
كان قبل له على معرفة منه بضرب الغلام؛ فعليه أن يعمل ما قبل له. وإن 
قبل على غير معرفة منه بضرب الغلام؛ فليردٌ المدعى عليه في الحبس» ثم 
لا عمل عليه. 

وأمًا الذي كفل على الرجلين وشرط أن يأخذ أيّهما شاء بحقّه؛ فله ذلك. 
فإن غابا وكّلا بالقيام في أموالهماء وجواز أمره فهو بمنزلتهما. وإن كان 

مسألة: [فيمن كفل على رجل بحق ومات الكفيل] 

على الذي عليه الْحَقَ؟ إن كان الكفيل لا مال له؛ فله أن يرجع إلى 
احا 


مسألة: [في كغالة العبد» وغيرها] 


في سماع مروان بن زياد: في عبد كفل الرجل عن هؤلاء بمال بأمره» كُمَ 
عتق العبد وآذى المال؟ قَال: إن كان آذّاه قبل العتق؛ لم يرجع إلى المولى 
بشيء. وإن أذّاه بعد العتق رجع على المولى بما أذّى. 
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قلت: أرأيت إن كان العبد هو الذي عليه المال» وكفل عليه المولى 
بأمره» ّم عتق العبد فأدّى المولى المال؛ فلا يرجع على العبد بشيء. 

ومن أحكام أبي قحطان: وقال أبو مُحمّد: في الرجل يكون عليه آلف 
درهم» فيأمر إنسانًا فيكفل بها عنه» ثم إن المكفول عنه أمر الكفيل أن يتديّن 
عليه» أو يشتري ويقضي عنه؟ قال أبو مُحمّد: في الشراء للمكفول عليه 
والربح له. 

مسألة: [هي الكفالة] 

ومن أحكام أبي قحطان: في رجل كفل من رجل بأمره لرجل بمال» 
فقال المكفول له بحقّه عن المكفول للكفيل: قد برئت إلى من هذا المال؟ 

وإن كان قال له: قد أبريتك من هذا المال؛ فهو بريء» ولا يرجع إلى 
المكفول عنه بشيء؟ قال: الذي عرفت فى مثل هذه أن الرجل إذا كفل 
عن رجل بأمره» فأبرأ المكفول له المكفول عنه» فمات الكفيل أو 
أفلس؛ فله أن يرجع بحقّه على من كان عليه أصل الْحَقّ فيأخذه منه. 
وهو المكفول عنه يرجع عليه ما لم يبرئه الذي له الْحَقّء فإذا أبرأ لم 

ومن أحكام أبي قحطان: قال أبو مُحمّد: في رجل لزم ولد ادعی عليه 
بمائة دينار» أو لزمه ولم يذّع عليه هذه المائة الدينار"؛ فقال له الرجل: دعه 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الزيادة المضافة على المجلّد: « أودعه ولم يدع عليه بمائة دينار». 
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فنا كفيل بنفسه إلى غد؛ فإن لم يوافه به إلى غد" فعلي مائة دينار» فرضي 
بذلك» فلم يواف به إلى الغد؟ 

قال: يلزم الكفيل مائة دينار إذا صحّت أو أتى بالبيّتة على المكفول عنه» 
أو إذا أقرّ بها قبل الكفالة. وأمًا إن أقرّ بها عند" الكفالة؛ فلا يلزم الكفيل 
المانة دا 


مسألة: [في دفع أحد الكفيلين دون صاحبه] 
وفي رجلين اشتريا من رجل عبدًا بألف درهم» على أن كلّ واحد منهما 
حتى يؤدّي أكثر من النصف» فإذا آذى أكثر من النصف؛ فله أن يرجع على 
شريكه بالذي أذَّاه زيادة على النصف. قال أبو مُحمّد مثل ذلك. 
انقضى كتاب أبي قحطان. وهذه مسائل توجد في جامع ابن جعفر إلا 
أنه لآ يذكن فبها ابا كسيد ول غيره: 


مسألة: [في كفالة المريض عن وارث] 
وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث لوارث. ثُمّ مات من ذلك المرض؛ 
فإنَّ كفالته لا تجوز. 
[و]إن“ كفل لغير وارث به؛ فهو جائز من ثلثه. فإن كان عليه دين 
يحيط بماله وكفل؛ فكفالته لا تجوز. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الزيادة المضافة على المجلّد: «لم أوافك به غدّا». 
(؟) كذا في المطبوع» وفي الزيادة المضافة على المجلّد: «بعد». 

(۳) كذا في المطبوع» وفي الزيادة المضافة على المجلّد: «الكفيل إقراره». 
() هذا التقويم من: كتاب المصتّف للكندي» ج250 ۲۷. 
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مسألة: [في الكفيل إذا لم يؤدٌ الذي عليه من الحق] 

أحسب عن أبي الحواري: وقال في جواب منه: في الكفيل إذا لم يؤدٌ 
الذي عليه [من] الْحَقَّء فإن أدّى الكفيل الْحَقَ؛ فقَالَ لصاحب الْحَقّ الخيارء 
إن شاء أخذ الكفيل بحقّه. وإن شاء أخذ الذي عليه الْحَقّ. فإن أدّى الكفيل 
الْحَقَ؛ِ فعلى الغريم الْحَقَ الأوّل أن يودي الْحَقَ ما أدَّى عنه. فإن قَالَ: الكفيل 
إنه أَدى عنه الْحَقّ من عنده؛ قبل قوله في ذلك. وعلى المكفول عليه أن 
يؤدّي الْحَقَ إلى الكفيل. 

وكذلك إن مات الكفيل؛ كان لصاحب الْحَقّ الخيارء إن شاء لحق مال 
الكفيل» وإن شاء لحق المكفول عليه إلا أن يكون الكفيل إِنّمَا كفل نفس 
الغريم؛ [فليس على الغريم]" أن يودي الْحَقَ إلى الكفيل إلا بحضرة من 
ضاخب: الكق: 

وإن قَالَ الكفيل: إِنّه قد أعطى الْحَقّ من عنده» أو قد طالبه الطالب بحقّه؛ 
لم يقبل ذلك إلا بالبيّّة. 

وإن مات الكفيل؛ فلا سبيل للطالب في مال الكفيل. 

فإن مات المكفول عليهء فلا سبيل للطالب على الكفيل» مات في الأجل 
[أ]و بعد الأجاء إلا أن يكون الحاكم [قد أخذ الكفيل] بحضرة المطلوب. 
فأبى أن يحضره حى مات؛ فعلى الكفيل الْحَقّ للطالب» وهذا إذا كان إِنَمَا 


.5١ج هذه التقويمات بتصرّف من: كتاب الصف للكندي»‎ )١( 
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الاشتراك في الكفالة 


وح المعناو ضبق ينترقان وغلبيها ذية؟ قال لأضيحاب الذيخ أن 
يأخذوا أيّهما شاءوا بجميع الدين» فإن أخذوا أحدهما فآدَّى شيئًا؛ِ لم يرجع 
بشيء حتى يودي أكثر من النصف. فإذا أذّى أكثر من النصف؛ رجع على 
صاحبه بالفضل على النصف. 


وفي رجلين اكتريا من رجل عبدًا بألف درهم على أن كلّ واحد منهما 


كفيل على صاحبه» فإذا دى أحدهما أكثر من النصف؛ رجع على صاحبه 
بالفضل على النصف. 


مسألة: |[ في كفالة رجلين بعضهما] 
وعن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم» على أنْ كلّ واحد منهما كفيل 
قَالَ: لا يرجع على صاحبه بشيء حنَّى يؤذي أكثر من النصف. فإذا أدَى 
أكثر من النصف؛ له أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل» وإن أراد رجع 


)١(‏ في المطبوع: + «وفي نسخة: أن يرجع على صاحبه بالفضل». 


باب [95]: الاشتراك في الكفالة 00 


مسألة: [في مكاتبة العبدين وكفالة بعضهما] 
ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة» وکل واحد منهما كفل عن صاحبه؟ 


ثمنه. فإذا ادى أكثر من ثمنه؛ رجع على صا حبهما بالفضل على ثمنه. 


مسألة: [في الكفالة بغير رأي صاحب الحق] 


وعن رجل كان يطلب رجلاء فجاء رجل آخر وكفل على المطلوب 
يقير رايد هل يفيف ال لصاح الح على اللي كفل نير رات 
صاحب الحقٌ؟ 


فعلى ما وصفت؛ فإن كان المطلوب في الحبس» أو صح عليه الْحَقّ بين 
يدي الحاكمء فكفل عليه هذا الكفيل وبكفالته أخرجه غريمه من الحبسء أو 
تركه من بعد أن صح عليه الْحَقّ مع الحاكم برأي الكفيل؛ فالذي له الْحَقّ 
بالخيار إن شاء اثبع الكفيل» وإن شاء اثبع الذي عليه الْحَقٌه وقد ثبت على 
الكفيل رجع أو لم يرجع. 


فإذا دى الكفيل الْحَقّ إلى صاحبه؛ كان المطلوب بالخيار» إن شاء أدَّى 
إلى الكفيل ما أدّى عنه. وإن شاء لم يعطه شيئًا إذا كفل بغير رأيه؛ إذا دى 
إلى الكفيل ما أدّى عنه. 

فإن كان كفل عليه من غير ضغطة من سلطان ولا حبس» ثُمّ رجع عن 
كفالته؛ كان له ذلك» إلا أن يموت المطلوب» أو تموت بِيّنَة الطالب؛ لم 
يكن للكفيل رجعة, كفل عليه برأيه أو بغير رأيه. 


ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إن كانت الكفالة عن ميّت فله الرجعة ما كان 


۸ له الجزء الثاني والعشرون 


في المال وفاء» وصار صاحب الْحَنّ إلى حقّهء وإن لم يكن في المال وفاء 
أو عدم ذلك صاحب بشيء يبطل به حقّه؛ لم يكن له رجعة» أعني: الكفيل. 

وعن رجل يطلب إلى رجل دراهم» وقال: قد قبل لي بها عن رجل؟ قال: 
قد قبل له بهذه الدراهم؛ قلت: هل يجب عليه بهذا كفالة» أو حقّ قد لزمه 
بهذه اللفظ؛ فالقبالة عندنا: اسم من أسماء الكفالة» فإذا قبل بشيء لا يسمّى به 
بوجه من الوجوه كانت قبالة عندنا ثابتة» وهو من طريق قبول الشيء أي» 
الرضا به على نفسه» كأنّه إذا رفع اثبع أو أعطى أو وهب لهه فقيل: يثبت ذلك 
له وعليه» كذلك إذا قبل بشيء خرج من طريق القبول ثبوت ذلك عليه. 

مسألة: [في الكفالة بالنضس] 

ا ساعن أبن غلة الصيبة ين احم فى رجز كفل بشت فياك 
المكفول عليه» أو خرج من عُمان؛ هل يلزمه الحقّ؟ وإن كان لا يلزمه فما 
العلّة؟ 

[قال]: إذا كفل عليه بنفسه إلى أجل ولم يواف به إلى الأجل لزمه الْحَقَ. 


[و]الله أعلم في العلّة في ذلك وهذا الذي موجود في الأثر؛ فَأمَا الموت 
والحجّة فيه ظاهرة إذا مات قبل الأجل؛ لأن ذلك لا يقدر عليه. وأمًا خروجه 


من المصر؛ فما أعرف الحجّة فيه إلا ما يوجد في الأثرء والله أعلم. 
مسألة: [في كفالة الحاكم للنساء] 
قلت: هل للحاكم أن يكفل النساء إذا كان ذا خبرة بهن وبأحوالهنً» وكنّ 
في موضع الكفالة؟ 


باب [95]: الاشتراك في الكفالة ۹ 


مسألة”": [في الكفيل الغارم] 

من جواب أبي الحواري: وعن رجل عليه لرجل حق» فرفع إلى الحاكم» 
فأجُله الحاكم وأخذ عليه كفيلًا أن يحضره إلى ذلك الأجل ويعطيه؛ فلمًا 
حل الأجل طلب الكافل إلى المكفول عليه أن يعطيه حقّ الذي كفل عليه 
فأبى الذي عليه الح أن يعطيه الْحَقّ الذي كفل عليه أن يعطيه الْحَقَّ الذي 
كل عليه الا حفر ماعن الخ هل اله داك 

فعلى ما وصفت؛ فنعم له ذلك عليه؛ لأنَّ الكفيل قد صار غارمّاء 
ولصاحب الْحَقَ إذا بلغ الأجل أن يأخذ من شاء» إن شاء الكفيل» وإن شاء 
المكفول عليه. فإن أخذ الطالب غريمه الأوّل بحقّه؛ كان له ذلك» وعلى 
المكفول عليه أن يتبع الكفيل بما أذّى إليه. 

وإن قَالَ الكفيل: إِنَّه قد أعطى الْحَقَ من عنده؛ قبل قوله في ذلك» وعلى 
المكفرل علية أن بردي الكزة إلى الكفيل, 

وكذلك إن مات الكفيل؛ كان لاطالب الخيار» إن شاء لحق مال الكفيل» 
وإن شاء لح المكفول عليه إلا أن يكون الكفيل كفل بنفس الغريم؛ اس 
على الغريم أن يرد من الْحَقّ إلى الكفيل إلا بحضرة من صاحب الْحَقَ. 

فإن قال الكفيل: أنه قد أعطى الْحَنّ من عنده» أو قد طالبه بحقّه؛ لم 
يقبل منه بذلك إلا بالبيّئَة. وإن مات الكفيل فلا سبيل للطالب على الكفيل» 
مات في الأجل أو بعد الأجلء إلا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة 
المطلوب» فأبى أن يحضره حتّى مات المطلوب؛ فعلى الكفيل الْحَقّ للطالب» 
وهذا إذا كان إِنَمَا كفل بنفسه. 


)١(‏ هذه المسألة بَصّها مع اختلاف في صياغة السؤال أعيد ذكرها في مجلّد المعاملات كتاب الضياء 
«باب الكفالة والحوالة وأحكام ذلك»» ص١١١5-1١١.‏ أي أن هذه المسألة من كتاب الضياء. 
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باب فى الكفالة 


“| 


وقال في رجل كفل لرجل بحقّ على رجل» ثُمّ غاب الكفيل: إِلّه 
لا يرجع بحقّه على الذي كان عليه أصل الْحَقَ. 

قلت: فإن أفلس الكفيل؛ أيرجع بحقّه على صاحبه الأوّل؟ 
الكفيل. 

وقيل: في الرجل يكفل بنفس الرجل» فإن لم يواف به؛ فعليه المال» 
فمات المكفول عنه؟ 

قَالَ: على الكفيل المال. قال أبو الحواري: إن مات المكفول عنه فى 
الأجل؛ فلا شىء على الكفيل» وإن مات بعد الأجل. 


ا 


إذا طلب الغريم أن يحال بحقّه على فلان 


قال سعيد يخ الميشره إذا ظلب صاحب الک إلى قريمةة: أن أخلى علي 
فلان» فأحاله عليه بحقّ له عليه؛ فقد برئ ولا رجعة له عليه. 

فإن كان طلب المطلوب بالْحَقٌّ هو الذي قَالَ للطالب: أحيلك على فلان 
فاحتاله بمطلبه؛ فحقّه لا يذهب. 


مسألة: [في الاحالة على المفلس] 

وإذا كان لرجل دين فأحاله به على رجلء فأفلس الذي أحيل عليه؛ فله أن 
يرجع على الذي كان عليه أصل حقّه. ولو كان الذي له الْحَقَ هو الطالب إلى 
الذي عليه الْحَقَ أن يحيله بحقّه هذا على الرجلء إلا أن يكون أصل مبايعته 
على أنَّ يحيله بحقّه هذا على هذا الرجل؛ فإِلّه ليس له أن يرجع على الآخر. 
وإذا لم يكن كذلك؛ فله أن يرجع على الذي عليه أصل الحقّ. وكذلك إن 
مات ولا مال له ولم يكن مفلسًا؛ فإِنّه يرجع بحقّه على صاحبه الأؤل. 

وإن كان الطالب أبراً المطلوب» وقبل الذي أحيل عليه بحقّه؛ فلا رجعة 
له على الأوّل. 

وفي نسخة: وإن كان الطالب أبرأ المطلوب وقبل الذي قبل له بحقّه؛ 


)۸( هذه المسألة قد سبق ذكرها في المجلّد السابق من «أحكام الوالد والولد» في: «باب‎ )١( 
في المفلس».‎ 


<r‏ 4 الجزء الثاني والعشرون 


فلا رجعة له عليه؛ هل يدرك هذا في مال الهالك حقّه مع غرمائه» أو هل له 
رجعة على غريمه الأوّل؟ 

فإذا كان قد احتال هذا بحقّه وأبرأ الأوّل؛ فقد برئ الأوّلء ولا رجعة 
لهذا عليه في الحياة والممات» إلا أن يكون مفلسَاء ولم يعلم هذا المحتال 
بإفلاسه. أو عليه من الديون ما يستغرق ماله كله» وهذا لا يعلم بذلك؛ فإِنَ 
له الرجعة على صاحبه» إن أراد الرجعة. وكذلك إن كان مملوكًا وهو لا يعلم 
أنه مملوك فإن له الرجعة على صاحبه» وأشبه هذا. 


مسألة: [في حكم الحوالة والكفالة] 

وعن رجل باع لرجل دابّة» وأحال المشتري على البائع بثمن تلك 
الدابّة» َم إن المشتري رجع على البائع بثمن تلك الدابة» كُمَّ إن المشتري 
رد تلك الدابّة على صاحبها بعيب فيهاء وتمسّك المحتال بالدراهم على 
صاحبه؛ هل يلزمه له شيء» وقد رد الدابة؟ 

قَالَ: نعم» هو الذي يعطي الذي كفل له بالدراهم حقه» هو الذي كفل له 
بالدراهم حقّه» ويرجع هو على صاحب الدابّة بمثل الشيء الذي أعطى 
الرجل» إلا أن يكون إِنَّمَا ضمن لهذا بالدراهم من ثمن الدابة. 

ومن كسابه ابي قحطان: وحكم الحوالة والكفالة واحد في جميع 
الأحوال كلها. 

وإذا اختلف المحيل بِالْحَقَّ والمحتال به. فقال أحدهما: أحيلك بما لك 
على وادّعى المحتال أنَّمَا أحاله بما له؛ كان القول قول المحتال. وكذلك 
في الضمان والكفالة. 

وإذا فال اضمن لفلان بكذا وكذا؛ كان ذلك باطلا. وإن أصة على ذلك 
رجع به عليه الدافع. وإذا قال: اضمن عنّي لزم حينئذ الآمر» وكان المال له. 


باب [98]: إذا طلب الغريم أن يحال بحقّه على فلان را 


وإن قَالَه ضمنت لفلان بألف درهم على أنّي بالخيار ثلاثة أيَّام؛ فإِنَ 
الضمان يلزمه. 


مسألة: [في حوالة البائع وإفلاس المحتال عليه] 


وعن رجل باع لرجل بيعًا على أن يحتال البائع فلانًا فاحتاله» فأفلس 
المحتال عليه؛ فأراد البائع أن يرجع على المشتري بالثمن؟ 

قال عبد الله بن روح: إن كان المشتري هو الطالب على البائع أن يحيله 
على فلان» وكان الشرط عند عقدة البيع؛ فما لم تقع الإحالة» فلكلٌ واحد 
منهما الخيار في نقض البيع. فإذا وقعت الإحالة عن تراض منهماء ثُمّ أفلس 
المحتال عليه؛ رجع البائع على المشتري بالثمنء إلا أن يكون البائع أبراً 
المشتري من الثمن عند الإحالة؛ فلا يرجع على المشتري بشيء إذا أبرأه. 

فإن كان البائع هو الطالب الإحالة على فلان» وكان ذلك عند عقدة البيع؛ 
فلكلّ واحد منهما الخيار في نقض البيع ما لم تقع الإحالة. 

فإذا وقعت الإحالة» فأفلس المحتال عليه؛ أفلس من مال البائع» 
ولا يرجع على المشتري بشيء؛ لأن البائع هو الطالب الإحالة. وكذلك إن 
كان البيع على غير شرط الإحالة» فبايعه بلا شرطء ثُمّ أحاله فأفلس المحتال 
عليه؛ فإن قالوا: إن كان طالب الْحَوَ هو الطالب الإحالة على فلان فأحاله 
المطلوب» ثُمّ أفلس المحتال عليه؛ برئ المطلوب من الْحَنَ عند الإحالة. 

وقال غيره: وقد قيل: إِنّه إذا وقع البيع على أن يحيله على أحد بعينه؛ 
لم يكن لأحدهما نقض ولم يدركه إن أفلس المحتال عليه. وقِيل: ليس فيه 
نقض ويرجع الباقع إن أفلس المحتال عليه إلا أن يكون البيع على أنَّ 
المحتال عليه؛ فإنه لا رجعة للبائع على المشتري على هذا. 


r:‏ هه الجزء الثاني والعشرون 


وإذا كان البيع على غير الإحالة» ثُمّ احتال بعد ذلك» فأفلس المحتال 
عليه؛ رجع البائع على المشتري أيّهما كان الطالب في أكثر القول. 


وقال: إذا اشتريت من رجل بيعًا على أن يحيله على آخرء فقد برئت 
إليك» وليس له إليك» إِنَّمَا يرجع إذا أحلته ولم يكن بينكما شرط قبل ذلك. 


مسألة: [في تبرئة الطالب للمطلوب] 
وإذا كان الطالب أبراً المطلوب وقبل ذلك الذي أحيل عليه"؛ فلا رجعة 
على الول 
ومن غيره: قَالَه نعم» هو كذلك إلا أن يكون أبرأه» والمستحال مفلس. 
ومن غيره: أقول: إِنّه إذا أحاله على رجل؛ فليس له أن يرجع على الأوّل. 
والقول: إنه ليس له أن يرجع بحمّه إذا أحاله على رجل وقد زال عنه ولو 
أفلس» وبالله التوفيق. 


مسألة: [في الفرق بين الحوالة والضمان] 
ومن غيره: قَالَ: الحوالة غير الضمان؛ لأنْ الحوالة تحتال الْحَقْ كله على 
المحتال؛ فلا يرجع على الغريم الأوّل أن يفلس أو يموت ولا وفاء له» فإِنّه 
يرجع بحقّه إلى الأؤل» إلا أن يكون أبرأه والمحتال حي غير مفلس؛ فلا 
يرجع على الأول بشيء والضمان لصاحب المال» والخيار إن شاء أخذ 
الأوّلء وإن شاء الآخر بحقّه. 


)١(‏ في المطبوع: + « وفي نسخة وقبل الذي قبل له بحقه». 
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]44 في الحوالة 


وعن رجل عليه لرجل درهمان» وعلى رجل آخر له درهځاء فقبل الذي 
عليه له الدرهمان للذي عليه له درهمان» وأبرأه من دينه» وقال له: إِنَّهِ قد 
أبرأ من الدرهمين اللذين عليه له» ثُمّ رجع يطالبه من بعد أن أبرأه. قَالَ: 
معي أنه إذا أبرأ صاحب الْحَقّ غريمه مِمًا عليه واحتال الكفيل بحقّه ورجع 
صاحب الْحَقٌّ بذلك؛ فليس على غريمه رجعة بعد البراءة» ويطلب الكفيل 
بذلك إذا ضمن له بذلك» وسواء كان الذي ضمن به غريمًا لغريمه» أو غير 
غريم؛ فيلزمه هذا الْحَنَ بالضمانء فيما معي أنه قبل له. 

وكذلك إن ضمن له بدرهمين» فقال له: قد أبرأتني من الدرهمين اللذين 
على لك. قَالَ: قد أبرأك الله من الدرهمين اللذين عليك ليء ثُمّ رجع من 
بعد يطالبه» وَقَالَ: إِنّ الآخر لم يعطه شيئًا فيما يجب له على هذه الصفة؟ 

قَالَ: آمّا قوله لغريمه حين قال له: غريمه قد أبرأتني من الدرهمين اللذين 
غلن لك فقال: قد أبرأك الله من اللارهمين اللذين عليتك لي؛ فمعي أنه 
يخرج في ذلك اختلاف في أمر البراءة؛ فقيل: إن غريمه بقوله: قد أبرأك الله 
من الدرهمين اللذين عليك لي؛ فتكون كقوله: قد أبرأتك منهما. 

وقال عن قال ابيا دلا الك عله الت بے رقو له قد رانف 
منهماء أو بلفظ يوجب البراءة فيما غاب عنّي من ذلك. 


> له الجزء الثاني والعشرون 


وإذا ثبتت البراءة منه لغريمه من حقّه وضمن بحقّه غيره ثُمَّ قَالَ: لم 
يعطه شيًا؛ فمعي أن حقّه على من ضمنء ولا يعود يلحق غريمه بعد أن 
أبرأه ولو لم يعطه الآخر شيكاء إلا أن يكون الضامن في جميع هذا في 
الأؤل» والآخر يكون في حين ضمانه يكون مفلسّاء وَإِنَّمَا أبرأه على ذلك 
الضمان؛ فيعجبني أن لا يبطل حقّه؛ لأنّ الضمان لم يثبت» والله أعلم. 


مسألة: [في موت المحتال عليه قبل إعطاء الحق] 

وفلكدرها تقول إن مات الال عليه بالك قبل أن يعطي الْحَقّ الذي 
عليه؛ هل يدرك هذا في مال الهالك حقه مع غرمائه» أو هل له رجعة على 
غريمه الأوّل؟ 

فإذا كان قد احتال هذا بحقّه وأبرأ الأوّل؛ فقد برئ الأوّل» ولا رجعة 
لهذا عليه في الحياة والممات» إلا أن يكون مفلمَاء ولم يعلم هذا المحتال 
بإفلاسه» أو عليه من الديون ما يستغرق ماله كله» وهذا لا يعلم بذلك؛ فإِنّ 
له الرجعة على صاحبه» إن أراد الرجعة. وكذلك إن كان مملوكًا وهو لا يعلم 
أنه مملوك فإن له الرجعة على صاحبه. وأشبه هذا. 


مسألة: [فيمن له حق على مغفلس أو غنيّ ثم أحاله على مفلس] 
ومن جواب آخر: وعن رجل له حقّ على رجل مفلس أو غنيء ثُمّ أحاله 
على رجل أيضًا مفلس» وقال: إنه يعطيه حقه» أو يعمل له شيئًا من العمل» 
فاحتاله على ذلك» ثُمّ ذهب الرجل ولم يعمل لهذا شيئًا ولا أعطاه» وقد علم 
صاب الك أن الذي ضبن مقلين ل مال ؟ 
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان قد احتال على هذا المفلس وهو عالم 
بتفليسه» وأبرأ الذي عليه الْحَقَّ؛ فلا رجعة له عليه. وإن لم يكن أبرأه من 


ياب [49]: في الحوالة ۳V‏ 


الخ؛ فله الرجعة عليه. وإن كان ما علم [بتفليسه]؛ رجع على صاحب الخ 
كان له ذلك أبدًا. 


مسألة: [فيمن أحيل على رجل فأفلس] 

ومن جامع ابن جعفر: عن أبي عبد الله - رحمهم الله -: وعن رجل 
كان له على رجل حق» فأحاله على رجل فأفلس؛ فليس يذهب حقه 
ويرجع به على الأول إلا أن يكون إِنَّمَا بايعه على أن يحيله على هذا 
الرجل أو كان البائع هو الطالب إلى المشتري أن يحيله على هذا الرجل 
فأحاله عليه فافلس» فليس له أن يرجع على المشترق بشيء إلا أن .يكرت 
يوم أحاله عليه وهو مفلس لا يعلم بإفلاسه؛ فإنَ له أن يرجع بحقّه وهو 
على المتكري 

ومن غيره: قَالَ: نعم» قد قيل هذا. وقال من قَال: إذا أحاله؛ فالإحالة 
تنقل حقّه برضاه على الآخرء إلا أن يكون مفلسًا يوم الإحالة. وقال من قَالَ: 
إن كان أحاله بطلب من الذي عليه الْحَقّ؛ِ كان له الرجعة على غريمه إن 
أفلس المحال عليه» ولم يدرك وفاء من ماله. فإن كان ذلك بمطلب من 
الى له اک لم يكن له رجعة | 5 أن بكر سيم فلك ما 

وكذلك إن كان البيع وقع على شرط الإحالة؛ فإِنَ ذلك ثابت. فإن أفلس 
المستحال عليه أو مات قبل الإحالة؛ انتقض البيع إن أراد ذلك البائع. وإن 
تتامما عليه؛ كم وكان الثمن على المشتري. 


مسألة: [في الحوالة بحق] 
وفي كتاب أبي علئ: أحسب في رجل أحال رجلا بحقّ كان له علي 
فبرئ ما على المحتال؟ قَالَ: يرجع على المحيلء إِلّا أن يكون فرّط في 
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التقاضي. وكان يقال: كل بيعة يبيعها الرجل فتوى توى""؛ رجع إلى صاحبه» 
إلا أن يقول: معي إن أراد بعتك هذا الثوب على أن تحملني على فلان 
بمالي؛ فإن توى لم يرجع عليه. 
مسألة 

وعن رجل اشترى من رجل شيئًا بئمن» ثُمّ إن البائع أحال رجلا على 
الى يذلك العمو» رقن المشعري للمحال عليه بالفسيه ذم إن 
المشتري استقال البائع ذلك الشيء فأقاله البائع؛ هل يلزم البائع للمشتري 
شيء؟ 

قال: إن كان البائع أمر المشتري أن يقيل الرجل عنه بالثمن الذي عليه 
للبائع عن أمره؛ كان الْحَقَ على المشتري للرجل إذا ضمن له» ورجع 
المشتري على البائع لِما باع للمشتريء أقرّ بذلك الثمن للرجل» فضمن 


المشتري للرجل لما أقرٌ له البائع؛ لزم المشتري الضمان للرجل لما أقرّ له 
البائع بشيء؛ لأنّه هو الذي أتلف ماله والله أعلم. 


(۱) التّوَى (مقصور): ذهاب المال الذي لا يُرجَى» وتوي یشوی توئ: ذَهَب. وأَثُوى فلانٌَ مالّه 
فتَوِيّ فهو تو. انظر: العين؛ (توي). 


11۹4 


وذكرت في قول الله تبارك وتعالى: « ول المولُود له رهن شون ارو" 
لكك تنش إلا يدها لا نْضَآنَ وَلدَه بول ها ولا مولود لَه يورو 5 َلْوَارثِ مِثْلْ 
َلك كَ فَإِنَ رادا فِصَالا عن ر راض 68 وناور فل جنا اح ما و ون ردم أن مم لد 
یک ل جاح لک لدا سَلَمَثُم کا اح يم للتروي الما أ أله 2f iE dd‏ الله ا تعمَلونَ بص 
(البقرة: ۲۳۳) ما تفسير ذلك؟ 


هذا في الزوجة» أن على الزوجة أن ترضع ولدها لوالده» وعلى الوالد - وهو 
الزوج - كسوة الزوجة ونفقتها بلا أجر الرّبابة. ومعي أنَّ هذا أكثر ما قيل: إِنَّ 
ارا يي يئر را ات ل عن 
لها ولا نفقة. فإذا كان الوالد الزوج فقيرًا؛ فلا أعلم أنه قيل: إن عليه أكثر من 
الكسوة والنفقة. وعلى الزوجة رضاع ولدها إذا كان الوالد غنيًا؛ فمعى أن 
يختلف في رضاع أجرة الولد للزوجة عليه لولده. 

ويعجبني أن لا يكون لها عليه أجرة الرضاع ما دامت زوجة؛ لقول الله 


ص 


- تبارك وتعالى -: #وعل الْوَلُود لم رهن و سو تمن بِالمعرُوفٍ * ونفقتهنً» ولكني 


كله دياك عن زنك الك E‏ رطكلة :وجي ما ينطن لللارملة على قرينة 
ولدها. انظر: تاج العروس» (ربب). 
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لا أقول: إن على الوالدة محكومًا إلا بالرضاع» وأمًا سائر التربية؛ فمعي أنه 
يختلف في ذلك عليها. ويعجبني أن يكون على الغنيّ أن يحضرها من يربي 
لهاء ويقوم بمصالح التربية عنها. ويعجبني أن يكون عليها هي الرضاع بلا 
أصرة لهاء 
مسألة: [في قول من يفرض للمرأة ربابة] 

ومن جواب أبي الحواري يَْنْهُ: وعن الذي يفرض للمرأة ربّابة كيف 
يقول؟ 

فعلى ما وصفت؛ فليس في ذلك قول محدود. 

فإن كان الذي يفرضها إمام أو وال فيقول: «هذه فريضة فرضها فلان بن 
فلان لفلانة بنت فلان على فلان بن فلان لولده فلان بن فلان» كلّ شهر كذا 
وكذا برضاعها». 

وكذلك إن فرضها جماعة من المسلمين» فيقول: «هذه فريضة فرضها 
فلان بن فلان وفلان بن فلان ‏ يسمي بعددهم ‏ لفلانة بنت فلان على 
فلان بن فلان لولده فلان بن فلانء ربّابة لكل شهر كذا وكذا». 

فإن كان الأب ميثًا فرضه لها في مال اليتيم. فإن لم يكن لليتيم مال؛ 
فرض لها على ورثته على قدر ميرائلهم منه. وأمًا الرّبَابة فالذي حفظت 
وبلغنا ذلك عن مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله - على الفقير لابنه الرضيع 
لل هر ذرهناة: وان كان الأب وما فلك شير حرهياة ورن وان 
كان الأب غنيًا؛ٍ فثلاثة دراهم لا زيادة بعدد ذلك على أحدء وهذا منتهى 
الرّبَابة التى وصفت لك. وأمّا النفقة للصبيان على الآباء؛ كان كلّ صبئ 
بقدره على صغره وكبره. وإن كان يتيمًا؛ فعلى قدر ماله وسعته. 
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مسألة: [في شرط المطلق بعد التراضي على رضاع حولين] 

وسئل عن رجل طلَّق امرأته» ثم تراضيا على رضاع حولين كاملين؛ هل 
يصلح له أن يشترط عليها أن لا تزرّج في الحولين؟ 

قَالَ: إن الشرط عليها قبیح» فإن اشترطت له ثم تزوّجت؛ لم تركب 
حرامًا. فإن حملت ففصلت الولد قبل أن يتم الحولين» وأن يحسب لها 
ما كان من رضاع قبل التزويجء وما كان من رضاع بعد التزويج فلاء إِلّا أن 
يشاء والد الولد ذلك» ويستحلوا به بعضهم. 


مسألة: [فيمن وجد من يرضع بأقل من مطاقته] 

وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعه. فأصاب من يرضعه بقل 
وكا ترضعه لت قال أبو :زناه 5 4 فا أن والدة الولن تخ إن شات 
ترضع بالذي أصاب» وإلا فتعطيه ولده يدفعه إلى المرضعة التي ترضعه له 
بأقل. وقال مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله لسن له كر عه والدته برأي 
العدول. 

ومن غيره: وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين: أنه تُخيّر المرأة» إن 
شاءت أرضعته بالرّبَابة على وجه ما يجب» لا من الّبّابة المعروفة. وإن 
شاءت سلمته يسترضع له من يشاء ولا يضارٌ في ذلك. 


مسألة: [في قدر فرض الربابة] 
وقِيلَ في الصبئ إذا كان يرضع فلوالدته لكُلّ شهر درهمان ربَابة لها. 
ومن جامع أبي محمد عبد الله بن مُحمّد بن بركة: قال أبو عبد الله كانه 


ع 


وإذا طلبت المرأة المرضعة إلى أبي المرضعء وهي مطلقة أو أجنبية حقّ 
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رضاعتها أو حضانتها للصبئ وقيامها به؛ فرض لها كما يراه الحاكم درهمين 
أو درهمين ونصف» وأكثره ثلاثة دراهم؛ والنظر يوجب أن يكون لها النفقة 
والكسوة على ما أوجبه ظاهر الكتاب؛ لقول الله جل ثناؤه -: # وعَلَأَلْوَلُودٍ 


ل ردقه ۶ک ومن بالمعرُوفٍ 4» وقد بيّن المعروف بأنّه أجرى على الموسع قدره. 
وعلى المقتر قدره» والله أعلم. 


مسألة: [في وجوب تربية الصغير] 
وقِيلَ: على الرجل أن يحضر من يربّي له ولده الصغيرء التربية كلها من 
المهد والوسادة» وما ينام عليه من الوطاء» مثل: البساط من حصير أو غير 
والثياب التي يربّى بهاء والحصيرة» ويحكم عليه بهذا كله. وليس على 
المرأة إلا رضاعه» والقيام به على ما يلزمها من ذلك. 


مسألة: [في تفسير فوته تعالى: #وَعَلَ لوار م" مِنْلُ ذلك 4 وأحكامها] 


حر عر تر 


ا ة أحسب عن أبي معاوية اذَه : وسئل عن قول الله تعالى: # وعل 
لْوَارثِ م مل ذلك 4؟ قال من قَالَ: على وارث الصبي [أجرة رضاعه]!). وقال من 
قال: على الصبئّ وهو الوارث» وهو قول العامّة. فإن لم يكن له مال؛ فعلى وارثه 
قيل له: واحد يقول: إِنّه على وارث الصبئ؛ وللصبي مال» رجع فقَالَ: لا. [كذ] 

وسألته عن قول الله تعالى: ل وع ألْوَارثِ مل ذلك 4؟ 


ا 
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وفي بعض قول أصحابنا: إِنَّ ذلك في النفقة والرضاع جميعًا. وقال من قَالَ: 
ِنَّمَا ذلك في الرضاع» وليس ذلك في النفقة. وأكثر قولهم معي: أنه في 
النفقة والرضاع على كل وارث بقدر ما يرث. 

وقد يوجد في بعض التفسير عن الحسن: أن وَعَلَ الْوَارثِ مل دَلِكَ 4 
إِنَّمَا هو على العصبة لا الوارث بغير العصبة. ويذهب في ذلك إلى أله من 
قام مقام الوالد في الدم» وهو قول حسن عندي. وأكثر القول ما وصفت» 
والله أعلم بتأويل كتابه. 


قلت: فعلى قول من يقول: إِنَّ على الوارث إذا كان يقوم مقام الأب» 
وقول من يقول: إِنَّ على الوارث من كلّ ذي رحم أو عصبة ما على الأب؛ 
أيوجب ذلك عليهم من غير أن يحكم بذلك حاكم عدلء أو جماعة 
المسلمين» أم لا فرق ما دون الأب من العصبات والأرحام في مثل هذا؟ 
قَالَ: أمَا في الرضاع فمعي أنه يجتمع عليه» وكُلّ مجتمع عليه فَإنَّهِ لازم لمن 
له» فهو لازم من ثبت عليه ذلك بالإجماع» حكم عليه ولم يحكم من حاكم 
عدل من إمام أو من يقوم مقامه. 

قلت: فإذا وجب عليه في الأحكام أن على الوارث مثل ما على الوالد 
في أجر الرضاع» كيف له حى يصل إلى عدل ما يجب عليه من ذلك كما 
هو مع المسلمين في حكمهم؟ قال: إذا لزمه التعّد بذلك كان عليه السؤال 
حى يصيب العدلء وهو كغيره من الواجبات إن كنت تعني في معرفة 
لزومه. وإن كنت تعني في صفة ما يلزم منه» كمثل الذي يلزم له؛ فيثبت 
ذلك بنظر أهل العدل كما يرون» يثبت ذلك في الحكم في أجرة هذا 
المرضع لمن يستحقّ عليه؛ قلت: وهل يجب عليه سؤال إلا بعد قيام الحجّة 
بلزوم ما يلزمه في أجر هذا الرضاع؟ قَالَ: هكذا عندي آنه لا يلزمه سؤال إلا 
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بعد اللزوم» والذي لا يسعه إلا العمل به» وهذا سؤال الفرض. وأمًا سؤال 
الوسيلة؛ فحسن أن يأتي ويبقى فيترك بعلم أو يعمل بعلم. 

من أجل هذا الرضاع على الإجماع؟ قال: معي آنه إذا لزمه وجوب العمل 
كان كلّ من عبر له ذلك حجّة بأئه مخاطب به آثم بتركه؛ فعليه قبول ذلك 
من كل من عبّر له إذا أصاب عدل ما يلزمه» كان حجّة عليه وليس وراء هذا 
له عذره. 


ع 


قلت: أرأيت إن سمع بلزوم أجرة الرضاع أنها على الوارث وعلى الوالده 
ثُمّ لزمه ذلك» وقد نسي ما سمعه؛ يكون بمنزلة من لم يسمع به؟ قال: هو 
عتدي كدلك» لان الناسي معذون لما تسى. 

قلت: فإن ذكر ذلك وقد وقع الفصال من الصب المرضع؛ أيلزمه أداء 
ذلك إلى المرضعة آم لا؟ قال: لا يقع ذلك إلا أن يكون قد طالبته إليه مع 
حاكم وأخذه به وحكم عليه به» فإِنّه يجب عليه؛ لأنهم قد قالوا في 
الزوجة ونفقتها لازمة فرض أنَّه لو لم ينفق عليها بجهلء أو تعدّى زمانًا 
ثم أراد التوبة؛ آنه ليس عليه ذلك في الحكم لازمًا بلزوم الْحَقَ الذي 
يجب عليه أداؤه. وقد استحبّ من استحبٌ من له الخلاص من ذلك 
وأذَّام واستحلالها من ذلك» وهذا وجه الفتياء وهكذا يعجبنى فون هذه؛ 
لأنّها تقع موقع الإجماع. 


مسألة: [في وجوب الرضاع] 


وقيل: إذا كان الأب معدمًا أو ميئًا؛ فلا شيء له؛ فعلى الأمّ أن ترضع 
ولدها ولو كانت فقيرة. وقال من قَالَ: إذا كانت الام موسرة» والأب معدمًا 
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كانت موسرة: إلا آن وكون له ورف قيرهاء فر الورثة على راغهه وعلبها 
من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه؛ لأنَّ الله ك قَالَ في الرضاع: « وعَل الْوَارث 
وعن امرأة أرضعت ولده؛ أله أن يتزوّجها؟ قَال: لا بأس. وقال: له أن 


يتروّج ابنتھاء وهی کیت ابنه من الرضاعة. 
مسألة: [في الادخار والاستغناء] 
قال أبو سعيد ر4 في بعض الرواية: إِنّه ما ادّخر العبد شيئًا لدهره من 
الفا إلا سال الدهر اه ولا انفد نه إلا أغناه الله نسواة: 
مسالة: [في دراهم الربابة] 
اج عن من بكر أحمك ین مُحمّد راه : وما تقول في دراهم 
المصر إذا كانت مزبَقًا ونقاء؛ أتكون الرّبَابة إذا طلبت المرأة إلى الحاكم 
أن يفرض لها؟ 
فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا أن الرَّبَابة تكون من دراهم النقاء 
الصحيحة التي يفرضها المسلمون للرّبابة» والله أعلم. 
مسألكة: [في ربابة المطلقة ذات الولدين] 


وعن أبى بكر أحمد مُحمّد بن أبى بكر: وما تقول فى ربّابة المطلقة إذا 
كانت عندها ولدان من بطن واحد» وإن كان على التربية كم يُحكم لها أربعة 


أ خمسة؟ 
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فعلى ما وصفت؛ فلم نجد في ذلك تت تفسيرًاء إلا أن لها ربابة الرضاع 
على قدر سعة مال زوجهاء من درهمين ونصف. إلى درهمين» إلى ثلاثة 
دراهم أقصى ما يوجد. ووجدت أنه إذا كان لها ولدان كانت الرّبَابة على 
قدرهما وقدر التربية» والله أعلم. 
مسألة: [في الجعالة] 
وعن أبي الحواري: وعن رجل ذهبت دابته» فقَالَ: من أتى بها فله درهم. 
فأتى بها رجل وطلب ما جُعل له؛ فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابّة 
للذي جاء بهاء إلا أن يكون أتى بها من موضع قريب؛ يكون عناه أقلّ من 
درهم» فإئما له بقدّو عناة: 
مسألة: [فيمن لا يضرب] 
قال موسى بن مُحمّد: قَالَ موسى بن علي يْلَدْهُ: أربعة لا يضربون: المرأق 
والولد» والخادم» والدابة. 
مسآلة: [فيمن مات وكرت أنا مملوكا] 
وعن رجل مات وترك أباه مملوكًا وليس له وارث؟ 
قال: يشتري أبوه من ماله ثُمّ يعتق» ثم يدفع إليه ماله وهو أحقّ به. 


يعتق ويسلم إليه» أو يباع فيشترى» أو بغرت فبسلم إلى الوارث الأول من 


رحم أو عصبة» أو سن اسن ميراثه غيره بوجه من الوجوه. 


باب :]٠٠١[‏ في الرّيَابة 1۷ 


مسألة: [فيمن قبل عن والده بصداق زوجته] 
إن قبل رجل عن والده بصداق زوجته» ثُمّ مات الأب» فطلبت المرأة 
صداقها من زوجها الذي قبل به والده له» فقال: ليس لك علئ شيء؛ فعليه 
اليمين: ما يعلم أنَّ على والده هذا الصداق» وذلك إذا خلّف والده مالا. وإن 
لم يُخلّف مالّا؛ فليس لها على الزوج شيء. 


مسألة: [في ربابة البنت مع أخويها البالغين] 

وسئل عن رجل مات وترك ولدين بالغين» وترك طفلة ترضع من امرأة 
أخرىء وأنّها طلبت ربَّابة ابنتها إلى إخوتها؛ هل عليها ربّابة ابنتهاء أم إِنَّمَا 
ذلك على الأب إذا طلق زوجته وهي ترضع؟ 

فمعي أنه قد قيل: إذا لم يكن للصبية مال تكون ربايتها منه» فربايتها 
على كلّ واحد بقدر ما يرث؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: عل أَلْوَارثِ مسل 
ذلك )؛ فإذا ثبت هذا كان على الأمّ بقدر ميراثها منهاء وهو معي السدس إن 
كان لها أخوان. 

وقلت: إن كان هذا الطفل يرضع ويأكل العيشء ويحتاج إلى الدهان؛ 
أيكون على من يلزمه عول هذا الصبت؟ 

فمعي أنه قد قيل ذلك: إِنه إذا لم يكن للصبئ مالء وكان لورثته مال 
يمكنهم معه عول هذا الصب والقيام به. 


مسألة: [في ربابة الأمة] 
وعن أمة أعتقت ثُمّ هلكت؛ فميراثها لجنسها. فإن كان لها ولد يحتاج 


إلى النفقة؛ أخذ مواليها الذين أعتقوها بربابة ابنهاء وليس لهم من ميراثها 
شىء. وإن كان أبو الوالد حرًا؛ فالمؤنة على موالى أمّه الذين أعتقوها. 


۸ ار الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في رضاعة المرأة لولد مع ابتها] 

سألت مُحمّد بن الحسن يزَدْةُ: عن المرأة إذا كانت ترضع ولدها 
من مطلّق أو زوجها؛ هل يجوز لها أن ترضع معه صبيًّا ثانيّاء وتأخذ 
عليه أج|؟ 

ثاله إن كان هع يلزمه موونة ولدها هذا غير متولى يما يجب عليه لها 
من ربّابة هذا الصبئ؛ لم يكن لها أن ترضع معه غيره إلا إذا فضل من 
ولدها. وأمًّا ما لم يفضل شيء؛ فلا ترضع أحدًا غيره كان متولّيًا بحقّها أو 
منصمًا لها. 


مسألة: [في استعمال الولد] 

والمطلّقة إذا كان لها فريضة على مطلّقها من ولد له منها؛ هل لوالد 
الصبك أن يستعمله إذا كان الصبئ يقدر يعمل؟ 

فعلى ما وصفت؛ فللوالد أن يستعمل ولده بما قدر عليه. 

مسألة: [في طلب المطاقة أجر رضاع ولدها] 

وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد يرضع» فطلبت المطلقة أجر رضاع 
عملا وهو مقا ؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان الرجل معدمًا لا مال ولا مكسبة» قيل للمرأة: 
إن شاءت تأخذ وتكتب على الرجل ربابتها إلى ميسوره» وإن شاءت أن 


باب :]٠٠١[‏ في الرْبَابة 1۹ 


تسلّم إليه ولده يفعل في ولده ما شاء إلا أن يخاف على الولد اللاك 
ولا يوجد له مرضعة» إن المرأة تجبر على رضاع ولده» ويكون لها الأجرة 
على والده ال ميسو رة. 


مسألة: [في كراهة المطاقة لارضاع ولدها] 


ويسأل عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل» فوضعت ولدها فكرهت أن 


قال: ينبغي لها أن تي الله في ولدها فلترضعه وتربّيه وتقوم عليه 
ولا يحملها طلاق زوجها أن تضارّه بولدها فتطرحه إليه» وليس له أن 
يضاڙها بولدها فينزعه منهاء ويدفعه إلى غيرها ما كان لها فيه حاجة» وهى 
أحقّ به» وعليه كسوتها ورزقها بالمعروف على قدر ميسوره حنَّى تفطمه. 
وذلك أجر رضاعها. 


وإن كرهت المرأة أن ترضعه وتقوم عليه وتربّيه غير مضارة للرجل 
أخرى؛ فلا جناح عليهم في ذلك. 

[مسألة: في مدة الرضاع» وعلى من يكون الرزق والكسوة] 

قيل: فكم الرضاعة؟ قيل: الرضاعة حولين كاملين؛ كما قال الله: #لِمَنَ 
راد أن يه اة 4 (البقرة: 78). فإن أرادت المرأة أن تفطمه قبل الحولين 
ولم يرد ذلك أبوه؛ فليس لها ذلك. وإن أراد أن يفطمه قبل الحولين» ولم 
ترد ذلك أمَّه ؛ فليس له ذلك خی باورا في إفطامه. ويجتمعا على آمر 


يرضيان. 
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جْتَاحَ عَليِمَا 4» [قال: يعني بعد الحولين]"» وليس قول الكلبئ في ذلك 
بشيء؛ لأن الله جعل الحولين الكاملين تمام الرضاع» ولم يجعل فيه تشاوراء 
وَإِنّمَا جعل التشاور منهما والتراضي فيما كان دون الحولين؛ لأنّه ليس بتمام 
الرضاعة؛ فليس الواتحد متها أن يفظمة قيا دون الحولين إلا يساور متها 
ورضى منهما جميعًا. 

وكان سفيان يقول فيه بمثل قولناء ثُمّ قال الله - تبارك وتعالى -: 
اون آرم آن نزغا ودک کک جح لیک دا َلثم کا ايم يلكو وأا 
ألله واعاموا أن الله ا تعملون بصِيِرُ 4. يقول: إن أبت الأمّ أن ثرضعه طلبت 
التزويج أو غير ذلك» مالم تفعل ضرارًا بولدها وزوجها الذي 
طلّقها؛ فلا جناح عليهما في تركهما إِيّاه. ولا جناح عليه أن يسترضع له 
غيرها إذا أوفاها الذي يستأجرها به؛ فذلك قوله: ڌا سَلَمَتّم مَآءَكيَمْ 4» 


71 َو هه وا دغ 


كم قَالَ: « واوا أله ا أن الله عا تعملون بصلا * (البقرة: .(TTY‏ 

قيل: فإن مات [الأب] وبقى ابنه على من [تكون]!" كسوة أمّه ونفقتها؟ 
قال: يفرض لها في مال الصبئ. فإن لم يكن للصبيّ مال فرزقها وكسوتها 
على العصبة. 

وإن لم يكن للعصبة مال؟ قَالَ جبرت أمّه على رضاعه وتربيته بغير 
رزق ولا كسوة. 


)١(‏ هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج77. 
(۲) التقويم من: كتاب المصئّف للكندي» ج77 بتصوّف. 


باب :]٠٠١[‏ في الرّيَابة 10۱ 
قيل: فإن كان الأب حيًا وأبت الام أن ترضعه» ولم يقدر الأب على ظئر 
تُرضعه. أو مات الأب فلم تقدر العصبة على ظئرها ولهم مال؛ فلا تجبر أمّه 
على رضاعه وتربيته برزقها وكسوتها. 
ومن غيره: وقال من قَالَ: إِنْ الرزق والكسوة في هذا الموضع منسوخة 
وَإِنَّمَا للمرأة على الأب إذا طلّقها أو على العصبة بعد الأب» أو على الصب 
في ماله على جميع الأحوال أجرة التربية والرضاع على قدر سعة ذلك وضيقه. 
وقال من قَالَ فى ذلك: أقلّ ما يكون درهمان كلّ شهر لتربية الصبئ» 
ورضاعه أكثر ما يكون ثلاثة دراه إذا كان فى المال سعة مال الأب» أو 
الدرهم» ولا يزاد على ثلاثة دراهم. 
ومن غيره: قال أبو الحواري بذ عن نبهان عن ابن محبوب أنه قَالَ: 
على الفقير درهمان وعلى الوسط درهمان ونصف وعلى الغني ثلاثة دراهم» 
ولا يزاد على ذلك أكثر من ذلك إلا برأيه. 
ومن غيره: وقال من قَالَ: يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه 
درهمان فى كلّ شهر إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصفء ويفرض ثلاثة 
دراهم إذا كان معتدل الحال. 
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان معدمًا فقيرًا؛ فرض عليه درهم ونصف. 
وقد قيل: يفرض عليه درهم. وقال من قَالَ: على الغنيٌ ثلاثة» ولا يكون أكثر 
من ثلاثة. 
ومن غيره: وقال موسى بن مُحمّد: في ربّابة الصبي الذي يرضع درهمان 


لك شير وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي. 
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ومن الكتاب؛ وقال من قَالَ: إِنَّ الكسوة والرزق هاهنا ثابت» وهو 
للمولود على الأب أو العصبةء والله أعلم. 

الذي نقول: إِنَّ الرزق والكسوة هاهنا منسوخة: تقول: نسخها قول الله: 

> سوس r‏ ص ذه ن رک روو 4 > 

لان ارصن کک اوه فاه وَأمروأ ينك بمعروف ون تعأسرم فسارضع له ل » 
(الطلاق: »)٦‏ وهو القول إن شاء الله. 

مسألة: [إفي الربابة] 

أحسب عن أب معاوية ا . 

ومن غيره: وقال من قال: إن الرزق والكسوة نما هو للزوجة؛ فعلى 
الزوجة أن ترضع ولدهاء وعلى الزوج لها كسوتها ونفقتها ولا ربّابة لها. وأما 
المطلقة فاا لهال عت ولا فة ليا بولا كسوة 

وقد اختلف في الرّبَابة للزوجة إذا كان الأب غنيًا؛ فقال من قال: لها 
الرّبَابة. وقال من قَالَ: لا ربّابة لها. وأمًا إذا كان والد الصبئ فقيرًا وهو الزوج 
فلا ربّابة لهاء وَإِنَّمَا لها الكسوة والنفقة. 


مسألة: [فيمن تريد إرضاع ولدها بأجرة] 
وقال أيضًا: في رجل ولدت امرأته فأرادت ألا ترضع له ولده إلا بالأجرة؟ 
قال أبو عيسى: إذا كان موسر! أعطاها الرّبّابة. قال ذلك من قَالَ: وأمًا 


هاشم ومسبّح فلم يروا لها أجرًا. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ا4 : 
ابسن لها كلانه 


)١(‏ انظر: كتاب المصئّف للكندي» ج77. 
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تتبت يه اليد 


قلت: فإذا ادّعى الخصمان أرضاء كلّ يقول: إِنْها أرضىء غير أن أحدهما 
كانت الأرض ترضم له» قلت: فأيّهما المذّعي؟ 


فعلى ما وصفت؛ وقد قالوا إذا شهدت البيّئَة أنه كان يعمل بهذه الأرض؛ 
لم يكن بذلك زائدا فيها. 


وكذلك الرضب* لبس دتا بدا فى الدعاوئ» قي الإقران من 
الخصوم لبعضهم البعض به» ولا بقيام البيّتة» فإن شهدت البيّّة: أن هذه 
الأرض كانت ترضم لهذا الرجل» وهذه الأرض معنا له؛ لأنّه لا ترضم له 
إلا وقع له اسمها معنا. وأمّا رضمه لهاء وهو استعمال غير هو يرضمها'”؛ 
فليس ذلك معنا يدا له فيها. ولو قامت البيّة أنه كان يثمّر هذا المال» أو 


يسكن هذا المنزل» أو هو يبني في هذا المال» أو يفسل وهو في يده؛ كان 
ذلك يدا له فيه. 


وكذلك قلنا ما أقرٌ له خصمه بذلك: كان ذا يد في ذلك» والله أعلم. 
)١(‏ رَضْم الأرض: هي إثارتها وحرثها للزرع. انظر: العين» المعجم الوسيط؛ (رضم). 


(1) كذا في المطبوع» وفي بيان الشرع (۲۲۹/۳۰): «وأما رضمه لها هو استعمال غيره هو 
يرضمها». 


7 41 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في الاذعاء بالفسل والبتاء] 
وقال اين الأزهر: إن الفسل والبناء إذا فسل هذا الرجل أو بنى على 
الرجل؛ فهو بمنزلة الادّعاء على الرجلء أو يقوم مقام الادّعاء على الرجل. 


وفن ره فل قرف قبل: إن البعاد اسل لبن بر الدع له 
وآمًا المحدث عليه؛ فلورثته الحجّة على الميحدث. 


مسألة: [فيمن له أن يتصرف في مال] 
ومن فيحره: وقد قيل: إذا صخ لرجل أنه يأكل هذا المال» أو يغرسه أو 
يثمره؛ إن ذلك يد له. 
مسألة: [في اليد دليل الملك] 
بوجد أن اليد وليل على الملك» ولسك يموسية للك 
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ومن يحكم عليه بغير حضرته» ومن سمع عليه البيَنّة من غير حضرته» 
وعن المتولي عن الحكم ما هو؟ 

قَالَ: إذا دعاه المسلمون فكره» أو رأى مدرة الحاكم. أو أمره الحاكم 
بالموافاة فلم يواف» أو هرب من يد الشاريء أو من الحبس؛ فكلّ هذا متول 
إذا صخ ذلك. 

وأمًا ما كان خلف البحر ولم يتول؛ فحتّى يحتجٌ عليه أو عرف موضعه 
ونالته الحجّة. ويحتحٌ عليه بشاهدي عدل. 


له 


وإذا لم يعرف موضعه» وضّح أنه خرج من عُمان؛ فيباع من ماله بالنداء 
إذا صخ الْحَقَ عليه» وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم. ويستثنى 
للغائب حجّته ولا يباع من مال المتولّي إلا بحقٌّ من كان رفع عليه. 

قال أبو الحواري: إذا كان الموضع تناله الحجّة. ولا بيع من ماله في 
حقّ من أصځ حماء واستثنى له حجّته. 


مسألة: [فيمن يستتر عن الحكم] 
وعن المرأة والرجل تطلب إليه الْحَقّ ويستترء ولا يقدر عليه؛ فعلى 


الحاكم الاجتهاد فى الاحتجاج عليه بالثقة. فإن لم يقدر عليه؛ فلا يجوز 
عليه الحكم إلا بعد الحجّة. 
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قال غيره: وقد قيل: إِنَّ امار إذا صحّت معه البيّئّة؛ أنفذ الحكم على 
من وموم ودح عليه ا نى للمحكوم عليه حجّته. فإن أتى بالحجّة 
لافيت ثبت عليه الحكم. ويروى ذلك عن أبي علي رَه أنه كان يفعله إذا 
عرف بالْملز 0 والتواري عن الأحكامء وبالحجة'"") ا القول إن شاء الله . 


ومن غيره: قال مُحمّد بن موسى: يحفظ عن والده موسى بن مُحمّد 
- رحمهم الله -: كان إذا صخ معه الحكم لم يحتخ على أحد. 

مسألة: [في الحكم على مال المارٌ من الحكم] 
لاسرا ابس ا ير و 
يعلم بقدر ما عليه TT‏ ا ا الات 


جمع» لم تعجلوا حى تعودوا في جمعة أخرى أو أكثرء ثُمٌّ تبيعوا 
إن شاء الله. 


مسألة": [متى يحكم الحاكم بلا حضرة المحكوم عليه] 


ومِمًا يجوز للحاكم الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه؛ الهارب من 
الحبس بدين صخ عليه. 


)١(‏ المَلْدُ هو الكَذِبُء وأصل المَلْذِ السُرْعَةٌ في المَجِيءٍ والذَهَاب . والمَلَذَانُ الذي يُظْهر 
النْصْحَ وَيْضْوِرْ غَيْرَه. انظر: تاج العروس» (ملذ). 

(؟) كذا في المطبوع» وفي منهج الطالبين (ج١23):‏ «إذا عرف ذلك بالخصومات والتواري عن 
الأحكام» وإقامة الحجّة عليه». 

(۳) ذكرت مثل هذه المسألة مفصّلة في المجلّد السابق «باب 5: الحكم على الغائب وله وفي 
الحقوق وغيرها»» كما ذكرت بتصرّف في: كتاب المصئّف للكندي (ج5١)‏ فانظرها. 


باب :]٠١5[‏ التولّي عن الحكم 10V‏ 


وكذلك إذا أجَّله أجلّا بحقٌ قد ثبت ثبت عليه وصحٌّ» فتولّى عن الحكم؛ باع 
من ماله. وأعطى ال الذي ثبت عليه. وإن أمره أن يوافي خصمه» فلم 
يواف من غير عذر؛ سمع الحاكم البيّنَة عليه وأنفذ عليه الحكم وأشباه هذا. 


مسألة: [في تنفيذ الحاكم للأحكام] 


ومن كتاب فضل: وإذا حضر الحاكم خصمان» فاذعى أحدهما على 
الآخر دعوى» فدعاه بالبيئة فأحضره وعدلت» وصمٌ الْحَقَّء فأمر المطلوب 
إليه بالدفع» فخرج على أن يعطيه فيتولى أمر الحاكم ببيع ماله» وأعطى 
صاحبه حقّه؛ فإن كان مال في يديه آسلمه» وإن صخ عليه دين فحبسه فتولى 

من الحبس؛ أنفذ الحاكم عليه الحكم وباع ماله للديّان. فإن أجُله أجلا 
فتولی وهرب من بعد أن يصح الخد عليه؛ باع الحاكم ماله لأهل الديون. 
وكذلك إن صح عليه حقّ لزوجته َه تولّى؛ أوصلها إلى حقّها من ماله. 


وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق. فإن احتج عليه أن يوافي خصمًا 
يعي عليه مالا احتج عليه أن يوافي إلى الحاكم فلم يواف» أو كان له أجل 
يوافي إليه فلم يواف لغير عذر؛ سمع عليه البيّنَة. فإن تولى أنفذ الحكم عليه. 
وإن كان في يده شيء فصځ عليه بشاهدي عدل لأحد. فأصحٌ عليه الحاكم» 
فادّعى وتأجّل ثم تولّى؛ حكم عليه الحاكم. وإن وكُّلَ وکیا فغاب فكره 
وكيله أن ينازع» وسمع عليه الحاكم البيّة وأنفذ عليه الحكمء وأشباه ذلك. 


ومن كتاب ابن جعفر ': وفي جواب أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب اده : 
أن لسن سرا مو اذغ له ا على وجل .عاقيا من مات کم لاع هذا 


)١(‏ وقد ذكرت نحو هذه المسألة مع اختلاف البداية والنهاية» في المجلّد السابق من أحكام 
الوالد والولد» فى «باب 5: الحكم على الغائب وله» وفى الحقوق وغيرها»» فراجعها. 


10 له الجزء الثاني والعشرون 


على رجل ميّت ووارثه غائب من عُمان. فإذا أحضر المدّعىي شاهدي عدل 
يآن هلي ن الف کاو ا الكو وله بعلناة وا ا وله 
ورثة في غير عُمان؛ فإنَّ الحاكم يحكم له» ويوصله إلى حقّه من مال الْميّت» 
ولو حلف على حقّه. فإن أقام البيّئّة: أنّ له حما على رجل غائب في بلاد 
كذا وكذا؛ فلا يحكم له حتَّى يحتخ على الذي عليه الْحَقَّء إذا كان حيث 
تقال اة 

وكذلك إن أقام شاهدي عدل: أنَّ له حقًا على رجل غائب من عُمان» 
ولا يعلمان في أي بلاد هوء فإ الحاكم يُقيم له وكيلًا يقوم بحجّته ويسمع 
عليه البيّئّة» ثم يحكم عليه باحق ويوصل الطالب إلى ما صخ له من الْحَقّ 
من ماله والغاقب إذا صخ أنه تولى عن المسسلمين» أو عن الحاكه ولو كان 
بعُمان؛ فإنّه يثبت عليه بالبيّته ويباع من ماله بالنداء ويقضى الدين الذي 
تولّى به بعد أن يحلف عليه صاحبه. 


ومن جامع ابن جعفر: ومِمًا يسمع الحجّة فيه" من غير احتجاج؛ 
الغائب في البلد الذي لا تصل'" إليه الحجّة من المسلمين» والغائب الذي 
لا يدري أين هوء والجبابرة من العرب والعجم» وينفذ من أموالهم إذا 
كانت لهم أموال في بلده» ثُّمّ يقضي كلّ واحد ما صځ له مما يصځ من 
مال الغائب. 


قال غيره: وبنحوه قال أبو سد 2112 
)١(‏ كررت هذه المسألة فيما يأتى بلفظ: «ومما يسمع الحاكم عليه البيّتات». 
(۲) كررت هذه المسألة فيما يأتى بلفظ: « تصخ». 


باب :]٠١5[‏ التولّي عن الحكم 0۹4“ 


مسألة: [في شرط سماع البيّئة] 

وجاء الأثر عن أصحابنا: أنّهم لا يرون أن تسمع البيّئة إلا بحضر 
الخصم أو وكيله إلا في الوكالات والنسب. وقد قال من قَالَ في النسب: 
إثه إذا كان يدعي مرکا لم قل اس إلا يصغيرة حه الذي رذعي 
الميراثك بذلك السب وإن كات إِنْها يطلب ثبات تسةه من فلان فإنه يكبت 
ولو لے یکن فى ذلك عص وكذالاقة قبل ال على الوكالة بغر غر 
الخصم الموكل فإذا طلب الوكيل حقًا للموكل لم يحتج إلى سماع بيّنّة في 
الوكالة إذا صحّت مع الحاكم. 


مسألة: [في صغة المتولي] 
ومن جواب أن عبد اللّه: وعن رجل أرَى رجا المدرة من وال» أو أمره 
الحاكم» أو أمره الوالي أن يوافيه أو يعطيه حقّهء ولم يرجع معه إلى الحاكم 


وغاب؛ أيكون متولْيّاك ويقضي عليه الحاكم بما يثبت كيف عليه هن الك والديةه 
ولغير الذي أراه المدرة أيضًا؟ 


قال أبو عبد الله: إذا صخ أنّه أراه المدرة وهو متولّي؛ فإذا صخ حقّ 
الرجل بالبيَّة العادلة يسأل عنه ناي المصرء فإن لم يقدر نودي على ماله 
أربع جمع» وأعطى الرجل حقه» ويستثني ني الوالي للغائب حجّته إذا قدم. 
مسألة: [في المتولي الذي يجوز للحاكم بيع ماله] 
وسألته عن: المتولي الذي يجوز للحاكم أن يبيع ماله؟ 


قال: ذلك الرجل يذّعي إلى المسلمين بمدرة أو بغير مدرة القاضي› 
ويصح ذلك على الحاكم أنه دعا إلى بشهادة شاهدين؛ فنقول ي يسمع الحاكم 


ا الجزء الثاني والعشرون 


علية البية: وينادي على ماله أربع جمع» ويوجب في الرابعة ويقضي الدين 
الذي رفع عليه. ار مستا حر لصم فيقول الحاكم لأحدهما: 
وافي خصمك إلى يوم كذا وكذا؛ حولي بدللك إرذا يديع ا 
ويبيع الحاكم ماله» ويقضي اا حقه» ويستثني الحاكم لهذاء 
وللأوّل يشهد على ذلك أن للغائب حجّته إذا قدم» ولا أقطع عليه حجّته. 

قلت له: أرأيت لو أنَّ الحاكم أجُله أجلا على أن يعطيه حقّه إلى يوم 
فخرج الرجل والمؤْجٌلء ولم يدر الحاكم أعطاه حقّه أم لا؛ أيبيع الحاكم من 
مال الرجل ويعطي الرجل حقّه. أم لا؟ قَالَ: يستحلفه الحاكم ويعطيه حمّه 
ويستثني للغائب حجته. 


مسألة: [في فعل الحاكم إذا رفع إليه بحق] 

وعن رجل رفع على رجل بحق وحبس له في السجن» وهرب من 
السجن فلم يقدر عليه ثُمّ أقام قوم آخرون البيّئّة عليه بحقٌ؛ أيبيع الحاكم 
لهم أيضًا كما يياع لهذا الذي كان حبس له؟ قَالَ: لا. 

قلت له: فلو أن رجلا اهم بسرق» فسجن وهرب من السجنء أو لم 
يسجن» فهرب قبل أن يؤخذ قبل أن يقدر عليه» فرفع عليه إلى الحاكم في 
حقوق لهم عليه وأقاموا البيّنَّة العادلة عليه بحقوقهم؛ أيكون متوليًا ويباع 
ماله؟ وَإِنَّمَا هرب من التهمة التي اتهم بهاء أو من السجن لحال التهمة؛ 
أيبيع الحاكم ماله ويقضي من صح له حق؟ قال: لا. 

قلت له: الزن وجل مح عليدررول يدق إلى البحامم) وأراه مدرة الحاكم» 
وصح أنَّه عصى وتولى» وصح حقّ الرجل عليه بالبيّتّة العادلة» فباع له 


الحاكم من مال الرجل وأعطاه؛ ثُمّ جاء رجل آخر لم يكن رفع عليه إلى 
الحاكم فأصحٌ عليه حقًا؛ ب يبيع الحاكم له كما باع للآخر؟ قَالَ: لا. 


باب :]٠١١[‏ التولّي عن الحكم د 


مسألة: [في منكر الوديعة عند الحاكم] 
وعن رجل دفع إلى رجل مال وديعة مَّ أنكره. وصح إنكاره مع 
الحاكم. ودعاه إلى الخدم فتولّى: > وصح ول أيضاء وأقام بِينَة ة عدل مع 


الحاكم: أنه استودعه مالا فتولّى به؛ أيبيعه الحاكم ماله ويدفع إلى الرجل 
عق قال لا 


قلت: أرأيت إن استودعه ألف درهم وأشهد عليه» وأقرّ المستودع: ن 
هذا استودعني ألف درهم. ثُمّ طلبها إليه فكره ذلك» ودعاه إلى الحاكي 
فتولى وصح ذلك. وشهد عليه الشاهدان بالأمانة؛ أيبيعه الحاكم ماله» ويدفع 
إلى الرجل حقّه أم لا يدفع إليه؛ لاه لا يدري لعل الأمانة قد أعطيت من 
غير المؤنفن؟ ال لا 


مسألة: [فيمن عليه دين وهرب متوليًا] 
غل اا ين معزت 5 اد عقن کان عليه ديفي تركب البجو مقرلا 
بحقرق الناس» ولیس له مال فى :وقت وكويه إلى أن خدك له مال يميراثك 


ماله ويقضي ديّانة؟ قَالَ: نعم» وقال ابه محمد مثله. 


مسألة: [في إنفاذ الحكم على المتولي] 


قال أبو عبد الله ذ4 في الغائب إذا صخ أله تولّى عن المسلمين ولو 
كان بعمان؛ فاته د نت يثبت عليه من الدين» ويباع من ماله فيقضي الدين» ويجعل 


)١(‏ في الزيادة: «أم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب المصئّف للكندي» ج14١.‏ وذكر 
المسألة فيها عن أبى عبد الله. 


١1د‏ له الجزء الثاني والعشرون 


للرجل المتولى حكتة لعله قد أوفاء. وأا ما كان خلف البحره ولم يقول؛ 
قلت له: فيكتفي برجل عدلء أم حنَّى يکونا شاهدين عدلين يحتجان 
الحاكم أنه قد قطع البحر؛ فيباع من ماله» ينادى عليه بما صخ عليه من 
الحقوق على حقوقهم فيدفع إليهم. وأمًا ما كان من بيع الأصول. أصول 
وقال أبو عبد الله: في الذي تولّى عن المسلمين؛ أنه لا يباع من ماله إلا 
ومن ثبت عليه حقّ بعد ذلك؛ لم يبع من ماله إلا بعد الحجّة عليه. 
بغير تول عنه فيقوم المال قيمة وتنظر الحقوق التي تثبت عليه فيأخذ الذي 
تولى عنه حقّه ويوقف للذين ثبتوا الحقوق بقدر حقوقهم حنَّى يحضر 
المتولى أو يحتخ عليه إلا أن يصح أنه قد خرج من مصر عُمان فَإنَّهم 
يثبتون حقوقهم أو يحلف كلّ واحد منهم يمينا على حقّه ثم يعطي بقدر 
حقّه من مال الغائب» وإن عرف موضعه وكان في موضع يمكن الحجّة من 
المسلمين عليه فإنَّه لا يعجل في بيع ماله حتّى يحتج المسلمون في 
موضعه ذلك إذا أمكن لهم بكتاب الله إليه مع ثقة أو رسوله لهم يحتخ 
علية براي الفسلمين ثقة. 
قال أبو عبد الله: ويقوم الرجل الذي أمر المسلمون مقام شاهدين إذا 
كان ثقة. 


باب :]٠١5[‏ التولّي عن الحكم 1 


مسألة: [في الحكم على الغائب]“ 

وأمًا ما كان خلف البحر ولم يتول؛ فحنّى يحتجٌ عليه إن عرف موضعه. 
ويليه الحجة» ويحتج عليه بشاهدي عدل. 

ولكن ذكرت إعدامه. وكان هذا المال ميرانًا وقع له بعد خروجه؛ فانظر 
ما كان من غلة المال الذى ورث أكثره؛ [فادفعه]”" إلى الطالبين بضمان على 
قدر حقوقهم. 

وأمّا إفاته الأصل؛ فإنّي أحبٌ أن تَحتجُوا عليهم ولا يكون [بيع] ماله 
إلا بعد الحجّة عليه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ هذه المسألة ذكر نحوها في المجلّد السابق )١17(‏ «باب 5: الحكم على الغائب وله وفي 
الحقوق وغيرها»» كما ذكرت بتصرّف في: كتاب المصنّف للكندي (ج5١)‏ فانظرها. 
(۲) هذا التقويم من: كتاب المصئّف للكندي (ج5١)‏ بتصرّف عن الوارث بن كعب. 


NE 


باب 
KI‏ في المتولي عما يلزمه من عمل الزراعة 


عن أبي سعيد: قلت له: فإذا غاب شريكه في الدابّة؛ هل لهذا أن يأخذ 
أجرته من مال الغائب ما يلزم الغائب من القيام بها إذا كان هذا يقوم بها 
وحده بمقدار ما يلزم الغائب؟ قَالَ: معي آنه إذا قام بها متطوّعًا لم تكن له 
أجرة. 

قلت له: فمعك أن قيامه بها يخرج متطوّعًا حنّى يقوم بها بحكم من 
حاكم» أو نزل في عدم حكم من الحاكم» فقام بها على وجه الحكم من 
انتظاره عند عدم الحكم؛ باع له بقدر عناه مِمّا يلزم الأجرة من ماله. قلت له: 
فإن كانت الأجرة تستهلك حصّته كلّهاء وقد قام بها على وجه الحكم؛ هل 
له أخذ الدابّة كلها لنفسه بالأجرة؟ قَالَ: معي أنه ليس للحاكم أن يحكم 
بذلكء وَإِنّمَا يحكم ببيعها؛ لأ ذلك على الشريكين لبعضها بعض» وليس 
علا ا عضي أن ا دكين و قاع الداثة 5 أن تدحت 
الرأي ذلك بوجه. 

قلت: فإن كانت الحصّة بينهما في زراعة» وغاب أحدهما للقائم بالزراعة 
على وجه الحكم؛ أخذ الزراعة كلّهاء وإن استهلكت الأجرة حصّة الغائب 
كلّها؟ قَالَ: معي أنه يخرج عندي كذلك؛ لأ ذلك محكوم به إذا كان ذلك 
بالحکم» أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم. 


باب :]٠١١[‏ في المتولّي عمًا يلزمه من عمل الزراعة 110 


قلت له: أرأيت إن فضل على الغائب بعد حصّته شيء من الأجرة؛ 
هل يحكم له في مال الغائب بالفضلء أم ليس له إلا الحصّة من الزراعة 
نفسها؟ 

قال: معي أنه إذا ثبت ذلك بالحكم؛ كان ذلك جائرًا في مال الغائب» إذا 
كان لو حضر أخذ بذلك. 

قلت له: وكذلك له في الجائز ماله في الحكم على ما مضى في معنى 
الحكم؟ قَالَ: كله سواء عندي» إذا كان إذا حضر أخذ بذلكء كله سواء 


عندى. 


قلت له: فهل ترى أن يكون إذا غاب الزارع عن زراعته» أن يحسب له 
بقدر ما عنى إذا حضرهء وتكون الزراعة كلها للقائم بها؟ قَالَ: معي أنه إذا 
كان شريكا؛ فليس ذلك للقائم بالزراعة» وَإِنَّمَا على الغائب الأجرة. وأمًا 
العامل فعلى قول من لا يثبت العلم بمعنى المشاركة» ويجعله بمعنى 
الاجر قلع يرى للك واا على قل من كيت العمل بس المشتاركة؛ 

قلت له: فإن فضل للغائب بعد الأجرة التي لزمته شيء من حصّته؛ هل 
يكون في يد القائم بذلك أمانة إن ضاعت من غير تضييع منه؛ لم يكن عليه 
ضمان؟ قَالَ: معي أنه قد قيل ذلك إذا كان ضمان ذلك بالمقاسمة بالعدل. 
وقد قيل: إِنِّه ضامن لما أخذ من حصّة شريكه في جملة ماله. 


مسألة: [إفي عمل الشريك] 
سألت أبا مروان: عن الرجل يعمل مع الرجل» فيأمر الوالي الرجل 


يشتري عليه حنّى يدرك عمله؛ فجاء العمل بقدر ما اشترى عليه؟ 


حك له الجزء الثاني والعشرون 


قَالَ: إذا كان برأي الوالى؛ فلا يعطى أحدًا من الغرماء حتى يستوفى 
صاحبه الذي اشترى عليه. 


مسألة: [في تولي الشريك] 

أحسب من جواب العلاء بن أبي حذيفة ومُحمّد بن سليمان إلى 
هاشم بن الجهم: وعن رجل شارك رجلا في عمل» فعمل معه ما قدر, كُمّ 
خرج من غير إذنه فأبطأ عليه» فدفع عليه إلى الوالي؛ يأمره الوالي بالإجارة 
عليه إذا علم ذهابه» أو حتَّى يطلب ويحتجٌ عليه عسى لا يعلم أين توجُه» 
وهذا مما يأمره الوالي بالإجارة عليه» ولا يطلب ولا يحتجٌ عليه إن قدم من 
بعد دخول الزرع؛ هل في ذلك حجّة؟ فله حجّته إن قَالَ: برآي من بقيّة» أو 
أدرك الصيف. أو قال الرجل: أبرأني عن بقيّة العمل وأذن لي إلى الصيف 
وجاء على ذلك ببيّنَة عادلة» أحسب أنه جواب العلاء بن أبي حذيفة. 

وعنه أيضًا: إن استأجر الرجل برأيه من بعد أن أشهد على ذهاب شريكه؛ 
أيجوز؟ قَالَ: في ذلك نظر من ذوي العدول. وإن كان قد اجتهد ولم يشطط؛ 
لزم الذاهب. وإن كان قد اشتط لزم الذاهب بقدر ما يرى العدول من الإجارة 
في مثل ما غاب» ورَفعٌ ذلك إلى الولاة أحزم إلى وأحبّ. 


مسألة: [في تولي وخوف الشريك الضرر] 
وإذا غاب العامل حيث لا تناله الحجّة» وخاف شريكه المضرّة في القيام 
بالعمل؛ احتخ عليه إلى الحاكم, أو إلى جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم» 
حتى يقوموا عليه في ذلك بما يلزمه من العدل. 
فإن عدم الحاكم أو الجماعة؛ أشهد شاهدين على غيبته عن القيام 
بعمله» وانّجر عليه أجيرًا بعدل الأجرة من البلد» وكان ذلك في مال العامل 
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باب :]٠٠١[‏ في المتولّي عمًا يلزمه من عمل الزراعة 11۷ 


إذا صخ ذلك عليه» وليس له في ذلك حق؛ لأنّهِ إِنْمَا استعمله على كمال 
العمل. وقال من قال: إذا ترك ما يلزمه من العمل مِمّا لا تقوم الزراعة إلا به 
أو شيء؛ فله أجرته فيما مضى» ولا حقّ له في الزراعة. وقال قوم: لا عمل 
له ولا أجرة؛ لأنَه لم يوف بما عليه عومل؛ فلا شيء إلا بعد الوفاء» وهي 
بمنزلة الأجرة؛ فلا شيء له إلا بكمال العمل من أوّله إلى آخره» وذلك إذا 
عمله رت المال؛ فذلك جائز له فيما بينه وبين خالقه. 


مسألة: [في الشريك الغائب] 

وعن رجل أخذ مع قوم في زراعة طويء فلمًا حضر ما حضر خرج 
فغاب ما غاب قم جاء القوم قد أخذوا رجلا مكانه بجزء معروف. فقال: 
هذه زراعتي وما عملتم فعليَ أجرته؟ 

فعلى ما وصفت؛ فإن كان غاب في موضع [إحيث]' تناله فيه الحجّة 
عاملا غيره» ثم رجع الشريك الأوّل فطلب عمله؛ فله عمله تامّاء ولا أجرة 
عليه لهذا العامل المؤجرء وعناه على من استعمله. 

وإن كان غاب إلى موضع لا تناله فيه الحجبّة. وكان في البلد حاكم ورفع 
إليه» وأدخل العامل المؤجّر برأي الحاكم؛ فلا شيء للأوّل في الزراعة وله عناه. 

وإن لم يكن في البلد حاكم. فيكون ذلك برآي صالحي البلد. وإن 
[كان] أدخل صاحب الأرض عاملا برأيه» ثُمّ قدم الأوّل؛ كان له الخيارء إن 
شاء رد عناء هذا العامل المؤجر عليه» وأخذ زراعته» وإن شاء أخذ عناءه 


)١(‏ تقويم هذه المسألة من: منهج الطالبين» ج۸. 
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ورجل له على رجل ألف درهم» فقال المطلوب إليه للطالب: هذا كيس 
فيه ألف درهم فخذه. وأخذه ثم رجع إليه فقال له: إِنَّمَا الدراهم خمسمائة 
درهم» وكذلك وجدتها؛ فله أن يرجع عليه بخمسمائة درهم إذا لم يكن 
وزيا عله خن دقنيا آله لذ أذ يد شاهد ا غل لالد مواق على قزل 
نا ألف درهم وقبلها منه» فليس له أن يرجع عليه بشيء. 

وفي نسخة: وعليه اليمين لقد دفع إليه الألف التي له عليه» وما خانه 
في شيء منها. وكذلك في أوّل المسألة: التي دفعت إليه» فقال: إِنّه خمسمائة 
درهم» ورجع بالخمسمائة الباقية يحلف يميئًا بالله: ما أزال هذه من يده» وما 
خانه في شيء منهاء وما وجدها إلا خمسمائة درهم. 

ومن غيره: قَالَ: وذلك إذا فارقه على التصديق؛ فإذا فارقه على التصديق» 
وغاب بالدراهم» ثُمّ رجع عن التصديق له في الدراهم على وزنها في 
مجلسه؛ كان له ذلك» وعليه أن يوافيه إِيّاها بوزن هي أو غيرهاء وعليه أن 
يوفيه الذي عليه بالوزن. 


مسألة: [فيمن له على رجل سلف] 


ورفن وجل له على رجل مله فال له کله وسليه إلى فاو آن اجا 
عند فلان» ففعل ذلك؛ هل يكون ذلك قبضًا منه؟ قال: أمَا قوله سلمه إلى 
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فلان؛ فذلك معى أنه قبض منه. وقوله: اجعله عنده؛ فمعى آنه قد قيل فى 
ذلك باختلاف؛ فبعض قال: إن ذلك قبض منه. وبعض قال لا يكون ذلك 


مسألة: [الربح في بيع الأمانة] 


e‏ رجلا بدراهم لم يَجدها عنده» فقال له المطلوب: 
قد ابتعت ثيابًا أعطيك بعضهاء ولم يرها الآخر؟ قَالَ: نعم» ادفعها إلى ابني 
بأرض كذا وكذا وبرئت. فانطلق بها إلى ابنه فأبى أن يقبلهاء فباعها بربح؛ 
لمن يكون الربح؟ 


قَالَ: إن كان رضيها فالربح دو( كد مدعا حلي a‏ 
ربحًا قبل أن يراها ابنه؛ فالربح للأوّل. وإن رضيها فالربح للا 


مسألة: [الرجوع في الحق بعد قبوله] 


جواب مُحمّد بن الحسن: في رجل يطلب رجلا بدراهم» فوصل إليه 
ا و بتر في مرفسع 113 ا 
وصفه ‏ وهي غائبة عنهما: اذهب فخذها بما على من الْحَنّ. فقال صاحب 
الدين: الدابّة علي؛ أنه يمضي إليها؛ فإن وجدها فأعجبته أخذهاء وإن لم 
تعجبه فالذايّة لصاحبها الأول والح عليه. 


فمضى صاحب الْحَقَّ إلى البقرة وهو عارف بهاء فوجدها وقبلها بحقّه» 
وعلفها زمانًا؛ إذ معه أنَّها له» وكان البائع يلقى المشتري وفي يده البقرة» 
ولا ينكر ذلك؛ فلمًا مضى لذلك أربعة أشهر أو أكثر» نقض صاحب الدابّة 
الأؤل» وتمسّك المشتري؛ وطلبا معرفة وجوب الْحَنَ في ذلك؟ 
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فعلى ما وصفت؛ في قصّة هذه المسألة؛ فنعلمك - وبالله التوفيق - أن 
الذي وجدنا في آثار المسلمين أن البيع في الحيوان من الرقيق والدواب 
لا يثبت حتّى يقف بعينه عند المتبايعين عليه» فإذا تبايعها عليه وهما عارفان 
به» ثمَّ لم يجده المشتري متغيّرًا عن حاله التي عرفها فيه؛ فهو ثابت. ونحن 
نأخذ بالقول الأوّل أنّهما إذا تبايعا على الحيوان وهو غائب عنهما؛ فأيّهما 
على الدابّة من علفها بقيمة أهل العدل من المعرفة بذلكء. ويرد الثمن» 
والله أعلم بالصواب» ولفظنا في هذه المسألة على حسب ما وجدنا في الأثر. 


مسألة: [في بيع الدين لاستيفاء الحق فتلف] 
شيئًا أبيعه وأستوفى فتلف؛ يكون بمنزلة الرهن أو الأمانة؟ 
فهذا عندنا بمنزلة الأمانة حى يستوفي حقّهء والله أعلم. 
مسألة: [فيمن يطلب رجلا بحق] 
فوضع في يده شيئًا من ماله على أن يبيعه ويستوفي حقّه. قَالَ صاحب الحق: 
فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز ذلك إلا برأي الحاكم. 


مسألة: [في حق الهنقري على العامل] 
عن أبي الحوازيح فما آاجس ت ےد درت د وحمكف الله - في رجل له 
عامل؛ فلمًا أن داس العامل أبى الهنقري'". فأخذ حب العامل في دين قبل 


)١(‏ الهنقري في عرف العُمانيين: هو صاحب المال والأصول في مقابل العامل البيدار. 
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العامل له» وأعطى رجلا آخر على العامل له دين بقيمة الحث» والعامل 
غائب غير شاهدء فجاء العامل فطلب الهنقري بحقّه أن يقبضه إِيَّاه؛ قلت: 


هل يلزم الهنقري؟ 


تعلى ما وة قاو ا البترى نفك الال بيده إلا أن شعن 
العامل حقّه ويظلمه. وأمًا إذا كان مقرًا له بحقّه فيدعوه. ويحتجٌ عليه أن يأتي 
يقبض نصيبه بالكيل» ثُّمّ يقبضه بعد ذلك بكيله ثانية. 


وأمًا ما دفع الهنقري من حب العامل إلى من له على العامل دين بغير 
رأي العامل؛ فذلك يلزم الهنقري ردّه على العامل» ومأخوذ به الهنقري إلا 
أن يتم له ذلك العامل. 

وأمًا الذي دفع إليه الهنقري حب العامل؛ فإقراره أنَّ هذا الحبّء 
وكان قد جحد هذا الذي أخذ الحث من الهنقري» وطلبه فاستوفى منه 
بإقراره الهنقري: أنَّ هذا الحبٌ لفلان؛ فليس عليه رد إلا في الحكم إذا 
أقرّ: أنه أخذ هذا الحبّ من الهنقري أخذ به. وإن كان هذا العامل لم 
يجحدهما جميعًا؛ فكلاهما يردان حب العامل» ولا يسع أخذ حب العامل 
بن ارق ا برای امل أى يطلبها جا العامل» كا وفقناء ولیس 
يكون عندهما على العامل بيْنَّة استوفيا منه بما قدراء ثُمّ أعلناه بذلك» 
وأمر من يكيل عليهماء ولا يأخذها بيديهما حب العامل إلا أن يجحدهماء 
وليس عندهما عليه بيّئة. وأمّا ما أمر به الهنقري العامل أن يأخذ حصّة 
من الحبّء فأخذ حصّة ونصف حصّة شریکه» وشريكه غائب؛ فهذا 
لا يجوز للهنقري» ولا للعامل أن يقيما حبّا لهما فيه شركة» حتّى يحضر 
أو يمتنع بعد الحجّة عليه عن القسمة:؛ ولا يؤخذ حب هذا العامل إلا 
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ويقبض حصّته بالكيل» ويقبضهما بالكيل» ويأمرهما بذلك» ويأمر من 
يكيل عليهم ويقضيهم عنه. 
مسألة: [فيمن عليه رطب فأعطى تمرًا] 

وعمّن كان له على رجل مكوك من رطب. فدعاه أن يعطيه في الشتاء 

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا الرطب من غير السلف» ولا إجارة فيما 
ا و لسن لمعه فى عدم أر بطر يه إلى م للق اا 
وأقا ا قلسن له ]لذ بزاح مال وان ار قله يقدر هذاه على ما يرف 
العدول» ليس [له قيمة] ذلك الشيء المحدود والمعدوم؛ لأنّهم قالوا في 
الإجارة إِنّها لا ثباع ولا تعطى قيمتهاء ولا يعطى إلا ما اكترى به من الكيل 
والوزن» ولا يجوز بيعها إلا بعد قبضها""". 


)١(‏ كذا في المطبوع» وقد ذكرت هذه المسألة بتصرّف مع تقارب كبير في «باب 87: في قبض 
الأمانة» وما أشبه ذلك» (ص5:*) من هذا المجلّد فقارنها. 
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الامتتاع في قبض حقنه؛ وأين يجب 1 


وسئل عن رجل لزمه لرجل تبعة» فعرض عليه أن يقبض قيمتها فامتنع» 
فسأله أن يبرئه مِمّا لزمه منها فامتنع؛ كيف يفعل هذا الرجل فيما قد لزمه 
لهذا الممتنع؟ قال: معي أن الذي قد لزمه التبعة برفع هذا الرجل الممتنع 
عن قبض حقه» فإذا حضر الحاكم خيّره الحاكم بين أن يقبض ما أقرٌ له به 
هذا الرجل» أو يبركه مِمّا قد لزمه. فإن امتنع عن هذزين الأمرين؛ أجبره 
الحاكم على أن يفعل أحد هذين الآمرين» إا أن يقبضه. وإمًا أن يبرئ ذا 
الرجل مِمّا قد لزمه له» ولا عذر له في ذلك. 


قلت له: فإن أعدم هذا الرجل الحاكم أن يرفع إليه» وامتنع هذا الرجل 
أن يقبض منه حقّه أو يبريه» وأراد هذا الرجل الخلاص مما قد لزمه؛ كيف 
يفعل؟ قَالَ: معي أنه يُختلف في ذلك؛ قال من قَالَ: من عرض عليه حقّه فلم 
يأخذه فلا حقّ له؛ فعلى هذا فعندي أنه ولا وصيّة عليه» وقد برئ من ذلك 
على هذا المعنى. ومعي أنه قيل: إِنَمَا هو لا حقّ له في القبض والتسليم» 
AT‏ بحاله؛ فعلى هذا تكون عليه الوصيّة بذلك. 


مسألة: [في الإقرار بالقبض] 


وقد سمعت أبا سعيد يقول: إذا أقرّ الرجل لرجل أنه قبض منه دراهم 
وأعطاه بها شيئًاء فأنكر ذلك صاحب الدراهم؛ آنه مدعي فيما قال: إِنه 


007 41 الجزء الثاني والعشرون 


أعطاه بالدراهم؛ لأنّهِ قد أقرّ بالقبض» وصار مذّعيًا على الرجل فيما قَالَ: 


إِنّه أعطاه. 


مسألة: [فيمن عرض عليه حقه فأبى أن يقبضه] 
وقيل: إن الربا من ضرب الديون» وليس على الذي عليه شيء من الربا 
أن يحمله» وأن يكون قضاؤه من بلده. وعلى الذي له الْحَقّ من الديون أن 
يقبضه فى بلد الذي عليه الربا. 
فإن احتخ الذي عليه الْحَقَ أن يقبضه من حيث أن يلزمه» فأبى أن يقبض؛ 
فهو بمنزلة من عرض عليه حقّه فأبى أن يقبضه؛ فقال من قَالَ: لا حقّ له إذا 
أبى أن يقبض حقه» فإن لم يكن أحد ينصفه؛ فقد برئ» ولا حقّ عليه. 


مسألة: [فيمن بيد شيء من الربا لغيره فتلف من يده] 
وقيل: من كان فى يده شىء من الربا لغيره فتلف من يده؛ أنه ضامن 
للذي له ذلك؛ لأنَّه كان عليه أن يسلمه إليه» ولو لم يكن معه على وجه 
الأمانة» وإِنَّمَا كان لسبب بيع. 


مسألة: [فيمن كان عليه حق إلى أجل فطلب يمينه] 
ومن كان عليه حقّ لصاحبه إلى أجل» فرفع عليه فيه طلب يمينه؛ فقال 
او آتے إلى أجل عه آل لك وال هعلق الظالب أن هة هذا 
عليه كذا وكذاء وهو جائز. 


قلت: فإن رد الطالب اليمين إلى المدّعى الأجل؟ قَالَ: عليه اليمين. 
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وذكرت فيمن سخط حصّته وأبى أن يقبضها؛ فالذي عرفنا فى ذلك: أنه 
يجبر على أخذ حقه. أو على أن يحل الذي هو عليه» أو فى يده منه» أو يأمر 
سمه فاه أب أن فة أو اد معد عون عل الك دكن اد أل 
يقبضه. وذلك إذا كان في يد رجل له أمانة» أو عليه له دين. وقال من قال: 
من عرض عليه حقّه فأبى أخذه؛ فلا حقّ له. 

وعن رجل له على رجل تبعة» فعرض عليه حقّه أن يأخذه منه» أو يجعله 
وصير إلى قبض ذلك فأبى» وقطع حجّته؛ أنه مختلف فيه. قال من قال: إِنّه 
إذا عرض عليه حقّه فأبى أن يأخذه. وقال من قَالَ: إِنّه إن حط عنه؛ لزم 
ذلك» والضمان إلى أن يؤدّيه. وقال من قَالَ: إنه يلزمه أن يرفع عليه إلى 


الحاكم حنَّى يأخذ حمّه على معنى قوله. 


مسألة: [في قبض الحق مع الوالي] 
وعن أبي عبد الله را في رجل رفع على رجل بح له عليه» فآقرٌ له 
به مع الوالي وهما في بلد واحدء وقَالَ: يصحبني إلى منزلي حى أدفع 
إليه حقّهء وكره الآخر أن يقبض منه إلا مع الوالي» وهما في بلد واحد 
ولم يكن له عليه شرط؛ فأرى عليه أن يدفع إليه حقّه في موضع الحكم 
عند الوالي. 
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مساكة اا 
عند الحاكم بينهماء يقلن المطلوب س بكم موضع الحى ؛ 5 أن 


يكون الميزان على الطالب. قال أبو الحواري: الميزان على المطلوب إليه 
الف كال عكذا حنظناةء وكذلك المكبال على المطلوت: 


مسألة: [في تعارض دين الوالد والولد] 

ومِمًا أحسب عن الفضل بن الحواري: وعن رجل له على ابنه دين 
وعليه هو دين لسائر الناس. فرفعوا عليه بحقوقهم» فحجر الحاكم على 
الولد ماله؛ فإنه لا يجوز للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه. والديّان أولى به؛ 
[لأنه ليس له في مال الولد أكثر مما للولد فيه» والولد إذا حجر عليه الحاكم 
ماله في ينه لم تصحٌ براءته من ديونه]!". 

وكذلك لو كان للولد مال وديعة عند رجلء فطلبها الأب؛ ما كان له أن 
يدفعها إلى أبيه. فإن وجدها الأب فأخذها؛ فذلك له. وإن أبرأ نفسه من دين 


سا الو ا 
الح ري ب اد فك ا 
ومعي اله إذاكت معني الس بالتهمة على معنى النظر والقيام 
بالعدول» دون ثبوت الْحَقّ ببيّئَة أو بالإقرار؛ كان معنى النظر يوجب مثل 


.5١ج هذه الزيادة للفائدة من: كتاب المصنّف للکندي»‎ )١( 
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هذا المعنى بالمشاهدة إذا رفع للحاكم في ذلك المدّعى عليه في حين ذلك 
ولزمه معنى التهمة به عنده؛ لأن مثل هذا يشبه معاني التهمة فيه إذا فاتت 
بطل معنى احق الذي يتعلق غلب ويكون اجتهاد الحاكم في النظر لله 
وللمسلمين في مثل هذا خارجًا على معنى الثواب. فإن وافق العدل كان قد 
احتاط» وإن وافق دعوى بغير الْحَقَّ وتبيّن ذلك؛ ألزم المدّعي ما يلزمه 
بالحق. 


قَالَ المسبّح": من عرفت ثقته لا يؤخذ عليه كفيل إذا كان لا يتوارى 
ولا يلد0". 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي كتاب المصئّف للكندي (ج١3)‏ وبيان الشرع (150/59): «ابن 
المسبّح». وكلاهما (المسبح بن عبد الله السيجاني وابنه محمّد بن المسبح) من علماء 
القرن الثالث الهجري بعُمانء وقد سبقت ترجمتهما. 

(۲) هكذا في المصئّفء وأمًا في بيان الشرع: يلبث؛ ولعلّه الصواب. 


1۷A 


0 في بيع العامل عناه 


وسألته عن: رجل أخذه رجل يعمل عنده على سبيل المشاركة بسهم 
معروف» فرضم الأرض وزكاها ولم يحضرء ثم أباع عناه من هذه الأرض 
على غیرہ یت سے ورای رث المال؛ تت البيع» ولا يكون لأحدهما 
رجعة» ولربٌ المال إن أراد أحدهم الرجعة إن أراد ربّ المال أن لا يعمل له 
المشتري للاك أو اراد الأول الرجعة في عمله» أو اراد الاعر أن يدرك 
العمل» أم تكون لهم الرجعة في ذلك ويكون منتقضًا؟ قال: فلا يبين لي 
إجارة بيع العناء؛ لأنّهِ إِمَا أن يبيع حصّة من الثمن فيكون قد باع باطلا في 
الأصلء وإِمًّا أن يبيع له مضموئًا على رب المال فيكون ذلك باطلا؛ لأنَّه 
دين على غيره» وبيع الدين لا يجوز. 

قلت له: فإن علموا الوجه فى ذلك وقد دخل المشتري للعناء فى العمل 
فحضر أو لم يحضر؛ ما ترى يلزمهم في ذلك؟ قال: فيعجبني أن يكون أصل 
العمل للعامل الأوّلء ويكون العناء للداخل الثاني فيما دخل من العمل» 
وكرة علي الأرد رد الشمن إن كان قد سلمهء وإلا لم يكن له شيء إن لم 

قلت له: وكذلك إن لم ينقض أحدهم حتى حصدت الثمرة» أيكون 
العمل للعامل الأوّلء ويكون العناء للثاني على الأوّل؟ قَالَ: نعم» هكذا 
بعج على ما وت إلا أن يدانا من يكت مغر 3 وحخضاة القدرة 
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ومعرفة محصولها؛ فأرجو أن لا يبلغ بهم ذلك إلى رباء والله أعلم. وإن تركا 
ذلك كان أحبٌ إليَ على حال. 

قلت: فإن جهلوا ذلك» وأخذ الثاني العملء وأعطى الأوّل ثمن العناء 
وافترقوا على ذلك ولم يعرفوا الحكم؛ أتراهم هالكين إن مات أحدهم على 
ذلك؟ قال: فأرجو أن لا يبلغ بهم عندي إلى هلاك. 

قلت له: فإن كان المشتري للعناء غير الذي عمل الثمرة حتّى حصدها؛ 
أترى له حصولا يقع بشيء بين ذلك أم يكون العناء للعامل الآخر والعمل 
للأوّل» ولا يكون لهذا شيء» كان المشتري اشترى العناء لنفسه نْمّ ولاه 
الآخرء أو اشتراه للآخر؛ كيف ترى الحكم في ذلك بينهم؟ قَالَ: فمعي أنَّ 
الشراء لا يجوزء ولا يثبت به عقدة في الحكمء ار يرسي 
التراضي إذا صار إلى العامل الأول مقدار عناه وسل ها + تمق إلى الغاني؛ 
وعنى فيه وقبضه على التسليم بما قد عنى فيه وما سلم إليه» ولو تراجعوا 
إلى الحكم لم يثبت عندي البيع» وكان الأصل للأوّلء والعناء للعامل» وليس 
لصاحب الشراء في هذا عندي حقّ بالشراء كان اشتراه لنفسه أو للثاني. 

قلت له: فإن باع العامل عساه غل رت المصال» إذا أواد الخروج منه» 
واتفقا على ذلك؛ أيكون هذا مثل الآوؤل وهو فاسد؟ قَال: فمعي أن البيع 
نفسه مثل الأوّلء وأمًا رد العناء عليه فلا يقع عليه عندي مثل الأول إذا لم 
يقصد إلى البيع. 

قلت: وكذلك غير رب المال أهو مثله في هذا؟ قَالَ هو عندي مثله في 
هذا إذا كان من غير شرط البيع. 

قلت له: فكيف اللفظ في ذلك» كان الذي يرد العناء ربٌ المال أو غيره؟ 
قَالَ: يبرئ العامل الأول إلى الثاني من حصّته مما يستحق في هذه الأرض 
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سدس أو ربع» أو ما كان يقول قد برئت إليك من حصّتي في هذه الأرض» 
ويعطيه الداخل الأجر ما اتفقا من الدراهم» أو حب مسكى بعد أن تصير 
الحصّة للآخر من غير شرط, فإذا فعلوا ذلك على هذه الصفة جاز ذلك 
عندي في بعض القول. وقال من قال: إِنَّه لا يجوز هذا؛ لأئه سبب البيع 
ومتولد منه» وَإِنّما يرد عليه ما يرد عن عنائه الذي قد عيّنه في هذه الحصّة 
لاعن ثمن هذه الحصّة يكون الردٌ ولا المصالحة؛ لأن ذلك يقع موقع البيع 
للحصّة معي. 

قلت: فإن برئ العامل من حصّته خت إلى قيرة خير راق رت المال على 
قول من يجيز ذلك» ثُمّ غّر رب المال؛ هل تثبت الحصّة للآخر؟ قَالَ: معي 
أنه تثبت على قول من يجيز المشاركة» وعلى صاحب الحصّة أن يحضر رب 
المال في إقامة عمله. مثل شريكه الأوّل في الجزاءة والأمانة محكوم عليه 
بذلك كان هو أو غيره. 

قلت له: فإن قَالَ رب المال: إن هذا العامل الداخل لا يقوم مقام الأوّل 
في الجزاءة والأمانة» وقال هو أن يقوم مقام الأَوّل؛ من المذعي مناه وكيف 
يكون الحكم بينهما في هذا؟ قال: فمعي أنه إن عرف العامل الأول وكان 
قائمًا؛ فالنظر في ذلك إلى العدول. وإن رأوه في الجزاءة والأمانة مثل الأوّل؛ 
ثبت ذلك على رب المال. وإن لم يره في الجزاءة والأمانة؛ فإن غاب أمر 
العامل الأؤل» وثبتت الحصّة في الحكم للثاني؛ فمعي أنَّ القول قوله مع 
يمينه» وليس عليه غير القيام ف بو ESE‏ 
من العمال حتى يؤدّيهاء إلا أن يصحٌ رب المصال أنه دون العامل الأَوّل في 
الجزاءة والأمانة. 

قلت له: فإذا لم يرد العامل أن يعمل عند رب المال» وأراد الخروج من 
عمله» وبرئ إليه من عنائه؟ قال: إذا قال: قد بركتت إليه من كل ما عنيت 
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عندك فى هذه القطعة؛ فلا يثبت هذاء وتكون له حصّته فى هذه. وإن قَالَ: 
قد برئت إليك من كلّ ما كان في هذه القطعة من حصّة؛ ثبت ذلك عليه إذا 
انت المشاركة تاب تينما 

قلت له: فكيف تكون المناصفة؟ قَالَ: عندي على ما يتعارف من لفظهم» 
إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به حكم ثبوت الشرط في المشاركة. 

قلت له: إذا قال له: قد ناصفتك حصّتى من هذه الأرض أو الزراعة وهو 
سدسهاء على أن لي نصفها ولك نصفهاء وعلى أن عليك القيام بها إلى أن 
تحصد؛ هل يكون ثابنًا؟ قال: معى أنه ثابت على قول من يثبت المشاركة. 


مسألة: | في بيع البيدار لحصته] 


وقال: البيدار إذا أراد بيع حصّته من الزراعة: إِلّه لا يجوز ذلك إلا 
ا 


1AY 


وعن شاهدين شهدا عندك: أن مُحمّد بن الوليد أشهد في مرضه الذي 
مات فيه: أن قد أعطى ابنته فلانة مالا كان له في موضع معروف من قرية 
بحقّ عرّفه مُحمّد بن الوليد لابنته فلانة عليه وأحضرك الطالب لمال 
مُحمّد بن الوليد شاهدين شهدا: أنه جرى بينهما الصلح فيما بين مُحمّد بن 
الوليد على سهام معروفة» وهم جمعوا ورثة مُحمّد بن الوليد فأعلموهم 
بالصلح» وعرّفوهم الذي اصطلحوا عليه» فتمّموه جميعًا ورضوا يد 

من رجع من ورثة مُحمّد بن الوليد فأنكر هذا الصلح» وقال: قد تَمّمت هذا 
الصلح ولا أعرف مال والدي الذي صالحت عليه» وتمشك بالصلح بعض 
الورثة؛ ما القول في هذا؟ 

فهذا صلح عندنا ضعيف حنّى يشهد الشاهدان: أن الورثة أقرُوا عند هذا 
الصلح أو قبله: أنّهم عارفون بجميع مال مُحمّد بن الوليد من مال» أو 
DE‏ سود ا 0 
يشهدون جميعًا: انهم عارفون بجميع ماله وبما اصطلحوا عليه؛ ثُمّ هنا 
e Cay‏ 
لها إذا كان التساعداة عد إلا أن لقيرها من الورقة الشيان إن أغدوا 
حصصهم من هذا المالء وردُوا عليه قيمة حصّتها برأي العدول» وعليها 
يمين الله: ما تعلم أنه ألجأ إليها هذا المال» ولا شيئًا منه بغير حقّ لها عليه. 


باب :]1١7[‏ في الصلح ۸۳ 


مسألة: [الصلح في الحيس] 
وسألته عن: رجلين ارتفعا إلى الحاكم» فحكم لكل واحد منهما بحبس 
صاحبه» فلمًا مضت لذلك مدَّة فقا على الصلح. فاصطلحا ذ في الحبس 
وأشهدا على أنفسهما أن لا يرجع TT‏ وأبراً 
كل واحد منهما؟ قال: لهما ذلك» ولمن طلب منهما: 


قلت له: [ولِم]" وقد اصطلحا؟ قَالَ: لأنَ الصلح في الحبس لا يثبت 
ولا يلزم. 


فلك لو لافيت علييها هذا الصاح وإن كاتا محوسين وهما شقلا 
اا ی المج س بهو ور باحس دلول عن ا 
المهين» والصلح لا يكون إلا بطيب القلب» ورضى من صاحبه واختياره. 
وقال: لا يلزم إقراره في الحبس. 


عن ابي علي الحسن بن ألحمد بن شحكد بن عتمان“ وأا ما ذكره 
الإمام نصره الله من إصلاح الوارث أحذا مخ المكداعبية؛ ET‏ 
وَإِنّمَا صلحه على وجه التقيّة؛ فهذا صلح غير ثابت إذا كان على الإنكار 


أ 


.۳۹/۳۰ هذا التقويم من: بیان الشرع»‎ )١( 

(۲) الحسن بن أحمد بن مُحمّد بن عثمان العقري النزويء أبو علي (ت: 5/١5/11/اده):‏ 
عالم فقيه من أشهر قضاة عُمان في عصره. وهو شيخ ملف بيان الشرع محمّد بن 
إبراهيم الكندي. كانت له مدرسة خاصّة ينفق عليها من خالص ماله» فأراد بعض إخوانه 
أن يعينوه فرفض قائلًا: «ما دام تؤخذ مني النخلة من البلالية [محلة في نزوى] بألف 
درهم فلا أبغي من أحد معونة». انظر: سيرة ابن مداد» (مخ). السالمي: إتحاف الأعيان» 
"4/١‏ . 
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مسألة: [في الصاح على الجهالة بين الخصوم] 
عن أبي سعيد: وسألته عن: صلح وقع على جهالة' ثم اصطلحوا عليه 
ورضوا بذلك» ثم غيّروا في ذلك ونقضوه؛ قلت: هل ينتقض عليهم» أو 
لا يتم الصلح إن نقضوه بما اصطلحوا علیه» أو بشىء منه» كان للجاهل 
منهم في ذلك النقض؟ 


وقد قيل: للعامل ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل. وقِيلَ: إِنَمَا ذلك للجاهل 
دون العالم؛ فإن تتامًا على ذلك تم وليس هو من ضروب الربا. فان نقضوه 
انتقض للجهالة ما لم يرضوا به بعد العلم. 


والقسم والصلح ضربان من ضروب الحَقٌء جاريان مجرى القياض 
والبيوع. وَإِنْمَا هو إزالة مال بمالء أو شيء بشيء؛ فيقع ذلك موضع القياض 


مسألة: [الصلح في الدراهم] 
وعنه: وعن رجل يدعي على رجل مائة درهم» فأنكره المائة الدرهم؛ أو 
أقرّ له؛ فصالحه على خمسين درهمًا بعد أن أقرّ له بمائة درهم» أو كان 
منكرًا للمائة درهم فصالحه على خمسين درهمّاء ثُمّ رجع عن ذلك الذي له 
الحَقٌّ» ولم يتم الصلح؛ قلت: هل يجوز له ذلك» ولاايثبت عليه هذا الصلح؟ 
فإذا صالحه على الإنكار لم يثبت ذلك؛ لأنه ترك [ما لا يقدر على قبضه]"؛ 


)١(‏ فى هذه النسخة: «الجماعة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من الفقرة المكرّرة الآتية بتصرّف» 
(۲) تقويم هذه المسألة والمسائل التي تليها من: بيان الشرع للكندي» 50/7١‏ وما بعدها جاء 


بتصاف. 


باب :]٠١7[‏ في الصلح “A0‏ 


فالتارك لما لا يقدر على قبضه لا يكبت عليه. وأا إذا أقة له وكان على قدرة 
من أخذ ماله لإنصاف خصمه له. ثُمّ صالحه على شيء دون الْحَقَّ وهما 
غالمان به ت ذلك علينما: 
مسألة: [الصلح في القسمة] 

قال بعض أهل العلم: في رجل له مال في قرية غير قريته» أو امرأة لها 
المال» أو يقسم لهما شركاءهما في ذلك المالء أو يهب ذلك المال لأحد 
من الناس» أو يصالح لهما في ذلك المال بصلح: إِنَّ ذلك جائز كلّهء وثابت 
غلييما إذا كان العامور عالها بالمال: 

وكذلك إن كان لهما شركاد فى ذلك المال» فافز شركاؤهها لها بذلك 
للوكيل» وأجاز لهما ذلك الوكيل؛ كان ذلك جاترًا عليهما إذا جعلا [هذا 
المال] للوكيل» والمأمور أن [يصرف أو] يصدّق الشريك. 


مسألة: [في الصلح على الجهالة] 
وعن أي الحواري واه : وسالته عن: رجل اصطلح هو وخصمه 
على شيء مِمّا يطالبه إليه» ولم يقر له بما طلب إليه؟ قال: لا يجوز 
الصلح على إنكار من المطلوب إليه إلا بعد الإقرار بما يطلب إليه 
ومعرفة الطالب بما يطلب. 


فيما صالح على هذه الصفة. وكذلك إن صالح وهو جاهل بما صالح عليه؛ 
لم يجز ذلك» وكانت له الرجعة؛ لأنّ الصلح لا يجوز على الجهالة أيضًا. 
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مسألة: [في أحكام القيض] 

قال: الهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له. والصلح جائز وإن لم 

وكل مخالف لما في يده ضامن. 

والخراج بالضمان إلا في الوديعة والمضاربة والعارية. 

وكُلّ شرط يبطل به حقّ أو حدٌ من قبل الله؛ فإنه يبطل. 

قَالَ: والمجهول في البيوع كلّهاء والإجارات والهبات والصلح تام ما لم 
يتناقض» إلا ما كان في المزارعات؛ فإنّها تامة إذا لم يدخل فيها تحريم» 
مثل: الربا أو نحو ذلك. 


مسألة: في الصلح 

إذا كان شيء مشتركًا بين اثنين» ثُمّ نازعهما أحد فيه» فصالحه أحد 
الشريكين عليه؛ فقال من قَالَ: إن الصلح باطل؛ لأنّه صالح على ماله ومال 
غيره. وقال من قَالَ: إِنَّ الصلح جائز عليه وفي حصّته» ولا يكون على الآخر 
حصّته. والصلح يجري مجرى البيع. 

وقد قبل لو اع مالا شترا يعد وبين فير ففال من قال الببع غير 
ثابت. وقال من قَال: يثبت بيع حصّة البائع» ولا يثبت بيع حصّة شريكه. 
وقِيلَ في الصلح: إن من أمر أن يصائح عنه في شسيء؛ أو يصائح له على 
يا ثبت عليه إلا أن يَجد له حلا كما يلزم البيع 
والشراةة كما لی مره أن يشترى له شا فاشتراء له كيت عليه ولو كان ذلك 
لاء غاا عن الآمرء والوكالة في الصلح والأمر : في الصلح بمنزلة البيع» 
وينقض الصلح من الجهالة ما ينقض البيع» وهو يجري [مجرى] البيع. 


باب :]١۷[‏ في الصلح AV‏ 


مسألة: [في وقوع الصلح] 
وذكر لنا: أنَّ عمر بن الخطاب يه كتب إلى عبد الله بن قيس: إِنَّ الصلح 
جائز بين الناس» إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا. 
قال غيره: الصلح معنا يقع موقع القياض والبيوع» فما أفسد البيوع 
ونقضها وأضعفها؛ فمثله في الصلح. 


مسألة: [في الصاح على الانكار بين الخصوم] 

روك فى فلم المصمون فإن كان الصلح منهما على إنكار 
من أحدهماء أو أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فليبطل القاضي هذا الصلح. وإن 
لم يكن كذلك فهو جائز. 

قال أبو المؤثر: أمّا على الإنكار؛ فالله أعلم. 

وعن عمر بن الاب وده أنه قال: «الصلح جاتز بين الناس» إل صلحًا 
حرم حلالاء أو أحل حرامًا»؛ وبذلك نأخذ. قال أبو سعيد بنحو من ذلك في 
معنی الرواية عن عمر #5 . 


مسألة: [الرجوع على الصاح في الارث] 
شا من ماله واصطلح هو وشركاؤه. وتقامسموا المال بغير دخول الثقات 
بينهم» فانصرفوا ثم عاد أحد الورثة عن الصلح ونقض القسمة؛ أيثبت له 
ذلك أم اح 
الذي عرفت أن فى ثرت الصلح على غير الإقرار من الخصوم لبعضهم 
بعضًا اختلافًا؛ قال بعض المسلمين: لا يثبت فيما يتداعون فيه. 


1 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة: [في طلب الصاح ] 

وعن رجلين تنازعا في مال أو في حق» ثُمّ أرادا الصلح فطلبا ذلك أو 
طلبه أحدهماء حى لا يكون لأحدهما وجهة على صاحبه. يقول: قد 
اصطلحتك على كذا وكذا درهمًاء أو كذا وكذا من النخل والأرض والحبٌ 
والعمر» على الذي تذعبه عل فيقول الآحر: قد قبلت» وقد برقت إليك من 
هذا المال الذي آذعيه إليك. 

فإذا قال هذا وهو على مقدرة من الذي يطالبه إليه» وعارف به» ومقرٌ به 
المدّعي إليه؛ ثبت هذا الصلح» وهذا البرآن. 

وإن كان هذا الصلح لا يقدر عليه الطالب» ولا يعرف كم هوء ثُمّ قدر 
عليه بعد ذلك أو عرفه؛ لم يثبت به الشرطء ولم يتم ذلك الصلح» وكانت 
له الرجعة إلى ما يطلبه» وعليه يمين بالله ما علم» ولا كان عارقا بالذي 

وقلت: أرأيت إن قَالَ: قد اشتريت حصّتك من هذا المال الذي تدّعيه 
كالجواب ف السالة الأول 


مسألة: [تدخل الحاكم في الصلح] 


بصلح» أو يعرض لهما في الصلح» ولا يجبرهما عليه» إذا طلبا ذلك أو لم 
يطلباه» وهو في مجلس الحكم» وأحدهما منكر لخصمه ما يذعي إليه؟ 


قَالَه معي أن له ذلك أن يأمرهما بالصلح» ويدعوهما إليه على غير جبر. 


باب :]1١7[‏ في الصلح ۸۹ 


به او لموظيع ما يانه في ولك أو يتّقيه أحدهما غر معني ذلك لي 
التقبّة؛ وا فالصلح خير في جميع الأحوال للحاكم والخصوم» إلا انه قد 
ا له من أجل 
هذاء يريد بذلك ت تبقية الهيبة لله لا لخيفة في غير ذلك؛ كان ذلك عندي 


وجهًا مؤخدًا. 
مسألة: [الصاح في الرم] 


وقال أبو عبد الله: الصلح في الرمٌ"“ ضعيف؛ لاه إِنّمَا عم حيات 
فإذا e‏ وارثه. وقال: الاج بين. الداس جائز؛ كما كال عمو ا : 
«إلا صلحًا أحلّ حرامّاء أو حرم حلا لا». 


ومن غيره: الصلح يقع موقع القياض» ولا يجوز في مجهول ولا في 
الرم؛ لأنه يزيل الأصل مقدّمًا. 


مسألة: [في الصلح عند الحاكم] 


وعن رجل اذّعى على رجل مالا مع الحاكمء فأنكره خصمه ولم يقرٌ له 
بشيء» ولا صخ عليه مع الحاكم؛ هل لهما أن يصطلحا بحضرة الحاكم على 
الإنكار من المذعي إليه؟ 


المع أن ليما ذلك إذا رجعا إلى النضالهة. 


)١(‏ الرموم: جَمع رم وهو: ما بَلِي من الشيء وقَدّمء يحمله الماء ء أو الثرى أو ما على وجه 
الأرض من حشيش. وَفِي العرف العُماني هي: الأموال الموقوفة لفكة معينة من قوم أو 
قبيلة» فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم» وانظر معانيها وأحكامها في المجلد العشرين من كتاب 
الضياء» «باب 77: في الموات والرموم». 
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مسألة: [في الصاح على الجهالة] 

وسئلت أنا عن صلح وقع على جهالة» ثُمّ اصطلحوا عليه ورضوا بذلك 
نْمَّ يروا ذلك ونقضوه. قلت: هل ينقض عليهم؟ قلت: أو لا يتم الصلح إن 
نقضوه. فإذا وقع الصلح على مجهول من أحد المتصالحين بما اصطلحوا 

وقد قيل: للعامل ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل. وقِيلَ: إِنَّمَا ذلك للجاهل 
دون العالم؛ فإن تتامًا على ذلك تم وليس هو من ضروب الربا. فإن نقضوه 
انتقض للجهالة ما لم يرضوا به بعد العلم. 

والقسم والصلح ضربان من ضروب الحَقٌ. جاريان مجرى القياض 
والبيوع. وإِنْمَا هو إزالة مال بمال» أو شيء بشيء؛ فيقع ذلك موضع القياض 


مسألة: [في عطاء القفاضي للخصم] 
زقيلء إن عمر ين الخطاب 5ا استعمل رجلا على القضاء» فاختصم 
إليه رجلان في دينار» فأطلق من كم قميصه دينارًا فدفعه إليهماء فبلغ ذلك 
عمر؛ فكتب إليه: أن اعتزل قضاءناء وهذا مِمًا يقوّي القضاة على إنفاذ الْحَقّ 


مسألة: [في حمل البيّنَةَ من القرى إلى الحاكم] 000 
مسألة: [في خروج الشهود لأداء الشهادة] 0000 


سال [في حمل الشهود إلى موضع الحكم] eS‏ 
مسألة: [في حمل الوص البيكة لليتيم] e‏ 


مسألة: [في حمل العاجز للبيّنة] ا 
مسألة ا ا 00 
ومن كتاب: فصل [في حمل الفقير للبيّنة وسماعها] 
مسألة: [في سماع البيّتات وحملها] MT‏ 
مسألة: [في حمل البيّنة] 77 00 000 


مسألة: [في السؤال عن الخبير وحمل يكنته] 000 


باب ۲: في الشاهد إذا كان له في الشيء سبب 


مسألة: [فيمن شهد على ما فيه حصّة] yy‏ 
مسألة: [الشهادة فيما يستفيد به الناس] yy‏ 
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اة ني شهادة القسّام] ا 
مسألة: [الشهادة في الجوائز] TT‏ 


مسألة: [ في الشهادة على ما يشترك في الاستفادة به] 


باب ؟: في الشهادة على الموت e‏ 
مسألة: [في الشهادة على نعي الزوج] 0 


ا [في حضور الشهود للقطع] o‏ 
«مسألة: [ في الشهادة على العبد بالسرقة] 0100 


الجزء الثاني والعشرون 


المحتويات 


باب ۷: في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه في الشهادة في التسب 08 
مسألة: [في الشهادة بالعدلين] YY‏ 
مسألة: [فى الشهادة على المعرفة] 000 
مسألة .... o o‏ 
مسألة: [في طلب الشهادة] 1 121310131711301 
مسألة: [في التوكيل] لس امورو سي لم ب رطمي اس اسار سكي 
مسألة: [فى الشهادة على الشاهدين] N‏ 
مسأل [فى شهادة العدلين] 5ة07اا5ا7070اا7اا001ا0000ا00ا3030300 
مسألة: [فى ْ الشهادة على المرأة] SS‏ 
مسألة: [في الإشهاد] لان 
مسال [في الشهادة بشهرة النسب] + |[ [ [ |[ |[ |[ [|[|[|ز|ز[ز[ [ [ 0 زا ذا ا 0 0 23030 
مسألة: [فى الشهادة بالمعرفة] RR o‏ 170 
مسالة: [فى ١‏ الشهادة بمعرفة الكلام] 000000931000996 * 232111 
مسألة: اق شهادة العدل] 00000 
مسألة: [في الشهادة بالاطمئنان] 2 ط2”2ش12ذآ 

لة: [في الشهادة على الشهرة] SS‏ 
باب ۸: فيمن يشهد على فعله 000 
مسألة: [في شهادة القسّام] 0 1070000 
مسألة: [فيمن شهد على فعل نفسه ا 

لة: [في شهادة البائع] 1110000 ش01 

لة: [في شهادة الشهود عن الشهود] 7ه 3 0 ااا 0د 
الل ل ار E‏ 

لة: [فى الشهادة إذا أعقبتها علّة] TT‏ 

ا ردّت شهادته في شيء] Ean‏ 

لةه فا بطل به شهادة الشهود] o‏ 

لة: [في لحوق الشهادة] sn‏ 
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مسألة: [فيمن لا يعرف أداء الشهادة على وجهها] ب 0000 0 2:0 
مسألة: [فى شهادة العبد والصبئ] 1000 ”21# 
مسألة: 1 حال تحمّل الشهادة] o‏ [ [ ز ز 0 
مسألة ا اا ا ا اا ااا ا 000000 CV‏ 
مسألة: [فى وقت أداء الشهادة 2:ت7_ُ77ْْ::ْ:6*:*أ ا 
O 108 00007‏ 

لة: [في الرجوع عن شهادة الزنا] ا ع ع ع عع ع ا عع ع م ع 03 

لة: [في الرجوع عن شهادة الخمر] ع م ع مع عع ع ع ع ع 03 

لة: [في الرجوع عن شهادة الطلاق] aes‏ 917 

لة: [ذ في الرجوع عن شهادة الإحصان] 00777000 21 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل] RE E‏ 901 
مسألة: [في حكم الرجوع عن الشهادة] O esses‏ 
مسألة: [فيما ينتقض به الحكم] ز ز ز ‏ ز [ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ |[ 1001111 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل] E‏ 
مسألة: [في رجوع الشاهد قبل وقوع الحكم] م6 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة القتل والزنا] 00008 0 SR‏ 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة الزنا] 0 
مسألة: [في الزوج أحد شهود الزنا] TT‏ 
مسألة: [ذ تي ا 1-7 ز 1 1 1 1 231 
مسألة: [في الرجوع عن الشهادة بعد الرجم] 00000000 
مسألة: [في الرجوع عن الشهادة قبل الموت من الرجم] 20 
مسال [في الرجوع عن الشهادة] 700398 --- -- 20 
مسألة 1: ارز22 22 E‏ 
مسألة: [في الرجوع عن شهادة الخمر والزنا] 8 000100 
مسألة: [ذ في رجوع أحد الشهود] 5 


مسألة: [ في رجوع أحد الشهود بعد الحكم] ل A‏ 


المحتويات 140 
مسا الرجوع عن الشهادة 9 ببب 1 
مسألة O‏ 
مسألة: [ في الرجوع عن شهادة الطلاق] OE O O‏ 
باب :١١‏ فيما ينتقض به الحكم A‏ ساسالا اش 
مسالة: [في رجوع المعدلين] VS SD SE‏ 
«مسألة ع ت جك >--دحم3434جهللللح 0828م O‏ 
مسألة: [في شهادة العبد] ا[ 1[ O‏ 
تسسا [في حكم العبد] 111111[ 000 
مسألة: [في رجوع الشهود بعد الحكم] ماس اك امسا امب ساروا امي ا 
مسألة ممجمج_س+شغللييإللر رز 123970700700000 
تسسا [في القود والحلف] 1 000 
مسألة: [فيمن قبل الشهادة بالتفسير] 0083 Van‏ 
مسال [في قبول كتاب القاضي والإمام] 1000 
مسألة [في نقض الحكم] 10 VE‏ 
مسألة: : [في حكم من يوليه الحاكم] ص1 
مسألة [في نقض حكم القاضي] ا ا E‏ 

لة: [في رذ حكم الحاكم] 18 
باب ۲: فى أىّ الشهادتين أولى إذا اختلفتا؟ 00 
باب :٠١‏ في الشهادة على الشهرة VA‏ 
مسألة: [الشهرة في اللغة] 000 100770000 
مسألة: [شهادة العدلين بالشهرة والمعاينة] 8 ز ز 0 000 0 0 1000[ 
مسالة [في الشهادة بالشهرة] VO O‏ 
مسألة ا ا ا O‏ 
مسال [في الشهادة بالمال على الشهرة] 2101138 
مسألة: [الشهرة في القتل» والعادلة في الترتيب] 1-96 211101 


i 


مسألة: [في الشهادة على النكاح] 
مسألة: [في الشهادة بالتفسيرء وعلى الشهرة] 


باب :٠٤‏ في اتَّمْاقَ الشهادة [واختلا فها] 


مسألة: 


ة: [اتفاق الشهادة في العطيّة] 
ة: [اتّفاق الشهادة في 
ة: [اتفاق الشهادة في الدراهم] 
ة: [اتفاق الشهادة فى 
ة: [اتفاق الشهادة في 
ة: [اتفاق 52 0 
ة: [اتفاق الشهادة في 
ة: [اتفاق مرحي 


لا لا لا لا لا 
5 


2 


ة: [اتفاق الشهادة في الإقرار] 
ة: [اتفاق الشهادة في الآجال] 
ة: [اتفاق الشهادة فى 
ة: [اتفاق الشهادة فى 7 
ة: [اتفاق e‏ 


ة: [اتثفاق الشهادة في الجروح] N‏ 
ة: [اتفاق الشهادة في البيوع] 200016 


سے ہے بے بے لے ہے ہے لے با 


أو المبايعة] 


لم ہے ہے ہے بے با 


ة: [اتفاق الشهادة فى العطّة] 
ة: [اتّفاق الشهادة فى 
: [اتفاق الشهادة في 


: [اتفاق الشهادة فى 
اتفاق الشهادة في )0 
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المحتويات 14۷ 
مسألة: [فى إجازة الشهادة على الأقلّ] 1|1|10111|ؤ|ؤ[ؤ[ؤ[زؤز[ز O‏ 
مسال [اتفاق الشهادة فى الإقرار] ا 00010111 0 
مسألة ا ا 10 1 10717011 
مسألة: [فى الإقرار بالوطء 1[ ذأ 5 
مسألة “800 07###ك9غ؛غ]غ]'ئ|1|ا110ا10اأ003ؤ 
باب :١0‏ في شهادة الأوصياء للأوصياء» وشهادة الغير على يي 
مسألة: [في شهادة الوصيّ للميّّت] a‏ 
مسألة: [فى الشهادة على الدين والوصيّة] ل لا 
مسألة 00 ا ا ا 1[ 1 O‏ 
مسألة: [في شهادة الوصيّ مع غيره] ا 
مسألة -- 10000000 [|[زذزذ< O‏ 
مسألة: [فى الشهادة بالوصيّة] yy‏ 
QV esses 1‏ 

لة: [في شهادة الوصي على الْمِيّت] ث1 53 

لة: [فى الوصاية و 00 د 0000000 1010000( 

نه فى الإشهاد بالوصبّة 49 )أذ 

لة: [في شهادة الوصيّ] 00000000 
باب :١١‏ الشهادة على العطيّة ا 000 
مسألة: [في شهادة الغريب] موحي ع لام ووس امسهه المح Ra‏ 
اة [فى اختلاف أهلية الشاهدين] 0 0 غ22 
kaka‏ 
باب 17: فيمن تقبل منه البيْنَة» وفي الشهادة عن الشهادة ER ys‏ 
مسألة: [فى أداء الشهادة وحملها] 35“ عرز ET O oD‏ 
مwmأlقت Em‏ 
مسألة: [في سؤال الحاكم عن حال المريض] 1 E‏ 
مسألة: [في قبول شهادة الشهود على الشهود] yy‏ 
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مسالة [في الحكم بالشهادة عن الشهادة] 2 
مسألة: [في شهادة أهل الذمّة على شهادة المسلمين والعكس] 


باب : في الشهادة على الشهادة 5ب 1111 
في شهادة أربع نسوة عن رجل] ا 
في شهادة اثنين عن المرأة» وشهادة الأعمى] م 
في شهادة المرأة على الشهادة] yy‏ 

0 على الشهادة في الحدود] ا 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [في 
لة: [فيمن 
لة: [في 


مسال [في شهادة الشاهد بسماع الشاهد على نفسه] 0000 
مسألة: [فى الشهادة عن الشهادة فى الحدود] 111111111 


الشهادة عن الشهادة فى الحدود] 98 5ة*/أإ) 
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المحتويات 


مسألة 


مسألة: 


مسألة: [في قوله تعالی: ‏ أو ءاخَرانِ من عبرم 4» 70 5577 


في شاد الخصوم» والشعراء] feline ear beeen fe eren gen reh‏ 1 1ك 
في الشهادة على الوصبّة] 1207070 
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باب :۲١‏ إذا كان الْحَقّ لإانسان من وصيّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان 


منهم» ومن أولى بقبول شهادته Eie hs‏ 1#1أ[121311 

لة: [في الشهادة بالوصيّة للفقراء والأقربين] ب 100 

لة: [في الشهادة بالوصيّة] 8 ب 0 ”535 
8 شهادة الورثة والموصّى لهم] ` 

لة: [في الشهادة بالدين] SS‏ 

لة: [في الشهادة بالوصيّة] 0 0 0 15277 

مسألة ئنمممن لطت 0000000000002 
مسألة ا 01011 01010 57707 
مسألة: [في الشهادة على وصيّة الأقربين] 0000 
مسألة: [في جواب ابن محبوب لمروان بن زياد] 000 
مسألة N‏ 
لة: [في الشهادة على وصيّة الأقربين] 1038 "7 ”5953 

لة: [فى الشهادة على وصيّة] SES‏ 

مسألة: ف شهادة من جرّ إلى نفسه] 7 93 00010 
لة: [فى الشهادة 0 ااا 
5 الإقرار والوصيّة عو الالو امعد اس 

مسألة 007 1107070 


باب :"١‏ الشهادة بالبراءة» وفى البراءة» وفي الشهادة المعاركة› 


وشي الشهادة على [المعارضة] EE r‏ 
مسألة: [ في الشهادة المعارضة] aaa‏ 


المحتويات ۷۰1 


مسألة 8 بب00000 E‏ 
مسالة [فى عدالة الشهود وجرحهم] a O OT‏ 10 
مسألة TS‏ 


مسألة [ في البراءة» والشهادة المعارضة] 


باب ۲۲: الشهادة إذا أَقَرّ المشهود له بشيء يبطلهاء أو كان تثبت مخالفة 


مسألة: [اختلاف الشهادة فى القرض] 9---ززدجزبب د10 OS‏ 


باب ؟7: في شهادة المتلاعتين» والقاتل» والمتقاتلين» والمتبرئين من 


بعضهم بعضًاء وما أشبه ذلك o O‏ 

مسألة ا O‏ 
مسالة 2 شهادة الملاعن] دز[ 1 01 
: [الشهادة في القتل] 9 22*23 

مسألة: 0 شهادة المتلاعِئين] --ذ--- 00000000000 ز [ز[ز[ [ز[ ز[ e‏ 
و عسي د 5د غ12 
لة: [في كتاب الإمام راشد بن سعيد إلى واليه بمَنح] لل وي O‏ 

لة: [ف في الحكم بالبيّتة العادلة] 11 1[ 0000 

لة: [في الحكم بالشهرة] 0 

لة: [في المشهور من الأمور] VV ess‏ 
5 حكم الحاكم أو الجماعة بالشهرة] 12000000 

لة: [في حكم الحاكم بالمشهور دون شهود] موود د كدو م وو ع ا VA Sse‏ 


7۰۲ 7 الجزء الثاني والعشرون 
باب ۲۵: في الشهادة على الشهرة ل E‏ 
مسألة: [فى دعوى وولاية مال الهالك] TERS‏ 
مسألة: [فى ادّعاء الورثة شيئًا] E 1 1 e‏ 
مسألة: [في بيع ما يخلّفه الهالك] 1111111 0 0 


باب ١؟:‏ فيمن طلب یمین المشهود له بحقّ لا يعرفه» أو المقّرٌ له 


والمشهود أو الحاكم» أو المقرٌ لغيره» وما آشبه ذلك VTA sss‏ 
مسألة: [في الشهادة على حقّ غير معروف] AA ses esse‏ 
مسألة: ۳ ادّعاء المشهود عليه برجوع الشاهدين] 1 1000000 
مسألة: [في الحلف على الإقرار] 121 
مسألة: [فى الشهادة والإقرار] ES e a‏ 
مسألة: [صفة اليمين] 00000000111 0000 
مسألة: [في الإقرار بالدراهم] - 12*00 
مسألة: اقيم طلب مالين بالإقرار] 0000 
مسألة: [في أمر سليمان بن محمد وفتح الهندي] 5 ”010 
مسألة: [فى جحد الإقرار] 15155100000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 11010011 
مسألة [في طلب يمين المدّعي] N‏ 
مسألة: [فيمن ادّعى حقًا على خصمه] oy‏ 
مسألة للح ييةةلممعهههممكأكثأكلألشثْزخق E‏ 
مسألة: [فيمن ادّعى حقًا كان لأبيه عليه] 1[ذ[ذ1[ذ[ 1[ 000010100 
باب ۲۷: في شهادة النساء ااا O‏ 
ل [فيما تجوز شهادة الشناء] A O‏ 
لة: [في الحكم بشهادة النساء وحدهن] 
لة: [الشهود في الأحكام] تئر 1 
لة: [في تنفيذ الأحكام» وما لا يتطلع عليه إلا النساء] اا 
لة: [في شهادة النساء مع الرجال] 7 ذ o‏ 22130 


المحتويات 


مسألة: [في شهادة النساء دون الرجال] ل 
مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء] زب ب ز زد 00005 21211111 
مسألة: [في شهادة القابلة وحدهاء وما تشهد فيه المرأة] 01000 
مسألة: [في شهادة امرأة واحدة عدلة] 200 
مسالة: [في اختلاف شهادة القابلتين] O oo‏ 
مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء] 00_+ |#+[/[#/+#[+#[#[#[#|[|[ |[ 01 E‏ 
مسألة: [في شهادة النساء دون الرجال] TS‏ 
مسألة: [فيما تجوز وما لا تجوز شهادة النساء] 912000 
فمالة: [شهادة النساء في القتل] 00007و 


باب ۲۹: في شهادة العبيد sm EREN‏ 
مسألة: [فيمن شهد حرًا ثم رد إلى العبوديّة] ا ا 00 237 
مسا [في شهادة العبيد] 000  [‏ اا 211 
مسألة: [في شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده] n‏ 
باب :٠١‏ فيمن تجوز شهادته» ومن لا تجوزء وشهادة العدول من قومنا 
الثقات في أهل الدعوة O‏ 
مسالة: [في عدالة غير المعروفين] ذأؤؤ 2 O‏ 
مسألة: [في صفة العدل والوليّ والثقة] 00 
مسالة: [في صفة الثقة] ا ا اا ش55 
مسألة: [في شهادة عدول القوم] SS‏ 
مسألة: [فيما تجوز وما لا تجوز شهادة قومنا] RSs‏ 


باب ١؟:‏ في شهادة قومنا لل 12120121 010100011 
مسألة: [في شهادة قومنا على المسلمين] ب ب 00 


مشألة: [في شهادة غير الأولياء] 
مسألة: [في شهادة المقرّين بالإسلام] 


مسألة 0 0 230 

لة: [في شهادة القوم» وغيرهم] 0 
مسألة: [في شاهد الزور] 500000 
مسألة: : [فيمن أخطأ في الشهادة] aan.‏ 
مسألة: [في توبة الشاهد] E.‏ 
مسألة: : [في شاهد الزور على يتيم] 7 
مسألة: : [في شاهد الزور ما يصنع به] 

لة: [في شهادة شاهد الزور] 5 


مسألة: [في شهادة الزور على طلاق أو عتى 


سالك | قدو ا يزور على ا 
اة [في شهادة شاهد الزور] 


الجزء الثاني والعشرون 


باب ۲۲: في استشهاد شاهد الزور» والشاهد بشىء قد أخذ ثم يستشهد 


مسألة: [في استرجاع حقّ بشهادة زور] 
من أقرٌ بشهادة الزور] 


مسألة: [في شهادة 


م بشهادة الزور] 


مسألة 
مسألة 


في المقرٌ بشهادة الزور مع جماعة] 
e‏ 0 الزور] 


المحتويات 


720 

باب ؟؟: في شهادة الأعمى ا 0 0 0 ا 0 
چ 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ 1[ 100 
لة: [في شهادة الأعمى بالخبر المشهور] TE SS‏ 
مسألة: [في قبول شهادة الأعمى] ااا 2 
مسألة: [فيما تجوز شهادة الأعمى] -----00000000077 0 اا 2*3 
لد : [متى تجوز شهادة الأعمى] O‏ اا ل 
لة: [في شهادة الأعمى على من يعرف علامته» والمجنون] 0000000000 
مسألة: [متى تجوز شهادة الأعمى؟ وفيما تجوز؟] Pssst‏ 
باب 4؟: في الشهادة مذي ري ار برش O‏ 
مسألة: [شهادة العدول من أهل الملل] 111 1 1[ 000011 
باب 0؟: فيمن يكون حجّة في الحكم .3000000000245 
مسألة: [احتجاج علي في وقعة الجمل] 3 
مسألة: [في الاحتجاج بالمحتسب] E‏ 
براه يولي فيه الحاكم غيره» ومن يكون حجّة] TEs‏ 
لة: [في حجّة الكتاب» والواحد والواحدة الثقة] 0008 10000000 

لة: [في الاحتجاج بمن يأمره السلطان] دز ا 

باب :٠١‏ في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه TE a‏ 
مما لة: [في توقيف المال عند التنازع] 77ب 2120300 
مسألة: [في الحجر وتوقيف الحاكم] 000000095 0 OS‏ 
مشألة: [فيما يعمله الحاكم في الإقرار والبيّنة] 9و1 13 1 00000000007713 
لة: [في توقيف الحاكم للمال] ا EOE‏ 00 

لة: [النفقة على الدابة المتخاصم فيها] 7--ذذ-ذذ 11‏ 0 

مسألة: [الذعوى في الأصول] 158 زؤ[ زؤز[ز[زؤز[زؤز[ز[ز [ [ز ا ا 00 
لة: [فيمن ملك امرأة وزنا قبل الدخول بها] سق 

باب ۴۷: في شهادة آهل الذمّة 0000000 10000 


۷۰ 4 الجزء الثاني والعشرون 


مسألة ا دب2ب010202127١ 00‏ 0 اا 0 
مسألة: افي الاختلاف بين أخوين مسلم وذمّي] ووز“ O‏ 
مسألة: [في المرأة المدّعية أنّها زوجة الميّت] Eee‏ 
YE 0‏ 
لة: [في شهادة العدول على أهل الملل الأخرى] E‏ 
لة: [شهادة الملل على بعضها وعلى غيرها] EY esses‏ 
لة: [في شهادة أهل الذمة على المسلمين والعكس] A EE‏ 
لة: [في شهادة الكافر عن مسلم] YE ees‏ 
لة: [في سقوط الشهادة بعد إسلام المشهود عليه 8 00095( 
لة: [في شهادة المجوس] TEESE SSeS‏ 
لة: [في شهادة اليهود والنصارى] السطاد سو لالت رو مط حول الا ما ولس ا ا TEE‏ 
لة: [في شهادة أهل الملل على بعضهم] 1 EO‏ 
لة: [اختلاف الولدين في إسلام أبيهما] 500555 
لة: [في شهادة المجوسئ على المسلم] EVs‏ 
لة: [فى الشهادة بين أهل اشا FER ssa‏ 
5 شهادة نصارى على أحدهم] an‏ ا اال 
لة: [في ادعاء وشهادة المجوسي] ب--01 0000 
لة: [في شهادة نصرانيّين على نصرانيّ لمسلم بحق] YO assesses‏ 
لة: [فيمن أسلم قبل إقامة الح عليه] 00 0 1 
لة: [في شهادة يهوديّين لمسلم بحقّ على يهودي] 0000000 إن 
لة: [في بيّنة المسلم واليهوديّ المطالبة بحقٌّ] O‏ 
لة: [في شهادة أهل الذمّة على بعضهم] RON Sa‏ 
باب 19: في تعديل الشهود» وفي إعادة المسألة عنهم O‏ 
مسالة: [في شهادة الوكيل لمن وكله] 1 1 1 1 1 1 TO‏ 


مسألة: [في شهادة رجل عن ميّت] -------- 0 POE‏ 


المحتويات 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


0 
سا ن س نا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


ة: [في السؤال عن المعدّل] TT‏ 
ة: [في تزكية العدل] ERE‏ 
ة: [فمن يقبل منه التعديل والتجريح] و 
ة: [في السؤال عن الثقات المعدّلين] 525 
ة: [في ولاية الشهود المعدّلين] 00 
ة: [فيمن يقبل منه التعديل] yS‏ 


ة: [فى رد أهل البلد للشهادة] ly‏ 
ة: [فى تعديل أحد الشاهدين للآخر] 57 


في الكتابة بعدالة شهود في غير بلدهم] 


في التعديل والجرح] ER‏ 
في حكم الحاكم بشهادة غير المعدّل] ... 
في طلب تعديل المحمول عنه] 0000 
[في سؤال الحاكم عن الشهادة] 500 
[في سقوط الشهادة وطلبها] 00000 


241 ۷۰۸ 


مسألة: [في التعديل والشهادة والولاية] 7 
مسألة: [في ولاية وقول العبد والمرأة] ؤزز ز [ [ [ 1 a‏ 


مسألة: [جواب أبي مروان لأبي على في شهادة أهل الذمّة] 


مسال e‏ 
لة: [فى الولاية وتعديل المرأة] YY‏ 
مسألة: 5 سؤال المعدّل بما طرح] yT‏ 
لة: [في تعديل الشهود] 2520701010110 
مسالة: 1 تعديل الوكلاء والأوصياءء وفي تعديل الشهود] 
لة: [في خلع التعديل] ` 
مسألة: [في وقوف المعدّل عن الوليّ] ا 0 
ا : [في أداء الشهادة مع ادّعاء العبودية] 1000000 
مسألة: [في تعديل وولاية الواحد» وثبوت التعديل] a.‏ 


في عل 5 عن الشاهد] ل 
في رفض الشهادة] 00 0 121711111711 


الجزء الثاني والعشرون 


باب :٤١‏ في شهادة الوكلاء» والشركاءء والشاهدين يشهد كل واحد متهما 


لصاحبه وعلى صاحبه» والبائع الذي له دين على المشتري e‏ 
مسألة ا ااا O‏ 
مسالة: [فى شهادة المعزول عن الوكالة 20 


المحتويات 


مسألة: : [في شهادة الوكيل] 0000 
لة: [فى الشهادة] 1 1ذ[ذ1[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 0 
مسألة: ان شهادة اال والأجير] E‏ 


مسألة: : [في شهادة الوكيل] 


مسألة 00000000777000 
لة: [في شهادة الوكيل] ات 
لق[ الشهادة غلى المت بدين] 20 
5" شهادة البائع فيما باع] 0 
لة: [في شهادة الوكيل] E‏ 
لة: [في شهادة وكيل اليتيم] E‏ 
لة: [في شهادة الوكيل] ال ا 

مسألة: [في شهادة وكيل الغائب] 2 

مسألة: : [في شهادة الشريك] 00000000 

مسألة 00000008 شإ 

مسألة: [في شهادة الورثة على بعضهم] e‏ 

مسألة: [في الإشهاد على حقّ النفس] لمكن 

سسالة: [في شهادة الشركاء] 000000 

مسألة 0000000 

مسألة 00000000 


في شهادة الشركاء] 
في شهادة الإخوة الشركاء] 
فيمن لا تجوز شهادته] 
ف شروطة الحامل بالا كام لاء 
في قضاء الأعمى] 
في حكم الشريك] 
فين سكم ااا كه نين اند عدا 


مسألة: 
مسألة: 


لا رت م ت ت ت ت ت 
5 5 
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الجزء الثاني والعشرون 


كتاب اللأحكام والدعاوى 


باب :٤١‏ الحكم في الأصول ا 12171111 
مسألة: [المنازعة والدعوى في المال] RR‏ 


مسألة: [في دعوى القياض بمال الزوجة] eS‏ 
مسأل [الدعوى والتنازع في الأصول] 23 20202020201212 2 O O‏ 


مسألة: [التنازع في المال] ل طأ“أُ->2-2-ر62 O‏ 
مسألة: [التنازع في الأصول] دز [ز[ز ز ز ز  [‏ 0 0 00000 


شنال [في الأحكام] 


مسألة: [البيّنة في المشاع] كك e‏ 
مشسالة: [في الحلف على الأموال] |[ [ [ [ |[ |[ [ [ |[ |[ | ا ا2ا2ا2ذز | 30 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


للم شام بے ہے با 


البعيق على الذي شهدت لد«البئنة] ل O‏ 
في فصل الحاكم عند التنازع] 1207000 
في قطع الحجّة بين الخصوم] 1 1 2111131 
في الحكم بالإقرار] 000000 0 0109090000 
فيما يحكم به الحاكم] SSS‏ 


باب :٤٤‏ الحكم في ثمار الأصول ب7-بب111011111[1[1[1غ1/ 


باب 40: الحكم في الأصول» واليمين فيها GEER RADE‏ 
مسأل [طلب اليمين في الدعوي] ا 000 
شالك ان المي على لالا ال 
مسألة: [في الحكم بالبينة] 0 


المحتويات 


لة: [في الخصمين إذا تداعيا في مال] 000 
ت بيع المال قبل الفصل] اك 
لة: [اليمين والشهادة في الأموال] o‏ 
لة: [في تحليف الحاكم على مبهم أو محدود] E‏ 
لة: [ف 


في تحليف المذّعى عليه» والأيمان على المحدود] 


باب 41: في شراء المال» واليمين فيه e‏ 
مسألة: [في اليمين على المال] ys‏ 


مسألة: [في يمين الإقرار بالمال] RS‏ 
مسألة: [في عدم البيّنة وطلب اليمين] RE‏ 


باب 27: الدعوى في الأرض والدار» وفي التاريخ ا 


مسأ 


ألة: 
لة: 
مسألة: 
لة: 
مسألة: 


مشألة: [في طلب تحليف الخصم] آذ ةكد د دز ذ زدذزدة O‏ ا از 20 


مسألة: [في إقراز الخصوم وسقوط الذغرئ] ل 12121111111 
مسألة: [في التنازع والإقرار باليد] 0 00000001 


V1 


241 7١ 


مسألة: [فيما فرض للزوجة مع ممانعة نفسها] 20000 
مسألة: [فيمن ادّعى على زوجته الزنا] 0 0 32007000 


باب 49: الحكم بين الأزواج في العيوب .... 


باب :0١‏ في الزوجة إذا ادّعت المال بعد موت زوجهاء والوالد والولد إذا 


باب :0١‏ اليمين في الصداق والحكم والدعاوى ا 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ 


مسألة: [في طلب يمين الزوج] اا ا ا ا ا 
مسألة: [فيمن اذّعت زوجها] رياط الخ او و لس و مسو ل و 
مسألة: [اليمين في النكاح عند المناكرة] 58 233310133131315 


باب ؟0: في الرجل إذا أنكر زوجته الزوجيّة: والمرأة /194/ أيضًا 


مسألة: [في إنكار المرأة لزوجها] o‏ 
مسألة: [اليمين في الصداق دون النكاح] o‏ 


في صداق من تمنع نفسها] EE E‏ 
في رجوع الزوجة عن عطيّة صداقها] انحوي سواه العامة 

في المرأة لصداقها] O‏ 
فيمن قضى زوجته صداقها في صخته] yy‏ 
في المطالبة بحن الزوجة] 0 
في الإقرار بحقّ الزوجة] ا 
في تولّي الرجل عن حقّ امرأته] 00 
فيمن توفي وعليه صداق] ئ 0 121010 
في طلب الورثة لأواني البيت] 00 


في تحليف الورثة للزوجة] ا O‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


المحتويات 


لة: [في المدّعية بعد الدخول أنّها مشركة] 191200 
لة: [في المدّعية بعد الدخول أنّها زانية] 20111 
لة: [الشهادة في الإنكار والإقرار] Î‏ 00000000 ”1# 
لة: [في المرأة المدّعية للتزويج] 5ط 
باب 04: في الحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة, وفي منع المرأة زوجها 5 
مسألة: [رفع المرأة أمرها للحاكم في الكسوة والنفقة] اي 
مسألة: [فيمن تزوّج على امرأته] 0096 بلبببب230 
باب 00: في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها ا 
مسألة: [فيمن طلبته أن يجعل طلاقها في يد رجل] aaa‏ 
مسألة: [فيما يجبر عليه الحاكم] E Se E RS‏ 
مسألة SS‏ 
مسألة: [في عجز الأحرار عن النفقة] 11 1151010331 
لة: [في طلب المحبوس والمريض بالنفقة] 7 
مسألة: في دعوى الترويج والإنكار] ممم مم مم ممه ممم ممعم مو مم ممه ممم ممه مم مع ممم م مما م ما 
لة: [في الزواج على الغائب] / 50 
لة: [في تطليق الحاكم] 00 0 ا 51907 
مسألة: [في خوف الزوجين» وفي جعل الطلاق في يد رجل] aR‏ 
فسألة: : [في إقالة الجارية وإبرائها] 1 000002021 000 
مسألة: [في زواج الصبئ وتغييره بعد البلوغ] 0 0000 
لة: [في طلب مدّعية الزوجية للنفقة] E‏ 
مسألة: [استئذان المرأة في السفر والغياب عنها] yS‏ 
مسألة: [في طلب ا للنفقة] 9 5# 
مسألة: [فيمن تزوّج وعرض عليه الدخول فأبى] ا 
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مسألة: [اليمين فى الميراث] 7 
مسألة: [إقرار المرأة فى الميراث] 00 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


باب :0٦‏ اليمين في الحيض والدعوى في ذلك ... 
مسألة: [ادّعاء الوطء فى الحيض والدبر] E‏ 


مسألة: [ادعاء مراودة الحائض فى رمضان] E‏ 
مسألة: [ادعاء الوطء فى الحيض عمدًا] 000000 


مسألة: [ 
مسألة: [ 
مسألة: [ 
مسألة: [في الموطوءة التي ولدت أقل من ثلاثة أشهر] 
مسألة: [ 
مسألة: [ 
مسألة: [ 


باب 017: الدعوى من العبيد وخصماتهم 0 
مسألة: [في يمين وإقرار العبد] ee‏ 


[في دعوى ميراث وارث قد مات] 00000 
[ادّعاء المرأة جوازها بالغريب] اي 
[في الدعاوى] esses‏ 
مسألة: [في الدعوى وحضور البيّنة] 2300 
[فيمن لم يطلب ميراثه من أبناء ابنته] 5-5 
[في نقض دعوى الوطء باليمين] و 


ادعاء الوطء فى الحيض أو فى الدبر] e‏ 
في إنكار الواطئ في الدبر] 000 
في الإقرار بالخطأ في الوطء] YT‏ 


فيمن زوجها وليّها بمن لم ترض به] a‏ 
في دعوى الطلاق] 1-7-7 20 
في الإقرار بالزوجيّة والمساكنة] ا 


الجزء الثاني والعشرون 


المحتويات 


مسألة: [في الدعوى بالدين على العبد] 000056 0 507010 
مسألة: [في ارتفاع الحرين والعبد إلى الحاكم] 252570 
مسال [في ادّعاء العبد على سيّده العتق] 0000000007 0 0 0 203000 
مسألة: [في السيّد ينهم رجلا بوطء أمته] yy‏ 
[في يمين العبد ومخاصمته] a‏ 
مسألة: [في تحليف العبد وصفته] SS‏ 
مسألة: [في دعوى العبد على حرٌ ضربه] 0001| | 053 
مسألة: [في حكم العبيد بينهم والأحرار» والخصومة بينهم] لامي سسا 
مسألة: [في دعوى الأمة على زوجها الطلاق أو الحرمة] 10010 
مسألة: [في دعوى المملوكة على زوجها بالكسوة] 00 
مسألة: [إقرار وحكم العبد المأذون له في التجارة] 2039 
باب 08: في الحكم إذا أمر من يحلف الخصم ... 
باب :0٩‏ الحكم بين النشّاج وخصمه E O‏ 
مسألة: [في ضمان الثوب] 121111111113100 
باب 0 : الحكم بين الأعمى وخصمه goog‏ 500 
مسألة: [في إعجاز البيّئَة الأعمى] 8 
مسألة ا 111 1 ا 1 1 1 10101711 
لة: [في الحكم على الأعمى وله] 0000 
0 [في تحليف الأعمى ويمينه] 0086 0836# 
مسألة: [في حكم تحليف الأعمى] يه 
مسألةة [في يمين الأعمى] TS‏ 
مسألة: [في ادعاء الأعمى» وإقراره] yy‏ 
مسالة: [في يمين الأعمى وتوكيله] os‏ راج ورد ل لوو SS‏ 


باب :5١‏ الحكم في الأمانة واليمين فيها > وفيمن عليه دين أو معه أمانة 
فسلّمها بأمرهما له كُمَّ اختلفواء وما أشبه ذلك جد ص اساسا 
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مسألة: [في ضمان الوديعة وأدائها] SS‏ 
مسألة: [فيمن عليه حقّ واشترى به شيئًا بإذنه] ay‏ 0000000 
مسألة: [في أمر المشتري بالشراء] 00079 
مسألة: [في الأمر بدفع الجراب لأحد] 252*507 
مسألة: [في تصديق الأمين المستودع] TT‏ 0000 
مسألة: [تصديق الأمين في بيع تمر] 12110 
مسألة: [فيمن استودع دنانير ثم قبضها دون بِيّنة] لوي ساس سب م 


باب ؟7: فى الأمانة إذا دفعت سرا فردّها المستودع سرا أو جهراء 


أو ما أشبه ذلك 0000007 

مسالة: [في قول المستودع ويمينه والبيّنة] ا 00 
مسألة yS‏ 
مسألة: [في يمين المنكر] 5 a‏ 
باب ؟5: الحكم في الأمانةء والدعوى فيها yS‏ 
مسالة: [في يمين الأمين] ل 
مسألة ب 3 
مسألة: [في تحليف الأمين] ا ا 2111110( 
لة: [العوى والحكم في الوديعة] مهمه معدم هسمه همده مم0 
مسألة: : [في الإقرار بالأمانة] 200-98 
مسألة: [في الدعوى بالخيانة] 81 “0000000000000 زا 0 103 
سا فى يميق الملاعى عليه 171071111000 
مسألة: : [في يمين المؤتمن» والأمين] 1111 
لة: [الاختلاف في الوديعة» وليس على الأمين ضمان] 0-5 252 

مسألة: : [جواب في قول الأمين ويمينه] nS‏ 
مسألة: [ما يجري في الدعاوى في الأمانات] 21211 
لة: [في اليمين على الوديعة] _ 


المحتويات 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


باب 54: الدعوى في الوديعة 
اد 


باب 50: اليمين في اللقطة والقرض 
ة: [في دعوى رجل على اقتراض مال لامرأة وزوجها] 00 
E :‏ ما] SARS‏ 


[فيمن دفعت إليه أمانة علانية ثُمّ استردّها صاحبها منه سرًا] 


[في الأيمان التي تلزم المدّعى عليه] لاا 
[في اذعاء الأمين ويمينه] 79ب 230 


[في تصديق الأمين ويمينه] ]1 0 1 52707701011 


في أخذ الهالك مال رجل وقبض غلّته وفي خيانة الأمين] 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [ 


في الدعوى والإقرار] ا 00 
2 البيّنة على المقز بالوديعة] 10 3211110011 


فيمن هلك وترك في بيته أشياء] 00 
في يمين الباعث والمبعوث لطلب الدراهم] 20000 


000 Bs 
sas في تصديق المؤتمن ويمينه]‎ 
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باب 55: اليمين في نفقة الصبيّ O‏ 0 
مسألة: [في دعوى النفقة وضمانها] 00008 0 EIN SSS‏ 
مسألة: : [في دعوى الزوجة على زوجته في نفقة ولدهما] CTA‏ 
مسألة: : [في دعوى الأب لإنصاف ابنه عند الحاكم] ETO ssa‏ 
مسألة: : [في إعطاء الحاكم المدرة للصبيئ» والحكم للصبيّ] Tsa‏ 
مسألة: [في أيمان الصبيان والوصيّ والحكم لهم] E oT‏ 
مسألة 00١010117‏ ا 
مسألة: [فى يمين الوالد عن ولده] تت 
مسألة 1111[ ا ا 
مسألة: [في الدعوى على الصبئ المقرّ] 0 10000 
مسألة: [في حدّ الصبيئ ودعواه] ل 
مسألة: [في يمين الصبئ وحجّته] 21210000000000 
نيزنا لة: [وكالة الصبئ في المنازعة عنه] و3 ببب 212113000000 
مسألة: [في انتزاع الوالد حقّ ابنته] 6 6 0:0:0:0_:_:_23]ٌ]ٌ0] EE‏ 
لة: [في رفع الصبي دعواه للحاكم] إن 

مسألة: [في دعوى الصبئ وقبض ماله] 2100 
مال : [في أخذ الحاكم بدعوى الصبي] yT‏ 
باب 1۷: في الحكم في مال اليتيم للوصيٌّ أو غيره CEA‏ 
مسألة: [في طلب يمين الورثة على مال اليتيم] اي A‏ 
مسألة: [في منازعة وكيل اليتيم معه شهادته] Pees‏ 
مسألة: [في شهادة المحتسب والوكيل والوصي لليتيم والغائب] 201110000020 
مسألة: [شهادة الوكيل لمن وكّله] O‏ 0 1 
مسألة: [في شهادة الوكيل لليتيم] لال ا ا ره اش امسا اي 
مسألة: [في أحكام الوص والوكيل على اليتيم والغائب وغيرهما] N‏ 
مسألة 30 256:09 a‏ 
ألة: [في الحكم بالإقرار لليتيم بمال 00/0 0 0 0 21 


المحتويات 


على بعض 7702 
مسألة yS‏ 
مسألة: [فيمن أسلم من أهل الحرب وعلى بعضهم دين] seeta‏ 
مسألة: [في ادّعاء المشركين حقًا دون بيّنة] O‏ 
باب 59: الحكم بين الوالدين والولد واليمين 0998 ش(1ط 
مسألة: [في دعوى الولد على الوالدين حقًا دون بينة] ل 


مسالة: [في الحكم على جرح الوالد] 3201111 
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لة: [في رفع الوالد على ولده التزام العمل] 1-0 1 #11[ CO‏ 

لة: [فيمن يطالب بحقّ الصبئ على الوالد] ااا 

لة: [في يهوديّ دفع على والده بحقّ فأنكره] 000000000309 0 OE‏ 

لة: [فيمن زوج ابنًا وابتنى له دارًا ثمّ مات الابن] 00 211700000 
باب :7١‏ في الدين [والحقوق وقضانها والبراءة متها والحبس عليها] CO‏ 
مسألة: [في حكم الدين الآجل على الميّت] E‏ 0ك 
[مسألة: في حبس المدين وبيع ماله] 1 1[ [1[ذ[ز[1ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 ا 
مسألة: [في ادّْعاء الحقوق والبراءة] 2:10 
مسألة: [فيمن عليه دين وصداق يحيطان بماله] OR‏ 
مسألة: [فيمن صح عليه حقّ من ماله أو غيره» وأخذ الكفيل] OR‏ 
مسألة: [في دعوى الإعسار بعد ثبوت الحكم] 0 1 1 31 2131 
مسألة: [ما يفعل قبل حبس المعسر] 111[ ا 
مسألة: + [في أذ الحاكم بحقّ الغريم] د01 [ز[ز [ [ 200111 
مسألة: [فيما يترك للمفلس] ا ا 0 ش21 
مسألة: [متى يحبس المديون؟] E‏ 
مسألة: [المحاصصة بحقوق الديّان] EVO saa Ra‏ 
مسألة: : [في كيفيّة حجر الحاكم للمال وكتابته] 000000000 ذ[ز|ز|ز[|[ [ [#[ |[ |[|[|[ز[ ز ا ا 2*3 
مسألة: : [في المختلعة بعد الحجر] ز ز ز ز ز 0 0000000000 ؤزؤز ز ز 0 O‏ 
مسألة: [في إبراء الجارح بعد الحجر] 8خذخخ١:خ:١:ة TO‏ 
مسألة: [في يمين المفلس] وين 
مسألة: [متى يحجر الحاكم على المديون؟] 000 0 10000 
مسألة: [ما يفعل مع المديون] نبب 21101 
مسألة 0 ا A‏ 
مسألة: [في المديون إذا صخ إعدامه وفلس] O‏ 
مسألة: [فيمن عليه دين واذَّعى الإفلاس» وحكم إقراره] O‏ 
مال [في المديون إذا صخ عدمه وعسرته] EV ss‏ 


المحتويات “7 


باب :۷١‏ في الفريضة على الغريم لديّانه وبيع مال CV‏ 
مسألة: [فيما يؤخذ من الغريم وما يفرض عليه] 20121211222 
مسألة: [ما يفرضه الحاكم على أصحاب الحرث والصناعات] 00000 
مسألة: من كتاب الفضل بن الحواري: [في إفلاس المديون] 1 
مسألة: [في الحكم على من أفلس» وحكم عبيده] N E ORES a‏ 
باب ۷۲: في بيع مال المديون 1دبببب00000000 0 01 0 0 200 
ل آم كان عليه دين ولا مال له] لذ اعلا ا 5 
لة: [في مطالبة المرأة الساكنة بعاجل صداقها] سس 
لة: [ما يباع في الدين] ال RR‏ 
لة: [في رفع الغريم إلى الحاكم] 
لة: [ من عليه حقّ لزوجته ولم يخلف إلا منزله] ا اا 
لله [في العدين آم یکن لد إلا بیت يسكنه] E O‏ 
0 212 
لة: [في جعْل المزايد للبيع المنتقض] 25 
لة: [في الصانع المدين] A‏ 
مسألة: [إن لم ينفق مال المديون إلا بالكسر] 00 
لة: [في بيع مال المدين بالكسر» وكم يوْجُل ليدفع] EAN sie‏ 
مسألة: [فيما يلزم المديون بيعه من ماله في الدّين] yy‏ 
مسألة: [في حدّ الإزار الذي يترك له ويباع ما سواه] ل ل اه 
مسألة: [في المدين الذي كسبه هو جهده] ”25 
مسألة: :نيبج اللازم وترك ها يني الرجل.وعياله] 010100000 
مسألة: [فيمن عليه دين وليس له مال إلا دايّة وخادم] A‏ 
مسألة: [فيمن باع ماله في سوق من يزيد] ا 
مسألة: [ما يباع في المزايدة] 2121# 
مسألة: [في المدين له بقرة وجارية] 000 ا 
مسألة: [في المدين ليس له مال إلا حاجته] لأا 
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مال [في الشراء من السعجور غليه] ا O‏ 
مسألة: [فيمن عليه دين ولم يطالب به» وكم يترك له إذا طولب؟] 5 


باب ؟7: في محل الْحَق: وفي الأجل إذا قبض قبل أجله 


باب :۷٤‏ في الثمن إذا كان إلى أجل وقبضه قبل أجله»ء وكذلك الدين› 


وما أشبه ذلك O ET‏ 

مسألة: [عجّل لي وأحط عنك] 0 110171171010 
باب ۷۵: في قبض الْحَقّ قبل الأجل 10000 511771707113731 
لة: [فيمن له حق على رجل فأراد تعجيله] ممم ممم وموم مم ممم وده معدم ومو مد مم ووه ممم ممم موه ممم ووه وم ووم 

لة: [فيمن قضى حقًا عليه أجل ثم بدا له الرجوع فيه] 00000000000986 

لة: [في جبر المرأة على أخذ الآجل من الصداق] Ty‏ 

لة: [فيمن باع بتأخير إلى أجل] 252000 

لة: [فيمن باع إلى أجل] 96و6أ(أأ ل E‏ 

لة: [فيمن يبيع برا بدراهم إلى أجل] 00 50 

لة: [في تعجيل الدين الآجل] الشأر ا 

لة: [في حكم الدين الآجل على الميّت» وغيرها] امه سه سه ع م ع 

باب 7: في إزالة المديون ماله بعتق أو غير ذلك 515070177 
مسألة: [فيمن له عبد ووجب عليه حق] 12121110 
مسألة: [في الإقرار بدين الغرماء الكثر] 200 
مسألة: [فيمن طلبه الديان وامرأته] 02009 
مسألة: [فيمن له جارية وتقاضاه غرماؤه] ا 
مسألة: [فيمن عليه ديون وأشهدها لبنيه بحق] N RE RR‏ 
باب ۷۷: في الأكل مع الغريم» والانتفاع بماله أو به e‏ 


CAN .... 


مسألة: [فيمن مات وعليه حقّ إلى أجل] 008 a‏ 


۹۱ 
۹۲ 


المحتويات 


في 1 3 


لة: [في 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [في 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [في 
لة: [فيما 
لة: [في 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [فيمن 
لة: [في الإقرار 50 


باب ۷۸: فيمن عليه لرجل حق فأمره بتسليمه إلى غيره 
مسألة: [فى أداء المأمور وإقراره] 
مسألة: [فيما لم يؤدّ إلى صاحبه حى توفي] 


فيمن رفع على رجل بحقّ فآجّله الوالي] 

في إقرار المفلس بالدين المحيط به] 
في الإقرار بالحقّ الواجب] 
فيمن طلبه المسلمون بحقوق فهرب] 
0 رد ادس في الديّان بالإقرار] 
وعليه دين لأناس] yy‏ 


ا والأكل مع الغريم] 
o‏ 


7 ب 00000 20 
ما لز الآكل من طعام شريد 


باب ۹ فمن ته حن على لخر هامر يتسليمة إلى خر وسم إلبة دراهية 
ليسلّمها إلى الآخر, وأرسل رسولًا في قضاء ما عليه؛ وما أشبه ذلك 0 


مسألة: [فيمن مات قبل وصول دينه إليه] 
مسال : [في ضمان العا نحي يُؤدّى] 
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مسألة: [فيمن دفع إلى رجل دراهم لينفقها فأنفق مثلها من عنده] 


مسألة: [في فعل المأمور به وإنكاره صاحب الحقٌّ] 000 


فسبالة: [فيمن أمر آخر قضاء دراهمه عنه] 11 O‏ 
مسألة: [التسليم فيما يتعارف به الناس] TT‏ 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


1 
1 
1 
مسألة: [ 


مسألة: [في طلب الحقّ والمصالحة على الإنكار والضمان] 3-006 
مسال [في ضمان الدين للغرماء] yS‏ 
مسألة: [في تحمّل ضمان وأداء الحقوق والرجوع فيها] e‏ 


في أداء الحقوق] oo‏ 
متى يُبرأ من أداء الحقّ الذي عليه] TT‏ 
فيمن عليه لرجل دين فأعطاها ثم رجع يطلبها] لم 
في قول المأمور ويمينه] 0 


الجزء الثاني والعشرون 


باب :١‏ فيمن أمر بمبايعة إنسان» أو قَالَ: إنه ولي أو ثقة أو موسر... 


مسألة: [في تضمين المشير] اس 
5175( 
مسألة: [في إرسال الأمانة بأمر صاحبها] SS‏ 
باب :۸١‏ في قضاء الحقوق» والخلاص منهاء وقيضها 0 
مسألة: [في توبة من شارك في سرقة دابة] N‏ 
سالا [مقى پرا فح هلبه الا E‏ 


مسألة: [في توبة السارق] لام 0 


المعتويات VYo‏ 
باب ۸۲: في قبض الأمانة» وما أشبه ذلك 1 ا 
مسألة 000 0 0 اا 
مات این ایر و ت کا ف معان ار .صل فى وبا ا E‏ 
مسألة: [فيمن عليه دراهم فسلّمها ولم يعلم صاحبها] a‏ 
مسألة: [فيمن عليه لرجل درهم وتبعة فأعطاها صاحبها ولم يعلمه] ees‏ 
مسألة: [فيمن أعطى حمقًا عليه رهئًا أو قبضًا] 7 11 1 1[ # # # #[#[#[ [ |[ [1ز1ا1 1 1111# 
اك [ فمن عله حن مةد على سيل الاد O0‏ 
مسألة: [فيمن عليه حقّ لم يحسبه] OO‏ 
مسألة را بب-ب-00010 0 2 
مسألة: [فيمن عليه أجرية فكالها ووضعها عند غيره برضا صاحبها] 3 61 
مسألة: [فيمن ترك حقًا مخافة الرياء] 1 E‏ 
مسألة: [فيمن عليه رطب فأعطى تمرًا] al‏ ااا 
مسألة: [فيمن عليه دراهم فأعطى عروضًا] 0 O EV‏ 
مسألة: [فيمن وضع سلفًا بأمر صاحبها ففقدت] 9ب 0 0 0 0 OA‏ 
مسألة: [كيف يتخلص من لزمه شىء؟] ب 0 0 ااا 
باب ؟8: في الخلا ص» وفي قضاء الحقوق وقيضها امسو سور اومان ادو ا 101 8 
مسألة: [من عليه لرجل دين ولم يعلم وارثه] ا OPQ‏ 
مسألة: [في الصدقة عن ضمان لمن لا يعرف] 011 ا 
مسألة از[ OEE SS‏ 
مسألة: [فيمن رد شيئًا بعد نقده إِيّاها] E‏ 
مسألة ا 11[ 1[ 1 OE‏ 
مسألة: [في الدّين المشترك ودين الغائب] 5 
فسالة: [في استدانة العامل على صاحب المال] O EV‏ 
مسألة: [فيمن قبض حقّه وادّعى نقصها] 1101 ز[ 1[ 1 2120017017171 
مسألة: [فيمن عليه لرجل دراهم فادّعى آخر وكالة ليقبضها] ا 
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مسألة: [فى توبة العاقر والسالب] 1 ا 1 ا 1070 
مسألة: [من سلف عامله بحت فداس ثمرتها وحملها] 23007000 


باب :۸٤‏ في الخروج في الخلاص من الديون والتبايع وغيرها E‏ 
مسألة: [فيمن لزمه لرجل ضمان وبلده بائنة] yy‏ 


باب 40: في قبض الدين المشترك» والشيء المشترك yT‏ 
مسيالة: [في شركاء افترقا بينهما دين] 11000 
مسألة: [فيمن مات ووكّل وكيلا في دينه] 7 25257 


مسألة: [فى الدين المشترك بين الحاضر والغائب] 200009399959959 
مسألة لولاا 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 


الزيادة المضافة على المخطوطة (الأصل) 


مسالة: [في بعض ألفاظ الآمر الملزمة للضمان] 1100005 O‏ 
مسألة: [فيمن أمر ابا بالنفقة على أخته] oo‏ 1000 
مسألة: [ضمان الآمر في تسليم السلعة] A‏ 


فيمن عليه دين ولغائب مشترك] - 000000 ا ا 5353© 


فيمن أوصى بدين لجماعة] 777---ب بدببببب-ب- 5 ” ه323 
فى شريك طالب بدينه فأخذه دون شرکائه] 0000 


1 
1 
1 
مسألة: [في الوريث الغائب» وفي نسيان الدين] و ع و اه 0 
١‏ 
1 
1 


فيمن عليه لرجل مظلمة ولا يمكنه الوصول إليه] eee‏ 
فيمن مات وعليه دين ولا وصيّة له] ا و 


في توكيل رجلين لقضاء دينه فدفع أحدهما دون الثاني] Ts‏ 


المحتويات 


باب [AV]‏ في المقاسمة وأحكامها OOO OT O.‏ [ |1[ |[ |[ | |[ [ ز ز ز ز ز ا EE‏ 
مسألة: [في صفة المفلس» ومبايعته] aD‏ 


مسألة: [فيمن اشترى دابة من مفلس] ا 
مسألة: [فى الأولى بالسلعة عند موت المشتري أو إفلاسه] O AS‏ ا ل 


00 في صاحب المال إذا وجد ماله عند 0 00000 


لة: [في 

لة: [في e‏ يس 
ا فة اس المفلس] 000 a‏ 
لة: [ف ل ا كي و وي 00 2070 


5 
لة: [في مال المفلس وغرماته] 100000 
فيمن باع لرجل سلعة ثمٌ أفلس] 000 

فيمن باع لرجل حمارًا ثمٌ أفلس أو مات] 2011 

لة: [في موت المفلس وعند مال لرجل] ا 0 
لة: [فيمن عليه لرجل دراهم فأفلس] رك 
لة: [في كفالة المفلس من أصحاب الصناعات] 21111111 
لة: [في إجبار المفلس على الصنعة] 9 2ه2ه2سشهش“23 
لة: [في إقرار المفلس بالدين] SS‏ 
لة: [فيما يرفعه الحاكم على المفلس] ae‏ 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ 
لة: [ ف 
لة: [ 


لة: [ في 
لة: [ في 


فى القاس الملا بين زتقليبية] yy‏ 
في المفلس الأجير» والمتزؤج على صداق ونقد] 8[ [1ز1ز1 1 1[1[ذ[ذ [ذ[ |[ ز[ [ |[ 11 
في جناب المفلس] 7ب 100 


هما بتر هلل الاس شي 


يفف 
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باب شيم خد شيكا باطيثتاتة كم عارضة كشك E‏ 
فمألة: [في اعتراض الشكٌ في المال» أو اختلاطه بغيره] OVE asas‏ 
باب :]۸٩[‏ أخذ الرجل حمّه إذا اختاط بماله أو بمال غيره OV n‏ 
مسالة: [في اختلاط الخشبات] 1 OV‏ 
هيا لة: [في أخذ اللصوص لصرّتين وبقاء واحد] OV‏ 
مسألة: [فيمن دفع حبًا لجيّار فخلطه بمغصوب] :3 الجراه استسو ناو إلا 
مسألة: [فيما غصبه السلطان من مياه وحبوب الناس] OVA sss‏ 
مسأًلة: [في انكسار السفينة واختلاط الأمتعة] DVO‏ 


باب ۹۰: فيمن أخذ شيئًا من بيت رجل» أو من دكانه؛ أو من بين قوم 


أو أشبه ذلك الاح اس تمجه ارسق اسل ووه السو الو عار سواه لاوم لجاع ONS‏ 
مسألة: [في حكم ما يطرح بين قوم] 728 ااا 0 
مسألة: [فيمن يأخذ دراهم بغير أمر الجابي] eR‏ 
باب [91]: في المديون» وفي محل الدين ONT‏ 
مسألة: [فيمن باع إلى أجل وطالب صاحبه بالدين قبل أجل] 
مسألة: [في صحّة حقّ على رجل] الملماوو ا حم ماري مسرل ب بر سو 
مسألة: [في الميّت وعليه حقّ لرجل إلى أجل] 57 
مسالة: [في عمل الحاكم إذا صخ معه حقّ على أحد] 
مسألة ON O oo‏ 
مسألة: [في وقت وجوب الحق] لال OAV SS‏ 
مسألة: [في وقت لزوم التبعة] OAV‏ 
مسألة: [هل يلزم الغريم بالإقامة إذا أراد سفرًا لحاجة] 0 
مسألة: [في كراهة قبض الدين قبل بلوغ الأجل] 9بب1 1 20131*1 
مسألة: [فيمن عليه دين يحيط بماله ثُمّ يتديّن] 00001 
مسألة: [في المدين من أهل الصنعة] [ [ [ [ [ [ [ز ز[ز[ [ |[ ز[ز ز ز [ 00 
مسآلة: [في قضاء وتصرفاته المدين قبل رفعه للحاكم] OR SSS‏ 


V4 المحتويات‎ 


باب [؟1]: فيما يجوز للمديون من تأخير الْحَقٌّ وما لا يجوز O Vien‏ 
مسألة: [فيمن قدر على أداء حقّ فاشتغل] 313232318 I‏ 
لة: [في بذل الغريم لجميع ماله ورضي الغرماء] ام اكه 
لةه [فى المعترى بالضيكة» والمقلسن] 000 
لة: [فيمن لم يقدر على أداء دينه] 2# 
لة: [في تأخير قضاء الديون الواجبة] امم تع عع ع ع ع 
لة: [في الدين المضيّق على صاحبه] BR TE‏ 
لة: [فيمن مات من أهل التجارات والأمانات عن غير وصيّ] 0 
الو ا E I‏ 
مسألة: [في الذي عليه للغائب حقٌّ] RR o‏ 0000 
مسألة: [فيما على من بيده وديعة لهالك] ا ل O‏ 


مسألة: [فيمن غاب في سفر ولم يصځ موته] 1 


A4 vr. 


باب [90]: الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك 


مسألة: [فيمن أحث أن يطلب الحلّ إلى امرأة] TT‏ 
مسألة: [فيمن عليه لآخر حق] 1-3 ه53 
مسألة 510 
مسألة: [فيمن عليه حقّ لرجل] 550000 
ال oo‏ 
مسألة: [في رجل عليه لرجل حق فأبرأه وأحلّه] i‏ 
مسألة: [في إرسال الحقّ مع غير ثقة] e‏ 
مسألة: [في الكفيل بنفسه] ا ات 
ما [الكفالة في الحدود والقصاص] n‏ 
مسالة: [في كفالة العبد في الدين] 0011110 
مسألة: [فى الكفالة] SS‏ 
مسألة: [في تأخير الحق] yy‏ 
مسألة: [في العبد المكفول بمال ثمّ عتق] e‏ 
مسألة: [في الآمر بالكفالة وتديّن الكفيل] ار 
مسألة: [ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه] e‏ 
ا 000 
مسألة: [في رجوع الكفيل على المكفول عليه بالمال] 
مشألة: [في كفالة الرجل بنفسه] aD‏ 
مسألة: [الرهن والكفيل في الخراج] لب سس 
مسألة: [في قبض الكفيل من المكفول عليه] سويد 
مسألة: [كفل على رجل بحقّ ثُمّ رفع عليه] لاه 
مسألة: [فيمن يجبي الجباية ويلزمه حقّ لرجل] e‏ 
مسألة: [فيمن كفل لرجل عن رجل بحق] ام 
ال 92500 


مسألة: [فيما يثبت من الكفالة وما لا يثبت] e‏ 
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المحتويات 


مسألة: [في ضمان الكفيل بالجهالة] yT‏ 
لة: [في رجوع الكفيل على المكفول عليه] 585 
مسألة: [جواب أبي الحواري في الكفالة] TT‏ 
يا [الحمالة بالوجه في حقٌّ] 0000 
لة: [فيمن كفل بإحضار نفس إلى أجل] 556 
39 [الوكالة في المنازعة والمصالحة عليها] ا 
مسألة: [فيمن كفل على مكفول عليه مفلس] 0 
مسألة: [في براءة من كفل رجلا بنفسه] 50 
مسألة: [في الدعوى والقبالة] ا 
مسألة: [فيمن كفل على رجل بحقّ ومات الكفيل] 
اة : [في كفالة العبد» وغيرها] OT‏ 
مسألة: [في الكفالة] SS‏ 
مسألة 0000000000008 0و0و2 
مسألة: [في دفع أحد الكفيلين دون صاحبه] e‏ 
سال [في كفالة المريض عن وارث] 0 


مسألة: [في الكفيل إذا لم يود الذي عليه من الْحَقَ] 


باب :]٩٦[‏ اللاشتراك في الكفالة e‏ 
ا ا 1211711111 
مسألة: [في كفالة رجلين بعضهما] sS‏ 
مسألة: [في مكاتبة العبدين وكفالة بعضهما] a‏ 
مسألة: [في الكفالة بغير رأي صاحب الحق] e‏ 
مسألة: [في الكفالة بالنفس] 05 
0 [في كفالة الحاكم للنساء] 00 

لة: [في الكفيل الغارم] yS‏ 
باب [۹۷]: في الكضالة e‏ 
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باب [۹۸]: إذا طلب الغريم أن يحال بحقّه على فلان ا 
مسألة: [فى الإحالة على المفلس] ا 000 


اة [في حكم الحوالة والكفالة] LT‏ 
مسألة: [في حوالة البائع وإفلاس المحتال عليه] 1000 


ا افي رة الطالب للتطلوت] yy‏ 
مسألة: [في الفرق بين الحوالة والضمان] 


باب ا في الحوالة O‏ 
في موت المحتال عليه قبل إعطاء الحق] es‏ 
فيمن له حقّ على مفلس أو غني ثم أحاله على مفلس] 000 

فيمن أحيل على رجل فافلس] esses‏ 


لة: [ 
لة: [ 
لة: [ في 
لة: [في 


باب :1٠٠١[‏ في الربَابة 00000 


مسألة: [في قول من يفرض للمرأة ربّابة] لا و الو 
مسألة: ابح عم بيد a E‏ و 
لة: [ في 
مسألة: [ 


في قدر فرض الربابة] ا O‏ 
مسألة: : [في وجوب تربية ة الصغير] 211111111111010 


مسألة: [في تفسير قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك 4» وأحكامها] 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


لم ہے نمام با 


في وجوب الرضاع] تمجه عع عمجم مهمه 
في الادّخار والاستغناء] 0000 


في دراهم الرّبابة] ا 
في ربّابة المطلقة ذات الولدين] 20101131111« 
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المحتويات 


باب :1٠١١[‏ فيما تثبت به اليد a‏ 
مسألة: [فى الادّعاء بالفسل والبناء] ْ8ة0-ب 117007 


مسألة: [فيمن له أن يتصوّف في مال] ا 
مسألة: [فى اليد دليل الملك] ا 


باب ا التونّي عن الحكم 5 e‏ 
لة: [فيمن يستتر عن الحكم] م ع ع ع 
ل [في الحكم على مال الفاز من الحكم] 00 
لة: [متى يحكم الحاكم بلا حضرة المحكوم عليه 0 
لة: [في تنفيذ الحاكم للأحكام] 5000 
لة: [في سماع الحجّة من غير احتجاج] 00 
لة: [في شرط سماع البيّئة] ل 
لة: [ 


SS SR RE في صفة المتولي]‎ 


[مسألة: ف في وة الرضاع» وعلى من الرزق والكسوة] 
مسألة: [في الربابة] ا 
مسألة: [فيمن تريد إرضاع ولدها بأجرة] Rs‏ 
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لة: [في المتولّي الذي يجوز للحاكم بيع ماله] O‏ 
ا إذا رفع إليه بحقً] 000000 
لة: [في منكر الوديعة عند الحاكم] O‏ 0 
لك [فيمج عله دين وعرب معزليا] E E O E‏ 
لة: [في إنفاذ الحكم على المتولّي] 00000 
لة: [في الحكم على الغائب] 08 10000 
باب OS‏ الا ا ةز ز ز ز ز E‏ 
لة: [في عمل الشريك] 1 
لق [فى تول الشتريك] 0131100 0 
لة: [في توي وخوف الشريك الضرر] Nea ens‏ 
لة: [في الشريك الغائب] ب 0000 
باب :1١5[‏ في قيض الحقوق NN‏ اس م م AAs‏ 
مسألة: [فيمن له على رجل سلف] Nese ae‏ 
مسألة: [الربح في بيع الأمانة] 0 O‏ 
مسألة: [الرجوع في الحقّ بعد قبوله] 0 000 
سال [في بيع الدين لاستيفاء الحقّ فتلف] كرنزردزدزدٍبدبدب N‏ 
مسألة: [فيمن يطلب رجلا بحق] يس و1017 
مسألة: [في حقّ الهنقري على العامل] اماجسنا سجس امسا اا E‏ 
ستالة: ان عليه وساب اع وا ا 0 
باب :1١0[‏ الامتناع في قبض حقه» وأين يجب قبض الحقوق ail‏ ا 
مسألة: [في الإقرار بالقبض] E‏ 1[ ز [ [ [ 0 
مسألة: [فيمن عرض عليه حقه فأبى أن يقبضة] E‏ 
لة: [فيمن بيد شيء من الربا لغيره فتلف من يده] 000999 *212**3 
سألةة نین كان عه سق إلى أجل فطلب يمينه] 00 
لة: [فيمن أبى قبض حصّته أو حقّه] 2123000000009 


المحتويات 


2 : [في فبضن الح مع الوالي] Sess‏ 


لة: [الاختلاف في طلب الحقّ] Egane nefsa ek‏ 
06 دين الوالد والولد] 111101011011100 
في الحبس والتهمة] eis‏ لي لوم لمعك انوع كاه وه لابن وه و سناد امك برعم مكاي اواو ماللا مكاي لع وا العامة 


باب :]٠١١[‏ في بيع العامل عناه ا 
مسال [في بيع البيدار لحصّته] ةب جا اماق اليا لسابو اما ب ا امد ا ا 


مسألة: 


کک كيت 


باب فت في الصلح 2011111000000 

لة: [الصلح في الحبس] 0 ا 0110 

لة: [في الصّلح على الجهالة بين الخصوم] E‏ 
لة: [الصلح في الدراهم] O‏ 
لة: [ 
لة: [ف 
لة: [ف 


الصلح في القسمة] آذ ز ز ز ز[ز| |[ SOO ODD‏ 
في الصلح على الجهالة] OS‏ 1000000000 #101 
في أحكام القبض] ال 0 ی ی ی ی ا 


1 
لون على الا في الإرث] 0 0 201111111111 
: [في طلب الصلح] E‏ 
مسألة: : [تدخل الحاكم في الصلح] ا N‏ 
: [الصلح في الرّمٌ] 000 358 
: ]ف 
: ]ف 
1 


في الصلح عند الحاكم] دد-د---دددد0000 ز 2 2113*0 
في الصّلح على الجهالة] تب 1 


عرف 


